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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


كتابٌ الظهار 


قال المصنتف آيِصِحُ منْ كُلَ رَوْج مُكَل وَأ وله دميا هت ميا وَحَصِيًا : وَظهَارٌ سَكْرَانَ كَطْلَاقَه 


له 
َس 


7 الو لمر اليس 


كتابٌ الظهار 
ويه 

ده : قال لصح من كل رج مُكلفِ) وقال قوم : لا يصح ظهاره. 

قال: (وَلَوْ ميا وَخصِيًا) المراد بالذمي: الكافرء وليست الذمة بقيد في 
الصحة. قال الأصحاب مستدلين على الخصم؛ لأنه لفظ يقتضي تحريم 
الرَُويَانى فى «الحلية» بأنه لا فرق فيه بين الذمى والحربى» والمسلم. 

وقوله: «وخصي» أي: ممسوح. ومجبوب» وغيرهمء ولا يجيء هنا 
الكلات:ق إراذع المسيرت ادو 

قال: ( وَظِهَارٌ سَكْرَانَ كَطَلَاقِهِ) أي: وقد سبق حكمه في كتاب الطلاق. 

وقال الدارمي هنا: ولا يصح من مغلوب على عقله. ولا نائمء ولا 
شارب مكره أو معذور. أو نحوهء فإن وجد شربه» فيسأل إن كان مختلمًا فى 


و 


1 


وَصَرِيحَه أَنْ يَقُولَ لِرَوْجَتِهِ : نت على أ مني أ تعن أز عندى كظير انى» ركذا أنت 


كَظْهْرِ أَمّي صَرِيحٌ عَلَى | لصَّحيح . اااا 000( 


وحكى المروزي عن ابن سُرَيْح: في الباطن على ما يعلم قولًا واحدّاء فإن 
شرب ما لا يعلم أنه يسكر فوجهان: 

أحدهما: حكم من شرب ما علمه. 

الثاني: كمن شرب وهو لا يعلم. انتهى. 

فرع: يصح من كل زوج حرة أو أمة» مسلمة أو كافرة» كبيرة أو صغيرة» 
عاقلة أو مجنونة» وسواء الطاهرء والحائضء. والنفساءء والصائمة» 
والممكفة». والميكرنة : والسليدة والونية» بوالرتقافو د والقر ناف و الجتتفولن 
بهاء وغيرهاء وضابطه: كل زوجة يقع طلاقهاء فتدخل الرجعية. 

قال: (وَصَرِيحُهُ أَنْ يَقُولَ لِرَوْجَجِهِ: أنْتٍ عَلَيَّ أو مني أَوْ مَعِي أذ عِنْدِي 
كَطَهْرٍ أَمّي) أصل الباب في المعهود في البناء عليه : أنت علي كظهر أمي. 
وألحق الشَافِعِي والأصحاب الألفاظ الثلاثة بعدها بها. 

قال الشَافِعِي : وما أشبه ذلك أي : كما قال الجرجاني: أنت إليّ» أو لدي 
ونحوهما أي: كقوله: أنت لي كظهر أمي. 

وقال الدارمى: لو قال: أنت لى كظهر أمىء. أو إلى كظهر أمى». أو أنت» 
فوجهان مع جزمه بضراحة أنث كظهر أمي. ١‏ 1 1 

قال: (وَكَذَا أَنْتِ كَظَهْرٍ أَمّي ؛ ؛ صَرِيحٌ عَلَى الصَّحِيح) كما قوله: أنت طالق 
صريح. وإن لم يقل: مني» هذا هو المذهب المشهور. وى فى سعوره 
الطلاق شيء قريب». والثاني : - وبه قال الداركي -إنه كناية» وبه جزم الى 

وعن «تعليق أبي الطيب» الجزم به» واختاره أبو حاتم القزويني» وغيره؛ 
لاحتمال أن يريد أنها على غيره كظهر أمه. فعلى المذهب لو قال أردت به على 
غيري؛ قال الإمام الْغَرَالِي وغيرهما: لم يقبل» والظاهر أن المراد في الحكم 
باطنٌّ؛ لأن اللفظ يحتمله» ولو صرح به لانتظم مع الكلام» وصرح ابن يحيى 
في «محيطه»: أنه لا يدين» وهو بعيد. 


كتَابٌ الظهار 8 
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وَقوله: جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمى أو جسمها او جملتها صريم ٠»‏ ومممءممءءممممةة 


وحكى الرَافِعِي عن ابن كج وجهًا: إنه إذا أتى بصريح الظهارء ثم قال : 
أردت غيره؛أنه يقبل ‏ أي : ظاهرًا - بخلاف الطلاق؛ لأن الظهار حق الله 
تعالى» والطلاق حق الآدمي. 

وجزم الرٌويَانِي في «التجربة» بأنه لو قال: أنت علي كظهر أمي ثم قال : 
أردته غيري؛ أنه لا يقبل في الحكم» انتهى. 

وقوله: «في الحكم» يفهم أنه يدين» وهو الوجه. 

وقال الدارمي: لو قال: أنت علي كظهر أمي. ثم قال: أردت به غيري» 
ففي قبوله في الحكم وجهان. 

فروع: قال ابن الْقَكَّلان في «فروعه»: قوله: الظهار لازم في كناية» كقوله : 
الطلاق لازم في كناية» وجزم الدارمي أن الظهار لازم في كناية بلا شبهة» 
ويشبه أن يجيء في صراحته ما ذكر من الخلاف في الطلاق» وهو كما أوضحته 
في «الغنية» والمشهور صراحته. 

قال: (وَكَوْلُهُ: جِسْمُكِ أَوْ بَدَنْك أَوْ تَفْسّك كَبَدَنِ أَمّى أَؤْ جِسْيهًا أو جُمْلَيَها 
صَريح) أي : لدخول الظهر في ذلك» وظاهر كلامه أن وله ذلك صريح جزماء 
وإن لم يقل عليّ. 

[وقال الرافعى فى] «المحرر)7؟: ولو قال: جسمكء. أو بدنك». أو نفسك 
علىّ فيو كتوله: أنت علي كظهر أمي. وقوله: كبدن أمي» أو جسمهاء أو 
جملتهاء كقوله: كظهر أمي. 

وعبارة «الشرح الكبير» و«الروضة»: وقوله جملتك أو نفسك أو ذاتك أو 
جسمكء. أو بدنك علي كظهر أمىء» وقوله: أنت عليّ» وكذا قوله: أنت على 
كندن افى أو حسيمها أرذاقيااة لمخول لظو فنها» ا تو . ْ 

والظاهر أنه إذا لم يقل: علىيّ؛ لا يكون صريحًاء أو يكون فيه خلاف؛ إذ 
قوله: كبدن أمي» أو جسمها محتمل لإرادة أنه كمن في الهيئة والشكل» وغير 


010( انظر : المحرر للرافعي (ص8: .)7١‏ 


. قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 
وَالْأَظْهَرُ أنَّ قَوْلَهُ كيَدِمَا أَوْ بَظْنِهًا أو صَدْرِهَا ظِهَارٌء وَكَذَا كَعَيْيِهَا إِنْ قَصَدَ ظِهَارَاء وَإِنْ 
قَصَدَّ كَرَامَةَ قلا » وَكَذَا إِنْ افلدض الام 10100 
ذلك» فإذا لم يقل: عليّ» بعد اللفظ عن الصراحة» والله أعلم. 

قال : (وَالْأَظهرُ أن قَوْلّهُ : كَيَدِهَا أَوْ بَظَيْهًا أو صَدْرمًا ؛ ظهَارٌ) إذ أشبه بعض 
أعضاء الأم سوى الظهر وكان مما لا كرون مخرضن الكرامة وَالْإِعْرَازْ كاليد, 
والرجل» والصدرء والبطنء. والفرج» والشعرء في الجديد. واحد قولي 
القديم : إنه ظهار؛ لأنه تشبيه للزوجة ببعض أجزاء الأم» فكان كالتشبيه بالظهر. 

وفي «الكافي» وغيره: أن نصه ورد في كتبه القديمة والجديدة. 

والثاني : المنع؛ لأنه ليس على صورة الظهار المعهود في الجاهلية, 
ويقال: إنه مُخرّج من قول قديم: أن التشبيه بغير الأم من المحارم ليس بظهار؛ 
للعلة المذكورة. 

وقيل: هو ظهار قطعّاء وخصصها بعضهم بقوله: كفرج أمي. 

وقال السرخسي: ما يصح إضافة الطلاق إليه» يصح إضافة الظهار إليه 
وإلا فلا استدراك عليه. 

قال الرَافِعِي اتباعًا للمعنى: وعلى القديم يختص اتباعها للمعهود» انتهى. 

وقال الدارمي: أنت كرجل» أو عضو غير الظهر من فرج» وغيره» فنص 
أنه صريح» وقال آخر على القديم: فإن نواه فعلى القديم وجهان؛ بناء على 
الإيلاء بغير الله تعالى. 

وفرّق ابن أبي هريرة بين رأس أمي وغيره» فقال: هذا كناية» إذا قلنا غيره 
صريح» انتهى. 

قال: (وَكَذَا كُعَيْنِهَا إِنْ قَصَدَ ظِهَارًا) أي : وفرعنا على الجديد في الصدرء 
وغيره. 

(وَإِنْ قَصَدَّ كَرَامَةَ؛ قََا) أي: فليس بظهار بلا خلاف. 

(وَكَذَا إنْ أظلّقَ في الأصَحٌ) أي: حملًا على الكرامة لاحتمالهاء ويحكى 
عن اختيار الْقَمُال. 


كتَابٌ الظهار .3 
وَقَوْلهُ: رَأْسُك أَوْ ظَهْرُك أَوْ يَدْكَ عَلَىَ كَظَهْرِ أَمّي ظِهَارٌ في الْأَظهَرٍء ل 

والثاني: يكون ظهارًا؛ لأن اللفظ صريح في التشبيه. 

قال الرَافِعِي: ونظم «التهذيب» يشعر بترجيحه وهو اختيار القاضي 
التحمين 6 | ثدهى . 

ثم قال آخر الفصل : ويشبه أن يرجح المنع. 

زقضية قلام الدارني» وخيردة أنه النتعي + ويتريجيجه جزم قري في 
«تعليقه» خلافًا للقفال في «شرح مختصر الجويني» للمصعبي أن نص الشَّافِعِي 
يدل له؛ لأن اللفظة تستعمل على سبيل الكرامة فتحمل عليه» وجعله فى 
«المحرر» الأشبه وهو المختار الأقوى. ْ 

فرع: قال في «الروضة»: ولو قال: كزوج أي: فكقوله: كغرة أمي. كذا 
قاله جماعة» وعن ابن أبي هريرة: إنه ليس بظهارء ولا كناية» انتهى. وحكى 
كثيرون وجهًا ثالث : أنه صريح. 

قال : (وَكَوْلُهُ : رسك أَوْ ظَهُرُك أَوْ يَدُكَ عَلَىَ كَظهْر أَمّى ظِهَارٌ فى الْأَظهَّر) 
قال الرَافِعِي في «الشرحين» : لو قبيه يعضى زوه يظهر الأ كفرله: 5017 7 
يدك». أو ظهركء أو فرججك. أو جلدك» أو شعرك علي كظهر أمى أي : كان 
مظاهرًا. وكذا لو ذكر جزءًا شائعّاء كالنصف. والثلث» ويجيء فيه القول 
المنسوب إلى القديم للعدول عن معهود الجاهلية» ويعود إلى الطريق القاطعة 
أي : يكون ظهارًاء» وقد عرفت حال ذلك القول» وحينئذٍ لا يحسن المتعين من 
النصف بالأظهر لنفي باصطلاحه. 

فروع: كل ما يذكر في معرض الكرامة ففيها التفصيل السابق» ومنه 
الوجهء وغيره كزوج أمي. وحكى جماعة في الزوج أوجهًا: صريحًاء كناية. 
2520 ظ 

وأما التشبيه برأس الأم» فالذي أوردة العراقيون أنه كالتشبيه باليد 
والرجل» وقيل: كالعين قال فى «الروضة»: وهو أقوىء وعبارة الرَافِعِى : 
وهو الأقرب. ْ 1 


/ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


ماه قو ل لاع ىا واس ا هر 
وَالتشبيه بِالجَدَةٍ ظَهَارء وَالمَذْهَبَ طرده 1151111700 


وقال المصنف في «التنقيح»: إن جعله كالعين خلاف المشهور؛ بل جعله 
الأكثرون كالنظر ونحوه» نص عليه في «الأم» وقطع به جماعة» ونقله أبو علىّ 
الطبري عن النص . ثم قال : ويحتمل وجهًا آخر: أن يصدق فيما أراد؛ لأنه قد 
يجري مجرى الكرامة» انتهى. 

وبالجملة:فالمختار كما بينته في «الغنية» أن الرأس كالعين» وثقلة 
الرّويَانِي في «التجربة» عن الأصحابء مع قوله كعين أمي وزوج أمي» فأراد به 
الكرامة قبل في الحكم» ذكره أصحابنا. 

قال الرَافِعِي: ولو قال أنت علي كأمي, أو مثل أمي» فإن أراد الكرامة؛ 
لم يكن ظهارَاء أو الظهار فظهارء. وإن أطلق فوجهان وهما قريبان من الوجهين 
فيما إذا قال: كعين أمي», أو أطلق» أو هماء هماء ويشبه أن يرجح في هاتين 
الصورتين المنع» انتهى. 

وكلام «الشرح الصغير» يفهم ترجيح أنه ظهار عند الإظهار. 

وقال ابن الرّفْعَة: ليس هماء هماء فإن القاضي الحسين. والْبَعَوِي جزمًا 
بأنه لا يكون ظهارًاء بخلاف ما ذكراه في العين» وفي «تنقيح المصنف» عن 
الجمهور: القطع بأنه كناية. 

قال: ولا نعلم أحدًا حكى وجهًا أنه صريح إلا الْعَرَالِيء وإمامه» انتهى. 

وقال الشَّافعِي في «الْبُوَيْطي) : أنت علىّ مثل أمي أو كأمي وما أشبه ذلك 
من الكلام يشبه الظهارء فليس بظهار إلا أن يريد به الظهارء مثل النية في 
الطلاق» انتهى. 

وأحسبه كذلك في «الأم» وغيره. 

قال: (وَالتَشْبِيِهُ بِالْجَدَّةِ ظِهَارٌ) وإن بعدت؛ لأنهن أمهات ولدنه» ويشاركن 
الأم في العتق» وسقرط لقوق ووجوب النفقة» وقيل: هي على الخلاف في 
الأخت ونحوها. 

قال: (وَالْمَذْهَبُ: طَرْدُةُ) أي: طرد هذا الحكم. 


كا الظهار 4 


في كُل مَحْرَم لم يَظرَأ تَحْرِيمَهَاء لا مُرْضِعَةٍ وَرَوْجَةٍ ابْنء وَلَّوْ شَبَّهَ بأَجِتَبية ومْظلقة 
ا زَوْجَةٍ وَأْبِ اخ ل 

(في كُلَ مَحْرَم لَمْ يرأ تخريمهًا) أي : كاللأخت والخالة والعمة؛ لأنه 
شبهها بحرمة القرابة أبذا فأشبهت الأم. وكلامه يفهم أن الجدة كالأم بلا 


خللاف» وليس كذلك؛ بل هو المشهور. وتصوضن الشافعى ف «الجديد» متفقة 
على أن الظهار لا يختص بالتشبيه بالأم؛ بل التشبيه بالمحارم من النسب 


والرضاع في مقتضى التشبيه بالأم» ونص في «القديم» على القولين : 

أحدهما: اختصاصه بالأم؛ لورود النص. 

والثاني: ك«الجديد» وللأصحاب في ذلك اختلاف كبير حاصله سبعة 
أقوال» أو أوجه: 

أحدها: اقتصار الظهار على التشبيه بالأم فقط 

والثاني : إلحاق الجدات بها فقط. 

والثالث: إلحاق محارم النسب. 

والرابع : إلحاق محارم الرضاع أيضًا إذا لم يعهدن محللات. 

الخامس : إلحاقهن وإن عهدن محللات. 

والسادس : إلحاق محارم المصاهرة بالشرط المذكور. 

السابع: إلحاقهن بحذف الشرط. 


والمذهب منها : إلحاق كل من لم تزل محرمة من نسبء أو رضاع» أو صهر 
بالأم» دون من طرأ تحريمها برضاع أو صهر . قال: (لا مُرْضِعَةٌ وَرَوْجَة ابن) 
لنقص مرتبتهما في المحرمة. ولاحتمال إرادة الحالة التي كانت حلالًا له فيهاء 
وعبر بهذا من قول «المحرر»: إلا أن تكون المرأة حلالا ثم تصير محرمًا 
كالمرضعة وابنتها المولودة قبل أن ترضع» وكالتي نكحها أبوه بعد ولادته» انتهى. 

قال الدارمي : وقيل ظهار إذا نوى. 

قال : (وَلَوْ سَبَه بجي وَمُطلَقَةٍ وَأَْتٍ رَوْجَةٍ وَآَب وَمُلَاعَئة فَلَغْوٌ) أما غير 
الأب والملاعنة؛ فلأنهن لا يشبهن الأمء وأا الات؟ فلأنه ليس محللا 
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وَيَص يصِح 0 تعليقه كمَوْلِهِ : إن ظَاهَرْت مِنْ زَوْجَتِي الأخرّى فَأنتِ عَلَىَ 5ه كظهر أمّي فَظَاهَرَ 
”0 0 لازت ين أل وثلالة أخئية فخاطتها ظهَا ِل 


وس ساسا عد اعت .داسو اصع 


َال ين لان الأَخيِية مَكدَلِكَ قبل لَا يصب مُطاجِرًاء إن ححا وَعَاهرب 


للاستمتاع» وكان كقوله: كظهر دابتي» وأما الملاعنة فإن تحريمها وإن تأبد 
فليس المحرمية والوصلة. 

قال :(و بَصِحُ تَعْلِيقُهُ كَقَوْلِهِ: إنْ ظَاهَرْت مِنْ رَوْجَتِي الأخرّى ؛ كَأَنتِ عَلَىّ 
كَظَهْر أمّي َظَامَرَ ؛ صَارٌَ مُطَاهِرًا مِنّْهُمَا) لأنه كان طلاقًا في الجاهلية: والطللاق 
بض تعلبتهعان الشروط: ولأنه يشبه الطلاق من حيث تعلق التحريم واليمين 
في تعلق الكفارة. وكلاهما يقبل التعليق. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: إِنْ طَامَرْت مِنْ فُلانة وَفْلَانََ أَجَتبِيةٌ حَاطَبَهَا بِظِهَارِ؛ لَمْ 
بوذ للساورانو ك0 أن اعنم عينةة [صوا ريدن ليطت 

قال: (إلَا أَنْ يُرِيدَ اللّفْظَ) أي : أن يريد التعليق على الإتيان بهذا اللفظ. 
فيصير مظاهرًا من زوجته ؛ لوجود الصفة المعلق عليها. 

قال: (فَلَوْ نَكحَهًا وَظَاهَرَ مِنْهَا) يعني : نكحهاء ثم ظاهر منها. 

(صَارَ مُظاهِرًا) من زوجته الأولى؛ لوجود الصمة. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: مِنْ قُلَانَةَ الأَجِنَبِيّةِ؛ فَكَذَلِكَ) يعنيى: فحكمه ما سبق من 
أنه إذا نكحهاء فم اظاهر :مها ة ضار مطاهرا من وريس الأول هذا ما رجحه 
الرَافِعى» قال: وذكر «الأجنبية» فى مثل ذلك للتعريف دون الشرط. 

قال: (وَقِيِلَ: لا يَصِيرٌ مُظاهِرَاء وَإِن نَكَحَهًا وَظَاهَر) أي: منها؛ لأنه إذا 
نكحها خرجت من كونها أجنبية» فجعل قائله ذكر الأجنبية شرطًا كقوله: إن 
ظاهرت منها أجنبية» وهذا الوجه الأصح في «المقنع» و«التحرير» و«الفروع» 
و«البيان» وغيرها. 

تنبيهات: منها: المسألة محتملة» ويشبه أن يقال: يستفسر ويعمل 
بتفسيره » فإن أطلق فتردد» ويبعد ألا يقبل تفسيره على الأوجه الأولى. 


كات الظهار ١١‏ 


ووقال إن نظام كبو ها زه أخنةة فلخو 00 0ظ” 


ومنها : قال الرَافِعِي : والوجهان كالوجهين. فيما إذا قال: لا أكلم هذا 
الصبي» وكلمه بعدما ضراو شنا ونظائره. والذي رجحه في المشبه به عدم 
الحنث» خلاف ما رجحه هناء وقد يفرق بأنا لو لم نحمله هنا على التعريف 
كان تعليقًا بالمحال؛ إذ الظهار من الأجنبية لغو فيبعد الحمل عليه» بخلاف 
صورة اليمين؛ لكن فى «الشامل»: إن الوجهين هنا هما الوجهان هناك» وفى 
«الحاوي»: إنهما أصل الوجهين هنا. 

ومنها: صور الدارمي المسألة فيما لو قال: إن ظاهرت من فلانة 
الأجنبية» ثم تزوجها فظاهر منهاء فهل يقع على الأولى؟ وجهانء وكذلك إن 
آليت من فلانة الأجنبية» فالوجهانء انتهى. 

فإن كانت أجنبية من كلام المظاهر. فالذي اقتضاه كلام الْبَعَوي فى 
عات والرَافِعِيء وغيرهماء. أنه لا يصير مظاهرًا من الأولى بعد نكاح 
الأجنبية بلا خللاف» والظاهر أنه أراد الصورة الآتية في «الكتاب». 

قال : (وَلَوْ قَالَ : إنْ ظَاهَرْت مِنْهَا وَهِيَ أَجْتَبِيَةٌ جَبية؛ فَلَغُوٌ) لأنه شرط وقوع 
الظهار حال كونها أجنبية وذلك باطل وكان كالتعليق بالمستحيل» فأشبه قوله :إن 
بعت الحمار فأنت طالق» أو علي كظهر أمي. وأتى بلفظ البيع ؛ فلا طلاق ولا 
ظهار. وحمل المرَنِي اللفظ في مثل هذا على صورة الظهار والبيع ووافقه بتعض 

فرع: قال: إن دخلت الدار فأنت عليّ كظهر أمي. فدخلت وهو مجنون 
أو ناس. 

قال ابن الْمَطلَانَ: ففي حصول العود ولزوم الكفارة خلاف حنث الناسي. 

قال ابن كجح: وعندي أنها يلزم بلا خلاف» كما لو علق طلاقها بالدخول 
فدخلت وهو مجئون». وإنما يؤثر النسيان والإكراه فى فعل المحلوف على فعله. 

قال الرَافِعى: وهذا هو الوجهء وفى «الروضة»: إنه الصواب. 

وقال ابن الرَفْعَة: الوجه ما قاله ابن الْقَطَلان فى الناسى؛ لأن وزان الطلاق 
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وَلَو قَالَ أت طَالِقٌ كَطَهْرٍ أمّي وَلّمْ ْو أوْ نَوَى العَلللاق أو الظَهَارَ أَوْ هُمَا أؤّ الطفاة 
بأنت طَالِقٌء َالطَلَاقُ بِكَطَهْرٍ أمّي طَلْقَتْ وَلَا ظهَارَء أَوْ المَللَاقَ بات طَالقٌء 
وَالطلْهَارَ ِالْبَاتِي طَلَقَّتْ وَحَصَلَ الظَهَارُ إن كان طَلَاق رَحِعَة]. 


المعلق الظهار المعلق» وهو حاصلء» ولم يخالفه فيه ابن الْقَطَانَء وإنما خالف 
فى حصول العود ولزوم الكفارة» وهو أمر يحدث بعد وجود الظهارء. وقد 
حصل في حالة النسيان؛ فكان كالفعل في تلك الحالة. وقد حكى الرَافِعِي من 
بعد أن رأى صاحب «التهذيب» وغيره تخريج المسألة على حنث الناسي. وأن 
هذا اع وهو ما أورده الْمْتَوَلَي أيضًا . وأما ل يت عه 
الوجوب؟؛ لما سيأتي أنه إذا جنّ عقب الظهار لا يكون عائدًا ؛ لأنه لم يمسكها 
بعد الظهارء ولأنه يمكنه أن يطلق فيه» انتهى. 

وعنى الرَافِعِي بقوله: «وهذا أحسن» يعني: مما قيل: إنه المشهور أنه إذا 
علق على فعل نفسه ونسي الظهار؛ أنه لا يعذر في نسيانه» والوجه تخريج 
المسألة على حنث الجاهل والناسى» وليس كتعليق الطلاق بدخولها فدخلت 
وهو مجنون؛ لأن الكلام هنا في العود» والعود إمساكه بعد الظهارء وقد وجد 
فى حالتى الجهل والنسيان؛ بل يظهر أنه لا يكون عائدًا؛ لأن الناسى والجاهل 
لآ يفناق عليه أنه :اغا فيما قال درو تمأ جعلنا | لأسا لك هذاه اتشبيته عاذ فنجها 
قال؛ لأن من حرم» ثم أمسك بعد حالة فعله» ومن لم يعمل لم يصدر منه 
مخالفة» فيشبه ألا يجعل عليه» وإن حنثنا الناسي في الطلاق. 

قال الدارمي: ويقع الظهار بالصفة» فإذا وجدت فعلم بها وأمسك فعود. 
وإن كان ناسيًا أو جاهلًا» أو مجنونًا ونحوه؛ فقولان بناء على الطلاق» وكذا 
إن كان عائدًاء قاله ابن المرزبان وذكر في درسه أولى حتى يعلم قولًا واحدّاء 
وهو أصح. انتهى. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كَظهْر أَمي وَلَمْ بَنوِ أ نَوَى الطَلَاقَ أذ 
الظهار,, أر هاه أَوْ الظهار بأنتِ طالِقٌ» وَالطََاقُ بِكَطَهْرٍ أمّي ؛ ؛ طَلَقَتْ وَلَا 
ظِهَارٌَ أؤ الطَلاقٌ ِأَنْتِ طالِقٌ وَالظْهَارَ ِالْبَاقِي ؛ ظَلْقَتْ وَحَصّل الظَهَارٌ إنْ 
كَانْ ظَلاقٌ رَجِعة) للمسألة أحوال : 


إحداها : ألا ينوي شيئّاء فتطلق؛ لأنه أتى بلفظه الصريح» ولا ظهار؛ إذ 
قوله: كظهر أمي لا استقلال له وقد انقطع من قوله: «أنت» بالفاصل بينهما 
فخرج عن الصراحة» ولم يقصد به الظهارء هذا هو المشهور. 

وحكى الرَافِعِي من بعد: أنه لو عكس»ء فقال: أنت كظهر أمي طالق» ولم 
يعتقد شيئًا ؛ صح الظهار»ء وفي وقوع طلاقه وجهان. 

قال: فقياس من أوقع الطلاق هنا أن يجعله في هذه مظاهرًاء قال ابن 
الرّفْعَةَ في «مطلبه»: وفي الجواب عن هذا السؤال عسرء انتهى. 

قلت: صرح الدارمي بالخلاف هنا فقال: إن لم يكن له نية طلقت» وفي 
الظهار وجهان»ء نص على أنه لا ظهار واستوت الصورتان. 

الثانية: أن يريد بمجموع كلامه الطلاق» وحده وقصده أنها تصير محرمة 
عليه بالطلاق كظهر أمه» وجعل ذلك تفسير الحكم بالطلاق وتأكيدًا ل 
فتطلق» ولا ظهارء ووجههما ظاهرء قال الْمَارَرْدِي: ولا يكون آثمًا. 

الثالثة : أن يقصد بذلك الظهار وحله. 

قال الرَافِعِي: إن قصد ذلك بجميع اللفظ؛ طلقت ولا ظهارء وعن أبي 
علي الطبري» وأبي الحسن فيما روى ابن كج : إنه يلزمه الظهار أيضًا بإقراره. 

قلت: ويوافقه قول الدارمي: وإن نوى الظهار لزمه» أو الطلاق لزمه» وفي 
الظهار الوجهان» نعم الذي في «الإفصاح»: ولو قال: أنت طالق كظهر أمي» 
يريد الظهار فهو طلاق؛ لأنه صرح به اللهم إلا أن يريد الظهار بقوله: كظهر 
أمي» فيكون مطلقًا مظاهرًاء انتهى لفظه» وفي صحة نسب ذلك إليه وقفة. 

الرابعة: أن يقصد الطلاق والظهار معًا. 

قال الرَافِعي : وغيرهما إن قصدهما بمجموع كلامه طلقت ولا ظهار؛ لأنه 
لم ينو به الظهارء. وإنما نواه بالمجموع. هذا هو الصحيح. وقيل: يلزمه 
الظهار لإقراره به. 

الخامسة: أن يقصد الطلاق بقوله: أنت طالق» والظهار بقوله: كظهر 
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0ه ٠‏ ا لم .و قاو بو قاو اي م الوق ل ل 6 6ن ل مه ”> اوس 
قال المصنف : [فْصْل عَلَى الْمُظَاهِر كَفَارَة إذا عَادَ وَهوّ أن يُمْسِكهَا بَعْدَ ظِهَارٍِ 
ع عر ه م ١‏ اي 
زَمَنَ إمكان فرقة» الله مناه ل لالد وله للتطارات ووم ل ولا امع ار ع ما ولول ا اك م 1 1 


أمي؛ فتطلق لا محالة» ويقع الظهارء وإن كان الطلاق رجعيًا؛ لأن الظهار 
يصح من الرجعة» وقد أتى به مع النية . 

وعن الْقَمّال: المنع» لأنا إذا استعملنا قوله: أنت طالق في إيقاع الطلاق» 
لم ينو إلا قوله: كظهر أمي» وكذلك بمجرده لا يصلح كناية. 

وأطلق القاضي أبو الطيب: أنه يكون مطلمًا مظاهرًاء قال: ويكون 
تقديره: أنت طالق» وأنت كظهر أمي» والقلب إلى هذا أميل» ومن أطلق أنه 
إذا أراد الظهار فقط يكون مطلقًا مظاهرًاء فقياسه هنا أن يكون هنا كذلك. 

السادسة: - ولم يذكرها المصنف- أن يريد غيرهماء فكالأولى» وفي 
الظهار وجهانء ولفظ الدارمي: وإن نوى غيرهما لم يقبل في الطلاق» ولا في 
الظهارء وإن قيل صريح. 

قال الشارح : 

قال: 


5 


(فضل: 
عَلَى الْمُطَاهِرٍ كَمَارَة إذا عَاد) ؛ لقوله تعالى : : كين وزو من كوم 
تعودونَ لِمَا قَالُوأ حير ر رَقبَّةَ من قبل أن يَتَمآمَا ل توعظوت يه وَآللّهُ يما ع رن 
جَيرٌ 4 [المجادلة: ”] ولكن هل سبب الوجوب العود فقطء أم الظهار 
والعود معّاء أم الظهار فقط والعود شرط له؟ فيه أوجه.ء ولم يرجحا شيئًا. 
قال: (وَهُوَ) أي : العود. (أَنْ يُمْسِكَهَا بَعْدَ ظِهَارِِ زَّمَنَ مْكَانَ قُرْقَةٍ)؛ لأن 
فضية | لتشبيه بالأم يقتضى ألا يمسكها زوجةء فإذا أمسكها فقد عاد فيما قال؟؛ 
لأن العود للقول مخالفته» يقال: قال قولا ثم عاد فيه» وعاد له أي: خالفه. 
ونقضه.ء هذا التفسير الجديد المشهور. ونوك السيي : 


)١(‏ وَكَذَا لَوْقَالَ عَقِبَ الظَهَارٍ: أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفِ مَثَلَا فَلَمْ تَقْبَلْء فَقَالَ عَقِبَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ بلا 


كتَابٌ الظهار 58 


الو الهاك يد أزلكء يموت أزاخع أذ لاق بون أذ جين ول اناب اذ جل 301 
عَوْدَّء وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا أَوْ لَاعَنَهًا في الْأصَحّ بشَرْط سَبْقِ الَْذْفٍِ ظِهَارَهُ ني الْأَصَحٌ 0 


وعن «القديم»: إن العود هو العزم على الوطءء وحكى الإمام وغيره عن 
«القديم»: 5 الوطءء وهذا في الظهار المؤبد» والمطلقء وأما المؤقت فقد 
ذكر من بعد أن العود لاا يحصل بالإمساك على الأصح؛ بل بوطء في المدة. 

قال : (كَلَوْ اتَصَلَتْ به فرْقَة , ِمَوْتٍِ أؤْ نَسْخْ أَوْ طْلَاتٍ بَائِنِ أَوْ رَجْعِيّ وَل 
يُرَاجِعْ أَوْ جُنّ ؛ فلا عَوْدٌ) أي 1 ةا مره الي 
الوجود. أو شرطه. وهذه الصورة متفق عليها فيما نعلم. إلا صورة الجنون 
فالمشهور فيها ما ذكره. 

وجزم الْمَاوَرْدِي بكونه عائدّاء قال: أن الْجْنُونَ لا يحَرّمْ بخِلَاف الرُدَو 
وَالْقَصْدٌ في الْعَوْدٍ َيْرُ معْتَبَرِ فلم يُوثْرْ فيه الْجْنُونُه والظاهر الأول؛ لأنه يتعذر 
عليه الفراق عقب اللفظء. » فلا يعد عائدًا فيما فعل» فعلى هذا لو أفاق ثم 
أمسكها كان عائدّاء ولا تكون الإفاقة قة نفسها عودًا على المشهور» وقيل: على 
الخلاف فى الرجعة. وهو غلط. 

إشارة: قوله ابموت أو فسخ) يعني : موته أو موتهاء وكذلك الفسخ. 
الانفساخ. كالردة قبل الدخول. 

قال : (وَكذَا لَوْمَلكَهَا أو لَاعَئهَا ني الأَصَحٌ» بشَرْط سَبْقِ الْقَذْفٍِ ظِهَارَهُ في 

الأصَحٌ) فيه مسألتان : الأولى : إذا ظاهر من زوجته الأمةء ثم اشتر اا ع ا 
بالظهار من غير فصل» انفسخ النكاح». وهل يكون ذلك عودًا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه عود. فتجب الكفارة؛ لأنه لم يحرمها على نفسه عقب 
الظهار. 

قال ار وى" وهو الظاهر من مذهب الشا قف 


عِوَضٍ فَلَيْسٌ بِعَائِدِ وَكَذَا لَوْ قَالَ: : يَا زَانِيَهُ أنْتِ طَالِقُ كَمَوْلِهِ: يا رَيْنَبُ أنْتِ طَالِقٌ» وَمَا تَقَدّم 
ِنْ خُصُولٍ الْعَوْدِ يما ذُكرَمَحِلَهُ ذا َم َمِل بالطّهَارِ فُرْقَة سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِها. انظر: اامغني 
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» .)١77/١5(‏ 
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والثانى : وبه قال أبو إسحاق» وابن أبي هريرة ‏ المنع. وحماه النص على 
شراء وقع بعد مضي زمن العود. وأيد بقوله : ثم اشتراهاء و«ثم» للتراخي. 

وبقوله: لأنها لزمت». وهي زوجة» قال المحاملي وغيره: وهذا أصحء 
وصورها المحاملي بأن يقول: أنت علي كظهر أمي. ابتعت منك». هذه منك». 
هذه الجارية. 

وفى «الشامل» و«البيان»: بعنى إياها بكذاء فقالت: بعتك» قال: أو يقول 
سيدها : بعتكها بكذاء فتقول : قبلت. 


ف 


ودقر الما ررض وجهًا ثالمًا : ٠‏ وهو إن كَانَ الشْرَاعٌ 2 عُقَيّبَ الظهَّارِ 0 ابتدا 
الرَّوْحُ بالطَّلّب فَقَالَ لِلْمَالِكِ : بِعْنِي فَقَالَ : د بعْتُ» لَمْ يَكُنْ عاتدًا؛ أنه شَرَعَ 


عَقَيّبَ ظِهَارِهِ فِيما يَرْفْعٌْ الرَّوْ جيّةَ قَلَمْ يَكنْ عَايِدًا كَمَا لَوْ شَرَعَ ِي | لطلاقيء وَإِدٍ 
ابتَدَأ الْمَالِكُ عُقَيْبَ ظِهَارِهِ بِالْبَذْلِ قَقَالَ: قَدْ بِعْتّكَ فَقَالَ الرَّوْحُ: قَدْ قَبلْتُ صَارَ 
عَائِدًا؛ لِأَنَبَذْكَ الْمَاِكِ غيْرُ َنْسُوبٍ إِلَى فِعْلٍ الرّْجٍ قَصَارَ الرّوجُ فِي زَّمَانِ 
لْبَدَلِ مُمْسِكًا عَنْ رَفْع الرَّوْجِيَةِ وَمَا يَعْقْبُ الْبَذَلَ مِنْ قَبُولِهِ الرّافِع لِلرَّوْجِيّةٍ كَانَ 
بعْدَ مُضِيٌ زَّمَانٍ الْعَوْدِ قَلِذَلِكَ صَارَ عَائِدَ وَوَجَبَْتْ عَلَيْهِ الْكَمَارَةٌ فَامْتَتَعَ مِنْهَا حَنَّى 
01 سا يس وَالله أَعْلَّم. 

قلت: والظاهر أن السيد لو أوجب قبل إتمامه كلمة الظهارء فقبل عقبها 
متصلا ؛ لا يكون عائدًا جزمّاء ويؤيده قول الدارمى : لو سألته - يعنى: الحرة - 
الخلع» فظاهر وخلع؛ سقطت» وإن تظاهرء ثم سألته فخالع؛ فوجهان. 

تنبيهات: الأول: الأشبه عند الرَّافِعِيء والأصح في «الروضة» وهو قضية 
كلام العراقيين: أنه لو اشتغل بأسباب الشراء كالمساومة» وتقرير الثمن» كان 
عائدًا» ويمقايله أجات الْبَعَوِي. 

واقتضى كلام الرُوَيَانِي ذ فى «التجربة» أنه المذهب» حيث قال لسيدها : 
بعنيهاء فباعه. الفسع النكات ولا يصير عائدًا؛ لإبطاله النكاح عقبه. وله 
وطؤها بملك اليمين. 


كات الظهار ١‏ 


قال الْقَمَال: وكذا لو اشتغل بأسباب الشراء في المساومة» والمماكسة. 
إلى أن تم الشراء» وغالط من قال غيره» انتهى. 

قال الإمام: وهذا الخلاف إذا كان الشراء متيسرًاء أما إن كان متعذرًا 
فالاشتغال بتسهيله لا ينافي العود عندي. 

الثاني : قول المصنف «وكذا لو ملكها» فيه شمولء والتصوير المنصوص 
للأصحاب فيما إذا اشتراها متصلا بالظهار. 

وعبارة «المحرر»: فاشتراها على الاتصال. ويرد على لفظه «المنهاج»: ما 
لو ورثها متصلًا بذلك» فينفسخ النكاح» ولا عود قطعًا؛ لعدم تمكنه من الطلاق» 
ومثله ما لو أوصى له بهاء وملكناه بالموت» وإن قلنا بالقبول فقبل متصلا ؛ فيشبه 
أن يكون على الوجهين» ويحتمل غيره» نعم لو كان سفيهًا محجورًاء فقبل الوصية 
له وليه مع تمام لفظهء وكالإرث» ولو اتهمها فيحتمل أن يجعل كالشراءء 
والأقرب أنه عائد جزمًا ؛ إذ لا تملك الهبة إلا بالقبض على المشهور. 

والمسألة الثانية: نص فى «المختصر»: إنه إذا لاعنها عقب الظهار لا 
يكون عائدًاء ولفظه في «الأم»: ولو تظاهر منهاء ثم لاعنها مكانه بلا فصل؛ 
لكانت فرقة لهما ويفرق بينهماء ويسقط الظهار. 

واختلفوا في نص «المختصر": فمنهم: من حمله على ما إذا سبق القذف 
والمرافعة إلى الحاكم» وأتى بما قبل الخامسة من كلمات اللعان» ثم ظاهرء 
وعقبه بالخامسة» وإلا فعائد» وبه قال ابن الحداد. 


ومنهم: من حمله على ما إذا سبق القذف فقطء ولم يشترط تقدم شيء من 
كلمات اللعان واكتفى بوصلها بالظهارء وبهذا الطريق قال أبو إسحاق» وابن 
أبي هريرة» وابن الوكيل» وهو الصحيحء ونسبه الْمَاوَرْدِي إلى الأكثرين» 
واستدل بأنه لا فرق فى الكلمات الموجبة للفرقة بين الطول والقصرء بأنه لو 
ناعقي انار مقا فلانة عق لان الفلوتى طالقه واطال» وذكر 
الفسمدة رالعبييي؟ فإنه ا وكررة عانذاء ف المشهوم من انراق مجماعة رمن أغن 
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هذا الطريق أنه يشترط سبق المرافعة» بحيث يشرع في الكلمات عقب الظهارء 
«(الروضة» و«الشرح الصغير» على هذه الطريقة» ورجحاهاء وحينئذٍ يجب تقييد 
إطلاق «المنهاج» و«المحرر». 

وعن ابن داود: أنه لور ل 000 وهو فضية 
إطلاق «المنهاج» و«المحرر» و0 مختصر الجويني» و«خلاصة الْعَرَالِي) وغيرهاء 
ونقله في «التنقيح» عن لفظ الجرجاني» وأكثر الكتب ساكتة عنه. 

ومنهم : : من لم ب يشترط سبق القذف ؛ بل لو ظاهر» وقذف متصلًا به واشتغل 
بالمرافعة. وأسباب اللعان لم يكن عائدًاء وبه قال ابن سلمة. وعليه ينطبق قول 
الْمَمَال في «شرح الفروع» : لو قال : أنت علي كظهر أمي يا زانية» قومي معي إلى 
الحاكم؛ لألاعنك» فترافعا إليه» وفارقها باللعان؛ لم يلزمه الكفارة. وإن احتاج 
إلى الجلوس على باب الحاكم يومين وثلاثة إلى أن يلقاه؛ لأنه اشتغل عقب 
الظهار بسبب الفرقة. واستلام ذلك السبب إلى أن فارقها. انتهئ: 

وفى «الشامل» و«التتمة» : إن ادف صرح بذلك في «الجامع الكبير». 

قال أبو العباس : لا يعرف هذا للشافعى» فلا وجه له. 

وفي «الحاوي»: إن أبا إسحاق أنكر كون ذلك في «الجامع الكبير» وهذه 
الطريقة ضعيفة. وادعى كثيرون نفي الخلاف في هذه الحالة. 

0 : (وَلَوْ رَاجَعَ أَوْ ارْتَدّ مُتَصِلًا) أي : بالظهارء وهي مدخول بها. 

(ثمَ أَسْلَم؛ ؛ فَالْمَذْمَبٌ أَنَهُ عَائِدٌ بِالرّجْعَقٍ ا بالْإسام؛ بَلْ بَعْدَهُ) إذا ظاهر 
من رجعت زمنًابمكنه الطلاق فيه. سس وهل يجب بنفس الرجعة 
المفارقة؟ فيه قولاان منصوصان: 

أظهرهما: وهو : نص «المختصر» و«الأم»- الأول؛ لآن العود الإمساكء 
والرجعة إمساك. هذا أشهر الطريقتين» ولم يذكر العراقيون غيرها. 


وَلَوْ رَاجَعَ أَوْ ارْتَدَ مُتصِلًا : نَهُ عَايَدٌ بالرّجْعَةَ ا بالإسْلام. بل بَعدَهء 
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وقيل: عود قطعاء وهو ما في «الروضة» وام دو أفنا مسألة الردة 
فهل يكون عائدًا بنفس الإسلام. أم لا بد من مضي زمن يسع الفرقة؟ 

مقتضى كلام جماعة من العراقيين أنه على الخلاف في الرجعة», كذا قاله 
القاضي أبو الطيبء والْمَاوَرْدِي» وغيرهما. 

وقال الفوراني وغيره: نص في رجوع المرتد أنه لا يكون عودًاء ونص أن 
الرجعة عودء فقيل: قولان» وقيل: بتقريرهماء وفرق بأن مقصود الرجعة 
الاستباحة» والمقصود من الإسلام الرجوع إلى الحق. 

فرع: علقه بصفة فوجدت فأمسكها جاهاة أو تايا ففي «العمدا 
و«الإبانة»: وإن علق بفعل نفسه ففعل ناسيًا للظهار. صار عائدًا؛ لأن النسيان 
لا يكون عذرًا في إسقاط ما يلزمه» وإن علق بفعل غيره كقدوم زيد ونحوه. إذا 
وجدت الصفة» صار مظاهراء إلا أنه لا يصير عائدًا حتى يشعر به كما لو 
ظاهر فأغمي عليه» أو جن قبل إمكان الطلاق» وتابعه الغزالي. 

وفي «التتمة»: إن ظاهر المذهب في فعل الغير أنه لا يكون عائدًاء وفيه 
وجه مخرج من حنث النّاسي. وأما فعل نفسه ففي كونه موليًا فقولان بناءً على 
حنث الناسي . وذكر الْبَعَوِي ما سبق عن الفوراني» ثم قال: ويمكن بناء ذلك 
على حنث الناسي في الصورتين جميعا. 

قال الرَافِعى والمصنف : وهذه الطريقة أحسنء بعد أن قال الرَافِعى: إن 
المشسيوي ف قعل أ لغ كو عا ند توفي الى« لوف مياه فالمعزوت ل 
العذهب أنه عاق ونيا فكر دفن الشهرة نظا ١‏ 

ولم أر من قال ذلك إلا الفوراني. وتبعه الْبَمَوِي َالْعَرَالِي وصرح 
الْمُتَوَلي بالتخريج على حنث الناسي» وهو مقتضى كلام ابن القطان» وابن 
كج وجزم به في «الكافي» وسبق كلام الدارمي فيه» وبهذا أن المشهور أن 
التخريج على حنث الجاهل والناسي» نعم هل يجري ذلك فيمن ظاهرء ثم 
أمسكها جاهلا بالحكم؟ 


دمو 2ه #8 اه اق ساونت ع وى مره 60 - . َه د ه) 8ه ه 
سبي بو رو واه بس اماد 0 وَكَذَا لس ونحوه 
. شَهْوَةِ في الأَظْهَرٍ. 8ش( 


قال في «المطلب» : قد يقال بذلك» لكن هذه الصورة بمورد الخبر أشبه» 
فيظهر أن يقطع فيها بحصول العودء فأشار بالخبر إلى حديث أوس بن الصامت 
في ذلك . هو سبب نزول آية الظهارء كما سبق. 

وبهذا ت, ادو !نايسن كاثم ااأرومية ا كنا رون ماسر يعن تبان تيرم إذا 
لق له وه شرد وفعل» صار عنه علمه بالفعل كأنه الآن تلفظ 
بالظهارء فإن أمسكها بعده فعائد» وإلا فلا. 

قال: (وَلَا تَسْقُط الْكَمَارَةٌ بَعْدَ الْعَوْدِ بِفُرْكَة) أي: كالدين لا يسقط بعد 
ثبوته» وشمل قوله فرقة الطلاق» وموت أحدهماء وفسخ النكاح» كما صرّح 
بذلك في «المحرر». 

قال: (وَيَحُْرمُ قَبْلَ التَكْفِيرٍ وَطظْهٌ) أي : سواء كان التكفير بالعتق» أو 
الإطعامء أو الصوم؛ لقوله تعالى: «إسحرير رَقَبَةٍ من مَل أن ممأ 
[المجادلة: '] وقال تعالى: 8إفَصِيَامْ شَّمْرَيْنِ مَِنَابِعَيْنِ من قَبَلٍ أن يسما تآس 4 ولو كفر 
بالطعام فكذلكء. وإن سكت عنه قول تعالى: مإَإِطعام سِيَّنَ بتكنا »* 
[المجادلة: 5]؟ حملا للمطلق على المقيد عند اتخاذ الواقعة» وسواء فيه 
الوطأة الأولى» وما بعدهاءكما صرح به «المحرر»؛ لقوله يَكِهِ: «فمن ظاهر لا 
يقربها حتى يكفر»'' “حسنه الترمذي. 

فلو وطئ قبل التكفير عالمًا مختارًا عصىء ولا يلزمه كفارة أخرى وهي 
ل حتى يكفرء ولو وجبت الكفارة في الظهار المؤقت لحرم الوطء حتى 
يكفر وتنقضي المدة» فإذا انقضت حل ؛ لارتفاع الظهار» وبقيت الكفارة في 
دذمته. 

قال: (وَكَذَا لَمْسٌ وَنَحْوُهُ بِشَّهْوَةٍ ني الأظهّر) أي : تغليظًا عليه» وهو حري 
يده ولك إلبجاة له على أداء الكنارة» ولآن :ذلك قو ندعو إلى الوط ويففي 


.)١١99( أخرجه الترمذي‎ )١ 


3 الظهار ل 
قُلْت: الْأَظهَرُ الْجَوَارُ وَآلله أَغلّم]. 


إليه؛ ولأن الظهار لفظ يحرم الوطءء فيحرم سائر الاستمتاعات كالطلاق» 
وأيضًا فقوله: تمن قَبَلِ أن َتَمَآمَا ‏ [المجادلة: "] يشمل الوطء وغيره من 
الاستمتاع. وهذا ما رجحه القاضي الحسين» والشيخ أبو محمد في «امختصره) 
والْعَرَالِي في «خلاصته) والإمام. والمتزلى؟ والمصعبيى» وصاحب «المعتبر) 
وَالمتولي: ومحمد بن يحيى في «محيطه» وهؤلاء مراوزة. 

ومن صححه من العراقيين: المحاملي في «المجموع)» وسليم في «المجرد) 
واتحسية اختيار أبي حامد شيخهماء» ورجحه الجرجاني في«الشافي» و«التحرير) 
واخختاره الرُويَانِي في «الحلية». 

قال: وبه قال مالك» وأبو حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه» كما قاله 
العبدري» وحكى الْمَاوَرْدِي عن أبي حنيفة الجواز ولعلها رواية أخرى وممن 
صححه صاحب «الانتصار» وجزم به في (تنبيهه). 

قال:(قُلْت: الأظهّرٌ الْجَوَارٌء وَالله أَغْلّمُ) لأن الظهار معنى لا يحل 
بالملك» فأشبه الصوم والحيضء والآية محمولة على الوطءء وهذا ما جاء 
ترجيحه في «الروضة» و«الشرحين» إلى الجمهور» وفيه نظر!. 

نعم» رجحه جماعة منهم : العمراني» والمحاملي في «المقنع» وهو ظاهر 
نص «الأم» و«المختصر). 

قال الرَافِعِي : ويؤيده أن التحريم منتسنوته إل «القديم) ومقابله إلى 
«الجديد») وحكى ابن كج طريقة يقة قاطعة به وصححها. 

إشارات: في نسبة ترجيح الجواز نظر؛ لما قدمناه من ترجيح المنع. 
وأطلق جماعة الخلاف بلا ترجيح» ونقله آخرون وجهين» وقيل: المسألة مما 
يعت افيه على « الكل ) رفسب الراكوى "جع التتدرم إلى اين الصباغ» وانتقد 
عليه. ِمَ لا يُقَرَقَ بَيْنَ مَنْ تُحَرّكُ الْقُبْلَهُ وَنَحُوُهَا شَهُوَته وَعْيْرِهِ كَمَا سَبَقَّ في 
الصَوْمء وَيَنْبَعْى ي الْسجَرْمُ ِالتَحْرِيم إِذا عَلِمْ مِنْ عَادَتَهِ إنذلق اشم لِوَطء لِسْبَقِه 
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وهل يجري الخلاف فيما عدا الوطء في الفرج» أو فيما فوق السرة ودون 
الركبة؟ 

قضيته: قال ابن الرفعة: كلام «التنبيه» و«الشامل» الأول» وبه صرح 
القاضي الحسين في «ال: لتعليق» وإيراد الغزالي يقتضي أنه خاص بالثاني ؛ لآنه 
قال بعله: الات وخر ١‏ ور ارقي لاسو روا قود الهير ة إلى الركبة 
خلاف مبني على أنا إن حرمنا ذلك في الحائض» عللنا بانتشار الأذى» أو 
لحوق الوقوع في الوقاع. انتهى. 
وقال المصنف في «تنقيح الوسيط»: قوله : «وإن لم يحرم إلا الوطءء ففي 
لاستمتاع بما دون السرة والركبة خلاف» كالمتناقض؛ ؛ ولكن معناه وهو مراده: 
إذا قلنا لا يحرم جميع الاستمتاعات فالوطء حرام بلا خلاف» وما فوق السرة 
وتحت الركبة حلال بلا خلااف» وفيما بين السرة والركبة خالاف» هذا - والله 
أعلم - مراده. وهو نحوه أو مثل ما قال شيخه فى «النهاية» وهذا الخلاف يردء 
حكاه فى «النهاية». 

قال الإمام: فإذا لم يحرم الاستمتاع فلا بأس بالتلذذ وإن أفضى إلى 
الإنزال» انتهى. 

ومراد الغزالي ما ذكره الشيخ بلا شك. كما بينته عبارة «الوسيط» وهذا 
الاختلاف احتمالان لإمامه كما يدل عليه كلام «الروضة» و«الشرح». والذي 
يقتضيه كلام الأصحاب ما ذكره القاضي الحسين وغيره» ألا تراهم مثلوا 
بالقبلة والمعانقة» وحملوها من أمثلة القولين! 

وهل يدخل النظر بشهوة في الاستمتاع حتى يجري فيه القولان؟ 

المفهوم من إيراد الجمهور أنه لا يجزم جزمّاء وعبارة الإمام: فهل يحرم 
سائر جهات الاستمتاع كالمس». والمعانقة. والقبلة وغيرها من وجوه الاستمتاع؟ 
وكلام الدارمي ظاهر في أنه ليس في النظر خلاف؛ إذ قال: وفي دون الفرج 
والقبلة وجهان» ونصه يجوز ويستحب تقديم الكفارة عليه» ويجوز النظر. انتهى. 


1 


0 


كتَابٌ الظهار بف 
قال المصنئف : لَوَيَصِحٌ الظَهَارُ الْمُوَقَتٌ مُوَقَنَاء وَفِي و قَوْلٍ م وَبَداء وَفِي قَوْلٍ لَعْوَاء 


وكلام ابن أبي هريرة في «تعليقه» يقتضي جريان الخلاف فيه؛ لأنه وجه 
التحريم» فإن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية فنسخ للكفارة. ومنع في «الْبُوَيْطي) 
حتى يكفرء فكانت الكفارة فيه بأداء الرجعة في الطلاق» فلما حرم عليه النظر 
والقبلة حتى يراجع وجب أن يكون التحريم في جميعها بالظهار حتى يكفر. 

وكذا قال محمد ابن يحيى: أقرب أصل إلى الظهار الطلاق الرجعي. 
فليلتحق به في تحريم الاستمتاعات» ويخرج من كلام شيخه في «بسيطه» تردد 
فيه» وذلك من قوله في الاستمتاع» والقائل بهذا شبه الظهار بالحيضء والقائل 
بالثاني شبهه بالطلاق. والمتبادر من كلام الجمهور أنه لا يحرم قطعًاء 
وتخصيص الخلاف بالمباشرة بالسرة بشهوة وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى - 
ولا يعرف من حرم الخلوة بها كالمطلقة. 

قال الشارح : قال: (وََصِحَْ مُ الظهَارٌ الْمُوَقَتُ مُوَقَنَا) لأن سلمة بن صخر ؤك, 
جعل امرأته على نفسه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضانء فلما مضى نصفه 
وقع عليهاء فذكر ذلك للنبي كَلِةٍ فقال: «أعتق رقةة""؟ الصديف بجيف الترملى : 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» وله شاهد على شرطهما فذكره؛ ولأن 
قول المنكر والزور موجود فيه تغليبًا لشبه اليمين. 

قال القاضي الحسين : وهذا هو الحديث. 

قلت :: ونص عليه في «الأم). 

(وَفِي قَوْلٍ : مَوَّنَدَا) تغليب لشبه الطلاق. 

قال القاضي الحسين: وهو قوله القديم»ء والعود فيه كالعود في الظهار 
المطلق. 

(وَفِي قَْلٍِ لَفْوًا) لأنه لم يؤبد التحريم» فأشبه ما لو شبهها بامرأة لا تحرم 
عليه على التأبيد. 


.)3١7/؟( والحاكم‎ )١55٠0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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قال سليم الرازي وغيره: وهو مخرج للأصحاب, واقتضى كلام بعضهم 

أنه قول قديم. 

وقال الشيخ أبو محمد في «فروقه»: إنه الصحيح» وكلامه يقتضي أنه 
منصوص. فإنه حكى عن النص تفريعًا عليه» أنه لو وطئ في الوقت المعين 
للزمه كفارة الظهار. قال: وهذه من مشكلات المذهبء. انتهى. 

ونقله في «مختصره» هذا التفريع عن النص» وتبعه الغزالي في «خلاصته». 

قال المصعبي: وفيه إشكال؛ لأنه إذا لم يصح الظهار كيف يجب عليه 
كفارة الظهار؟ وقد تصفحت كتبًا فلم أجد فيها هذا القول. 

إشارات : عبارة«المحرر» وغيره: في الظهار المؤقت قولان: 

أصحهما: الصحةء ويتأبد أو يتأقت قولان: أصحهما التأقيت» فجمع 
المصنف بينهماء وحكى فيها ثلاثة أقوال» وقيل: الخلاف في الثانية وجهان. 
وبنى القولين في الأول على أنه يتبع في الظهار المعنى» أو ينظر بقوله: إنه 
لغوء أنه لا كفارة فيه» وعلى هذا القول أن المنقضية فالظاهر وقوعها كما 
اقتضاه كلام «الفروق» وعدم لزوم الكفارة هو المشهور. 

وقال الجوري: إذا قلنا لا يصح الظهار فلا شيء عليه بوطئهاء ولا 
بإمساكهاء ويحتمل أن يلزمه كفارة وإن لم يكن مظاهرًاء إلا أنه أوقع تحريمًا 
مؤقنًا فلم يجز إلحاقه بالظهار» ولم يجز إسقاطه؛ فيرد إلى أصل أشبه به 
فوجدناه إذا قال: والله لا أطؤك اليوم» ثم وطئها فيه؛ لزمته الكفارة» وإلا 
فلاء والمظاهر يومًا في معنى ذلك؛ لأنه قصد التحريم مدة» فإذا ألزم أحدها 
الكفارة» لزمت الآاخر. 

قال: وهذا ظاهر قول الشافعي» وسبق كلام الجويني وغيره» وعلى هذا 
يتخذ تفريع قول البطلان» وقول: انعقاده مؤقتًا» ويجوز أن تكون الكفارة على 
قول البطلان كفارة يمين لا ظهارء وتكون بنفس اللفظ» كما لو أطلق بالتحريم. 
وعبارة الدارمي في المسألة: إذا قال: أنت علي كظهر أمي يومّاء فمضى 
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فَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَصَح أنَّ عَوْدَهُ لا يَحْصّلْ بِإِمْسَاكِ بل بِوَظءٍ فِي الْمُدّةِ وَيَجِبُ النَّدْمُ 


قبل وطئه. قال: لا كفارة. قال المزنى وغيره: غلط». وقيل : يظاهرهاء وإنه 
إذا تظاهر فقيده بوقت لم يكن حتى يطأ فيه. 

وقال ابن القطان: دخل الإصطخري على المروزي» وقد درسهاء فقال 
له: قل. فقال الإصطخري على القديم: إنها عين» وكأنه قال: وأثابه. فإذا 
مضى ولم يطأء لم يجب» وإن قلنا غلط؟ فعليه كفارة ظهارء ولا يمس قبلها. 
وإن قلنا حتى يطأء فهل كفارة ظهار أو يمين؟ 

على وجهين : فإن قلنا يمين؟ ففي الوطء قبلها وجهان, انتهى لفظه. 

قال: (معَلَى الْأَوَّلٍ: الأصَح أن عَوْدَهُ لا يَحْصّل بِإِمْسَاك؛ بَلْ بِوَظءٍ فِي 
ال434)# أنه يشر الح بعد المدة:الانينا ليحن أن يكون لما عه لهدة: 
فلا يكون عائدًا إلا للوطء في المدة. 

قال سليم وغيره: وهذا هو المنصوص» ورجحه المتولي». وقال الإمام : 
إنه ظاهر المذهب. 

والوجه الثاني: أن العود فيه كالعود في الظهار المطلق» وبه قال الْمُرَنِي» 
ورجحه الجرجاني في «التحرير» والْبَعَوِي. 

وقال الْمَاوَرْدِي: إنه اختيار أكثر الأصحابء فعلى المنصوص هل يكون 
الوطء نفسه عودّاء أو يتبين به حصول العود والإمساك عقب الظهار؟ فيه 
وجهان: الأشبه عند الرَافِعِيء والأصح في «الروضة» الأول» وعلى الثاني 
اقتصر القاضي الحسين» والبغوي» والصيدلاني. 

قال الإمام: فعلى هذا يكون الوطء حرامًا؛ لأن العود يحصل قبله. 
والعود يحرم الوطء»ء فيشبه ما لو قال: وطئتك فأنت طالق قبله» وعلى الأول 
يكون كما لو قال: إن وطئتك فأنت طالق» فيجب عليه النزع بعد الوطءء ولا 
يحرم إنشاء الوطء على المذهب. 

قال مفرعًا على الأصح: (وَيَجِبٌ التَرْعٌ بمُعَيّبٍ الْحَشَفَة) قال في «الروضة» 
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وَلَوْ قَالَ لأريع أَنْنَّ عَلَنَ كَظَهْرِ أَمّي فَمُظَاهِرٌ مِنْهُنَّ. ِنْ أمْسَكَهْنَ َأربَُ كمَارَاتٍ . 
وَفِي الْقَدِيم كَمَارَةٌ وَلَّوْ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ بأرْبَع كَلِمَاتِ مُتَوَالِيَةِ فَعَائِدٌ مِنْ الثَّلَاثِ الْأَوَلِء 


كما في قوله: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثاء ولم أر في «الشرحين» ولا غيرهما 
لفظ «ثلاثا» فهى حشو يوهم التقييد: وعلى الوجهين يحرم عليه الوطء بعد ذلك 
الوطء حتى يكفرء أو تمضي مدة الظهارء فإذا مضت حل الوطء لارتفاع 
الظهار. واي ل ا ل سم 

قال : (وَلَوْ قَالَ : ربع : أَندُنَّ عَلَىَ كَظهْرِ أَمّي ؛ فَمَظاهِدٌ رَ مِنْهُنّ) أي : لوجود 
لفظه الصريح 

(إِنْ نكو : َأَرْبَعُ كَفَّارَاتِ)؛ لوجود الظهار والعود في حق كل واحدة 
منهن» فلو امتنع العود في بعضهن بموت. أو طلاق» وغيرهما؛ وجبت 
الكفارة بعدد من عاد فيه منهن» وإن امتنع العود في الجميع بموته متصلا أو 
بغيره مما سبق؟ فلا شيء كالواحدة. 

قال الدارمي: فإن طلقهن واحدة بعد أخرى. فغير عائد في الأولى وفيمن 
بعذها. 

قال ابن الْقَطَان : عائد» وقال ابن المرزبان: غير عائد. 

قال : (وَفِي الْقَدِِم : كَفَارَةٌ) صح ذلك عن عمر َيكِنْه كما كما رواه البيهقي 
رعطيية "اول كنية: حب بنخا دنا الكقارة» :قاذ تولك باع اتجيوتت 


الكفارة كالسمين: 
قال الإمام: والأول مبني على أن المغلب شَائِبَّة الطَلّاقٍ» والثاني على 
مشانهة البو : 


قال : (وَلَوْ ظَاهَرٌ منْهُنَّ ربع كَلِمَاتٍ م مَتَوَالِيَةِ ؛ فْعَا فَعَائِدٌ مِنْ النَلَاثِ الْأُوّلٍ) 
لأنه بظهار الثانية عاتد فى الأولى» وبظهار الثالئة عائد فى الثانية» وبظهار 
الراعة عات درف القالقة »تفن قارف الزابعةةعقي كلها رها» فده فاؤات كل رات 
وإلا فأربع. ‏ 


.)8 40 /1( السئن الكبرى‎ )١( 
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مه تنا ااه 86 ًَ 1 مه اس ٌِ ا 0 أ 5 0ه هوم ا 270 
وَلَوْ كَرَّرَ فى امْرَأةٍ مِتَصِلا وَقَصَدَ تأكيدًا فَظِهَارٌ وَاحِذَء أو اسّتِعْنَافًا فالأظهر التَعََدٌ 
وَأَنَّهُ الْمَرةٍ الثَانَِة عَايدٌ في الأوْلَى]. 


قال: (وَلَوْ كَرَّرَ فِي امْرَأَةٍ مُتَصِلًا وَقَصَدَ تَأكِيدًا؛ نَظِهَارٌ وَاحِدٌ) كالطلاق» 
فيلزمه كفارة إن أمسكها عقب المراتء لا إن فارقها على الأصح. 

قال : (أَوْ اسْيِْنَانًا ؛ كَالْأَظَهَرٌ : التَعَدَّهُ) لأنه كلام يتعلق به تحريم» فإذا كرره 
بقصد استئناف تكرر حكمه كالطلاق» هذا هو الجديد» وقيل : بالتعدد قطعاء 
والقديم: تلزمه كفارة واحدة للجميع؛ لأن اللفظ الثاني لم يؤثر في التحريم» 
فأشبه ظهار الأجنبية» وقاسه الرَافِعِي على ما إذا كرر اليمين على شيء واحد 
مرات» هكذا عبر الإمام وَالرَاقِِي عن الخلاف.. ١‏ 

وعبارة غيرهما : وإن قصد الاستئناف كان مظاهرًا بكل كلمة» وإن حكمنا 
بالاستئناف» فهل يلزمه بالعود كفارة أو كفارات؟ قولان: «الجديد»: التعددء 
وفى «الحاوي» وجه: أن الثانى يكون عودًا لا ظهارًاء وينعقد الثالث» ويكون 
الرابع عودًا لا ظهارًاء ووقبهدالحهد نما يفرع دمن الصلؤة لا يقد لا 
به» وهذا غريب بعيد! 

قال: (وَأَنَهُ بِالْمَرّةِ النَانِيةِ عَائِدٌ في الْأَوْلّى)؛ لأنه كلام آخرء فاشتغاله به 
عودء كاشتغاله بغيره. 


والثاني : لا يجعل عائدًا؛ لأن الظهارين من جنس واحدء فما لم يفرغ من 
الجنس لا يجعل عائدًا. 

تنبيهات: في هذا الخلاف الأخير وجهان في «الروضة» و«الشرحين» 
وغيرهماء لا قولان» كما أفهمه عطف «المنهاج» و«المحرر» وقوله أولا : 
«متصلا» يحترز به عما إذا فرق الكلمات» فإن قال: أنت عليّ كظهر أمي» ثم 
سكت زماتاء ثم أعاده؛ قال العمراني: ينظرء فإن كان كفر عن الأول؛ لزمه 
للثانى كفارة» وهكذاء وإن أتى بالثانى قبل أن يكفر عن الأول» فهل تتعدد 
الكفارة؟ كان على القولين» فكما لو أتى به متواليًا ونوى بالثاني الاستئناف» 
ولا يقبل قوله: إنه أتى بما بعد الأول للتأكيد. هكذا نقل أصحابنا البغداديون. 
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وجزم الْمَاوَرْدِي بأنه يقبل قوله أنه قصد التأكيد» وحكي عن «تعليق أبي 
الطيب» والصحيح في «الروضة» منع قبوله. 

وحكى الدارمي طريقة قاطعة به» وفي المسألة كلام طويل طرحته 
اختصارًاء وسكت المصنف عما إذا أطلق» ولم يقصد تأكيدًا ولا استئنافا. 

قال القاضيان أبو الطيت :والحخسية: وَالْبَعَوِي والعمراني وغيرهم: إن قلنا 
ب«القديم» إنه عند الاستئناف لا يلزمه إلا كفارة واحدة» فهنا أولى» وإن قلنا 
ب«الجديد)» إنها تتعددء فقولان: أحدهما: الحمل على التأكيدء أو 
الاستئناف» وفيه قولان كما في الطلاق» وقطع جماعة بالحمل على التأكيد. 
منهم الْمَاوَرْدِيء والمحاملي» وابن الصباغ. 

وكان] لمتواى تان هلاه الطريقة فى المااهنين» بوفاك لفغي الاتعاة يفنا 
أرجح بخلاف نظيرها من الطلاق» وبالله التوفيق. ١‏ 


ص ه دس تس 
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هى مأخوذة من الكفرء وهو السك ومنه كفرت الشىء إذا غطيته وسترته. 
وسمي الكافر بذلك؛ لأنه يستر الحق» وسمي الزارع بذلك؛ لأنه يغطي 
الحب» فالكفارة تكفر الذنب أي : تستره وتغطيه. 

قال: (يُشْترَط نِينْهًَا) ؛ لحديث : «إنما الأعمال بالنيات)0' ولأنها كالزكاة. 


وقوله : «نيتها) يقتضى أنه لا بد من نية الكفارة» فلا يكفى فيه أداء العتق» 
أو الإطعام» أو الصوم الواجب عليه» فإن لم يكن عليه سواهء وصرح بأنه لا 
يكفى نية العتق الواجب عليهء» حكى جماعة من العراقيين والشيخان وغيرهما: 
نعم لو نوى العتق الواجب بالظهارء أو القتل مثلا لكفى. 

وفي «البسيط» عن القاضي الحسين : إنه لو كان عليه عتق كفارة» ونذر فنوى 
العتق الواجب أجزأه. وبه أجاب المصعبي في «شرح مختصر الجويني» وفيه 
نظرء فإنه من «النهاية» والذي فيها عنه إنما هو فيما إذا كان عليه رقبة واجبة» ولم 
يدر أنها عن ظهارء أو قتل» أو وقاع. أو نذرٍء وكذا قاله القاضي في «تعليقه». 

وقال الدارمي: لو كان عليه كفارات» فإن عين أو نوى واجبًا عن كفارة. 
أو كفارات» يه ١‏ وإن توى واجبًا فحسب » فهل يجزئه؟ على وجهين» وإن 
كان عليه كفارة» لا يدري موجبهاء فأخرج ينوي الواجب بالكفارة صحء فإن 
عين لم يجزئهء وإن قال: عن كذاء أو كذا؛ لم يجزئه» وإن قال: عن السبب 
الذي عليّ؛ أجزأه» وإن شك هل كان عن نذر لم يجزئه أن يقول: عن كفارة» 
وأجزأه أن يقول: عن الواجب. انتهى. 

وكلام «الحاوي» مصرح يانه عفد تردوة :فى العسبي لا بحوتة نية الععق 


6 أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (ه١6١).‏ 
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الواجب». وهو قضية كلام جماعة من العراقيين» وقوة كلامهم تفهم أنه إذا تردد 
بين الكفارة. ونذر التبرر فإنه لا بد من رقبتين. 

قال: (لا تَعبنْهَا) أي: لا يشترط تعيين سبب الكفارة؛ بل يكفيه نية أصل 
الكفارة. كما ل معن تعيين المان الور كن غنة فلو كان عليه كفارة قتل 
وكمارة ظهار. فأعتق رقبتين بنية الكفارة؛ احزاء«عتهيها > ولو اجتمع عليه 
كفارات فأعتق رقبة بنية الكفارة» رفعت عن واحدة منهاء اتفق جنسهاء أ 
اختلف». وكذا الصوم والإطعام. 

ولو كان عليه كفارة ونسي سببهاء فأضعة توق :نا عليه؛ أجزأه. ولو 
أضاف العتق في الكفارة إلى سبب وأخطأ؛ لم يجزئه. ولم أر فيه خلافًاء 
ويحتمل أن يقال: تلغى الإضافة» ويقع عن واجبة» كما سبق فيما إذا علق 
المتظاهر عن حدث إلى حدث. 

وقد قال الإمام هناك: إن فرض الغلط في تعيينه؛ قرنت الشبه بالغلط في 
أشياف الكفارانت» التي 


فرع: هل يشترط مقارنة النية للتكفير بالعتق أو الإطعام» أم يجوز تقديمها 
عليه ؟ 


قال الرافجي : 000 ا والصحيح : الأول» وكأن الحامل 


(؟) الصِيعَةٌ إنْ ؛ اْممَلت نَذْرَ اللْجَاجٍ وَتَذْرَ لتر ُحِعَ فيا إِلَى قَضْدٍ قَضْبٍ التّاذر كالم عو فيه ا 
وَالْمَرْعُوبُ عَنُْ لَجَاج وقدطوا دَلِكَ أن الْفِعْلَ إمَا لاع أن له ١‏ ْ مُبَاِحُ وَالِالْتِرَامُ في 
كل مِنْهَا كَارَةٌ يتعَلَقُ بِالْإثباتِ وَتَارَةَ بالنّفي وَالْإِثْبَاتُ فِي الطَاعَةٍ كَقَوْلِهِ : إن صَلْيْت فَعَلَيّ كَذَاء 
يَحْتَلْ الور بِأنْ يُِيدَ إن وَقَقَيِي الله تَعَالَى للصّلَاة فعَلَيّ كذّاء وَاللّجَاجَ بِأَنْ يُقَالَ لَه : صَلء 

َيَقَولُ : : لا أَصَلَي وَإِنْ صَلَيْت فَعَلَيَّ كذَاء وَالنَفيْ في الطَاعَةٍ كَقَولِِ وَكَذَ مُنِعَ مِنْ الصّلَاةٍ: :إن 

َم أَصَلَ كَعَليّ كَذَا لا يُتَصَوّرُ إلا لَجَاجَا كَِنّهُ لا بر في تَرْكِ الطَاعَةٍء وَالإِثْبَاتٌ فِي المَعْصِيَةٍ 
كَقَوْلِهِ وَقَدَ أَمِرَ بشُرْبٍ الْحَمْرٍ فَعَلَىَ كذَا يُتَصَوَّرٌ لجَاجًا فَقَط. انظر: «تحفة المحتاج في شرح 


المنهاج» (؟5/ "). 


كتات الكفارة ١‏ 
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قال الشَافِعِي في «الأم2): ولا يجزثئه أن يعتق رقبة عن ظهارء ولا واجب 
عليه إلا بنية يقدمها قبل العتق» أو معه عن الواجب عليه» وكذا نص فى أعمال 
«المختصر» فقال : ولا تجزئ كفارة حتى يقدم قبلها النية أو معهاء ودل كلام 
أصحابنا العراقيين ألا فرق بين الزكاة والكفارة في ذلك». وأن الحكم فيهما 
واحدء وأحالوا الكلام هنا على الكلام في نية الزكاة. 

وكذا صنع العمراني والْمَتَوّليء وهما ممن ينقل فقه الطريقين» وبر 
الجرجاني هنا في «شافيه» و«تحريره» بأن الأصح جواز تقديم النية كما قلنا في 
الزكاة. 

وقال المحاملي في «المقنع والْبَنْدَنِيجِي في باب كفارة اليمين: إنه 
المذهب». وجعل القاضي أبو الطيب وغيره المذهب أنه لا يجوز تقديم النية 
هناء ولا في الزكاة» وبالجملة فقضية كلام الأصحاب قاطعة بعدم الفرق بين 
الزكاة والكفارة. وإنما اختلفوا في ترجيح جواز التقديم فيهما وعدمه. 

وأما ترجيح التقديم هناك», والمنع هناء فلم أره إلا للرافعي. وناضها 
العكس أولى؛ لأن شائية العبادة فى الزكاة» أغلب منها فى الكفارة» ولهذا لا 
تجب الزكاة على الكافر الأصلي» بخلاف الكفارة بالعتق والإطعام؛ فإنها 

وممن اقتضى كلامه ترجيح العكس صاحب «الخِصّال» حيث قال: ولا 
يجوز تقديم النية إلا في خصلتين : الصوم والكفارة. 

تتمات: قيّد الْمَاوَرْدِي جواز تقديم النية بهما إذا عيّن العبد الذي يعتقه. 
والطعام الذي يطعمهء فأما قبل التعيين» قال: فلا يجوز وجهًا واحذًا. 

وعن «تعليق أبي الطيب»: والوجه الثاني : يجور تقديم النية فيهما معًا 
00 يعني : الزكاة والكفارة بزمان يسير» وإن لم يسحبها إلى الفعل وتقييده 
بالزمن اليسير يفهم أنه لا يجزئ إذا طال الزمن» ولم أره لغيره؛ بل إيرادهما 
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وَخِصَالُ كَمَارَةِ الظّهَارِ : عِنْقُ رَكَبَةِ مُؤْمِئَةٍ بلا عَيْبِ يُخْل بِالْعَمّل وَالْكَسْبٍء 556 

فال في «المعتبرا #بالسةراجةن ادن ار محسة وجوزها بعض 
أصحابنا عن المستصحبة» وهو النص بناء على جواز تقديم النية والزكاة» انتهى. 

ولعل القاضى أراد أن يكون ذاكرًا أنه إن نوى من قبل ذلك» إنما يكون 
غالبًا في الزمن اليسيرء وهذا محتمل ؛ إذ يبعد أنه ينوي أن يعتق رقبة عن كفارته 
سنة خمسين» ثم أعتق رقبة سنة ستين مثلاء ولم يتذكر أن عليه كفارة أصلا أن 
ذلك يجزئه عنها ؛ لأنه تطوع محض. 

إذا علق العتق عن الكفارة بشرط وجب أن تكون النية مقارنة للتعليق إن 
اعتبرنا المقارنة. وإلا جاز تقديمها على الوجه الآخرء قاله الْمُتَوَلَىء وغيره» 
وممن رجح جرار سي في الك الفوراني» وأفهمه كلام «عمده» هاهنا. 

قال : : (وَخِصَالُ كَمَارَةٍ الظَهَارٍ : عِنَقُ رَقِبَةِ)؛ للآية» وحديث سلمة السابق. 

(مَؤْمِنَةِ) لأنه تكفير بعتق فكان من شرطه الإيمان ككفارة القتل» وهذا ما 
حر يك على ا كوا ياتا يك راحرله وسار د ريد 
وه مو 720 - 5 0 23 - 8 
سُهِيِدينٍ من زَجَالِكُمْ # [البقرة : ]١/87‏ على مقيد قوله تعالى: سيدأ ذوَىٌ 
عَدَلِ يَكدُ)4 [الطلاق: 7]. 

إشارة: الإيمان شرط في الرقبة في جميع الكفارات» وعبارة المصنف 
قلقة توهم تفسير الخصال بالعتق الموصوف. فإنه لم يقل : فعلى ذلك الخصلة 
الثانية» والثالثة» وإنما ذكر العتق وأحكامه. ثم قال: فإن عجز عن العتق 
خفاء أن الخصال الثلاثة مرتبة بالنص كما أشار إليه» وقد ذكر الأئمة هنا طرقًا 
مما يصير الكافر به مسلمّاء وذكرنا منه جملة مفيدة في «الغنية» يتعين الوقوف 
عليها لمبتغي الفوائد. 

قال : (بلا عَيُبِ عَيْبِ يُخْل بِالْعَمَلٍ وَالْكَسْبٍ)؛ لأن المقصود تكميل حاله للتفرغ 
للعبادة. ووظائف الأحرارء وإنما يحصل ذلك إذا استقل وقام بكفاية نفسهء وإلا 
رظي ل على الس ور وإطلاقه اعتبار الشفاء من عَيْبٍ يُخْل بِالْعَمّلٍ 


كات الكفارَة رفن 


وَالْكَسّْبٍ منزل على ما ذكره الشَّافِعِي والأصحاب قاطبة» وب يشترط فيه السلامة من 
كل عيب يضر بالعمل إضرارًا بيئّا وكلامه بعد يشير إليهء وكان التصريح به 
أحسن على عبارة نص «الْبُوَيْطي) : وذات العيب ما لم يكن مضرًا بالعمل» انتهى. 

ورأيت في «ودائع» ابن سُرَيْج: ولا يجزئ في الرقاب إلا مؤمنة سليمة من 
امد ال واي ااي ا 
وضعه و قاله الال فى «الغتاوئة وعلله أذ غل ره 
سليمة» وهو لا يكون سليمًا ما لم يخرج. 

وقضية هذا اعتبار العلم سلامته حال عتقه» وإلا لوجب أن يجزئ إذا تم 
انفصاله» وبان سليمّاء كما هو وجه مرجوح فيما لو أعتق جنيئًا فانفصل سليمًا 
لدونامةة شير سين العن تين | لع 32 

وههما لعنا أولين بالإجزاء منه © وفى إجزاء ابن يوم والطفل حتى يولد 
وقمة؟ فإنه لا يعرف بطش يديه» ولا مشى رجليه» ولا سلامة بصره» وغيرها. 
إلا أن يقال: نحكم بالإجزاء بناءً على السلامة» فإن تبين خلافها ؛ نقضنا ذلك. 

وقد يجاب عن هذا: بأنه يموت قبل الإحاطة بحال سلامته» وضدهاء 
والأصل شغل الذمة» وعدم براءتهاء فإن عورض بأن الأصل السلامة» وسلم 
ذلك؛ أمكن أن يجري فيه الخلاف فيما إذا تعارض أصلانء أو أصل وظاهر. 

ورزعم شارح أن الْمْتَوَلى حكى وجهًا : إنه لاا يجزئ دون سبع سنين» ولم 
أره ذكره هناء ولا في «الأيمان» فهو غلط عليه» وإنما نقل اعتبارًا بسبع في 
الغرة» قال: بخلاف الكفارة فيجزئ فيها الطفل. 

قال الروياني: يستحب ألا يعتق في الكفارة إلا بالعًا؛ للخروج من خلاف 
العلماء. 


.)35577/5( انظر: إعانة الطالبين‎ )1١( 
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وأفْرَعٌ وأغرّج يُمْكِنْهُ تِبَاعٌ المَشْي وَأَعْوَرٌ وَأْصَمْ و 
قال: (وأفْرَع) وهو من لا نبات برأسه. 


(وأَغْرَّحٌ يمْكِنهُ تِبَاع المَشي) كذا نسخة المصنف » والأحسن المشي 


. ٠ 


«(كالمحرر» وعليه اصطلحت نسخ «المنهاج». 

(وَأغْوَّرٌ) أي: إن لم يضعف عوره بصر عينه السليمة» كما قيده في 
«الروضة». 

قال الشَافِعِي في «الأم»: فإن ضعف بصرهاء وأضر بالعمل إضرارًا بيئًا؛ 


قال صاحب «الحاوي»: إن كان ضعف البصر يمنع معرفة الخطء وإثبات 
الوجوه القريبة؛ منع ع وإلا فلا. 

وذكر المصنف في «التنقيح»: أن هذا ضابط حسن.ء وفيه وقفة؛ لأن ذلك 
يختلف باختلاف الخطوط والقرب» وكان المرجع فيه إلى العرف. 

قال: (وَأَْصَمْ وَأَخْرَنُ) أي : على المشهور. 

قال في «الروضة» : وحكي فيه قول. ومنهم من لم يبينه» وحمل على ما 

قال الرَافِعِي : وهذا يشعر بالجزم بالمنع في هذه الحالة» انتهى. 

والذي نص عليه الشَافِعِي في كتبه» وأورده الجمهور: إجزاء الأصم. 

تنبيه : قال في «أصل الروضة»: ويجزئ الأخرس الذي تفهم إشارته» وعن 
«القديم» منعه» وقيل قولان» والصحيح أنهما على حالين : 

الإجزاء فيمن يفهم الإشارة. 
ابن الوكيل: القطع بالمنع إذا انضم» وقولان إذا تجرد الخرس» انتهى. 

وقال الدرامي: إن كان أصمًا ناطمًا أجزأه» وقيل: لا يجزئهء وقيل: إن 


كان يسمع. ثم صم جاز؛ لأنه يفهم الإشارة» انتهى. 

وفي «إبانة» الفوراني» و«عمله»: أن حكم الأصم حكم الأخرس. 
وقضيته أن الأصم إذا كان لا يفهم لا يجزئ» ويشبه أن يكون هو المذهب؛ 
لأنه إذا لم يسمع. ولم يفهم الإشارة لا يتمكن من العمل. 

وإطلاق الشَافِعِي والأصحاب الإجزاء محمول على من يفهم. وممن جزم 
أن الأصم الأخرس لا يجرى الجرجانى» وصاحب «التنبيه» وأعيينة إجماع 
العراقيين» وحينئل تستتلى هذه الصورة من إطلاق «المنهاج». 

قال: (وَأَحْشَمُ) أي: وهو فاقد الشّم. 

(وَفَاقِلٌ آثقه 13ذ5ه) 4 لأن فقن هذه الأشاء للا يقير بالعمل [قيزارا ناة 

قال: (وَأَصَايع رِجْلَيْ) هو طريقة الْقَمّال وأتباعه» وعللت بما سبق» 
وادّعى الإمام الآتناف علنياء وقال في «الروضة»: ويجزرئ مقطوع جميع 

وقال ابن أبي هريرة: هو كقطع أصابع اليدين والأشل كالأقطع. 

قلت: الذي قاله الرافعي في أصابع الرجلين هو المعروف في طريقة 
الخراسانيين» وخالفهم صاحب «الحاوي» فجزم أنه إدا قطع أصبعان من رجل 
واحدة أو الإبهام وحدها من رجل لم يجزئ» وإلا فيجزئ» والله أعلم. 

وزاد في «التنقيح» بعد ذكره كلام «الحاوي»: وقد قال الشَّافِعِي في «الأم» 
شيئًا يدل على صحة صاحب «الحاوي» فإنه قال بعد ذكره أصابع اليد: ثم اعتبر 
هذا فى الرجلين على نحو هذا المعنى» وكذا قال الدارمى. انتهى. 

واستغرب فى «البحر» يقة المغالة وقال عن طريقة «الحاوي): إنها 
الصحيحة. 

وقاك فى #العحى 1ف قان | للم ل سهوة و وكا ننه عا قز أضندها ونا فقا لرا” 
لا يجوز؛ لأنه تزول به معظم القوة من المشي» انتهى. 
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لا رمن وَلَا قَاقِدُ رِجُل أ خِنْصِرٍ وَبنْصِرٍ مِنْ ‏ و أ الفلتزن من عَيْرسِمًا فل 


وفي «تعليق ابن أبي هريرة»: إنه لا فرق بين أصابع اليدين» والرجلين» 
وهو قضية كلام الدارمي». وظاهر نص «الأم» ولم أر للعراقيين ما يخالفه. فهو 

قال: (لا رَمِنّ وَلَا قَاقِدَ رِجْل)؛ لألةبيفس بالعفل إضيرار ابيا 

وعيادة «المحرر»'*: «ومقطوع أحد الأطراف الأربعة». وهي أشمل» 
والظاهر أن الزمانة احدينها لعدروها وصرح الدارمي بأن شلل العضو كذهابه. 

قال (أَوْ خِنْصِرِ وَبِنْصِرِ مِنْ يَوِ) لأنه يذهب نصف منفعة الكف. وهو ضرر 
برخ اوعنم اراي 0 بقوله: «من يد) عما إذا فقدها من 
يدين» فإنه لا يضر على المشهور. وفيه وجه في «عمد) الفوراني. 

قال الشيخ في «تنقيح الوسيط؛ ل عل العسير أو الببر ليلع 
والبنصرين» وصرح به الشيخ أبو الفتح» وصاحب «العدة» انتهى. 

قال :(أُو أَنْمُلْئَيْن مِنْ غَيْرِهِمَا) يعني : من الإبهام والسبابة» أو الوسطى؛ 
لآن فقدهما يضرء وعبارته توهم أنه لا يضر فقد أنملتين من الخنصر والبنصر 
من يدء بل المتبادر فيهما فقدهما جملة» وليس كذلك؛ بل كل إصبع ضر 
فقدها؛ ضر فقد أنملتين منها. 

وعبارة «المحرر»: وفقد أنملتين من إصبع» كفقد تلك الإصبع». وصرح 
الأصحاب بأن فقدهما من الخنصر والبنصر من يد واحدة يضرء كما لو فقد 


قال: (قُلْت: أو أَنْمُلَةٍ إبْهَام» وَآلله أَعْلَّمُ) لأن كل منفعتها تعطلت» فأشبه 


.)"0١ص( انظر: «المحرر» للرافعي‎ )١( 


كتَابُ الكَفَارَة 3 
وَلَا هَرِمٌ عَاجِرٌ وَمَنْ أَكثْر وَقْتِهِ مَجَنُونء ”5ط 
قالا: ويجزئ مقطوع أنملة من غيرهاء حتى لو قطع أنامله العليا من 

أصابعه الأربع أجزأه. قال الرَافِعِي : وتردد فيه الإمام. 
قلت: وأطلق الدارمي أن قطع الأنملة كالإصبع» وهو غريب. 
قال : (وَلَا هَرِمٌ عَاجِرٌ) أي : عن العمل والكسب» وفي #تجربة الروياني» : 

إن الأصحاب جوزوا رضي الخير عن لجار وإن امال منتعه إذا كان 

عاجدًا عن العمل. وهو الأصح. 
قال الرَافِعِي : وهذا إثبات خلاف في تعليق الشيخ. وفيه نظر. إنما يقتضي 

إثبات خلاف الشيخ العاجز عن العمل». وعبارة «أصل الروضة» : وفي هذا 

إثبات خلاف في الشيخ العاجز» فلعله رأى نتيجة لذلك. 
وعبارة «الشرح الصغير) : ويجزئ الشيخ الكبير إلا أن يكون عاجرًا عن 

الكسب» وفيه وجهء انتهى. 
ويشبه أنه لا خلاف». ويحمل إطلاقهم على تقييد الْقَمّال. 
وني "البخاري! وَأمَا عُلُوُ السّنّ قن أَفْضَى لِلْهََمٍ وَدَهَابٍ الْبَظْشٍ لَمْ 

يجَزو وَإِنْ كان نَاهِض الْحَرَكَةَ طَاهِرَ الْبَطش أجِرَأم انتهى. 
قال فى «البيان»: وأما النحيف». ونِضْوَ الْجْلْقَةٍ من أصلها لا لمرض» فإن 

لم يستطع العمل ولا كثيرًا منه. لم يجزهء مووس لساري 
وعبارة «الحاوي» : فَإن كَانَ ضَعْفُ بَظشِهٍ قَذْ قو وَتَ أكْثَرَ عَمَلِهِ لَّمْ يُجْزِو 

وَإِنْ كَانَ قَدْ قَوَّتَ أَقَلّهُ أَجْرَأَهُ. لاوجو ا وإطلاق 

«الروضة» 0 الاي يقدر على العمل منزل على ذلك. 
قال: : (وَمَنْ أ كر وَفْتِهِ مَجنُونْ). هذا هو المذهب فى «الروضة» و«تعليق 

القاضى أبى الطيب» ونقله عن أبى على بن أبى هريرة» والطبري» وبه أجاب 

الجويني» والْعَرَالِي في «خلاصته» والرَّافِعِي. 


)١(‏ أي: البعير المهزول. 


4 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


وَمَرِيض لا يُرْجَى » فَإِن برى ؟ بَانَ الْإجْرَاءُ في الْأَصَم. 


وقال المصنف في«التنقيح»: قطع الشيخ أبو حامد» وصاحبا «الشامل» 
و«الإبانة» وصاحب (التنبيه» فيه»ء وصاحب «العدة» وغيرهم: بأنه إذا كان يجن 
ويفيق؛ أجزأ من غير تفصيل؛ وعليه نص : عسوي 

ا 1 51777111111 
من يقطع جنونه يكون زمن إفاقته أكثرء وهو غلطء واختار الْمَاوَرْدِي طريقة 

وقال: إن كان زمن الجنون أكثر؛ لم يجزئه» وإن كانت الإفاقة أكثرء فإن 
كان يقدر على العمل فى الحال أجزأ. وإن كان لا يقدر على العمل إلا بعد 
حين ؟ لم يجزئ. انتهى. وهذا لآ يخالف كلام الجمهور. 

تشية: تر ز المصتفة ناكما عن المطيق: وأفهم أنه إذا استوى زمن 
يفصل فيقال: إن استويا بالنسبة إلى الليل والنهار فهذا محل التردد» وإن كان 
يجن نهاراء ويفيق ليلا؛ لا يجزئ» وإن كان يجن ليلاء ويفيق نهارًا؛ أجزأ 
قطعًّاء ولا يخفى وجه الحالين. 

وبمقابل ما صححناه في الاستواء أجاب الداركي» واقتضاه كلام من أبن 
هريرة» وجزم به الْمَاوَرْدِي» وهذا أقوى. وإطلاق الجمهور النظر إلى 
الأغلب». وخرج على الأغلب على أقوال: إن كان الأغلب الإفاقة؛ لكونها 
تكون في النهار حيث لا يمكنه الكسب غالبًاء ويكون جنونه زمن الانتشار 
والعمل؛ فيظهر عدم الإجزاء من هذه الحالة. والله أعلم. 

قال: (وَمَرِيِضٍ لا يَرْجَى) ا برؤّه». كمن بهالسّل أواللقوة أو 
الاستسقاءء أو الفالج؛ لأنه يخل بالغرض. 

قال: (فَإِنَ برى؛ يان الْإخْرَّاءُ فِي الأصَعحٌ)؛ لاختلاف الظن» والثانى : 
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واعلم أن المرض إن كان مرجو الزوال وزال؛ أجزأ قطعًّاء وكذا إن دام 
إلى الموت على الأصح عندهماء وأما المرجو برؤه» فقال الرَافِعِي: أظهر 
الوجهين عند الإمام الإجزاءء انتهى. 

والأشبه المنع؛ لاختلال النية وقت العتق» وعليه اقتصر الْمَاوَرْدِي» 
وأشار الدارمي إلى طريقة قاطعة» وإلى طريقة وجهين. 

اي ل ا «التنقيح»: أن الْغَرَالِي ذكر في المسألتين خلافًاء 
ذكرهما شيخه»ء ولم يذكر فيهما خلافًا بين الأصحاب؛ بل تردد هو فيهماء 
ورجح الإجزاء فيهما. 

قلت: وكذا صيغتا في «أصل الروضة». 

قال: وقال الْمَاوَرْدِي: فإن كان مرجو الزوال أجزأء وإن ماتء» وإن كان 
غير مرجو الزوال لا يجزئ وإن عاش. وهذا أقوى من حيث إنه يجزم بنية 
مرجو الزوال دون الآاخر. والتردد في النية قادح. انتهى. 

وهو موافقٌ لما قدمته» ويؤيده إطلاق كثيرين أنه يجزئ مرجو الزوال دون 
غيره من غير تعرض لما يؤول الحال إليه. 

ولفظ نص «الأم»: ويجزئ المريض ؛ لأنه قد يرجى أن يصح. والصغير؛ 
لأنه قد يكبرء ولام وكير ونم يصج . وسواء أي مريض ما لم يكن معضوبًا 
عضبًا لا يعمل معه عملا تامًا أو قريبًا من التمام كما وصفت؛ لأن الظن قد 
يختلف» انتهى. 

والذي أطلقه كثيرونء أو الأكثرون أن المريض المرجو يجزئ دون 
الميئوسء ولم يزيدوا على ذلك». وظاهر النص يوافق الإجزاء فيهماء 
والتفصيل أقيس. 

فروع: قال الدارمي : لو اجتمع من العيوب ما جوزناه على الانفراد» ما 

كثر وتفاحش؛ لم يجز قبله في إجزاء من عليه قودء وفيه أوجه بينتها في 
«الغنية» : ثالثها : إن قدم للقود لَمْ يبرو وإلا أجزاً. 
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قال الصيمري: فيمن تحتم قتله في إجزائه نظرء والأشبه أنه لا يجزئ 
كمريض لا يرجى برؤه» ويجزئ عتق المرهون والجاني حيث ينفذ العتق. 

وقيل: لاء وليس بشيء» وإن لم ينفذ عتق المرهون في الحال» فقد ينفذ 
العتق باللفظ السابق وأجزأ على الكفارة» ولا يجزئ موص بمنفعة على 
الصحيح. وهذا في المؤبد ظاهر. وكذا في غيره مع بقاء مدة طويلة لهاء أما لو 


يف 


بقي من الزمن بعض يوم مثلا؛ فيشبه أن يجزئ. 

قال الْمْتَوَلى : وإن أعتق مؤجرّاء وقلنا يرجع بأجرة ما بعد العتق على 
السيد؛ أجزأء وإلا فلاء انتهى. 

ويظهر الجزم بأنه إذا بقي من زمن الإجارة بعض يوم» أنه يجزئ. 

ولو أعتق حاملا إلا حملها؛ لم يصح الاستثناء» ويعتق الحمل تبعًّاء قال 
الكتواي: : وحكي عن الشَّافِعِي أنه لا تسقط الكفارة» والمشهور من المذهب 
الإجزاءء وفي عتق الغائب كلام طويل أوضحته في «الغنية». 

لو أعتق مغصوبًا؛ قال الْقَمّال: يجزئ» قال الإمام في بعض التصانيف 
- يعنى «الإبانة» - أن أبا حامد قال: لا يجزئ» قال: وهذا رديء غير معتد 
به» ولست أراه من المذهب» ولم أطلع عليه في كتب العراقيين» انتهى. 

وما في «(الوبانة» ة في «تعليق أبي حامد» وقاله صاحباه - المحاملي وسليم - 
والقاضي أبو الطيب» وأصحاب «الشامل» و«المهذب» و«الشافي»”'' وغيرهم. 

وقال في «الاستقصاء» عن مقابله: إنه ليس بشيء» ونسب العمراني المنع 
إلى البغداديين» وغيره إلى العراقيين مطلقًاء وهو المشهور في طرقهم» ونقله 
الْمَاوَرْدِي عن الشيخ أبي حامد. ثم قال: والذي أراه أن الإجزاء معتبر بيحال 
العبد. فإن قدر على الخلاص من غاصبه بالهرب منه؛ أجزأء سواء أمكنه 
العود إلى سيده أم لا ؛ لأنه قادر على منفعة نفسه» وإن لم يقدر على الخللااص 
والهرب؛ فالإجزاء موقوف» فإن قدر بعد ذلك بموت الغاصبء أو غيره» 
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أجزأه حينئذٍ عن الكفارة» وإن لم يقدر على الخللاص حتى مات؛ لم يجزئه. 
ولبس يمتنع وقف إجزائه دون عتقه. كالغائب تعلم حياته بعد عتقه. انتهى. 

ورجح الرَافِعِي إجزاء المغصوب تبعًا للغزالي» فيحتمل ثلاثة أوجه» قال 
الرَّافِعِ : والآبق كالمغصوب. فأفهم جريان خلاف فيه» وليس كذلك؛ بل 
صرح الْمَاوَرْدِيء والعراقيون بالجواز» ولم يجعلوه كالمغصوب. والمراد ابق 
علم حياته» ولا ينقدح فيه خلاف» والحاصل للرافعي على ما ذكره الْبَعَوِي 
فإنه أبدى من عند نفسه تخريج الآبق على الخلاف في المغصوب» وأعرض 
صاحب «الكافي» عن ذلك. 

قال فى «الروضة»: والصواب أن الآبق يجزئ قطعًاء وأما المغصوب فأكثر 
العراقيين على أنه لا يجزئ قطعمًا؛ لعدم استقلاله كالزمن» وجمهور الخراسانيين 
على الإجزاء؛ لتمام الملك والمنفعة» وفيه وجه ثالث» ذكره المَاوَردِي» وذكر 
ما سبق عنه» ثم قال: وما قاله قوي جدّاء وحيث صححنا عتق الغائب» والآبق» 
والمغصوب؛ أجزأه عن الكفارة» سواء علم العبد بالعتق» أم لاء هذا كلام 
(الروضة» وهو جيدء إلا قوله: «وحيث صححنا» فعبارة موهمة أن ففى صحة عتق 
هؤلاء خلاف» وهذا لا يقوله أحد؛ بل العتق واقع لا محالة؛ إذا كان العبد حا 
وإنما الكلام في إجزائه عن الكفارة» والذي أطلقاه هناء وفي زكاة الفطر: أنه إذا 
انقطع خبره» لا يجزئه على المنصوصء ومبدأ محل القولين في كتاب 
(الفرائض» إذا كان ذلك قبل الوقت الذي يحكم فيه بموت المفقود» وقسمة 
ميراثه» ففي هذه الحالة لا يجزئ عن الكفارة» بلا خلاف. 

قال: (وََا يُجْرَئٌ شِرَاءُ قريب بِرِيّةِ كَفَارَةِ) لأن عتقه مستحق بجهة القرابة: 
أشبه ما لو دفع إليه الفقة الواجمة ونوى الكفارة» هذا هو المذهب» وفيه وج 
ضعيف» أوضحت محله في «الغنية». 

قال: (وَكَا أمٌ وَلَدِ) أي: قطعًا إن منعنا بيعهاء وإلا جاز عتقها عن الكفارة 
كالمديرء قاله الأصحاب,. وأفهم كلام ابن الرّفْعَة المنع مطلقًا؛ حيث قال :ولا 
تجزئ أم الولد؛ لأنها استحقت العتق بسبب الإيلاد» فلا تجزئ عن غيره» وفي 
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وَذِي كِتَابَةٍ صحِيحَةء وَيُجُزَئُ مُدَبَرٌء وَمُعَلْقُ بِصِفَة» فَإِنْ أَرَادَ جَعْلَ الْعِنْقٍ الْمُعَلْقٍ 
«طريقة خراسان» حكاية قول : أنها تجزئ بناء على جواز بيعهاء انتهى. 

وقال: فى «الروضة»: لا يجزئء. فإن كانت فاسدة أجزأ إعتاقه عن 
الكفارة على المذهب, ونقل في «التنقيح» هذا التَمصِيل عَنْ الْعَزَالٌِ وَإِمَامِهِ. 
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م قَالَ: وَأَلذِي أظلقه جَمِيع أَصْحَابنًا أنه إذا أَعْتَقٌ الْمَكَاتَبَ عَنْ الكمَارَةٍ 
نَفذْ العِثّق وَلا يجزته عَنْ الكفارة مِنْ غير فرق بِيْنَ الكِتَابَةٍ الصَّحِيحَةٍ وَالْفَاسِدَةء 


1١ ١ 
٠. ١ 


«٠ 
يما‎ 


وَكَذَلِك النض ملل ولأ فرق مين أن :تحور نيشةه: أو لاه اذلة جوز على 
القولين» صرح به الفوراني» وصاحب «العدة» و«البيان» انتهى. 

فأفهم ترجيح المنع مطلقّاء وفيه نظرء أما في ذي الكتابة الصحيحة 
فصحيح.ء وأما الفاسدة فنقل الدارمي» والإمام» وغيرهماء في إجزائه عن 
الكفارة وجهين. 

قال الرَّافِعِي : والظاهر الإجزاء أي: إنه المذهب الظاهر»ء وتعليل الشَّافْعِي 
المنع بأنه ليس له منع المكاتب» ويعضده أدلة منع المكاتب كتابة فاسدة» وهو 
ما حكاه الشيخ أبو علي عن النص - أعني : عتقه عن الكفارة- فجعل أن 
المذهب الإجزاء» وإطلاق من منع محمول على الكتابة الصحيحة. 

قال: (وَيُجَُزِئُ مُدَيِّرْ) أي: لتمام الملكء» ونفوذ التصرف» وأغرب 
الدارمي فحكى فيه وجهين. 

قال: (وَمُعَلَنّ بصِفَة) ؛ لما سبق». وهذا إذا نجز عتقه عن الكفارة. أو علقه 
بصفة أخرى» ووجدت قبل الأولى. 

قال: (فَإِنْ أَرَادَ جَعْلَ الْعِبْقِ الْمُعَلَّقِ كَفَارَة؛ لَمْ يَجْرْ) أشار بهذا إلى أن 
موضع الإجزاء ما بيناه» أما إذا قصد جعل العتق الواقع بالصفة عن الكفارة فإنه 
لا يجزئ سواء قصد ذلك بقلبه» أو قال له: إذا وجدت الصفة فأنت حر عن 
كفارتي» أو علق على عتقه عن الكفارة بالصفة الأولى» بأن كان قال له: إذا 


كتات الكفارة 1 
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ى ى .في 1 
و دقصفا دا. 


دخلت الدار فأنت حرء ثم قال: إن دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي» 
فدخلها ؛ عتق ولم يجزئه عن الكفارة؛ لأنه مستحق العتق بالتعليق السابق. 

قال: (وَلَهُ تَعْلِيقُ عِنْق الْكَفَارَةٍ بِصِفَةِ) أي : على المذهب المشهورء وقول 
الجمهور. وحكى الدارمي فيه وجهين» وحكى غيره المنع عن أبي هريرة. 

وعن «إيضاح الصيمري»: إنه لو رأى عبدًا مقبلاء فقال: إن كان هذا 
المقبل عبدي سالمًا فهو حر عن كفارتي» وكان سالمّاء أن الظاهر أنه لا 

ال م رد 000 6 
يجزثه؛ لانه عتق بصفة ليس بعتق خالص عن الظهار . 

5 دع قاط وك وها جاه ا ورك الو ع ا , مومه .)/ صى ماوع 5م * 

قال: (وَإِعْنَاقَ عَبْدَيُهِ عَنْ كَفَارَئَيْهِ عَنْ كُلّ نِضْفُ ذا وَنِضْفٌ ذَا) أي: على 
المذهب المنصوص فى «المختصر». 

وقول الجمهور: لتخليص الرقبتين عن الرق» وقيل : فيه خلاف» وهو 
ثابت في كلام الجوري وغيره؛ لكنه شاذ» نعم هل يقع العتق مبعضًا على ما 
نواه» أو يقع كل عبدٍ عن كفارة؟ فيه وجهان مشهوران: 

أحدهما : يقع كما نوى» وهو ظاهر نص «المختصر» وبه قال أبو إسحاق» 
نسبه في «الشامل» إلى الجمهور. 

وثانيهما: تقع كل رقبة عن كفارة. قال المَاوَردِي: وهو ظاهر نصه في 
«الأم» وبه قال ابن سَرَيّح» وابن خيران. 

وقال الشيخ أبو حامد: إن طريقة ابن سُرَيْجحَ نص عليها الشَافِعِي في «الأم) 
وقال المحاملي في «مجموعه) وسليم في «المجرد»: إنها الصحيحة. ولم 
يصرحا فى «الشرح) و«الروضة» بترجيح. 

وظاهر كلام «المنهاج» موافقة الأول» وسواء اتفق جنس الكفارتين» أم 
اختلفت. ولم أر تعرضًا لثمرة هذا الخلاف» وقد تظهر فيما لو ظهر أحدهما 


.)١55/١5( انظر «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»‎ )١( 


وَلَو أَعْتَنَ مُعْسِرٌ نِصْمَيْنِ عَنْ كَمَارَةِ؛ فَالْأَصَحٌ : الْإِجْرَاءُ إِنْ كَانَ بَاقِيِهِمَا خُرًا . 5-95 
معي © أو .مدقا وتدر ذلك 

فإن قلنا بالأول؛ لم يجزئ واحد منهما عن كفارتيه» أو بالثاني ؛ بقي عليه 
كفارة» وبرئ من واحدلة. 

قال: (وَلَوْ أَعْتَقٌ مُعْسِرٌ نِضْمَيْنِ عَنْ كَمَارَةِ؛ فَالْأصَحٌ: الْإِجرَاءُ إِنْ كَانَ 
َاقِيِهِمًا خرًا) لإفادته الاستقلال» وهو المقصود. 

والثاني : المنع مطلمقًا؛ إذ المأمور به رقبة» ولم يوجدء كما لا يجزئ 
شقصان في الأضحية. 

والثالث: الإجزاء مطلمًا ؛ تنزيلا للأشقاص منزلة اللأشخاص. 

تنبيهات : كلامه يقتضي بمفهوم الشرط أنه لا يجزئ إذا كان باقيهما رقيقًاء 
وهو كذلك إذا كان باقيهما لغيره» وهو المراد» أما لو كان باقيهما له وهو نافل 
العتق فيه؛ فلا فرق بين أن يكون موسرّاء أو لاء» ويجزئ إعتاق نصفهما عن 
الكفارة؛ لأن العتق يسري إلى باقيهماء ويجري في هذه الصورة الخلاف فيما 
إذا كان باقيهما حرّاء صرح به الإمام» وهذه الصورة أولى بالإجزاء. 

وقول المصنف. وغيره: (إن كان باقيهما حرًا» يقتضي أنه لو كان باقي 
أحدهما فقط حرًا لا يجزئ» وفيه وقفة. 

َ وذكر ابن أبي هريرة» والطبري : أنه لو أعتق نصفهماء وهو معسرء ثم أفاد 

مالا واشترى نصف عبد حر فأعتقه» وكان النصف الباقى حرًا؛ ففى إجزائه 
وجهان: وهذا يفهم الإجزاء في هذه الحالة» وإن كان لا يجزئ لو كان فيه رقيق. 

وإذن المسائل ثلاث : 

الأولى: ما في «الكتاب». 

الثانية: أن يكون باقيهما رقيقًا؛ والأصح عدم الإجزاء. 

الثالثة: أن يكون باقي أحدهما حرًا؛ فيظهر الإجزاء؛ لأنه حرر رقبة 
كاملة. 


كتاب الْكمَارَةٍ 7 
وَلَوْ أَعْتَقَ عَتَقَ بعوّض ؛ ؛ لَمْ يَجْرْ عَنْ كَمَارٍَء 00 


وبذلك يكون الوجه الذي ذكره أبو علي هو الوجه القائل بالإجزاء فيما إذا 
كاقنيا يداع ا قتف العسالة فى العجر تتشي بمقهرء الصفة أن المومير 
بخلافه» ولا شك أن حكمه لا يخالف حكم المعسر المنطوق به؛ إذا كان باقيهما 
حرًا؛ بل يجري الخلاف فى إتيان النصفين من الموسر والمعسرء وإنما يفترقان 
والبا و ا 00 فإن العتق هنا يجزئ 
الموسر؛ لسريانه إلى باقيهما فيحصل القصد؛ بل حصل هنا خلاص رقبتين. 


واعلم أن المراد بقولهم: «لا يجزئ إعتاق المعسر النصفين عن الكفارة؛ 
إذا كان الباقي رقيقًا» أنا لا نكتفي بهذين النصفين؛ لأن كل واحد منهما لا يقع 
عن جهة الكفارة؛ بل كل منهما يقع عنها. وإن لم يحصل الإجزاء بهماء حتى 
لو أيسر واشترى النصف الآخرء أو ملكه بوجه آخرء ثم أعتقه عنها؛ أجزأه 
ذلك عن الكفارة. 

وقيل: لا يحتاج إلى تجديد النية ثانيّاء ولا فرق في عتق نصفي عبد في 
وفت» أو وقتين» صرحوا به» ونص عليه فى كتبه الجديدة» والقديمة» ولا فرق 
فى جريان الأوجه الثلاثة فى صورة «الكتاب» بين عتقهما دفعة» أو على التعاقب. 


فرع : : في «فتاوى القاضي الحسين») إنشلوا عتق عبدين عن كفارة واحدة؛ 
ا ا و 
فاستحق الآخر إجزاء الأول» والأول لم يجزئه الآخر؛ لا ا 
نعم لو كان قد نسي أنه أعتق تق الأول» ثم أعتق الثاني ؛ أجزأ هاهناء وإن استحق 
الأول؛ كما لو ترك لمعة في وضوئه؛ ثم توضاً مرة أخرى؛ ذاكرًا للوضوء 
الأول؛ لم يجزء فإن كان غير ذاكر جازء انتهى. ومراده ما إذا جدد الوضوء 
ظانًا أن الأول وقع تامًا. 


قال : (وَلَوْ أَعْتَقّ بِعِوَضِ ؛ لم يَجْرْ عَنْ كَفَارَةِ) أي : اام صر الخدارار 


وشرط إجزاء العتق عنها ا 5000 أو من غيره» هذا ما 
نص عليه في كتبه» أورده الجمهور. 
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وقال الدارمي: ولو قال: أعتق عبدك عند ظهارك ولك علي كذا؛ نفذ 
العتق» ورد العوض» وهل يجزئه؟ نص: لا » وقيل : نعم. 

والرَافِعِي حكى هذا الوجه في التماس العبد ذلك العوض» وقع به» ولم 
يجزئه عن الكفارة» وضعفوهء ولا فرق في الجواب الواقع عقب الاستدعاء 
بين أن يصرح فيه بالعتق على المال المبذولء أو يطلق لفظ الإعتاق عن 
الكفارة فقط؛ لأن ظاهر الحال إعتاقه على الوجه الملتمس منه» فلا يجزئ عن 
الكفارة كما لو صرح بذلك» هذا ما أورده الجمهور. 

وحكى الْمَاوَرْدِي فيه وجهًا: أنه يجزئ عن الظهار؛ لإمساكه عن ذكر 
العوض» ولا شيء له على الباذل». وود حل الوجيين ها إذ أعتقه في 
الحال» عُقَيْب البذل» فإن تَطَاوُل الرَّمَان وَخْرُوجه عَنْ أَنْ يَكُونَ - جَوَابًا لِلْبَاذِلٍ 
اتدل أب | وحكها ادا + انتهن. 

والوجه عند قرب الزمان أن يراعى قصده.ء فإن قصد إنشاء عتقه عن 
الكفارة؛ لا إجابة الملتمس؛ جاز. وإلا قاةو وها لأساقى الجدورد فإِن 
محله إذا قصدء أو أطلق» وأما إذا قال: قصدت عتقه عن كفاراتي» والإعراض 
ا نيو فو على السيه لقن لولف ولو فال طلا كانت : 

أعْيفْهُ عَنْ كَفَارَتي لا على ما بذلت؛؟ وقع عنهاء ولعًا الْمُسْتَدْعِي. 1 

تنبيهات: منها: ما سبق في حكم العتق عن الكفارة. وأما لزوم العوض 
للملتمس فاقتصر الشيخ أبو حامد وأتباعه» والقضاة: أبو الطيب. 
وَالْمَاوَرْدِي» والجرجاني» وغيرهم من العراقيين على لزومه به» وصوروها في 
التماس الأجنبي فيقع العتق عن باذل العوضء فينبغي أن تفسد التسمية؛ 
لبطلان ما شرطاه. 

وسبق عن الدارمي الجزم بسقوط العوض» وبه أجاب الصيمري» وألزمه 
رد العوض إن كان أخذه؛ لآن العتق وقع عن نفسه. وبوقوع العتق عن المالك 
أجاب القاضي الحسين» َالْبَعَرِي والعتولى: وحكوا مع ذلك في لزوم 
العوض للباذل وجهين» وطردوهما في كل مستدعي. 


كنات الكفارَة 3 
أ 6 32 ب أ 0 
لشاف ركان كلل زه 0 1 12102527 


وعن شيخه. وصاحب «التقريب»: إن قلنا: لا يلزمه المال؟ فالعتق واقع 
عن المعتق» وإن قلنا: يلزمه؛ ففي وقوع العتق عنه وجهان. 
فعمن يقع العتق؟ وجهان: 

أحدهما : عن باذل العرض» وبه قال العراقيون» والشيخ أبو محمد. 

وأصحهما: عن المعتق» وبه قطع صاحبا «التهذيب» و«الغنية»؛ لأنه لم 
يعتقه عن الباذل» ولا هو استدعاه عن نفسه.» انتهى. 

لفظ «الروضة» : ولا شك في قوة هذا الوجه؛ ولكن المنصوص في «الأم) 
ما قاله العراقيون. وغيرهم»ء والمذهب يفهم أنه لا يلزم العبد عوضًا ؛ بل يعتق 
كان 

وقال صاحب «التعجيز» فى «شرحه للوجيز»: ينبغى أن تجب عليه القيمة» 
لا العتق فى عوض فاسد. 

قال ابن الرَّفْعَة فى «مطلبه»: وهذا أشبه. 

ومنها: جميع ما سبق فيما إذا أعتق عبد نفسه بعوض على غيره» أما لو 
التمس هو من غيره أن يعتق عبده عن كفارته ففعل» جاز» سواء التمس ذلك 

قال الشَافِعِي : ويكون كشراء مقبوض أو هبة مقبوضة. 

59 عا الف ل 1 

قال: (وَالإِعْنَاقَ بِمَالٍ كَطَلَاقٍ بِه) لما تكلموا في التماس العتق عن الكفارة 
استطرد الكلام في التماس العتق مطلقًاء ومراده بما ذكره ما بيناه في «الروضة» 
وأصلها من أنه من جانب المالك معاوضة فيها شائتبة التعليق» ومن جانب 
المستدعي معاوضة نازعة إلى الجعالة» على ما بينوه في الخلع"''. 


.)١1١ انظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (17؟/‎ )١( 
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ع 


فلو قال" أغيق أمّ وَلَِك عَلَى أَلْفٍ كَأْعْتَقَ تَمَدَ وَلرمَهُ الْعوَضء وَكَذَا لَو قَالَ: أَغْتِنْ 
عَبْدَك عَلَى كَذَاء َأَعْئَنَ ني الْأَصَمّ . 

قال: (كَلَوْ قَالَ: أَغيّق أمَ وَلَدِك عَلَى أَلْفٍ فَأَعْتَقَّ) أي : متصلا. 

(تَقَدَ وَلَزِمَهُ الْمِوَضُ) أي : : سواء أطلق» أو قال: أعتقها عنك». وكان ذلك 
افتداءً من المستدعي نازلا منزلة خلع الأجنبي. 

وحكى في «البسيط» في كتاب العتق وجهًا: أنه إذا قال: أعتق أم ولدك 
على كذا. ففعل لا يلزمه العوض» بخلاف الزوجة وهو غريب, وما ذكرناه 
فيما إذا أجابه متصلاء أما لو طال الفصلء ثم أعتق؛ وقع مجائاء ولا شيء 
على المستدعي. 

ولو قال: أعتقها عني على كذاء فقال: أعتقتها عنك» أو أطلق؛ وقع عن 
المعتق» ولا عوض له على المستدعي» وقيل: يستحق» وتلغى الإضافة» 
ويكون افتداء. 

قال الإمام: ولو قال: طلق زوجتك عني على ألف» فطلق؛ فالوجه إثبات 
العورض» ريلنى وله «عَنْي) أَوْ يُحْمَلَ عَلَى الصَّرْفٍ إِلَى اسِْدْعَائِهِ كَأَنَّهُ قَالَ : 
طَلَفْهَا لِاسْتِدْعَائِي» ولا يتخيل هنا انتقال بخلاف المستولدة» فقد يتخيله من لا 
يعرف الحكم. 

وحكى في كتاب العتق وجهًا : أنه إذا قال: أعتق أم ولدك عني على كذاء 
ففعل» لا ينفذ عتقها ؛ لأنه إنما أعتقها على عوض. وإذا لم يسلم له لم يعتق. 

قال الإمام : وهو خطأ غير معتد به وقال الْعَرَالِي في «البسيط» : عندي أنه 
وجه منقاس. 

قلت: ووجه أن العتق عن الغير بعوض بيع ضمني» وبيع أم الولد باطل 
قطعاء او اي 

قال: (وَكَذَا لَوْ قَالَ: أ عُيِقْ عَبْدَك عَلَى كذَا) أي : ولم يقل عنكء ولا 
عني ؛ بل أطلق. 


مص د 


(تَأَعْمَقَ فِي الأَصَحٌ) . إذا أطلق كما ذكرنا فوجهان: آحدهما: أنه كما لو 


كتات الكفارة .5 


ا و كد لاقت 

لَهُ يَمْلِكُهُ عَقِبَ لَمْظِ الْإعْمَاقِ يفول 1ه 
قال: عني ؟؛ لقرينة الاستدعاء» وذكر العوض» خلافًا للحصري؛ لأنه افتداء. 

قال : (وَإنْ قَالَ : أَعْيَفُهُ عَنْي عَلَى كَذَا فَمَعَلَ؛ عَتَقّ عَنْ الطَالِبٍ وَعَلَيهِ 
الْعِوَضٌ)؛ لأنه مستترء قال الإمام فى كتاب العتق : ولا فرق بين أن يقول: 
محقعة عدك هما نالدع اومتول:: أعتقته عنك» ولو قال : - والحالة هذه 
أعتقته, ولم يقل عنك ؛ وقع العتق عن المستدعي أيضًاء وثبت ثبت العوض ب لأن 
السؤال معاد في الجواب. ولو زعم المجيب في هذه الحالة أنه أراد إعتاقه عن 
نفسه؛ قال الإمام : والذي رواه أن ذلك مقبول» فإن لفظه لا ينافى قصده. 

ويخرج من ذلك أنه إذا أطلق؛ حمل على موافقة الخطاب» وإن صرفه إلى 
نمسه؛ وجب تصليقه فيه» انتهى. 

وهذا موافق لأجل كلامه للسابق في الخلعء أما لو قلنا بكلامه الثاني : 
إنها لو قالت: طلقنى بألف». فقال: أنت طالق على الاتصال». وقصد ابتداء 
الطلاق» لا إيقاعه جوابًا؛ وقع رجعيًا فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يصدق في 
دعواه الانفراد مع اتصال لفظه بلفظهاء 

ا ا تك 

قال: (وَالْأُصَحٌ كه عقت 2 عقب لف الاق يفن َو هذا الخلاف 
راجع إلى وقت الملك. لآ إلى اسلمة ذال ملع تقد ماك لأنه لا يمكن 
الملك إشكال؛ إذ العتق يقع بقوله: عتقت» وتقديره قبله مشكل ؛ لما فيه من 
فكيف يتقدم عليه؟ وتقدير الملك بعد حصول العتق مشكل؛ لأن الملك شرط 
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بل قال الإمام: إن هذا متهافت ولا يمكن تقديره مع العتق أيضّاء فإن العتق 
إزالة الملك» فكيف يقدر معه بحد دائم؟ وحاصل الخلاف خمسة أوجه : 

أحدها: ما صححهء ويعتق عليه بعد إعتاق المالك بلحظة لطيفة. 

وثانيها : يملكه با لاستدعاء» ويعتق بالإعتاق» وكذا المراد إذا تبين. 

وثالثها: إذا استدعى فشرع في العتق». ملكه بالشروع» ويعتق بتمامه. 

ورابعها: يقع الملك والعتق في حالة واحدة عقب لفظ الإعتاق. 

وخامسها : يملكه مع آخر اللفظء ويعتق بعده» كذا نقلها ابن الرفعة. 

إشارات: قال الْبَعَوِي وتبعاه: إنما يقع العتق عن المستدعيء ويلزمه 
العوض إذا اتصل الجواب بالاستدعاء» وإن طال الفصل وقع العتق عن 
المالك» ولا شيء له لو أذن له في الإعتاق عنه بغير عوض. 

قال شارح : لم يتعرضوا له. والظاهر أنه لا يختص بالمجلس - يعنى 
مجلس التواجب - وفيه وقفة؟؛ الو وو 
الاستيجاب والإيجاب» ثم إن كان المسمى صحيحًا لزمه» أو فاسدًا كخمر أو 
مغصوب. امي اسم ا ل 00 ولا 
فرق في صورة «الكتاب) بر بين أن يكون العبد مغصوبًا أو ابقّاء وفي الآبق وجه 
كدر رضي لوي ل دارع امو د فى المغصوب. 

لو كان العبد ممن يعتق عن المستدعى » قال 5 أ عنقم سن جل 14 قال 
القاضى الحسين: لم يعتق عن السائل بخلاف العبد الأجنبي» وقل بينت ماافى 
ذلك في «الغنية». 

فرع: ولو قال: أعتق عبدك عني ولك ألف» بشرط أن يكون الولاء لك 
قال الْمُتََأَى في باب الخلع : المشهور والمذهب أن هذا الشرط تقييد ويقع العتق 
عن المستدعي » وعليه القيمة. وفي وجه: يقع عن المالك والولاء له. انتهى. 

والصواب الموجود في «التتمة» والمحكي عنها: وعليه الألف. ولفظ : 
«القيمة) سهو 


كِتَابُ الْكَمَارَةٍ اه 
قال: (وَمَنْ مَلَكَ مَلَكَ عَبْدَا أو تَمَنَهُ فَاضِلًا عَنْ كِمَايَةٍ نَفْسِهِ وَعِيَالِه) أي : الَذِينَ 
نَفَقَةَ وَكِسَوَةٌ ةَ وَسْكْتَى وَأَنَانًا لا بد مِنْهُ) أي : وَإِخَدَامَاء وغيره» مما يأتي 

بيانه في النفقات. 

د بي و مسر رين مَل أن اما لك لعلو يد 
وَأنَّهُ يما صَمِلُونَ جين () صن لَرَ يِذ حَصِيَامُ سَبْرَيْنِ مُتَتَابعيّنِ من قَبَلٍ أن يِتمَآسَا »4 
ور 4] وهذا واجد. 

إشارات: المراد بقوله: «ثمنه» كل ما يتوصل به إلى شرائه سواء كان 
لقأ أو غيره من :هتاف الكاله: 

وقوله: «فاضلا» أي: عنده إلى كل من العبد وثمنه» لا إلى الثمن فقطء 
يتبادر من لفظه ؟ لأنه لو ملك عبدّاء وهو يحتاج إليه لهذه الأمورء أو بعضهاء 
فله صرفه فيهاء ويكفر بالصوم بشرطه. 

قال الرَافِعِي: ولم يقدروا النفقة» والكسوة بمدة. ويجوز أن يعتبر كفاية 
العم ة»ويجوؤ اعتبان سحة؟ لآن المؤونات تتكرن فيها + ونتحدة الأمداد له 
ويؤيده أن صاحب «التهذيب» قال: يترك له ثوب الشتاء» وثوب الصيفء. زاد 
في «الروضة» قلت : هذا الثاني هو الصوابء. انتهى. 

ولا نقل عندهما في المسألة» واعتبار الكفاية على الدوام صرح به في 
«الشامل» فى كتاب «الأيمان» ونقله المحاملى» وغيره هناك عن اللأصحاب» 
وصرح به جماعة. وأحسبه إجماع العراقيين. 
مال لا يفضل عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته على الدوام؛ لم يلزمه شراء 
الرقبة» وله أن ينتقل إلى الصومء هذا مذهبناء ووافقنا عليه أبو حنيفة» انتهى. 
واعتبر المَاوَرَدِي كفاية وقته لا غير. 
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وقضية كلام صاحب «الشامل» وجماعة: أنه يعتبر هنا الكفاية التى يحرم 
معها أخيلة الزكاة. فيخرج من كلامهم وجه فى اعتبار كماية السنة» وبه صرح 
البَعَوي فى «فتاويه» وجعله كالزكاة» وهو قضية ما فى «تعليقه» و«تهذيبه» ونصّ 
«الْبُوَيْطى) هنا يقتضي أنه لا يعتبر في النفقة إلا يوم الكفاية. 

ولفظه ما رواه البيهقى فى «المبسوط»: واليسار أن يكون واجدًا ثمن رقبة 
عرضًا كان» أو غنياء وقوت يومهء ومايواري عورته مما يكفيه من كسوة 

وهذا ما رأيته في «البَوَيْطى» بحروفه. وظاهره أنه لا يترك له ضيعة» ولا 

س مال» معان لي ال د ا ل ليك 
وس بوي إن لم يه يشترط فيها تخلية رأس المال» انتهى. 

افيه وهث إلى آنا إذا قلنا: تقرك له الضبعة» كما غرى إلى الجمهور» أنه 
يعتبر كفاية العمر. 

قلت: فتحصلنا على وجوده. ولا يلتئم القول. بانتفاء الضيعة مع القول 
باعتبار كفاية السنة» فضلا عن كونه هو الصواب. 

وذكر في «أصل الروضة) في كفارة اليمين: أن من له أخذ سهم الفقراءء 
أو المساكين» من الزكوات, والكفارات له أن يكفر بالصوم؛ لأنه فقير في 
الأخذء وكذلك فى الإعطاء. 

وقال في قسم الصدقات : إن الصواب النظر إلى كفاية العمر الغالب» كما 
ذكرناه هناك» وهذا اضطراب بين ل«الشامل». 

قال: (وَكَا يَحِبٌ بَيْعُ ضَيْعَةٍ وَرَأْسٍ مَالٍ لا يَفْضْلُ دَخْلّهُمَا عَنْ كِمَايَتِِ) لأن 
المصير إلى المسكنة أشد من مقارنة السكن والخادم المألوفين» هذا ما نقل 

اماد !م ريسن زوا له العدول إلى الصوم. وعن «تحليق المروزي» 
وهو مأخودْ من «تعليق القاضي الحسين» : إن قلنا : لا يباع في الحج. ؛ فهنا 
أولى» وإلا فهاهنا وجهان. 
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وفي «البحرا عن ابن أبي هريرة: إنه لو كانت معه ضيعة لا تكفيه. 
يلزمه كفارة المعسر. وقال بعض الأصحاب: يكفر كفارة الموسرء ولا يجزئه 
الصوم. والأول الأصح. 

وحكى الرَافِعِى الوجهين عن «مجرد القاضى أبى الطيب» وأغفلتهما 
«الروضة» ونص "«الْبُوَيْطي» يؤيد الثاني» وفي «الحاوي»: إن الماشية الحلوب 
كالضيعة. 

قلت: وأحسب أن من قال بانتفاء الضيعة» ورأس المال» هو من ينظر 
إلى كفاية العمر الغالب؛ لكن كلام الْمَاوَرْدِي السابق وهذا ينازع فيه» ومما 
يسعه أن يصير في رأس ماله عشر آلاف دينار مثلًا ؛ يكفر بالصوم'''. 

فرع: : قال الْمَاوَرْدِي : ار ل ا لصي 1 00 
زيادة لا تبلغ قيمة رقبة إلا فِي رَمَانٍ طوِيلٍ يُنْم 0 فيه إِلَى تَأْخِيرٍ التكفِيرٍ عَنْ 
وَقْتِهِ؛ فله الصوم. وإن كانت لو جمعت في زمن قليل» بلغت القيمة كثلاثة أيام 
وما دونها الى وحوب جمنيا الكل رجيات اضيوق : لا يلزمه. 0 
نقلى هذا إن لم يدخل في الوم - حَنّى جَمَعَ َاضِل الكَسْب قَبَلعَ قِيمَة الَقبة قب ؛ 
به ففِيهِ الخلاف في اعتبار وقت الوجوب» أو وقت الآداء. 

فرع: سبق في التفليس كلام في إبقاء خيل الجندي والمرتزق» وسلاحه 

عليه» وفي كتاب «الحج)» و«قسم الصدقات» كلام في كتب الفقيه» هل تباع في 

الحم الود الح اراد كاد را لكر الم ايا فيجب استثناء كل ما 
ستثني في البابين هاهنا أيضا وأولى. 

قال : (وَلَا مَسْكَنٍ وَعَبْدٍ نَفِيِسَيْنٍ أَلِمَهُمَا فِي الْأَصَحٌ) لمشقة مفارقة 
المألوف» ا زمه البيع م كا لثوب النفيسن. 
العتق» وساي بي أو مرضص» أو كبرة أو ضخامة 
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مانعة من خدمة نفسه؛ فله الصومء وإن احتاجه لمنصبه بأن كان حاله عرفًا ينافي 
خدمة نفسه» ومباشرة الأعمال التي يستخدم فيها المماليك» فاستخدم فيه 
الخادم» فكذلك الحكم عند الجمهورء وحكى الْمَاوَرْدِي فيه الوجهين الآتيين. 

وإن كان من أوساط الناس وهو صحيح البدن» وجرت عادته بخدمته نفسه. 
ومخالطة السوق فيما يحتاجه؛ فوجهان: صحح جماعة أنه يلزمه الإعتاق. 

و اا جر ل ا 
كان له مسكن». وخادم» وليس له مملوك غيره» ولا ما يه يشتري به مملوكًا ؛ كان له 
الصوم» ومن كان له مملوك غير خادمه؛ ومسكن؛ كان عليه أن يعتق» انتهى. 

وعبارة الدارمي: فإن كان محتاججا إليه لزمانة؛ صامء وإن كان جلداء أو 

من أهل المروءة» أو غيرهم ؛ ففيه وجهان. لوم سواي العد المشاع ليه 
بحله إذا لو يكن نيا فإن كان بحيث لو بيع وفى ثمنه بخادم يخدمه» وثمن 
رقبة يعتقهاء فإن لم يألفه؛ تقرف ناته بيدا + ٠‏ لم يصم مع وجوده. وإن كان 
مألوفًاء فكذلك حكمه عند جمهور العراقيين» إذ أطلقوا القول ببيع المسكن» 
ووو وي 
وام راق اويا احا ال إ باو رك يار 2015 ْ 

قال القغال” فيه وجهان. وجه المنع مشقة مشقة الجلاء عن وطنه» ورجحه 
القفاضي الحسين» فجعل العبد النفيس على الوجهين 

وقال الْبَعَوي : وظاهر المذهب: أنه لا يباع» ومراده المألوف» وإن أطلق. 

وقال فى «البيان»: الذي لا يليق به المذهب أنه مكلف ببيعه»: وصرف 
الزيادة إلى الرقبة؛ لأنه نوع إسراف» فأفهم طرد الخلاف فيهاء وهو بعيل. 

وعبارة «أصل الروضة» فى الثوب النفيس: أنه يلزمه الإعتاق على 
المذهب» وقيل : بطرف الخالات 

قلت: قطع العراقيون» أو جمهورهم بأنه يلزمه الإعتاق في العبد 
المألوف. 


م ل 
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والذي فى «الشامل» و«البحر) عن الأصحاب: أنه إذا أمكن بيع العبد 
والعياب القاحرةة التي تزيد على ملابس مثله؛ أو مسكن؛ وأمكن مع ذلك 
وتحصل خادم. ومسكنء وثياب تليق به. ووفى بالفاضل له العتق؛ إذ لا 
ضرورة له في ذلك . ولا وجه للخلاف في «البيان» أصلًا؛ إذ الجماعة لا تبيح 
الانتقال إلى البدل. 

فرعان: لو كان المسكن المألوف واسعًا يكفيه بعضه وتحصل رقبة بباقيه 
لزمه العتق؛ لأنه لا يفارقه» وهذه الصورة ترد على إطلاق «المنهاج». 

قال الدارمي: لو كان له أمة للوطءء وخادم» إن أمكن أن تخدمه الأمة؛ 
أعتق» وإلا فلاء انتهى. 

فاقتضى أن حاجة الوطء مقدمة على الإعتاق» ويخرج أنه لو كان معه ثمن 
رقبة» ولكنه محتاج إلى النكاح ؛ جاز له صرفها إلى التزوج» أو يصبر ويصوم. 

قال: (وَلَا شِرَاءٌ بعَبّن) أي: وإن قل كالماء للطهارة؛ لكن القاضى 
الجسن وغوه وعد اد لمان القن سي ماعنا أرلى. ١‏ 

ونقل لْبَعَوِي : إنه لا يلزمه شراء الرقبة بالثمن الغالي في الكفارة» ولا يجوز 
له الصوم» بخلاف المتيمم» والفرق أن التيمم يتكررء ثم قال: وعندي فيه نظرء 
فأفهم أن المنقول لزوم الشراء بالثمن الغالي» ولم يستحضر ما ذكره هاهنا. 

وقال صاحب «الكافي»: لو وجد الرقبة بأكثر من ثمن المثل» وكان ثمنًا 
خارجًا عن أوساط الرقاب؛؟ لا يلزمه الشراء» انتهى. 

وأحسب هذا مرا البَكوى يما ذكرهء وهو أنه لا يلزمة شراء رقبة ثميئة: 
ون كان تعمج ستلها ووو اله لعا نا لحان به عجار سينا 
تباع بألوف كثيرة» لا مما فهمه المصنف عنه» ونقل عن الجمهورء ويبعد حمل 
كلامه على إطلاقه. 

بيد 9 ينهي أن وجرد الرقة بالثمن الغالي على العو بالرقية أنه يجوز 
العدول إلى الصوم مطلقًا ؛ ؟ بل عليه الصبر إلى وجودها بثمن المثل» ؛ صرح به 
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الْمَاوَرْدِي في «باب التيمم» واقتضاه كلام غيره. 

وفي «أصل الروضة» هنا فرع : كان ماله غائبًا أو حاضرًا؛ لكن لم يجد 
الرقبة. فلا يجوز له العدول إلى الصوم في كفارة القتل واليمين والجماع في نهار 
رمضان؛ بل يصبر حتى يجد الرقبة أو يصل المال؛ لأن الكفارة على التراخي. 
وبتقدير أن يموت لا يفوت؛ بل تؤدى من تركته بخلاف العاجز عن ثمن الماء فإنه 
يتيمم ؛ لآنه لا يمكن قضاء الصلاة لو مات» وفى كفارة الظهار وجهان لتضرره 
بفوات الاستمتاع» وأشار الغزالي والمتولي إلى ترجيح وجوب الصبرء انتهى. 

وقال الصّبغي : إنه الصحيح . وبه جزم الفوراني في كتابيه: ونقله الرُويَانِي 
فى «التجربة» عن أصحابنا ملق" 

وما أطلقه الشيخ هنا من أن الكفارة على التراخي» مخالف لقوله في باب 
صوم التطوع. وأما صوم الكفارة فإن لزمه بسبب محرم؛ فهو كالقضاء الذي 
على الفور. وصحح أن القضاء على الفور في كتاب الحج. 

وحكى ابن كج عن النص : أنه لا يجب على الفور. فلعل ما فى «الروضة» 
هنا مفرع على أن الكفارة على التراخي مطلقاء كما هو المشهون عن العراقبيت 
في ترك الصلاة» والصوم تهاوناء وأما إذا قلنا بأن التكفير الذي عصى بسببه 
فوري»ء فيشبه ألا يجوز التأخير؛ لغيبة المال» وفقد الرقبة؛ بل ينتقل إلى 

وظاهر كلام الفوراني والمَتَوّلى : أنه لا يجوز له الصوم في الحال» ولعله 

يقة القَمال فى أن التكفير الذي عصى بسببه يكون على الفور» وهو الأظهر 

المختار؛ لكن قول الفوراني» ونقل «التتجربة»: أنه إذا وجد الثمن» ولم 
يجدها؛ فعليه الصبر إلى أن يجدهاء يتأتى ذلك إلا أن يكون جوابًا على أن 
الكفارة على التراخى» فلا يخالف ما ذكرناه. 

قال: (وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالٍ: اغْيِبَارٌ الْيَسَار بِوَقْتِ الْأَدَاءِ) لأنها عبادة لها بدل 


6 ماس 
ى هي وؤودس 
كتات الكفارة /أاه 


فْإِنْ عَجَرّ عَنْ ء عِنْق؛ صَامْ شُهْرَيْنِ مَتَتَابِعَيْنِ خا 1 ا ا ا لا و حو ا ا و ا 11 
من غير جنسها؛ فاعتبر فيها حالة الأداءء كالوضوء». والتيممء والقيام. 
والقعود فى الصلاة. 


وثانيها : الاعتبار بحالة الوجوب كالحد» لأنة لو نا وهو عبد » ثم عتق» 
أو سكرء ثم صار محصنئا ؛ ححذٌ حد العبد. والسكر. 
ولا ينظر إلى ما بينهماء كذا قال الإمام» وقال: إنه لم ير أحدًا من الأصحاب 
تعيين ذلك» فإنه كان محتملاء وتبعه الْعَرَالى فى «البسيط» على نقله» وأضرب 
عن احتماله. 

والموجود في كلام العراقيين» وغيرهم: أنه يعتبر أغلظ الأحوال من 
الوجوب إلى الأداءء وحينئذٍ تجتمع أربعة أقوال : 

الأولان: منصوصا التفريع إن اعتبرنا وقت الأداء وكان وقت الوجوب 
موسرّاء وعند الأداء معسرًا؛ ففرضه الصومء أو انعكس الحال؛ لزمه العتق. 
وإن اعتبرنا وقت الوجوب» وكان فيه موسرًا؛ ففرضه العتق» ولاا يسقط عنه 
بإعسار طرأ؛ بل يبقى فى ذمته. 

واستحب الشَّافِعِي - كله - إذا أعسر قبل التكفير أن يصوم؛ ليكون آنيًا 
ببعض أنواع الكفارة إن عاجلته المنية عن أداء الوجوب. وفى صحة صومه 
الصوم. فلو أيسر قبل الصوم. لم يلزمه عتق». فلو أعتق أجزأه. قاله الجمهور. 
وصرح به جماعة باستحباب العتق. 

وتبل في إجزاءالعاق وجهاد» رهد اطريقة اليادة 6 وعليها بحر في لصيل 
الروضة» فقال : أجزأه على الصحيح. نعم الوجهان على هذا القول مشهوران في 
الغبدإذا اعت واس ففرضه الصوم. ويسجزئه الإعتاق على الأصح. 

قال :فلن جو عَنْ مث ؛ صَامٌ شَهْرَيْنِ مقابين) للآية. 
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ِالْهلالٍ بي كمَّارَةِ وَلَا يُشْتَرَظ نيهُ اليتَابُع في الْأَصَح. 


(بالْهلال) لآنها الاخهن شيوعاةء وشواء تماء أو نقضبا أو احدهماك وصرح 


به «المحرر). 
قال: (بِِيةِ كَقَارَةِ) أي : لما سبق» بالردسياكراية لما تقدم في كتاب 
ل يار الوا و يشترط تعيينها كما 00 


قال (وَلَا يَشْكَرَ ترط يّهُ اتاب في الأصَحٌ) ؛ 5 اكْتَفاءً ِالمَتَابع انين وَلان 
لاع َرْط ف اباد لا تحب له كيثر الََْة في الصَلاة. 


- 


والثانى ١‏ لشترظ كل للد ل نَ مُتَعَرّضًا لِخَاصَّةٍ هَذَا الصّوْم. 


والثالث : يشترط فى الليلة الأولى ؛ لأن التمييز يحصل به. 

قال في «البحر»: قال أصحابنا: وفائدة الخلاف أنه لو صام رمضان» 
0 فل يحرف صوم شوال عن يوم العيد حتى يبنى عليه؟ إن 

باو وغيره» 00110ظط 50 
وعن رمضان.ء إذا نواهماء وغلط فيه» ونقله فى «البحر) عنه» وعن الأوزاعى 
قال: وهو غلط فاحش. 

0 الماح يعد لحرأس مر ايف 
الأولى. كماائر يمع قبل طلت لماه 5308 ذل دده ا 5 
وجوبها فلم يجدهاء اوحية نوف ركان لبا ولم يطل الفصل من وقت 
الطلب لم تصح النية. كما لو طلب الماء قبل وجوب التيمم». فلم يجده وجب 
التيمم. قال الرويَانِي : كلا دذكره والدي. ويحتمل أن يصح لتحقق العدم. 

فرع: صام لإعسارهء ثم بان أنه ورث رقبة لا يحتاج إليهاء ففي «البحرا : 


.)١91//١5( انظر «مغني المجتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»‎ )١( 


وى و 2 
كَتَاثُ الْكَفَارَةِ 9 


فَإِنْ بَدَأْ فِي أَنْنَاء شَّهْرِء ايب السو بعذه بِالْهِلَالٍ وَأَتَّ الْأوَّلَ مِنَ الئَّالِثِ 
للاينَ. ويزولٌ الاي بقَوَاتِ يوم با عذْر وَكَدَ ِمَرَض فِي الْجَدِيدِ ا 


أنه لم ؛ عْتَذَ ِصَوْمِو بخلاف ما لو نسي الرقبة في ملكه فصام ؛ للفرق بين الناسي 
والجاهل. هذا عن أصحابناء ويحتمل أن يقال: لا يجزئه فيهماء انتهى. 

وقوله: «رقبة» مثال». والمراد: الرقبة وما يختص بها. 

قال : (قَإِنْ بَدَأ فِي أَنْنَاءِ شَهْرِ؛ يِب الشَّهْرٌ بَعْدَهُ ِالْهِالٍ وَأَنَمَّ الأَوَكَ مِنّ 
الثَّالِثِ ثَلاِينَ) ؛ لتعدى الرجوع فية إلى الهلذل: وقيل: إذا انكسر شهر يحسب 
الشهران بالعدد. 

قال: (ويزول التَتَابْعٌ بمَوَاتِ يَوْم بلا عُذْر) كفطر عمدًاء ناته الفة لياكه 
وعبارته موهمة. وقصد بها الشمول». ولفظ «المحرر»: وإذا فسد صوم يوم. أو 
نسى النية في بعض الليالي انقطع التتابع» انتهى. 

فمن الأعذار القاطعة للتابع إما قطعّاء أو على المذهب فطره بعذر السفرء 
وفطر الحامل» والمرضع؛ خوفا على الولد» قال في أصل «الروضة» بعد ذكره 
الصور الثلاث: قيل : ينقطع قطعًا؛ لأنه باختيارهماء وزاد: إنهما لو أفطرتا 
خوفا على نفسيهماء قال الأكثرون: هو كالمرض”"'. 

وفي «تجريد المحاملي»: إنه لا ينقطع قطعًاء ولو غلبه الجوع فأفطر بطل 
التتابع . وجل ادم و كرا دوي وانتقد ما نقله عن «التجريد» والذي 
فيه: إن فطرهما خوفا على انفسهما يقطعه كالمرض» وحكاية ذلك فى خوفهما 
على الولد» هذا صواب النقل. 

قال في «الأم»): ومن أفطر من عذرء أو غيره» فعليه أن يستأنف». وكذلك 
إن صام الأيام المنهي عنها. وهي خمس: الفطرء والأضحىء» وأيام منى. 

قال : (وَكَدَا بِمَرَضٍ فِي الْجَدِيدِ) لأن المرض لا ينافي الصوم» وقد أفطر 
باعتا زوع فا شية ها لو أجهده الصوم فأفطرء وفي «القديم) : لا ينقطع التتابع. 


.)158/١5( انظر «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»‎ )١( 
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قال : (لا بحَيْضٍ) قال الْبْوَيْطِي في كفارة القتل : إذ غرفت التعانقت»: 
وإن حاضت بنت؛ لأنها لا تخلوا عنه غالبًا في الشهرين» والإجماع على 
الحيض لا يقطع التتابع في كفارة القتل والوقاع في رمضان إذا لزمها كفارته. 
وهو قضية إطلاق النص» وقيد الْمُتَوَلى هنا كونه لا يقطع التتابع بما إذا لم يكن 
لها عادة تخلو فيها المدة عن الحيضء وإن كانت لها عادة» وشرعت في وقت 
يتخلل صوم الشهر؛ قطع التتابع» وهذا ما رواه ابن الصباغ عن الأصحاب» 
وسيأتي عن الْبَمَوِي في النفاس ما يوافقه. 

قال الْبَعَوِي في «تعليقه» : لو كان عادتها تحيض في كل شهر عشرة أيام» 
فشرعت في صوم الشهرين من اليوم الثاني في شوال» فأفطرت عشرين يومًا 
بعذر الحيض في الشهرين يجب الاستئناف؛ لأجل الحيض؛ ولكنه تخلل 
صومها يوم النحرء وأيام العيدء والاحتراز عنه ممكن بأن تبتدئ الصوم بعد 
أيام التشريق» انتهى. 

وقد أنكر على «المنهاج» ذكره الحيض هاهناء وكلامه في كفارة الظهار 
فقطء وهي مختصة بالرجال» وإنما ذكره «المحرر»؛ لأنه أشار في أول الباب 
إلى كفارة القتل. وغيرها من الكفارات المرتبة» وقد يعذر بأن المصنف ترك 
ذلك لوضوحه. وقد تصوم المرأة عن قريبها الميت» أو العاجز في كفارة 
الظهار كما بيناه في كتاب الصيام على القول المختار. 

فرع: قال في «الروضة»: والقياس لا يقطع التتابع على الصحيح كالحيض» 
وقيل: يقطعه لندرته» قال ابن الرّفْعَة: ويجب القطع به بناء على ما حكاه ابن 
الصباغ عن الأصحاب في الحيض فيمن يمتد طهرهاء أو يقال: إن الحيض عند 
من ألحق النفاس به لا يقطع التتابع» كيف كان حالهاء وذلك على خلاف ما نقله 
ابن الصباغ لا نقل فيه» وحكوا خلافًا في أن الحيض هل يقطع التتابع في كفارة 
اليمين إذا أوجبنا التتابع فيهاء مع إمكان الصوم بدونه؟» انتهى. وفيما قاله نظر. 

تنبيه: في «الغنية»: وإن كان لا يخلو ما ذكره ابن الصباغ عن خلاف» 
وظاهر نصوص الشَّافِعِي: أن النفاس يقطع التتابع. 


كات الكفارَة 4١‏ 
د وعم 2 16 مز 
وَكذا جنون على المذهب لواقم لعا وك واو عاق الو دم ل أطلو طعا ا 1171 ا ا 7 1 1 


وقال الْبَعَوِي في «تعليقه»: إذا أفطرت بعذر النفاس ينظر إن شرعت في 
الصوم في وقت تكمل لها تسعة أشهر في حالة الصوم؛ وجب الاستئناف» وإن 
شرعت في الشهر السادس من زمان الحمل» فولدت قبل تمام التسع لم يجب؛ 
لأنها معذورة؛ لأن الغالب أن الوضع يكون بعد تسعة أشهرء انتهى. 

قال: (وَكَذَا جَنُونَ عَلَى الْمَذْمَّب) أي: لعدم الاختيار» ولمنافاته الصوم 
كالحيضء قال فى «الروضة»: والجنون كالحيض على المذهب» وقيل: 
كالعويفى :دوا لأ غدام كا سنوت اول :4 كالموضى» انين 

ونقل في «التنقيح» كون الإغماء كالمرض عن المحامليء. والقاضي 
الحسين» وصاحبي «المهذب» و«النهاية» وعن «تهذيبي) نصر المقدسي» 
َالْبَعَوِي وأصحاب «الإبانة» و«العدة» و«التتمة» فأشعر بمثله إلى أنه يقطع 
التتابع» وهو المذهب المنصوص في «الأم» وعلى مقتضى النص جرى خلائق 
من العراقيين» وألحقوا الإغماء» والجنون بالمرض» فجعلوهما على القولين. 

فإن قيل: الفطر بالإغماء بغير اختياره» فكان يجب ألا يبطل قطعًاء 
والجواب: أن الحيض معتادء والإغماء نادرء فأشبه من أفطر كرمّاء وإن قلنا 
يفطر فإنه يقطع التتابع قولا واحدًا لأنه نادر» قاله القاضي أبو الطيب. 

والحاصل أن كلام خلائق من الطريقين مصرح بأن الإغماء كالمرض» 
فيقطع التتابع على «الجديد)؛ لأنه جزم به الشيخ أبو محمد في «مختصره» 
َالْغَرَالِي في «خلاصته» وصاحب «المعتبر» وغيرهم» وقيدوه بما إذا فطرناه 
وهو ظاهرء ولا شك أن الجنون كالإغماء على ما اقتضاه كلامه فى «الجديد» 
وجرى عليه خلائق» ونقله الترلى عن الأضحاب: فقال: إذا عر فى اناد 
الفهرين تاضحابنا قالوا كمه سكم المراضى» | 

والصحيح أنه: لا يبطل تتابعه؛ لأن مع الجنون لا يتصور الصوم بخلاف 
المرضء وإنما يفطر للاتفاق» وما ذكره في الفرق موجود في الإغماء المفطرء 
ولم يخالف فيه» نعم ينبغي أن يأتي في الجنون المنقطع ما يستوعبه» وعن رواية 
ابن الصباغ عن الأصحاب في الحيض؛ لأن من الناس من يجن في الأشهر»ء أو 
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لا ل رو امنا قَالَ الأكتَرُونَ : لد رو رَوَالَهَ أله 
بالصَّوْم مَشَّفَة ممه اليل أَوْ حاف زِيَادَةَ مَرَضِ ؛ كر إِظعَام سِّينَ مِسْكِينًا أو فَقِيدًا لا 
كَافِرَاء وَلَا هَاشِمِيًا وَمُطَلِبيًا: ]1 


في العام يومّاء وبالجملة بالمنصوص وما عليه الجماهير من أهل الطريقتين 
الإغماء كالمرضء وأن الجنون كالإغماء» ويتجه أنا 0 
الشهرين عن جنون» واعتاد ذلك ؛ يكون كالحيضء. واتضح إلحاقه بالحائض. 
وأحسن صاحب «الذخائر» فقال: إن أطبق جنونه» ولم يرج زواله إلى 
الموت؛ سقط عنه الفرضء. إن لم يكن تمكن من أدائه قبل جنونه» فإن كان قد 
تمكن فهو كمن عليه صوم فيصوم» وإن كان غير مطبق وكان وقت الإفاقة متسع 
للشهرء كان الحكم في الاستئناف كالحكم في المرض؛ بل أكدء فإن كان لا 
يسع لذلك ولا يرجى برؤه؛ فلا يقطع التتابع كالحيضء» وإن كان يرجى برؤه 
انتظرء انتهى. 
إشارة : ذكرت هنا في «الغنية» فروعًا حسنة ين ينبغى الوقوف عليها. 


قال : (فَإنَ عجر عَنّْ صَوْم بِهَرَم أو مَرَضٍ ؛ ال الوق : لاحن رقَاله 
أَوْ لَحَِهُ بالصَّوْم ملق ليد ة أو حاف زِيَادَة مَرَضٍ؛ كَفْرَ بإِظِعَام سِنَنَ 
ينكين أذ كقيا وا عاذ”اء وَلَا هَاشِميًا: وَمُطَلِبًا ذا فا يكو نرت 
الخصلة الثالثة : الع ا سين والغرض يتضح بأمور : 

أحدها: |:: تفق الأصحاب على الاكتفاء بالمشقة الشديدة التي تلحقه 
بالصوم. بسيو ااا وسبق في كفارة 
وقاعه في رمضان: أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام؛ لشدة العَلمَّة 
ا ان 
«التجربة» عن الأصحاب بلفظ : لو كان به * شبق مفرط يقدر على الصوم, له 
تركه والعدول إلى الإطعام. ادهو 

وقد يؤخذ ذلك في قول المصنف : «أو لحقه بالصوم مشقة شديدة» ولو 
كان صحيح البدن غير هرمء إلا أنه لا يصبر عن الطعام» والشراب» ويخاف 


كِتَابُ الْكَفَارَة 
أن لو تكلف الصوم أن يتأذى» وفي «التتمة»: أن له الانتقال إلى الإطعام. 


وقال الْبَعَوِي : لا يجوز بغلبة الجوع ترك الشروع في الصومء وقاله 
القاضي الحسين» قال: إلا أن الصوم قد يباح الخروج منه؛ لفرط الجوعء. ولا 
يباح ؟ لفرط الشبق بحال» انتهى. 

واستفيد أن الصحيح بغلبة الجوع عليه» ولا يستطيع معها الصوم» وعلى 
تنقدير فرض ذلك وحصول ضرر وتوقع حصول خطر يبيح الفطر» فالمتجه عدم 
إلزامه بالشروع» وكلام الشَافِعِي يقتضي أن لو قدر على صوم ما دون الشهرين 
أن له الإطعام في الحال» وهكذا لو أمكنه الصيام غير متتابع. 

قلت: ولو كان يقدر على الصوم في الشتاء» ونحوه دون الصيف.» فيشبه 
أن يقال: يتعين التأخير ما لم يخش الفوت». ولا يعدل إلى الإطعام» ولم أر فيه 
نصّاء وهو ظاهر إذا قلنا: التكفير على التراخي, لا إن قلنا: على الفور» وقد 
يأتي ما ينازع في وجوب التأخيرء وإن قلنا بالتراخي. 

الثاني : لا شك أن ما لا يرجى برؤه من المرض مبيح للإطعام» لكن في 
نسبة التقيد به إلى الأكثرين نظر ! 

قال الشافِعِي : في (الأم» و«المختصرا: فمن يظاهر. فلم يجد رقبة لم 
يستطع حين يريد الكفارة عن الظهار صوم شهرين متتابعين لمرض» أو علة ما؛ 
أجزأه أن يطعم» وظاهره اعتبار العجز حالة الشروع في الصومء» وأنه لا يشترط 
أن يكون المرض لا يرجى برؤه» وبذلك صرح ابن أبي هريرة في «تعليقه» 
فقال: يعني بذلك: علة يجوز له معها الإفطار. وإن لم يكن ذلك مما يدوم. 
ويعتبر حاله في العجز في الوقت الذي لا يقدر على الصيام؛ لتعلق ذلك بحقه 
في الوطء؛ ولآن تأخير ذلك أيضًا مما يؤدي إلى منع حقها من الجماع؛ فلهذا 
المعنى يجوز له أن يطعم مع أي عجز كان عن الصيام من المرض» انتهى. 

وصرع بالك اخارروي: رأطلق القاصي ابو الطيب» وان الصباغ, 
وأصحاب الشيخ أبي حامد» والدارمي» والجرجاني في «الشافي» وغيرهم من 
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العراقيين: جواز العدول بالمرض» وكذا أطلقه أبو محمد في «مختصره» 
وَالْعَرَالي في «خلاصته» وصاحب (المعتبر») والرُويَانِي في «الحلية». 

ومقتضى كلامهم : عدم الفرق :بين مرجو الزوال وغيرة» :وهو مقتضى كلام 
القاضي الحسين وقضية ما حكاه عن الْقَمَال وبه صرّح الإمام» والمصعبي في 
اشرح مختصر الجويني». 

قال الإمام: وقد أطلق اللأصحاب جواز العدول بالمرض» والذي يدور في 
خلدي : أن ما أطلقوه من المرض ليس على ما أطلقوه» فإن الإنسان قد يطرأ عليه 
عارض» فيعلم أنه لا يدوم إلا يومّاء أو يومين» ويجوز الإفطار بمثله» ولا يجوز 
عندي الانتقال بمثله إلى الإطعامء ولو كان المرض بحيث يتوقع استمراره 
شهرين» فهذا ما يجوز الانتقال به» ثم الظن يكفي به» ولو أطعمء ثم اتفق زوال 
المرض» وتعجل الشفاء على القرب ؛ أجزأه الإطعام» انتهى. 

ومما نقله الإمام عن الأصحابء ونقلناه: يتضح اذا كتريس ل يضر 
كون غير مرجو الزوال. ؛ كما ظن الرَافِعِي أنه قضية كلامهم, حب 
«التهذيب» وتبعه عليه الْبَعَوِيء والشَّاشِيء والجرجاني في لمجي فحصلت 
ووه 

أحدها : الا حر ب 

ثانيها : أن ذلك لا يشترط. وهو قضية نصوص الشَّافِعِيء وكلام الجمهور. 

وثالثها: ما أبداه الإمام من عنده» وتابعه الْعَرَالِي في غير «الخلاصة» 
وجرى عليه ابن يحيى» وغيره من أتباعه: أنه يعتبر دوام المرض في ظنه مدة 
شهرين حتى يكون الإطعام؛ للعجز عن الصوم في زمانه المشروع. 

قال في «الروضة» في زياداته: والأصح ما قاله الإمام» وقد وافقه عليه 
آخرون» ويعرف دوام المرض شهرين من العادة الغالبة» أو من قول الأطباء. 
وجعل الإمام ذلك تقييدًا للمرض الذي أطلق الأصحاب جواز العدول به 
وعلى هذا لا فرق بين كفارة الظهار وغيرهاء وهو مقتضى إطلاق جواز العدول 
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بالمرض» ومقتضى النص أيضّاء وعند الْمُتَوَلَى لا يجوز العدول بالمرض الذي 
يرجى زواله من غير كفارة الظهار. وفي كفارة الظهار وجهان. ويخرج من 
كلامهم وجه المئع فارق في المرض بين كفارة الظهارء وغيرهاء وصرح في 
كفارة الظهار بجواز العدول. وإن توقع الشفاء عن قرب قبل الشهرين» كما في 
5 

وادعى ابن الرّفعَة: أن ما سبق عن نص «الأم» و«المختصر» يشهد لمن قيد 
المرض بشهرين» وليس كما ادعى » كما بينته في «الغنية». 

الثالث: قد يوجد من كلام المصنف: أن السفر المجوز للفطر في رمضان لا 
يجوز العدول إلى الإطعام» وبه جزم البَعْوي» وقال في «الروضة»: إنه الصحيح. 

وعن القاضي الحسين وغيره جوازه» ولم أر للسفر ذكرًا في كتب العراقيين» 
أحسب أحدًا يسمح بأن سفر النزهة» ونحوه يبيح العدول إلى الإطعام» وفي 
الخروج به من صوم الكفارة بعد الشروع فيه بعد» ولا سيما إذا أوجبنا التكفير 
على الفور؛ بل في غير السفر الواجب نظر؛ لأن الصوم مضيق عليه تغليظاء 
فكيف يجوز الخروج عنه لغرض مباح من غير ضرورة ولا حاجة؟. 

الرابع : التكفير بإطعام ستين مسكيئًا ثابت بنص الآية» فلا يجوز الدفع إلى 
ستين يومّاء قاله في «المحرر» وسكت عنه الشيخ اكتفاء بفهمه من كلامه. 

وقول المصنف: «ستين مسكيئاء أو فقيرًا» قد يفهم منه اشتراط؛ ليخصهم 
من أحد الصنفين» وليس بمراد؛ بل لو كان بعضهم فقراء» وبعضهم مساكين 
جازء نعم ظاهر كلامه التخيير» والتسوية بين الصنفين مطلقاء والظاهر: أن 
الصرف إلى الفقراء أولى. 

وعبارة «الروضة» و«المحرر» وغيرهما: يجن الصضرفف إلى ستين مسكيناء 
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ثم قالوا: ويجوز الصرف إلى الفقراء» وقد يفهم العكسء وإنما قالوا: ذلك؛ 
لئلا يتوهم تعين المساكين لظاهر الآية» وإلا فالأشد حاجة أولى» وعند جماعة 
يفهم اختصاص المساكين بها. 

قال في «البسيط»: وصفتهم المسكنة بحيث يجوز صرف سهم المساكين 
في الزكاة إل 

الخامس : قوله: «بإطعام» يشعر بأنه لا يحتاج إلى لفظ ؛ بل يكفي الإعطاء 
مع النية» وهو واضح. وعبارة «الروضة» وغيرها: يشترط تمليك المستحقين» 
وسلطتهم التامة قد يفهم اشتراط لفظ» وهو بعيد. 

ثم إني رأيت في «البيان» هاهنا : والدفع المبرئ له هو أن يدفع إلى كل 
مسكين مدا ويقول: خذه أو كله أو ألحقه لك» وان قدم ستين مدًا إلى ستين 
مسكيئًاء وقال: خذوا أو كلوا أو أبحته لكم؛ لم يجزه ذلك؛ لأن عليه أن 
يوضل إلى كل واحد امتهم مذاغ:وهذا لم يفغل ذلك#«وان قال: ملكتكم .هذا 
بينكم بالسوية أو قبضتكم إياه فقبضوه ففيه وجهان. أصحهما: أنه يجزئه. 
انتهى. وصدر كلامه يقتضي أنه: لا بُدَّ من لفظ. 

السادس: لا يجوز دفعها إلى كافرء وإن كان ذميًا كالزكاة» وكما لا يجوز 
إععاقمع.ولة إلى عاشتهى .ولا منطلنى قال كاق» وعلل +الامعفياء سقنين 
ل ١ ١‏ 

وعن ا؛ وده عن «أمالي» : أن في صرف الكفارة والنذر إلى الهاشمي 
قولين» ويجريان في المطلبي». والظاهر جريان الخلاف السابق في مواليهم في 
دفع الزكاة هاهناء والأصح هناك إلحاقهم بهم 

وقد قال الْغَرَالِيء وغيره: الضابط فيمن يجوز الصرف إليه هنا كل مسكين 
يجوز صرف زكاته إليه أي : فلا يجوز صرفها إلى من تلزمه نفقته» ولا إلى من 
يلزم غيره نفقته كما سبق» ولا إلى عبده ولا مكاتبه» فإن صرف إلى عبد بإذن 
سيده المستحق جازء أو بلا إذن بني على قبوله الوصية بغير إذنه» ولا فرق بين 


كتَابٌ الكفارة 1" 


أن يكون المسكين, أو الفقير صغيراء أو كبيرًاء عاقلاء أو مجنوناء نعم 
يشترط الدفع إلى ولي الصغير» والمجنون. 

ونقل الرَّافِعِي عن أبي إسحاق: أنه لو كان رضيعًا لم يصح الصرف؛ لأن 
طعامه اللبن» قال الدارمي : قاله مرة» ثم رجع عنهء وقال: يجوزهء ولو دفعها 
إلى صغيرء فدفعها إلى وليهء ففي الإجزاء وجهانء وفي معناه: ما لو أخذه 
الولي منه عالمًا بالحال» وسكتوا عن الدفع إلى ولي المحجور بسفه» ويشبه أن 
الدفع إليه كالدفع إلى ولي الصبي. 

السابع : قوله: «ستين مدًا) قياسًا على كفارة وقاع رمضان» وأجيب عن 
حديث سلمة هنا: «حيث أمره النبي كَل أن يدفع إلى ستين مسكيئًا وسقًا من 
تمرء وهو ستون صاعًا)”"' بأنه محمول على الجواز جمعًا بين الخبرين» قاله 
ابن الصلاح. 

قال ابن الرّفعَة: وفيه نظر؛ لأن كلامه يَِِ لسلمة كان فى معرض بيان 
الواجب,. وكذلك قال الخطابي : إنه حجة لأبي حنيفة في أن خمسة عشر صاعًا 
لا تجزئ عن كفارة الظهارء وقال: وهو أحوط الأمرين» انتهى. لكن الروايات 
تنظر في الاعتبار بمده كما سبق بيانه. 

الثامن : جنس طعام الكفارة كالفطرة على الصحيح». وقيل : لا يجزئ الأرزء 
وقيل: لا يجزئ إذا نحيت عنه القشرة العليا ؛ لأن ادخاره فيهاء كذا نقلاه. 

وعبارة الدارمي: وكذلك الأرز قضاءء وقيل: لا يجوزء وقيل: يجوز 
مقشراء فهذا إن صح؛ لكان وجهًا آخرء وأخشى أن لفظة «لا» أغفلتء. وهنا 
تتمات كثيرة ذكرتها في (الغنية»). 

التاسع: يوجد في بعض نسخ «المنهاج» بعد قوله: «مما يكون فطرة»: 
قلت: فإن دفعها إلى مسكين واحد في ستين يومًا لم يجزء ولا يجزئ دقيق ولا 
سويق» ولا خبزء ولا غداء» ولا عشاءء والله أعلم» وكأنها خاتمة أدخلت 
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في الأصل» وكلامه يفهمهاء وما فيها هو المذهب المشهورء وحكى الرَافِعِي 
وجهًا في إجزاء الدقيق» والخبز. 

وقال الرُويَانِي في «الحلية»: إن به قال الأنماطيء وابن أبي هريرة» 
والصيرفي, وأحمد.ء وأبو حنيفة» وهو الاختيار» فيعطى لكل مسكين رطلان 
بالعراقى» وقال فى «البحر»: وبإجزاء الخبز أفتى ؛ لأنه مهيأ للاقتيات» وفى 
(الشرع ان ابن خيران: إنه يجوز أن يعطى لكل مسكين رطلا خبز» وقليل : أدم. 

ورأيت الصيمري قال في كفارة اليمين من «شرح الكفاية» : وأصحابنا يفتون 
لكل واحد رطلين من خبز؛ للضرورة» وكثرة وقوع ذلك وليس بمذهب للشافعي ؛ 
بل مذهبه الحب» قال الشيخ : ونحن نفتي به في الأيمان برطلي خبز» ولو كان مع 
ذلك شيء من الأدم كان حسئاء وكان أبو ثور يفتي بنحو ذلك» انتهى. 

وظاهره أنه إنما قاله في كفارة اليمين خاصة؛ لعموم البلوى بهاء وأفاد أن 
الأدم بذورء والله أعلم. 

العاشر: لا بد أن يصرف إلى كل واحد من الستين مدًا كاملا» ولو جمع 
م ووضع بين أيديهم ستين مذّاء وقال: ملكتكم هذاء أو أطلق. أو قال: 
بالسوية» فقبلوه؛ أجزأ. خلافا للإصطخريء كذا نقلاه. 

وقال الدارمي: إن أعطى ستين مذًا أو أكثرء ولم يبين نصًا؛ لم يجزء فإن 
بين لهم لكل واحد مد؛ جازء وفي «الخصال»: إن من شروط الإجزاء ألا 
يعطيهم جملة زكاة بيع. 

قال الإصطخري: ولو قال: خذواء ونوى الكفارة فأخذوا بالسوية؛ 
أجزأه. وإن تفاوتوا لم يجزثئه إلا واحد؛ لأنا نتيقن أن أحدهم أخذ مذداء فإن 
تبقنا أن عشترة أو فشرية أو غيرهم أخذ كل واحد منهم مداً فأكثر ؛ أجزأه 
ذلك العدد ولزمه الباقي» ولو صرف ستين مذا إلى مائة وعشرين مسكينًا 
بالسوية؛ أجزأه من ذلك ثلاثون مدا ويصرف ثلاثين مذدًا إلى ستين منهم أيهم 
شاءء والاسترداد من الباقي. 


كِتَابٌ الكفارة 4 


قال في «العدة: » ولا يرجع على الباقين بحال؛ لأنهم أخذوها وكانوا 
مستحقين لهاء 0 وقال 
ابن الصباغ» وتبعه الْمْتَوَلَيِء وابن أبي عصرون. والرَافْعِي» والمصنف: يرجع 
عليهم» إذا بين أنها كفارة. 

وقال في «البيان»: ولو دفع إلى ثلاثين ستين مدا مدين مدين؛ أجزأه 
ثلاثون مدّاء وهل يرجع على الأولين بما زاد على المد؟ نظر أن بِيِّن أن ذلك 
عن كفارة واحدة رجع» وإن أطلق فلا؛ لأن ظاهره التطوع» وقد لزم بالقبض. 

فرع : في «تجربة الرُويّانِي»: إنه لو دفع الطعام إلى الإمام فتلف في يده قبل 
التفريق على المساكين؛ فظاهر المذهب أن الفرض لا يسقط عن المكفر 
بخلاف الزكاة؛ لأن الإمام لا يد له في الكفارة بخلاف الزكاة. 

وحكى في «البحر» ما جعله المذهب عن قول والده نفسه» قال: ويحتمل 
أن يسقط الفرضء وإن لم يكن إلى الإمام كزكاة الأموال الباطنة» قال: وهو 
الأظهر عنديء انتهى. 

والظاهر: أن التردد هنا لو تبرع هو بدفعها إلى الإمام» أما لو رأى الإمام 
أخذها منه. وتفريقها ؛ فيشبه أن يقطع بسقوط الفرض عنه» وفيه وقفة. 

فرع: قال الدارمي: إن دفع الطعام إلى سلطان فدفعه إلى غني يظنه فقيرًا 
أجزأء وإن كان كافرًاء أو مكاتبّاء أو مبعضّاء وظنه مسلمًا حرًا؛ لم يجزء 
وكذلك الشريف,. وإن كان ممن يلزمه نفقته فكالغني» وسواء قلنا: يعيد» أو 
لاء فإنه يسترجع المدفوعء أو قيمته إن كان تالمّاء فإن قلنا: يعيد أعادء وإن 
دفع بنفسه لم يجز إلا أن يكون إلى غني ظنه فقيرًا فقولان: فإن كان دفعه مطلقًا 
لم يرجع» وإن عرفه رجع. 

وقيل: يرجع النية» ومتى ضمنها الإمام ففي مالهء أو بيت المال على 
وجهين » هكذا رأيته» وكأن النسخة مختلة. 


وقال غيره: إذا دفع إلى من ظنه فقيرًا فبان غنيّاء ففي «الجديد» لا يجزئه. 
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و«القديم» الإجزاء. وخصص الْمَاوَرْدِي الخلاف بما إذا اجتهد عند الدفع» 
وإن لم يجتهد لم يجزه قولًا واحدّاء ولتقصيره» وإن بان كافرًا أو عبدًا لم يجزه 
قولًّا واحدًا؛ لأن حالهما لا يختفي غالبًا بخلاف الغني» هكذا جزم بهذه 
الطريقة جماعة من العراقيين» ورجحها القاضي الحسين» وحكى معها طريقة 
يجزئه للقولين فيهما أيضًا. 

فرع: قال الدارمي: لو صام أربعة أشهر متوالية عن كفارتين» ثم علم ترك 
يوم لا يعلم موضعه أعاد شهرين؛ لأنه أسوأهاء وإن ترك يومين يعلم 
موضعهماء وكذلك اليوم فعليه أي : فعليه ما يقتضيه ذلك العلم. 

قال: وإن لم يعلم؛ ولكن علم أنهما متفرقان» أو شك فعليه الأربعة 
الأشهر أي: أخذا بالأسوأء وإن تبعهما مجتمعين إلى شهرين ويوم» انتهى. 

وكان هذا فيما إذا علم قبل أن يفطر بعد آخر صيامه بأن علم ذلك في اليوم 
الأخير من الشهر الرابع» فصام متصلًا به ما ذكره» أما لو كان قد أفطر عقب 
صيام الأربعة» ثم علم ذلك فعليه صيام الأربعة» فتأمله! 

خاتمة 

لو عجز عن الخصال الثلاث؛ استقرت الكفارة في ذمته على المرجح. 
قال الدارمي : ولو قدر على بعض الإطعام فأوجه : 

أحدها: يخرجه. والباقي في ذمته. 

وثانيها : يخرجه» ولا شيء عليه. 

وثالثها: لا شيء عليهء ونقلها الرَافِعِي. 

وتخريج ابن الْقَطَّان فيما إذا قدر على بعض الرقبة» وعجز عن الصوم 
والإطعامء وحكاها الدارمي في ذلك أيضّاء ومتجه الجزم بالإطعام» ثم إذا 
أمكنه حكمه» ويتجه وجوب المبادرة إلى ذلك أن أوجبنا التكفير على الفورء 
وإلا يخير بين إخراج الميسورء وتكميله من بعد» وبين التأخير إلى إخراج 
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نعم» لو انحصر المساكين بالبلد» وطلبوا الكفارة وجب تعجيل الميسور 
قطعًا على التقدير» وقد لا يتوقف ذلك على طلبهم» وإنما يتجه التأخير على 
قولنا بالتراخي إذا كانوا غير محصورين. 

وقد قال الإمام: إذا عجز عن العتق» والصومء وقدر على ثلاثين مذدّاء أو 
مدًا واحدًا؛ لزمه إخراجه بلا خلاف, إذ لا بدل له» وإن وجد بعض مد؛ ففيه 
احتمال. 


قال في «الروضة»: وينبغي الجزم بوجوب بعض المد للعلة المذكورة. 
وفيما قاله نظر؛ لأن بعض المد لا يحصل له به الكفارة» ولم يعهد إيجابه ابتداءً» 
وهو نظير القدرة على بعض صاع الفطرة» وفي وجوب إخراجه خلاف مشهور. 

وذكر الدارمي في «كتاب الصيام»: أنه إذا قدر على بعض الإطعام» وقلنا 
يسقط عن العاجز عنه. ففيى سقوطه على هذا وجهان. وإن قلنا: لا يسقط 
إخراج الموجود في ثبوت الباقى في ذمته وجهانء» انتهى. 

ويجب أن يبقى الباقي في ذمته قطعًا على ما عليه التفريع» فإن قيل: إذا 
اعتبرنا في الكفارة حالة الأداء» فكيف يخرج البعض الآن وقد يتغير حاله» ويصير 
من أهل الإعتاق أو الصيام» فيخاطب بهء ولا يقع الإطعام السابق مُعتدًا به"1)؟ 

قلنا: من شرع في التكفير بخصلة لا يضره تغير حاله بعد ذلك» ولا يلزمه 
الانتقال. وإن اعتبرنا وقت الأداءء وبالله التوفيق» وأسأله الإعانة. 


)010( إذَا عَجَرَ مَنْ لزنه الكَفَارَةُ عَنْ جَوِيع الِْصَالٍ بق بَقِيَتْ الْكَفَارَةُ ِي ذْمتِهِ إِلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَى شَيْءِ 
مِنْهَاء فلا يَطَأ الْمُمنا هِرُ حب يُكفْر ولا تُجزِءا كفَارة مُلققةٌ من حَطْلتينٍ كان يعن يضف رَكب 
وَيَضُومَ شَهرًا أَوْ يَصُومَ شَهْراء وَيُظعِمَ ثلَائِينَ إن وَجَدَ بَعْضٌ الرَقَبَةٍ صَامَ؛ 0 
دن ار عق العام ور رار ف 0 ِأنْهُ لا بَدَلَ لَهُء وَالْمَبْسُورُ لَا 

يَسَْظ بِالْمَعْسُورٍ وَيَبْقَى الْبَاقّي في ذِمتِهِ في أَحَدٍ وَجْهَيْنِ يَظهَرٌ ” تَرْحِيحَُهُ ؛ لِأنّ الْعَرَضَ أَنَّ الْعَجرَ 
ا ا م ل ل أ 


قال الشارح: هو: مصدر لاعن يُلاعن لعاناء ويقال: تلاعناء والتعناء 
واشتقاقه من اللعن وهو: الطرد والإبعاد؛ لأن كل واحد منهما يبعد عن 
صاحبهء ويحرم النكاح بينهما أبدّاء وسمي لعانًا لقول الزوج: «عليّ لعنة الله 
إن كنت من الكاذبين». 

وهو شرعًا: عبارة عن كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من 
لطخت فراشه». وألحقت العار به» وإنما اختير لفظ اللعان على لفظ الشهادة. 
ا ا ؛ لأَنَ اللَعنَ كَلِمَة عَرِيبةٌ في تَمَام الْحْجَح مِنْ 
الشَّهَادَاتِ وَالأَيْمَانِ وَالِشَّْءٌ د : يَشْتَهِر يما يَقَعُ فيه مِنْ الْكَرِيبِ» قاله الإمام» وهل هو 
يمين» أو شهادة» أو يمين فيها شوب شهادة» أو عكسه؟ وجوه أصحها الأول. 

والأصل في الباب قوله تعالى: وَلَدنَ يمون أَروجَهُمَ» [النور:1] وقد 
بيرع اسه رار الاي 50 

فال (ننيقة قذقة) هذه العنارةعقلقة مريعنة نان أزادييها إن من خترطة أن 
عرق لق تلن ذا للا مسدابده يقد طني لمان كلدم القدة ا دي الله 
فكان ينبغي أن يذكرهما معًا؛ لتلا يفهم أنه: لا بد من تقدم القذف مطلقًا. 

وفى «الحاوي»: إنه لو شهد أربعة عدول بزناهاء فله اللعان؛ لنفى 
النسب» وهل يستغنى بالشهادة التلفظ بالقذف؟ فيه وجهان محتملان» انتهى. ' 

وإن أراد أن سببه قذف يسبقهء فقد قالا: إن سببه القذف. أو نفي الولد. 
فكان من حقه أن يذكرهما هنا . 

قال: (وَصَرِيحَُهُ)؛ أي : صريح القذف. 

(الرّنَا كَفَوْلِه لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ: رَنَيْتَ 


كَابُ اللْعَانِ ف 
وَالرَمْيُ بإيلاج حَسَمَةٍ في فَرْج مع وَضْفِهِ ِو بتَْرِيم أَوْ دُيْرٍ صَرِيحَانِء 1 0 


يكون قذقاء والمذهب خلافه» ولا خفاء أنه لو كان اللفظ اسمًا علمًا 
للمنادى» ار إلا بالنية» كما سبق في صريح الطلاق. 

قال: (وَالرَمْي بإيلاج حَدَ حَسَمَةٍ في كَرْج مَعَ وَضْفِهِ يتَحْرِيمِ أوْ دُبْرِ صَرِيحَانِ) هذا 
قاله الْعَرَالِيء وتبعاه عليه فقالا #.والفك وإيلاج الحشفةٌ إلى آخره؛ لأنهما لا 
يقبلان التأويل» ولا يحتملان غير القذف. وفي هذا نظرء فإن الكلام مستوفي 
لبيان القذف الذي يوجب الحدء ويترتب عليه اللعان فى الزوجة» وذلك إنما 
يكون بالرمي بما يوجب الحدء والنيك. وإيلاج الحشفة في الفرج مع الوصف 
بالتحريم بجامع سقوط الحد كوطء زوجته الحائضء أو النفساءء أو المحرمة. 
أو الصائمة فرضًاء وأمته المحرمة عليه» والمبعضة» والمشتركة» ووطء الميتة. 

وقد قال الأصحاب: إن الرمي بإتيان البهيمة ليس بقذف,. إذا لم يوجب به 
الحدء وكذا القول في الإتيان في الدبر عند من يرى ألا حد فيه»ء وإمام 
الحرمين - كُّنْهُ تعالى - قيد ذلك. حيث قال : قال الأئمة: الألفاظ المستعلمة 
في هذا النوع أقسام: قسم هو صريح: وهو لفظ الزنا مضافًا إلى الجملة أو إلى 
الفرج» والألفاظ التامة على المعنى: النيك» ولفظ الإيلاج مع التصريح 
بالتحريم المطلق» وانتفاء الشبهة» انتهى. 

وقد يجاب: بأن ذلك قذفء. وإن لم يوجب الحدء والكلام في القذف 
المطلقء. لا فيما يُوجب الحدء وفيه نظر؛ لأن القذف شرعًا : هو النسبة إلى 
الانا:والز نا هئ الموحي: للوحل: 

قال: قالا: لو قال: لطت أو لاط بك فلان؛ فهو قذف سواء خوطب به 
رجل أو امرأة ولو قال: يا لوطي فهو كناية. 

قلت: وقيده صاحب «التهذيب» و«الذخائر» بالاختيار» فقالا: ولو قال: 
لطت» أو لاط بك فلان باختيارك» ويأتي مثله في نص صور الرمي بالزنا. 


وعن «البحر»: إن لطت أو يا لوطي؛ ليس بصريح» وقيل: صريحء وما 
ذكروه فى لطت محتمل ؛ إذ يقال لمن يرى أنه يفعل ذلك من غير إيلاج» وأما 
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قوله: يا لوطي. فجزم الْبَعَوِيه وصاحب «الكافي» والرَّافِجِي : بأنه كناية. 

وهو قضية كلام القاضي ا الطيب» والعاضى الحسسين في «الفتاوى» وبه 
أجاب الصيمري»: وَالْبَنْدَنِجِي و«المعتمد». 

وقال المصنف في «تصحيح التنبيه) : إنه الصواب» وهو فضية كلام 
«المهذب» وجزم به في «التنبيه»: بأنه صريح» وتبعه الجرجاني في «تحريره). 

وقال صاحب «الكافي» في باب حد القذف: هو كقوله: يا زاني» فلو 
قال: أردت أنه على دين قوم لوط نلا هل يقبل؟ وجهان. انتهى. 

وقال في «الروضة» : قد غلب استعمال ذلك في العرف لإرادة الوطء في 
ادس ولا يفهم منه إلا هذاء فينبغي أن يقطع بأنه صريح. إلا فنخرج على 
الخلاف فيما إذا شاع لفظه في العرف كقوله: «الحلال علئّ حرام» وشبهه هل 
هو صريح أم كناية؟ 

وأما احتمال كونه أراد على دين قوم لوط نَل فلا يفهمه العوام أصلاء 
ولا يسبق على فهم غيرهم»؛ والصواب الجزم» وبه جزم صاحب «التنبيه» وإن 
كان المعروف في المذهب أنه كناية» انتهى. 

فاقتضى تصويبه الأول» ولا شك في بعد فهم الاحتمال المذكور؛ لكن 
رأينا أهل العرف يطلقون ذلك على من يحب الغلمان» أو يميل طبعه إليهم» أو 
يعاشرهم» أو يطيل النظر إليهم استحسائاء ويطلقونه إطلاقًا علنًا من ينال منهم 
دون الفاحشة العظمى» وحينئذٍ لا يلزم من مطلق النسبة وصفه بالإتيان في 
الدبر» و«ظهر المؤمن حمى»"''. 

والصواب قول الأصحاب: إنه كناية؛ بل لا يثبت يثبت نقال صريح عن أحد 
منهم بصراحته غير ما وقع في «التنبيه» ومن تبعها كالجرج ان والرويّانِي» 
وصاحب: «الكافي» في باب حد القذف. ومال إليه ابن الصباغ تفقها. 


)١(‏ أخرجه الطبراني 2١8١ /١١/(‏ رقم 516) قال الهيثمي (1/ 7507): فيه الفضل بن المختارء 
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20 ل ارا موسلا م يق , 5ك ل > به 1 م لقن 
وزنات فِي الجبل كناية. وكذا زنات فقط فِي الاصح. وَزنيت فِي الجبل صَريح فِي 
الْأصَح. ل 


قال ابن الرفعَة: ونسخ «التنبيه» مختلفة. ففى بعضهايا لوطي. وفي 
بعضها يا لائطء والظاهر: أن لائط هي الصحيحة» والله أعلم. 

قال : (وََنَأْتَ) أي : بالهمزة» (فِي الْجَبّلٍ كنا ة)؟ وهو الصبعود نيه ومثله 
زنأت في السلم. هذا ما نص عليه في كتبه» والشر ا علي وعن ابن سلمة: إنه 
صريح من العامي الذي لا يعرف اللغة. 

قال الدارمي: ولو قال: «زنات» بألف بغير همزة» قيل: قاذف». وعندي 
كناية» ولو قال: زنأت فى البيت وهمزء قال القاضى الحسين : الظاهر أنه 
يكون قذمًا. 1 ْ 

وقال الْبَعَوِي: إنه المذهبء وقال غيره: إن لم يكن في البيت درج يصعد 
إليه منها؟ فقذف قطعاء وإن كان فوجهانء, ونقل هذا الكلام في «التنقيح» عن 
ابلغة الجرجاني» في صيغة : زنيت في البيت» ولعله تحريف. 

قال: (وَكَذَا رّتَأت فَقَظ فِي الْأَصَمّ) إذا همزء ولم يذكر الجبل» ونحوه. 
وكذا لو قال: يا زانئ بالهمزء والأصح أنه كناية ظاهرة في القذف. 

والثاني: صريح لتبادر القذف منه» وبقاء الهمزة مقام الياء. 

والثالث: قاله ابن سلمة ‏ الفرق بين اللغوي وغيره» وممن رجح أنه كناية : 
القاضي الحسين» وَالْبَعَوِي والفوراني في «العمد) وصاحب (التنبيه» وبه قال 
الْمَغَالء والقاضي أبو الطيب» وجريا على ترجيحه في «الروضة» و«الشرحين» . 
وعن الداركي : أن أبا أحمد الجرجاني نقل عن «الجامع الكبير»: أنه صريح. 

قال في «التنقيح»: وقال المحاملي في «التجريدا «والمقنع» إنه ظاهر 
المذهب» وحكى مثله عن صاحب «الفروع» وصححه الجرجاني في «التحرير) 
ونقله الدارمي عن «الجامع الكبير» مع قول ابن سلمة» ولم يذكر الوجه الأول هذا 
صواب النقل» ووقع للقمولي في اشرح الوسيط» سهو فيهء أشرت إليه في الغنية». 


م به 


قال : (وَرَنَيْت فِي الْجَبَلٍ صَرِبِحٌ فِي الْأَصَحٌ) هذا ما أورده الدارمي, 
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٠ ٠. 6‏ هه -ه ٠‏ ابن نى 5 1 ٠‏ الكم 4 ث الاء ٠‏ 2 
وَقؤله يَا فاجر يا فاسق. وَلهَا يَا خبيثة» وَأنتٍ تحبِينّ الخلوة, وَلِفَرَشِيٌّ : يا نبي . 
مومه سلس 0 ع 6 ا ضّ رما 8 لل عو مي 2 و 4 
وَلِرَوَجتِهِ لم أجدك عذراء كناية. فإن أنكر إِرَادَةَ قلدف صدق سمينة . 


»سس سر جب سر هر 
1 


وصححه الإمامء والْعَرَالِي؛ وَالْبَعَوِي والفوراني» والرَّافِعِيء قال الفوراني : 
لأنه نص في «الجامع الكبير» أنه لو قال لها: يا زانية في الجبل؛ كان قذفاء 
ولا فرق بين ذلك» وبين قوله: زنيت في الجبل» وسؤّى الْبَعَوِي بينهما. 

والثاني : إنه كناية» قاله في «التلخيص» لأن الياء قد تقام مقام الهمزة. 
واقتضى كلام القفال في «شرحه) موافقته. وهو نص «الأم» هناء ولفظه: ولو 
قال رجل لامرأته: يا زانية» ثم قال: عنيت زنأت في الجبل حد أو لاعن ؛ لأن 
هذا ظاهر التزنية» ولو وصل الكلام فقال: يا زانية في الجبل؛ أحلف ما أراد 
إلا الرقى في الجبل ولا حد»ء فإن لم يحلف حد لها إذا حلفت لقد أراد 
القذف. انتهى. 

فهذا نص صريح.ء قال المصنف في «التنقيح»: فليعتمد هذا النص» ويترك 
ما قاله الفوراني» وبالغ في ترتيب نقله» وعلى تقدير ثبوته يكون في المسألة 
قولاان منصوصان. 

والثالث : الفرق بين اللغوي وغيره. 

قال: (وَقَوْلَهُ: يَا فَاجِرٌ يَا فَاسِقٌء وَلَهَا) أي : للمرأة. 

' (يَا حَِيئة» وَأَنْتِ تُحِبَينَ الخَلْوَة وَلِقْرَشِيٌ : يَا نَبْطِي» وَلِرَوْجَيِه: لم أجذك 

عَذْرَاءَ ؛ كِنَايَة) لاحتمالها القذف وغيره. 


(فَِنْ أنْكرَ إرَادَةَ كَذْفِ؛ صُدَّقٌّ بِيَمِينِه) ؛ لأنه أعرف بكلامه. 
تنبيهات وفروع : 
الأول: قوله: «ولقرشى : يا نبطى» كذا فى «المحرر» و«الروضة» وبعض 
نسخ 2 والاحسن ما في 0 0 الصحيحة: «أو لعربي: يا نبطي» 
وكذا قاله الشافعى» وغيره» وهذا اشمل؛ لانه ربما يوهم قصره على القرشي» 
وقوله للنبطي: يا قرشي» وللتركي : يا هندي». وبالعكس كذلك. 


الثاني: قال الجوري: لو قال لعربي: يا مولى» أو يا عبد؛ ففيها قولان: 
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أحدهما: عليه الحد»ء والثانى: لا ؛ لجواز أن يريد عبد الله» انتهى. 


وكان التصوير فيما إذا أخرج ذلك مخرج النسب والتنقيص» وإلا فالمولى 
يخاطب عادة من يعظم» أو يطلق على نحو من عشرين معنى منها : الملك. 
والسيد» والناصرء والمحبء» والحليف, والسيدء والمنعم» والمنعم عليه. 
وعلى التقدير الأول ا 20 

الغالث : قَالَ الشَّافِعِيُ في «المختصر»: وَلَوْ قَالَ لِعَرَبِىٌ : يَا نَبَطِئُ» فَإِنْ 
قَالَ : عََيتُ نبي الدَّارٍ أو اسان أَخْلَفْتَهُ مَا أ ا أ يَْسْبُ ِلَى التطء و وَنَهَبِنَه 
يو وَأَدَبْتَهُ عَلَى الأَذّى. إن لَمْ يَحْلِفْ حَلَف الْمَقْدُوفُ لذ أراه قي 
ود فَإِنْ عَمَا قَلَا حَدَّ لَه وَإِنْ قَالَ : عَنَيْتٌ بِالْقَذْفٍ الأب الْجَامِلِيَ؟؛ حلفت حَلَتَ 


وَعُزّرَ عَلَى الْأَذّىء انتهى. 

قال جمهور شارحيه : إن أراد غير القذف كنبطى الدار» واللسان»؛ صدق 
بيمينه» ويعزر للأذى» هكذا أطلقوه؛ وقال الْمَاوَردِي: ينظر في مخرج لفظهء 
فإن لم يرد به النسب, والذم فلا تعزير عليه» وإن أراد به النسب والذم؛ عَزَّرَ 
اذى نري لخادم ها النص ور يحةا» ارما لحيمنين التخالم قواله لبرت 
إليها في «الغنية» يتعين الوقوف عليها. 

الرابع : قال الرافيي * في «التجربة» للروياني: أنه لو قال لعلوي: لست ابن 
على بن أبى طالب مَل ضيفه وقال: أردت قذفى: فإن نكل ؛ حلف القاذف ويعزر ولا 
امب ا و ا و اباو 
بل تصدق هي ؛ لأن المطلق محمول عليهاء والسابق إلى الفهم قذفهاء كما أن 
السابق إلى الفهم من قوله لعلوي: لست ابن علي بن أبي طالب - كرم الله 
وجهه - ما يقوله المقذوف لهء فإن نكل حينئذٍ يحلف القائل ويبرئ» انتهى. 

وما قاله الرُويَانِي قاله الفوراني وغيره» وهو قضية نصه في «الأم» كما 
أوردته في «الغنية» وكذا أورد الشيخ إبراهيم يم المروزيء» ثم قال: وقال 
القاضي : هو عندي كناية في القذف؛ لأنه يحتمل المعنى الذي ذكره» انتهى. 
والقاضي هو الحسين. 
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والخامس : لا خفاء أن الكاذب يصدق بيمينه» وأنه ليس له أن يحلف كاذب 
أنه لم يرد القذف. فإن فعل أثم ولزمه الكفارة» والحد سرّاء قالوا: ويجب عليه 
إظهاره ليستوفى منه» كما لو قتل نفسه ظلمّاء كذا حكاه الإمام عن الأصحاب. 

قالابن يحيى: وقيل: لا يجب الإظهار؛ لما فيه من إيذاء المقذوف. 
وإنما حرم القذف لتعيين المقذوف, ولم يتعين بالكناية» فيكف يجب إظهار 
هذا التعيين وإكماله؟ وهذا ما أبداه الإمام من عنده» نعم لو عرضت عليه 
اليمين الشرعية» فعليه إظهار النية دفعًا لليمين الغموس عن نفسه. 

ومن الأصحاب من قال: لا يحصل القذف بالكناية» وإن نوى فإنه لا 
يحصل له تمام التعيين مع احتمال معنى آخر. 

قال ابن يحيى: ولا بأس به» وعلى هذا لو استحلف على النية لم يلزمه 
الحلف,. ولو استخلفه على القذف؛ حلف أنه لم يقذف» وهو صادقء انتهى. 

وفي ثبوت ما قاله بعد. والمعروف : أن القذف يحصل بالكناية مع النية» 
نعم تردد الإمام. وَالْعَرَالِي في أنَا هل نقول وجب بمجرد اللفظ مع النية. أو 
نقول لا يجب حتى يعترف أنه أراد بالكناية القذف؟ ومقتضى نقل الإمام عن 
الأصحاب وجوب الإظهارء ووجوب الحد بمجرد الكناية مع النية فيما بينه 
وبين الله تعالى. 

وفى «الذخائر»: وحكى بعض أصحابنا عن بعض العلماء أنه قال: لا 
قذف بالكناية» وعن الْكَرَالِي بأن كلام «بسيطه» يقتضي أن القول: بأنه لا يجب 
الحد بالكناية قول بعض العلماء من غيرنا ؛ لكن ذكرت في «الغنية» عن النص» 
وكلام «الخصال» ما يؤيد حكاية ابن يحيى» وذكر القاضي الحسين في كتاب 
«الأسرار» ما يقتضي إثبات وجهين في إيجاب الحد بالقذف بالكناية. 

السادس: سبق أنه ليس له الحلف كاذبًا أنه لم يرد القذف». وهو ظاهر؛ 


لَكِنْ لَوْ كَانَ صَادِقًا فِي كَذَفِهِ يُعلَمْ زناه يَقِيَا فَهَلَ يَكُونَ عُذَرًا فِي التّْرِيَة عند 
َحْلِيفِ الْحَاكم له درا الْحَد عَنْ نَفْسِهء وَتَجُورُ التَوْرِيَةَ هنا على خلاف القاعدة 
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من اعتبار نية القاضي المستحلف» أم لاب الأمْربُ على خوار التووية هنا على 
خلاف؛ لما ذكرته. وَلِمَا فيه مِنْ دَفْعِ الْمعَرَةِ ء عَنْ الْمَقُولٍ لَهُ؛ بَل يَقَرَبٌ إِيِجَابٌ 


ذَلِكَ؛ إِذا علِمَ أنهُ يُحَدَّ بذَلِكَ وَتَبظل عَذَالَتْهُ وَرِوَايَته وما تَحَمُلَه مِنْ الشَّهَادَاتِ 
وَنَحْوَ ذْلِكَ. 

السابع: قال ابن الْقَطَّان: لو قال: يا بغيا؛ لم يكن قذقًا حتى يقول: إنك 
قد زنيت في الموضعء انتهى. 

ويأتي منه ما يذكر في الفرع بعده للعرف» والظاهر أنه لو قال لامرأته: يا 
بغيًا ؛ كان قاذمًا. 

الثامن: لو قال للمرأة: يا قحبة» قال ابن الْقَطّان: لم يكن قذقًا إلا أن 
ينويه ؟ لأنه ليس بصريح» وإنما استعمله بعض العامة. وقضية كلام المصنف في 
اختلاف «الروضةة" أنه صريح فإنه قال: لو قيل له: يا زوج القحبة» فقال: إن 
كانت امرأتي بهذه الصفة فهي طالق» فإن قصد التخليص من عارها وقع الطلاق» 
كما لو قصد المكافأة» وإلا فهو تعليق فينظرء هل هي بالصفة المذكورة» أم لا ؟ 
قال: القحبة: هى البغى» وهى كلمة مولدة ليست عربية» انتهى. 

والعغرف جار بذلك» ويشبه أن يكون صريحًاء أو يجري فيها الخلاف في : 
«حلال الله على حرام» ونحوهاء. وقد يطلق ذلك على المتبرجة. ونحوها ممن 

التاسع: لو قال لرجل: يا فاجرء قال القاضي الحسين: اريم 
لجريان العرف بالقذف به. وحكاه في «العمد) : بأن حد القذف عن الْقَمُالء 
وقال جماعة: هو كناية. وهو الأصح. ولااعرف لهذا اللفظ في «الشام» وما 
داناه» ومنهم من جعله صريحًا في العامي فقط. 

العاشر: قال الطبري في «شرح الكفاية»: لو قال له: 5 
كناية. وهو الأصح. ويوافق المصنف.». وكذا قوله: يا سائب» إن كان يطلق 
فى العرف للنسبة إلى الزناء ويحتمل أن يجري فى صراحته خلاف» والوجه 
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00 2 وان كاين "دك ساكس |) 5ع 000 5000 َم ه 6 اس 5 : 
وَقؤله يَا ابْنَ الحَلال» وَأَمَّا أنا فلسّت بِرَانِء وَنْحُوو تَعْريض ليس بِقَذْفٍ وَإِن 


ىم 
ا 


الجزم في الأولى بأنه كناية بأنه لم ينسب إلى فعل؛ بل وصفه بالإبنة”'. 

ولو قال: يا قواد. فهو كناية فى قذف زوجتهء وقيل: صريح؛ لجريان 
العادة بالقذف به» وقيل: صريح في حق العامّي» وفي «التهذيب»: أن قوله 
للمرأة: يا قوادة كناية» وفيه نظر؛ لأن المفهوم منه قذف غيرها؛ لسفارتها في 
الفاحشة» ولأنه لا إشعار له بقذفها نفسها. 

قال : (وَكَوْلَهُ بْنَ الْحَكَالٍ وَأمّا أنَا كَلَسْت بِرَّانِء وَنْحُوهِ؛ تَعْرِيضٌ لَيْسَ 
ا وده تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي» وهاهنا لا 
دلالة في اللفظ. ولا احتمال» وما يتخيل ويفهم منه؛ فهو من قرائن اللأحوال» 
وهذه يقة الْقَمَال على تفصيل يأتي عنه. وبه قال القاضي الحسين» والفوراني» 
اللو والإمام. والعرالي» ونسبها غير واحد إلى المراوزة. وذهب 
العراقيون قاطبة أنه كناية صرح به الشيخ أبو حامد» وأتباعه» وخلائق غيرهم. 

قال في «التنقيح»: ونقله القاضي الحسين في «تعليقه» حكاية على 
المذهب» ثم أبدى من عند نفسه أنه لا يكون كناية» انتهى. 

وهذا منه يفهم أن المذهب هو كناية» فإنه لم ينقل ترجيح الأول إلا عن 
الْبَعَوِي ونقل الثاني عن خلائق» وطريقة العراقيين أقرب إلى كلام الشَافِعِي 

في (الأم) فهي المذهب. 

لازي 10111 : فلما كان قول الفزاري يعني : «الرجل الذي جاء 
إلى النبي كَل فَمَالَ : يَارَسُولَ الله. إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ علَامًا آَسْوَدَه!'" تهمة 
الأغلب منها عند من سمعها أنه أراد قذفها أن جاءت بولد أسود فسمعه النبى يلل 


.)١91/ /57( انظر: نهاية المحتاج‎ )١( 
.)078794( أخرجه البخاري (/5841)» ومسلم‎ )0( 
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فلم يره قذفًا يحكم عليه فيه باللعان» أو الحد؛ إذ كان لقوله وجه يحتمل ألا 
يكون أراد به القذف من التعجبء. والمسألة عن ذلك لا قذف امرأته» استدللنا 
على أنه لا حد في التعريض. 

وإن غلب على السامع أن المعرض أراد القذف إن كان له وجه يحتملهء 
ولا حد إلا في القذف الصريح. وبسط الكلام فيه» ومراده الرد على جعله 
صريحًا إما مطلقّاء أو في حال القذف. ولم يرد به أنه لا حدّ فيه» وإن نواه؛ 
بل في كلامه ما يقتضي أنه كناية» وكذلك فهمه الجوري من كلام الشَّافِعِي”''. 

ونقل ابن الرّفْعَة عن القاضي الحسين أنه حكى عن الشَّافِعِي في آخر باب 
حد القذفء أنه قال: لا عد فى التعريمن: ولا في الكناية ما لم بودايةاللاف: 

قال ابن الرفْعَة: وظاهره أن النية تؤثر فيه» وقال القاضى الحسين هنا فى 
اللعافة :إنه فى موضع آخن اناقولة#رياناين الحلال» أما أمى قلبيدت برالية: 
كناية » انتهى. 

وكلامه في «المطلب»: فهذان نصان : أحدهما: ظاهرء والثاني: صريح 
أنه كناية على ما نقله ابن الرّفْعَة؛ لكن قال من يعقبه: أنه لم ير ذلك في «تعليق 
القاضي» وأن نسخها مختلفة. 

وحكى فى «الكفاية» عن القاضى عن الْقَفّال أنه قال فى تذكرة ثانية: جملة 
الألفاظ أربعة أقسام : قسم صريح» وقسم كناية : إن أراف لفك كان قذنان 
وإلا فلاء كقوله: يا فاسقة» يا فاجرة» يا ابن الحلال» أما أمى فليست بزانية» 
وقسم ثالث : هل يجعل كناية في القذف إن أراد» وقوله: «أما أنا فلم أزن» 
وأما أمي فما زنت» وجهان: الأصح أنه يكون قذفاء وقسم رابع: لا يكون 
قذفا بكل حال» كقوله: بارك الله فيك» وما شابهه» انتهى. 

قال في «الذخائر»: وطريقة العراقيين هي الصحيحة,. وعليها يدل نص 
الشَّافْجِيء وهو كما قال» ومن تأمل قول أصحابنا العراقيين» وغيرهم: التعريض 


.)7717/1١1/( انظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
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ليس بقذف إلا أن يقصد به القذف» واستدلالهم على الخصوم؛ علم أنه مأخوذ 
من كلام الشَّافِعِيء واستدلاله عليهم» وأن مراده حيث أطلق أنه ليس بقذف عنى 
به من غير نية» نعم التعريض عند أصحابنا العراقيين» وغيرهم محل ضربين : 

أحدهما: أنه كناية» وهو ما سبق التمثيل به» ونحوه مما فيه إشهار ظاهر 
بأن المخاطبء. أو أمهء أو أبوه متصف بما نفاه المعرّض عن نفسه. 

والثاني: ليس بكناية» كقوله: ما أحسن وجهكء. وبارك الله عليك», 
ونحوهما؛ لبعده عن إرادة القذف. وإن نواه؛ فالحق أن مذهب الشَافِعِيء 
وجمهور أصحابنا أن التعريض الجلي كناية في القذف. ووجهه بين من حيث 
المعنى, انظر قول امورو “كنات المَذفن وَمَعَارِيضِه لا 25 قَذَْا إلا 
ِالْإرَادَةِ في الْمَضَبٍ وَالرضًا جَمِيعًاء وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأكَْرُ الْمَهَاءِ ثم ذكر 
مذعية القع 50 ْ 

وهذا منه كالصريح و ا الي ا ون 
يخفى ما فيه بقرائن الأحوال» وهل هذا من حيث المعنى؟ كقوله للمرأة: يا 
غلمة» أويا شبقة» ونحوهماء وكقوله لها: أنت تحبين الجماعء أو تحبين 
الظلمة» أو الخلوة. 

وقد نص الشَافِعِي في «الأم) وتبعه اللأصحاب على أن هذه الألفاظ 
كنايات» وأيضًا فالإيذاء الذي شرع حد القذف للزجر عنه حاصل التعريض 
الجلي؛ إذا نوى به القذف كحصوله بغيره من الكنايات؛ بل هو أبلغ في 
الإيذاءء وأشهر؛ لإرادة القذف من قوله: أنت تحبين الجماع» وغيرها من 
الكنايات المتفق عليها. 

فرع: ذكر أبو نصر الْبَنْدَنِيجِي أنه لو قال لعبده: لست لأبويك» وأبواه 
حران مسلمان قذفاء يأثم ويجب عليه الحدء خلافا لأبي ثورء كما لو قال 
لأبيه بعد موت أمه: زنت أمك. وأنه لو قال: أشهدنى فلان» أو أخبرنىء أو 
يشوك الكهة يا زات أو انك :زالى» الا جد هليه نولا يارنه رقا اليه على هذه 
الإخبارء خلافًا لمالك. 
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وفي «فتاوى الحناطي»: أنه لو قال لرجل: يا فاعل بأمه. لم يحد مالم 
يصل بالزناء ويعزر عليه لو قال: يا حرام ابن الحرام» بكناية في قذف أمه. 

قال: (وَكَوْلَهُ: رَنَبْت بك إِقْرَارٌ نا وََذْفيِ) أما كونه مقر على نفسه بالزنا 
فواضح.ء وفيه شيء يأتي من بعد. وأما كونه قاذفًا للمقول لها زوجة كانت» أو 
أجنبية» أو قالت المرأة لزوجهاء أو غيره: زنيت بك. فقد ذكر الرَافِعى: أنه 
العتيور تن الجهيوة وآن الإنام راق ولك كنار الاحعمال الايكوة 
المخاطب زانيًا ؛ إذ الزنا يتصور في أحد الطرفين أن يكون أحدهما مكرماء 
أو نائمّاء أو ظانًا زوجته. 


قال الرَافِعِي: وهو مبين» ويؤيده ما ذكرناه أنه لو قال: زنيت مع فلان؛ 
كان قاذفًا لها دون فلان» انتهى. 

تنبيهات: أحدها: فى دعوى الرَافِعى : أن ما ذكره هو المشهور وقفة» فإن 
الإمام لم ينسبه إلى الأصحاب» وإنما قال: إنه حكي عن القاضي» والصيدلاني 
وقال: إنه غير سديد» الما ل ير فإن القذف نسبة المقذوف إلى صدور 
الزنا منه» وهذا غير محقق هنا ؛ بل في جعله كناية تكلف. وأبدى ابن يحيى في 
«محيطه) مباحثة مع الإمام تقتضي أنه ينبغي ألا يجعل كناية أيضًا. 

وقال شيخه الْغَرَالِيْ في «بسيطه»: إذا قال لامرأته: زنيت بك» فسياق 
كم الأصيحاف يدل على أنه إقزا ويا لونا »نوكلاف لماه أمااكونه إقراره لآنه 
قبله هوء وأما كونه قذًا صريحًا ففيه نظر؛ لأنه لو فسر ذلك بأنها كانت 
مستكرهة لم يكن قذفًا؛ إذ معنى القذف النسبة إلى الزناء وقوله: زنيت بك؛ 
ليس صريحًا في نفي هذه الحالة. 

وكذلك إذا قالت المرأة: زنيت بى» وقد صرحوا بذلك» والاحتمال الذي 
ذكرناه قائم» وقطع الإمام بأن هذا كناية في القذفء انتهى. 

وأشار في «الوسيط» إلى جواب عنه بأن الظاهر المتبادر منه قذفهاء فلذلك 
جعل صريحًا. 
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ثانيها: وهو من تتمة ما قبلهء قال شارح: الظاهر أن من يجعل قوله: 
زنيت مع فلان ليس صريحًا في قذف فلان» فجعل قوله: زنيت بفلان كذلك؛؟ 
إذ لا فرق بينهماء ولم أر الجمع بين الصيغتين» والفرق بين حكمهما في كلام 
الأصحاب؛ بل أكثرهم إنما ذكروا مسألة الكتاب» وذكروا أن قولها يحتمل 
أربعة معان : 

مئها: أن يريد الإقرار بالزنا دون قذفه» بأن قالت: استدخلت ذكره وهو 
نائم» أو وجدني بفراشه فوطئني وهو لا يعلم. وأضاف ذلك إلى ما قبل 
النتكاح» وصدقوها هنا. 

وقالوا: لا تكون قاذفة؛ لاحتمال اللفظ. وإذا احتمل اللفظ. وصدقوها 
في نفي القذف؛ اتجه عندهم تصديقها إذا قالت ذلك ابتداءً؛ إذ لا فرق بالنسبة 
إليه بين قولها ذلك ابتداءًء أو جوابًا لقوله: يا زانية» ثم تدعي ذلك؛» وإنما 
يفترق الحال فيما إذا لم يرد إقرارًاء ولا قذفًا بأن يريد أنه لم يطأ إلا هو في 
حال النكاح» فإن كان زنا منه» فهو زنا منه» فيصدق فيه» وإن لم يقبل قولها 
ابتداء؛ لأن مثله يعتاد في الجواب. 

نعمء ذكر الْبَعَوِي: أنها إذا قالت ذلك لزوجها ابتداءً كانت قاذفة» ولا 
يصدق أنها لم ترد به القذف» ثم ذكر بعدها ما يفهم أن ذلك ليس بصريح كما 
قاله الإمام» إذ قال بعد كلامه عن الكنايات: ولو قال: لطتء أو لاط بك 
فلان باختيارك؛ فهو قذف, فأفهم أنه إذا لم يقل باختيارك لا يكون قذفاء ومثله 
قوله: زنى بك فلان» ومثله: زنيت بك بلا فرق» وأبدى ابن الرّفعَة مأخذا آخر 
يقتضى أنه لا يحد لها.ء فحكى عن القاضى الحسين أنه قال فى باب حد الزنا : 
إذا قال: زنيت بفلانء أو بفلانة» هل يحد لقذف ذلك؟ فيه خلاف» وجه المنع 
أن المقصود هو الإقرار بالزنا. 

قال: ولفظه في «التعليق»: لو أقر بالزناء فقال: زنيت بفلانة» ثم رجع 
عن الإقرار؛ سقط حدهاء وإن لم يرجع»ء وحد للزنا؛ سقط حدها أيضًا. 

وقال في اللعان: لو قال لامرأته: يا زانية» فقالت: زنيت بك؛ سقط عنه 


حد القذف». وعليها حد الزنا وحد القذف؛ لآنها قذفته» فثبت قولان فيما إذا 
قال: زنيت بفلانة» أو بفلان» هل يحد لهء أم لا؟ 

أحدهما : نعم؛ لأنه قذفه. 

والثاني: لا؛ لأن المقصود الإقرار بالزناء فإن قلنا يحد فرجع؛ سقط ما 
لزمه من حد الزناء وهل يسقط حدها؟ وجهان بناء على أن من رجع عن إقراره 
بسرقة لا يقبل فى المال» وفي قبوله في القطع قولان» ووجه الشبه أن المقصود 
هنا: هوالإقرار بالزنا دون القذف. وفى السرقة المقصود حق الأدمى 
بالإقرار» فمتى رجع عن المقصود ففي البائع قولان» وكذلك لو أقرت أنها 
زنت برجل بعينه» فمتى رجعت ؟؛ سقط حده» وهذا نظر ما قلنا : لو قذف امرأته 
برجل دعيئه ) فلاعنهاء انتهى كلام القاضي. 

والذي أورده الْبَعَوي هنا أنه: لو قالت لزوجها ابتداء: زنيت بك؛ أنه لا 
يسقط حد الزوج برجوعها. وكذا قاله القاضى هاهناء وهو المذهب المشهور. 

وحكى الْقَمَال في «شرح التلخيص»: أن الشَّافِِي قال: لو أن رجلا أقر أنه 
زنى بامرأته» وسماهاء ثم قال: كذبت فيما قلت؛ سقط عنه حد الزناء ولا 
يعنى: قولها له: زنيت بك» جوابًا لقوله» ومثله قوله: زنيت بفلانة» وأخروا 
في سقوط حد القذف بالرجوع. وإلا فلاء قال الْمَمْال: وهذا هو الصحيح 
عنذي .2 انتهى كلام الشارح. 

ورأيت في «فروع ابن الْقَطَان»: أنه لو قال: زنى بك فلان» فصريح إن 
أطلقهء وإن قال: أردت الرجل» أما أنت فمستكرهة؛ صدق بيمينه» وإن 
أطلق. ولم يكن هناك بيان» فالظاهر من استعمال الناس زناهماء وأطلق 
الجرجاني أن قوله: زنى بك فلان؛ صريح في قذفهما. 

وقال الصيمري: لو قال: زنيت» فقال: بل أنت زنيت بفلانة» فإذا حد 
الرجل فالصحيح سقوط حد المرأة؛ لأنها غير مقصودة بالقذف» وكذا لو قال 
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أذ 


ولو قال 11 عق يا زائة فتالكةر كيك از أنت ُنَى مِنّْي فَقَاذِفٌ وَكَانِيَةُ فَلَوْ 


فَالت ريك وَأنت أزئ م همقر وَقَاوْقَة: 
لامرأته: زنى بك فلان كانت هي المقذوفة فالرجل يقع فيه» انتهى. 

فيخرج ما سبق © وذكرناه خلاقًا وتفضياة فى مسألة الكتاب» والأرجح ما 
ذكره الإمام ظاهر قوي. وأن المعروف في المذهب مقابله» انتهى. 

وبما أوردناه أنه ليس كذلك» وإنما ذكره جماعة. 


ثالثها : سيأتي عن الدارمي ما يقتضي أنه لو قال “شاك إنة يكون 

مقرًا بالزنا ويَنْبَخِي أَنْ يَكُونَ مَحَلَ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعْهَدُ الس لا 0 
صِعَرِهِ إلى فَوْلِهِ قَإِنْ كَانَ كَذَلِكَء قلا ثم ما أطلقوا من جعله مقرًا بالزنا في 
قوله كما في الشهادة. وإليه جنح في «الروضة» وإِذًا لو خلط اعتبار التفصيل في 
الإقرار على نفسه» وما سبق من جعله غير قاذف؛ خرج لنا في صورة الكتاب 
أنه غير مقر بالزناء وأنه غير قاذف إلا أن يقال: إنما يجعله غير قاذف إذا 
جعلناه مقرّاء وجعلنا القذف تبعّاء أما إذا لم نجعله مقرًا فَلَا تَبَعِيّة بل يعتبر ما 
أتى به في قذف الغير. 

قال : (وَلَوْ قَالَ لِرَوْجَيِه يَا وَانِيَة» كَقَالَتْء رَنَبَت بك أو أَنْتِ أَرْنَى مِنْي ؛ 
فََاذِفٌ وَكَانِيَةٌ َلَوْ ثَالَتْ : :يت ولت أَزتى مث ؛ فَمُقِدَةٌ وَكَاذِفَةٌ) فيه ثلاث 
صور في القذف عليهاء. وأن المتبادر من كلام المصنف. وغيره أن قوله 
لزوجته : «يا زانية» قذف» سواء علم أن القول لها زوجته»ء أم ظنها أجنبية» أو 
لم يدر من هي». وفي «فروق الجويني»: أنه إذا قذف امرأته» وهو لا يعرفها 
حين قذفها؛ لكونها مقنعة بخمار»ء أو كان ذلك في ظلمة» ثم بان أنها زوجته» 
قال: فليس ذلك بقذفيء ولا لعان» وإن ادعت علمه؛ صدق بيمينه أنه لم 
يعرفهاء ويستعيد كلامه ويستوفى» فإن سلم ما ذكره وجب تقييد إطلاقهم عندنا 
إلى فقه الكتاب : 

الصورة الأولى : إذا قال لها : «يا زانية» فقالت: زنيت بك» فهو قاذف لا 
محالة» وفيه ما سبق عن الشيخ أبي محمد من الفرق» وأما هي فقد ذكر 
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الشيخ: أنها فانية» ولم يتعرض لحكم إقرارهاء وسياق كلامه يقتضي أنها غير 
مقرة؛ لأنه خص كونها مقرة بالصورة الثالثة» وحاصل كلامهم أن لفظها 
يحتمل أربعة أشياء : 

أحدها: أن تريد النفي لا الإثبات» إما لمعنى: إني لم أفعل كما لم 
يفعل» وهذا مستعمل عادة» أو ألا وطء بيننا إلا ما اشتركنا فيه بعد النكاح. 
فإن كان زنا مني فهو زنا منك. 

والثالث: أن تريد أنها زنت دونه على ما بيناه. 

والرابع : أن تريد أنهما اشتركا فيه قبل النكاح. 

وقال الدارمي: بعد التصوير فهو مصرح». وقيل: فإن أرادت أنه زنى» فهي 
أيضًا قاذفة وتحد ولا يحد ؛لإقرارهاء وإن أرادت غير زنا كان قاذفًا يحد إلا 
أن يلتعن» فإن كذبها حلف,. فإن تكلت؛ حلف وحدت بنكولها ويمينه للقذف» 
ولا يحد للزنا؛ لأنه حق لله تعالى» وإن نكل أيضًا حد. 

وإذا قالت: زنى» فكذبها؛ حدت حدين زنا وقذف» ولم يحدء وإن قالت : 
زنيت بك» ولم يكن زانيًا ؛ لنوم منه» ونحوه؛ لزمها حد الزنا فحسب» وعندي 
أنه علم أنها زوجته من صغرهاء فلا يكون لقولها : زنيت بك حقيقة» فإن صدقها 
في قولها : زنيت بك». وأمكن؛ د للزناء وعزر للرمي بهاء وإن ابتدأت قولها : 
زنيت بك» وأنكر؛ كان صريحًا لا يقبل قولها : لم أرد قذفاء انتهى لفظه. 

وذكر الْمَاوَرْدِي احتمالا آخر وهو: أن تريد قذفه بالزنا لا إقرارهاء فإن 
قالت : زَنَى بي قَبْلَ أنْ يَمَرَوَجَنِي وَأَنا نَايمَة ئِمَةٌ أو مُسْتَكْرَعَةٌ» فَهُوَ رَانٍ بي وَأَنا غَيْرُ َانية 
بو فَهَذَا الْبيَانَ أَحَفٌ الأَحْوَالٍ فِي حَقَهَا وَأَغْلَظَهَا ِي حَقٌ الروْجء فَعَليْهَا حَد 
قَذَفِهه وَعَلَيْهِ حَدَ قَذَفِهَاء وَلا قِصَاص فِي الْحَدَيْنِء وَلَهُ إِسْقَاط حَدَ الَْذْفٍِ عَنْ 
و يسوي ا و اد د امن 

الْإِْرَارَ بالرّنا أخْلَفَهَا أَنهَا لم ترِدْهُ؛ لما يتَعَلَقُ و مِنْ سُفُوطٍ حَدٌَ قَذْفِهَا عَنْهُ بِمَيْرِ لِعَانِ 

ثم قال: وإذا ادعت أنها لم ترد إقرارًا ولا قذفًا؛ بل نفي الزنا عنهماء فله أحوال : 


م/م قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


أحدها: أن يصدقها فى الأمرين» فلا يميل عليها ولا حد قذف, ولا زنا 
مده لفيا يوه مقا عفرا لعا 1 

الثانية: أن يكذبها فى الأمرين» فيقول: أرادت الإقرار بالزناء وقذفى 
ليحلفها عليهماء فتحلف ما أرادت الإقرار به لا أني ما زنيت؛ ليكون يمينها 
لبقام سحن القذفت ريده [اتدعدق الله عاك 4ذلأن مقر الزن لا يلومة ينين : 
وأما القذف فيحلف بالله ما أردت قذف» ولا يحلف أنها ما قذفتهء» وهل 
يلزمها في الأمرين يمين أو يمينان؟ يحتمل وجهين : 

أحدهما : يمين ؛ لتعلق الحق بشخص واحد. 

والثاني: يمينان لكل واحد منهما حكم يخالف حكم الآخر. فإن حلفت 
على الأمرين؛ سقط عنها حد الزنا» وحد القذف إلا أن يلاعن» وإن نكلت عن 
الأمرين؛ أحلف عليهماء فيحلف أنها أرادت الإقرار» وأرادت قذفه.» وهل 
يكتفى بيمين؟ فيه احتمال الوجهين» وإذا حلف سقط عنه حد قذفه» وحدت 
قلات ل لزان أن معيته محر ة ف حبق لطتبيه زا لان نوق اللهايعا لو.ء 

الثالثة : أن تصديقها في أنها لم ترد الإقرارء ويكذبها في أنها لم ترد 
قذفه. فيحلفها أنها لم ترده» فإن حلفت لم تحد لقذفء» ولا لزنا» وحد لقذفها 
إلا أن يلاعن» وإن نكلت حلفء» ولزمها حد القذفء. وأما عليه حد القذف» 
وله إسقاطه باللعان. 

الرابعة: عكس الثالثة» فله تحليفها أنها لم ترد الإقرار به لإسقاط حد 
قذفها عنهء فإن حلفت استقر عليه حد قذفها إن لم تلاعن» وإن نكلت فإن 
حلف؛ سقط عنه حد القذف» ولا حد عليها للزناء وإن لم يحلف؛ حد للقذف 
إلا أن يلاعن. 

الصورة الثانية: «إذا قال لزوجته: يا زانية» فقالت: أنت أزنى منى» قال 
المصنف : «فقاذف وغانية» أ: فلا تكون قاذفة بمجرد هذا للنكل ‏ سمالت 
هذا ما نص عليه في «المختصر» وتبعه الأصحاب؛ لاحتمال أن تريد أنه: ما 
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وطئنى غيرك» فإن كنت زانية فأنت أزنى منى؛ لأنى ممكنة وأنت فاعل» وإن 
أواقت انها زائه وهو أزلن هاه اكمقرة وإقاذفة: ْ 

ولو قالكق: "ارت أنه الزاقي):ولسحنزانة فهو از مت فقاذفة غير 
مقرة» ويقبل قولها؛ لاحتماله. رواه الإمام عن صاحب «التقريب» عن ابن 
سُرَيْح » وقال: إن الشيخ أبا علي ذكره. 

وقال الجرجاني في «الشافي» والرُويَانِي» والْمَاوَرْدِي: لو قال: يا زانية, 
فقالت: أنت أزنى مني لم تكن قاذفة» ولا مقرة بالزناء أما لو قالت: بل أنت 
أزنى مني فهي قاذفة؛ لأن بل نفي لقوله» وتحقيق لقولهاء وسوّى الرَافِعِي بين 
الصيغتين» وأنها كناية فيهماء وأغفلت «الروضة» الصيغة الثانية. 

وصرح الرُويانِي: بأنه لا يقبل قولها في «صيغة بل» بأنها أرادت المقابلة. 

قال فى «التجربة»: لأن هذه اللفظة موضوعة لنفى ما خاطبها به» واستباق 
حكاية 55 فلا يقبل قولها: إنى أردت المقابلة» و قال فى أول «التجربة» : 
لهالا ولعيو ل وه سترى ما كرو ليه .ولو فالعا قذاءة القت ارس مايه 
فا لمشهور أنه كتارة: 1 

ويحكى الناوروى :عبر الداركي: ات يكو صريخا فى الاعداء دون 
المجراسي ,ولو فالى؟ انث اذلو من فلكن أو قااتف »رارض انان + أو قالته 
ابتداءً» أو جوابًاء قال الداركي : فليس بقذف إلا أن يراد به» انتهى. 

هكذا أطلق» ونص الشافِعِى» والأصحاب: أنه لو قال لها: أنت أزنى من 
فاختةالرائية» أو كان قدافيث رناهاء وهو عالم بذلك كان قذفًا لهاء قاله 
الْمَاوَرْدِي بعد نقله المسألة عن الشَافِعِيء والأصحابء. والصحيح عندي: أنه 
يكون قذفًا صحيحًا لزوجته دون فلانة» فإنه كناية في حقها؛ لأنه قد صرح في 
زوجته بلفظ الزناء وأتى بصيغة أفعل مبالغة فى زيادة تأكيد القذف. فالمبالغة 
إذالم توه لم تدمح اه النهى: ١‏ 

والقلب إلى قوله أميل» وإن كان خلاف المذهب,. وقيد في «الوسيط» 
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كونه قاذفًا فيما إذا قال: أنت أزنى من فلان» وكان زناه قد ثبت بما إذا كان قد 
ثبت بالبينة» فأشعر بأنه لو ثبت بالإقرار لم يكن الحكم كذلك» وليس كذلك» 
ولا فرق بينهماء صرح به القاضي الحسينء» والإمام َالْبَعَوِيء واقتضاه إطلاق 

قال ابن الرّفعَة: وفيه نظر؛ لجواز كذبه فى إقراره» ورجوعه عنه» وليت 
شعري ما الحكم لو رجع فلان عن إقراره» هل يبطل الحد عن القائل» أم لا؟ 
والأشبه أن يسقطء انتهى. 

والحيعي انه ل5 تر الاتحيما ل كلدي تا لنيقة 8 يل هو فى ا لبيقة قوق كنا 
احتمال الرجوع؛ لأن العلة في كونه قاذقّاء وأجبت عن احتمال الرجوع 
بجواب فيه طول ذكرته في «الغنية». 

فرع: نص الشَّافِعِي والأصحاب: أن قوله: أنت أزنى الناس ليس بصريح. 

قال الإمام : ولم أر فيه خلاقا وقال الْمَاوَرْدِي بعد ذكره عن الشَافِعِيء 
والأصحاب: وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ يَكُون قَذْهَا صَرِيحًا لِأَمْرَيْنِ : 

أَحَدُهُمَا : أن لَمْطَ الْمُبَالِعَةِ ني الصّمَةِ إِذَا َضِيمَتْ إِلَى الْجَمَاعَةٍ فِيهمْ مَُارِكٌ 
رفيا مكالت خييلنة على النشنا رك في إنبَاتٍ الصّفْةٍء وَلَمْ تمل عَلَى 
الْمُخَالِفٍ فِي تَفْيِهَاء كَمَا لَوْ قَلَنا ؛ زيذ أغلع أخل البشرة- وتقلوم أن بالبشرة 
لس امارح ار كان لاا على إنبات عليه في التشريك بينه وبين 
علمائهاء لا على نفيه في التشريك بينه وبين جهالها اللبحيل توا 
التشريك بينه وبين زناة الناسء وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ : أَنْتِ أَرْنَى النَّاسٍ - وَمَعْلُومٌ أن 
فِي النّاسٍ زُنَاة وَغَيْرَ زْنَاةِ - فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَحْمُو لا عَلَى مُبَالَعَةِ إِضَافَتِهِ إلى 


بف 


الرُنَاةِ وَلَيْسَ فِي الْقَذْفِ أَبْلَعُ مِنْ هَذَا؛ٍ لِأَنَهُ جَعَلَهَا أَرْنَى مِنْ كُلّ زَّانٍ. 

وَالَانِي : أننَا َو أَحْرَجْنَا هَذَا الل مِنْ صَرِيح الَْذْفٍ لِتَعلِيلٍ الَذِي ذَكَرُوء 
مِنْ تبن كَِب؛ لَحَرَجَ بِهَذَا التَعلِيلٍ مِنْ كِنَايَةِالقَذْفِء وَلَا يَصِيرُ قَاذَِا ون 
أَرَادَهُ؛ لِأنّ الْقَذْفَ ما اخْتَمّلَ الصَّدْقٌ وَالْكَذِبَ َأَمّا ما فْطِعَ فِيهِ بالصَّدُقٍ 


كنَابُ اللعَان 08١‏ 


قطِعَ فيه بِالْكَذِبٍ فَلَيْسَ بِقَذْفِء ألا تَرَاهُ َو قَالَ لِنْتِ 00 : زَنَئْتِء َم يَكْنْ كَذْمَا 
لاسْتِحالته لو ذف من كيت اها لم يكن كَذن ١‏ لاستحالته. 


إن قيل : : فَقَدْ كي عَنِ الْمُرَِيَ أنه لَمْ يَجْعَلْهُ قَذْهَا وإِنْ أَرَادَه ورك 6ه 

وساب ع حيفنا ليذا التَغِيل؟ 
َد حَالَفُمُ المُرَِيَ في هَذَا الْجَوَابٍ ؛ لِأَنكُمْ جعَائمُوهُ كاي َهَ في الْقَذْفٍ 

ا لَهُ صِحَه هَذَا التَعْلِيل» عَلَى أنني لمْ أرَ لِلْمُرَنِيٌ في «مُخْتَصَرِو) 
وَكَا في «١جَامِعِو)‏ مَا حَكَيِثْمُوهُ عَنْهُ مِنْ هَذَا الْجَوَابِء وَمَا حُكِيّ عَنْهُ في غَيْرِهَا 
مَدْحُولٌ عَلَيْهء والله أَغْلّم.» انتهى. 

وما ذكره ظاهر الحسن واعتل ابن أبي هريرة للمذهب بأن في الناس زناة» 
وغيرهم» ولم يضف ذلك إلى جنس» ولم يجز أن يجعله قاذًا حتى يصرح بهء 
ويقول: إن في الناس زناة» وأنت أزنى منهم» انتهى. 

وقضية كلام غيره: أنه لا يكون قاذفًا أيضّاء ونقله الرَّافِعِي عن الأئمة. 
وهو بعيد» وأورد الإمام سؤالا يقتضي جعل قوله: أزنى الناس» كقوله: أزنى 
زناة الناس». وأجاب عنه بأنه لما ذكر الناس» وليسوا بزناة فقد أغنى بالتشبيه 
بالجنس» ولا يتحقق منه الزنا؛ بل من آحاده» والآحاد من الناس ليسوا كلهم» 
قال: ومع ذلك فالإشكال قائم. 

وحكى الإمام عن القاضي الحسين : أنه تأول قوله: أزنى الناس على : 
أعلم الناس بالزناء قال الإمام: وهذا الكلام سخف؛ لأن التعرض للزنا لا 
يجوز أن يحمل العلم بالزناء ولو جاز ذلك لجاز أن يقال إذا: قال: فلان 
زان» وكان قد علمه زان إلا أن يكون قاذفًا حملا على العلم» فلا تعلق فيما 
ذكره» والله أعلم. 

الصورة الثالثة: «إذا قال لزوجته: يا زانية» فقالت: زنيت» وأنت أزنى 
منى؛ فمقرة على نفسها بالزنا» قال المصنف : «وقاذفة» وهو المذكور فى 
«الشرح) «والروضة» وغيرهماء ونقل جاع والسيكان آنه لو انه زلى 
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نلانء وأنت أزنى منه؛ أن المشهور أنه قذف للمخاطبء وعن ابن القطان» 
وابن سلمة: أنه لا يكون قذقًا له. 

ورأيت في «فروع ابن الْقَطَّان) أنه قال في درسه: إنه كناية» وفي 
«المهذب» التي قبلها قال: هو على وجهين» ولم يبن لي فرق بين الصورتين» 
فعلى المشهور لو قال: لا أعرف فلانًا؛ قال الجرجانى : قال فى «الشافى» : 
نظر إن صدقه المقذوف فلا كلام» وإن كذب؛ صدق القاذف بيمينه. 00 

قال: (وَكَوْلَهُ : رَنَى كَرْجُك أَوْ ذَكَرّك؛ٍ قَذْفٌ) هذا واضح في قوله وأصح. 
ومثله: زنى قبلك أو دبرك كما قاله في «البيان»: أو دبرك ولا فرق في الإضافة 
إلى الدبر بين الرجل» والمرأة» والخنثى المشكل زنى فرجكء أو ذكرك» 
فمقتضي المذهب أن يكون على الخلاف في إضافة الزنا إلى غير الفرج ؛ 
لاحتمال كونه زائدًا. 

قال: ولو قال: زنى فرجك وذكرك كان صريحًا فى القذف؛ لأن أحدهما 
أعزل وقد ا نجاف ونا ليله قله :لز نعي عق فى رات القع زازافه فى 
«الروضة» هنا”''. | 1 1 

فرع: لو قال لقرناء أو رتقاء خلقةً: زنى فرجك أو قبلك» هل يكون قذمًا 
كقوله للسليمة» أو لا؟ كما لو قاله لطفلة لا يمكن وطؤها والعلم بكذبه؟ فيه 
احتمال» وسيأتي كلامهما في قذف الرتقاء» والقرناء. 

فرع: لو قال لامرأته: زنيت في قبلك فقذفء وإن قاله لرجل فكناية؛ لأن 
زناه به لا فيه» ذكره الْبَكَوِي. 
)١(‏ لو قَالَ: وَطئَك فِي الْقبْلِ أ الدَبرِ انْنَانِ مَعَا؛ لَمْ يَكُنْ قََهَا لِاسْيَحَالَيه فهُوَ كَذِبٌ مخض فيْعَر 

لأويذاءء. فَإِنْ أظلقّ أن لم يميد بل وَلَا د قَالَ الْإسْنَوي: فَبحَدُ لمان ذَلِكَ بوَظءِ وَاحِدٍ ني 

لي وَالآحَرِ في الدير. د ال م ويه النْسَاءَءِ 0 إلا 


35 كيت في برك كان كَذْا َأَنَّه َو قال : وتيت يديرك كان كِتَايَةٌ 0 "كله اجات 
في شرح المنهاج» (84/ 801). 


كتات اللعان 4١‏ 


ون و مو ع "بو 0 رع سوير سوره َه 5 ِ ءّ. 6 5 م م ره .6 
6 ا د وى ال ا 5000-7 
لست ابِنَ فلانٍ صريح إلا لِمَنْفِيٌ بِلِعانٍ. 


قال: (وَالْمَذْمَبُ : أن قَوْلَهُ : يَدُك وَعَيْئْكء وَلوَلْده التكاوني أرلست 
ابنِي ؛ كِنَايَة وَلِوَلْدٍ غْيْره : لست :١‏ بْنَ فلان ؛ صَرِيحٌ إلا لِمَنْفِنَ بلِعَانِ) فيه مسائل : 

الأولى : إذا ضاف الزنا إلى جزء من البدن غير القبل 57 بأن قال: 
نت يدك» أو وسلك» أو أذنتك» أو عبتك6 أو شغعرك» أو :فال يذاك 6 أو 
رجلاك؛ فالمذهب وما عليه الجمهور: أنه كناية؛ لأن المفهوم من زنا هذه 
الأعضاء اللمس» والمشىء والنظر على ما قال كَدلِةِ : «العينان تزنيان واليدان 
تزنيان» الحديث 00 ١‏ 

وقيل: فيه قولان» أو وجهان: ثانيهما: أنه قذف صريح كالإضافة إلى 
الفرج وقيل: إن قال: يداك» أو عيناك» فكناية قطعًاء يطابقه لفظ الحديث» 
وإلا فوجهان. وممن حكى الخلاف في الأذن سليم في «المجرد» والشيخ نصر 
في «التهذيب» وحكاه في العين كثيرون. 

وقال الْمَاوَرْدِي» والْقَمَال في «الفتاوى»: أن الأصحاب لم يختلفوا في أن 
قوله: زنت عينك أنه كناية» وحكاه فى الشعر الجرجانى فى «الشافى» قال : 
ولو قال: زنى نصفكء» أو ثلثك» أو حددين رافق فكت له: زنت يدك 
وفيه قولان. 

فرع: لو قال: زنت يدك؛ فطريقتان» قيل: على الخلاف في الأعضاء. 
وقيل : صريح قطعًاء رح لباه الى الجولة كان ذرله (زلميت عواعماويها 
المرقي في «جامعه» وبها قال ابن سَرَيّحح» وجزم بها الدارمي» ورجحها الشيخ 
نصرء وسليم الرازي» وآخرون. 

قال المحاملى: وهو المذهبء. الأولى ضعيفة لا وجه لها. وحكى ابن 
المنذر اختلاف الناس في قوله: جسدكء أو يدك» أو يداك أو عيناك» أو 


/١( والشاشي‎ )1١ 07 رقم‎ 2155 /٠١( أخرجه أحمد (١/؟١4» رقم 227917 والطبراني‎ )١( 
.)07554 وأبو يعلى (2755/9 رقم‎ .)717١ رقم‎ »”١ 
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شعركء ثم قال: وقال الشَّافِعِي: ذلك كله واحد ما خلا الفرج» انتهى. وهذا 
يخدش في طريقة القطع المذكورة, والله أعلم. 

المسألة الثانية: قال فى «الروضة»: إذا قال لابنه اللاحق به ظاهرًا : لست 
انتى و السيف د ؟ فالتض أنه لين فاذنا إلا أن يريد به القذف. ولو قال 
لأجنبي : لست ابن فلان؛ فالنص أنه قاذف لأمه» وفيه طرق : 

المذهب: تقرير النصين؛ لأن الأس يحتاج إلى تأديبه وهذا ضرب منه 
بخلاف الأجنبي . والثاني: فيهما قولان: أحدهما: صريح فيهماء وأقيسهما : 
كناية . والثالث : قاله أبو إسحاق ليس بصريح فيهما قطعًا. 

وقال في «التنقيح»: إن المحكي عن أبي إسحاق في «المجموع) 
و«التجريد» و«الحاوي» و«الشامل» و«المستظهري» و«البيان»: أن النصين على 
اختلاف حالتين» فحيث قال: هو كناية» أراد إذا قال ذلك قبل استقرار نسبه 
بأن يقول له الأب أو الأجنبي حال الوضع» وحيث جعله صريحًا أراد إذا قال 
ذلك بعد استقرار نسبه؛إذ لا سبيل إلى نفيه بعد ذلك» ونسب صاحب «المعين» 
هذه الطريقة إلى اتعليق الشيخ أبي حامد» وقال: هي أشذ الطرق. 

قلت: وكون المذهب أنه صريح في قذف أم الأجنبي إشكال؛ إذ لا يلزم 
من نفيه له عنه أن يكون من زنا؛ إذ يجوز أن يكون من شبهة, أو إكراه» فكيف 
يحكم بالصراحة؟ وظاهر كلامهم أنه لو فسر كلامه بذلك لا يقبل منه فتأمله! 

المسألة الثالثة: إذا قال لمن نفى نسبه بلعان فى حال انتفائه: لست ابن 
ثللانا- يعت المااعن اتلس ضري فى قذاك أندة لاحتجال أرادة ليت ينه 
شرعًا؛ لانقطاع نسبك بلعانه» ويحتمل أن يريد: أن أمك زنت بك» فيرجع 
إلبهع فإ قال أرذت قذفينا دا مطلمًا إن كانت ممه جد قاذفها » والا غري 
وإن قال: لم أرد القذف صدق بيمينه» فإن حلف فلا حدء قاله الجمهور. 

وزاد الْقَمَالء والقاضي الحسين. والْبَعَوِيء وغيرهم فقالوا: يعزر» وسبق 
في النص فيما إذا قال: لم أرد القذف». ما يقتضيه وهو ظاهرء وإن قال: لم 


يكن لى إرادة» ولا نية؛ فلا حد أيضّاء قاله الْمَاوَرْدِيء وغيره» وحاصله: أن 
الفط تهنا كا 

قال في «التنقيح» : وأما إذا أراد القذف وأقر به؛ لزمه الحد عندناء» هكذا 
أطلقه الشَافِعِي والأصحاب. 

وقال الْمَاوَرْدِي بعد ذكره عن النص : وَتَفْصِيلَ هَذَا الإظلاقي أَشْبَهُ بِالْحٌَ 
عِنْدِيء وَهُوَ أَنْ يُعْتَبر خَال الملاعة فَإن لاعَنَثْ بَعْدَ لِعَانٍ الرَوْج 0 
يمتها مَعَ الأَجَانِبٍ فَيُحَدَ قَاذِقُمَاء َإِذْ لَمْ تُلَاعِنْ وَحُدَّتْ فِي الْرَّنَا؛ ذُهَبَتٌ 
عِمْتُهَاء وَلَمْ يُحَدَّ قَاذِفْهَاء انتهى. 

وأقره» وكلام القاضي أبي الطيب صريح في مخالفته» قال: فإن قيل : 
فهلا قلتم لا يحد كما لو قذفها الملاعن؟ قلنا: الفرق بينهما أن إحصانها سقط 
فى حق الملاعن ؛ لأن اللعان حجة له يختص بهاء فليست محصنة فى حقه» 
وأما الأجنبي فإحصانها في حقه باقي؛ فلذلك لزمه الحدء وصرح الدارمي بنقل 
وجهين فيما إذا امتنعت من اللعان فقذفها أجنبي. 

وقال الرَافِعِي: إن قذفها بزنية غير التي رماها بها الزوج الملاعن فعليه 
الحدء وكذا إن قذفها بتلك الزنية على الأصح., لأن اللعان حجة تختص 
بالزوج» وحكي عن بعضهم أنه: طرد الوجهين في المسألة الأولى. 

قلت: وهذا قريب من الخلاف أن اليمين المردودة يقتصر حكمها على 
المتداغيين » أز.يتعدى إلى ثالف» والمذهي أنه لا يتعدى. 

تنبيهات: منها : المفهوم من حكمه بالصراحة في غير المنفي أنه لا يقبل 
قوله أنه أراد غير القذف. وهو قضية ما في «الروضة» وأصلهاء وأبدى الرَافِعِي 
احتمالًا لنفسه في القبول في المستلحق بعد النفي؛ بل يقتضي كلامه أنه: ينبغي 
أن يكون هذا القول كناية؛ لاحتمال إرادة أنه ليس ابنه في حالة النفي» وقد 
بسطت الكلام عن ذلك في «الغنية». 


وحاصل ذلك أن فى قبول دعوى الأجنبى إرادة غير القذف وجهان إذا 
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حملنا قوله على القذف عند عدم الدعوى, وقد صرح بهما الدارمي. وكلامه 
اللفظ. والتشوق إلى درء الحدود. ووجه: عدم مخالفة دعواه الظاهرء 
وبالجملة فالراجح قبول دعواه في المستلحق بعد النفي» فاللعان كما أبداه 
الرَافِعي. وصرح به الْمَاوَرْدِي» وغيره» وينبغي أن يكون محل التردد في عدم 
قبول قوله؛ إذا كان قد علم استلحاقه» أما لو يعلم». وقال: إنما قلت: لست 
ابن فلان؛ لكونه انتفى عنه بلعانه» ولم أعلم رجوعه واستلحاقه؛ فيقبل قوله 
فى درء الحدود لا محالة. 

ومنها: سيأتى فى الاستبراء : أنه لو أقر بوطء أمته. ونفى الولد وادعى 
الاستبراء لم يلحقه على المذهب» فعليه يظهر أنه لو قال: لست ابن فلان» فلا 
يكون قاذفًا لأمهء فلو استلحقه» ثم نفاه أجنبي عنه؛ فيحتمل أن يكون كما مرء 
ويحتمل غيره. 

وأنا أتعجب من كون ظاهر المذهب: أنه إذا قال دعن غيوة الثانت الشيب 
الذي لم ينف أصلا: لست ابن فلان» أنه قذف لأمه في الظاهر والباطن؛ إذ لا 
يلزم منه كونها زانية» ولا مرمية بالزنا؛ إذ يجوز أن يريد أنه من وطء شبهة 
حصل على فراشه: مني» أو من غيري» أو من زوج». أو من سيدء كان قبلهء 
ونحو ذلك» وظاهر كلامهم: أنه لا يصدقه في ذلك. 

ومنها: سبق عن نصه: أنه إذا قال لابنه الثابت نسبه: لست ابني» أنه ليس 
صر قال بعض المطلعين : ولم أره للشافعي فيمن ثبت نسبه. وإنما قَالَ 
لعاين - رَحِمَه الله : وَلَوْ وَلَدتِ امْرَأَنهُ وَلَدَا قَقَالَ: لِيْسّ مِنِي» قَلَا حَدَ وَلَا 
لِعَان - حَبَّى يَقَفَه فَِنْ قَالَ : لَمْ أَقُذِفْهَا وَلَمْ تَلِدْهُ أو وَلَدَنَهُ مِنْ رَوْجٍ قَبْلِيء وَقَدَ 
عرف ت يكاحها قله فلا لحف إلا بع يسو نشهة أنه ولدنه وي رجه 
لوَفْتِ يُمْكِنْ أنْ تَلِدَ مِنْهُ فيه لِأَقَلَ الْحَمْلٍء وَإِنْ سَأَلَْتْ يَمِينَهُ أَحْلَفْنَاهُ وَبَرى. وَإِنْ 


له داس © 


نكل أَحْلْفَنَاهَا وَلْحِقَه َإِنْ لَمْ تَحْلِف لَمْ يَلْحَقهُ. 
وقال في كتاب الطلاق من «أحكام القرآن»: فلو أن رجلا قال لامرأته 
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وهي ترى أنها حبلى : ما هذا الحمل مني» قيل له : أردت أنها زنت؟ فإن قال: 
لا وليست بزانية؛ ولكني لم أصبها ٠‏ قيل له : فقد يحتمل أن يخطئ هذا الحبل 
فتكون صادقًا وتكون غير زانية» فلا حد ولا لعان حتى تضع» فمتى استيقنا أنه 
حمل قلنا : قد يحتمل أن تأخذ نطفتك فتدخلها فتحمل منك فتكون صادقا بأنك 
لم تصبها. وهي صادقة بأنه ولدك. فإن قذفت لاعنت. 

فإن نفى ولدها وقال: لا ألاعنها ولا أقذفهاء. لم يلاعنها ولزمه الولد. 
وإن قذفها لاعنها؛ لأنه إذا لاعنها بغير قذف فإنما يدعي أنها لم تلده وقد 
حكت أنها ولدته» وإنما أوجب الله اللعان بالقذف فلا يجب بغيره. 

ولو قال: لم تزن به؛ ولكنها عصت؛ لم ينف عنه إلا بلعان» فإذا التعنا 
وقعت الفرقة. هذا نصه في «المختصر) في ذلك» وفي هذه الجملة مسائل : 

أحدها: سئل فقال: لم أرد قذفهاء وإنما التقطته واستعارته» ولم تلده 
على فراشى؛ فعليها البينة بالولادة على فراشه» وهو شاهدان, أو رجل 
وآمراتان» وأريغ تسوة»:ولو.طليت يميت أجلف» فإن حلف فذاك» .وإ نكلت 
أحلفت» ا ل اي 
أنه منه؛ لآن النسب لا يثبت بقولهاء ولا ينتفي». وإنما التداعي بينهما في 
الولادة على النراق :في أنها وانقت اع الام ركذا رنها ببدلاك انرون على :ذللكه 

وظاهر هذا أنه يحلف أنها لم تلده على فراشه» وكذا حكاه ابن الصباغ 
عن «تعليق القاضي أبي الطيب» قال: والذي يقتضيه المذهب أنه يحلف أنه 
يعلم أنها ولدته يمين على نفي فعل الغيرء ولم يذكر ابن داود» والرَافِعِي غيره. 

وقال الفوراني: إن نفى ولادته على فراشه؛ حلف على نفي العلم» وإن 
قال: ليس هو بولدٍ لي على النسبء. ثم إنما يلحقه إذا ألحقته على الولادة 
بشرط الإمكان» فإن نكلت على اليمين لم يحلفه كما نص عليه؛ لأنه لم يثبت 
حدوثه على الفراش. 

قال أبو إسحاق في «شرحه»: ويمكن أن يقال: إنها إذا لم تحلف», وبلغ 


الصبي كان له أن يحلف. وقد صرح الأئمة بنقل خلاف في ذلك». قيل: 
وجهانء وقيل: قولانء وأرسل الجمهور الخلاف بلا ترجيح. ورجح 
المحاملي في «المقنع»: أن الصبي يحلف بعد بلوغهء وفي المسألة زيادة كلام 
ذكرته في «الغنية». 

الثانية: إذا قال: لم أرد قذفها؛ بل إنه ليس مني ؛ بل من زوج كان قبلي, 
فإن لم يعرف ذلك. قال الشيخ أبو حامد» والقاضي أبو الطيب» وغيرهما : 
لحقه الولد» وحكى الرَافِعِى عن السرخسى: أنه لا يكون قاذقًا أنه يلحقه ولا 
حد عليه؛ ولكطالويهاتم ْ 

وقال الْمَاوَرْدِي»ء وجماعة من العراقيين: َِنْ لَمْ يُعَرَفْ لَهَا روج قَبْلَهُ قبل : 
هذا لْبيَانَ غيْرُ مَقْبُو ف بول مِنْكَ فَبينْه بمَا يُمْكِنْ ليقبّل» َإِنْ عُرِفَ لَهَا رَوْجٌ قَبْلَه فلا 
يَحُلّو أن يُعْرَفَ وَفْتٌ طلَاقٍ الْأَوَّلٍ وَعَقّدِ الثاني وَوَقْت الْوِلَادَقٍ لحكضره 
ذلك كلتك فإن عرفنا جميع ذلك» فإن أمكن إلحاقه بأحدهما فقط ألحق به 
وإن أمكن أن يلحق بكل منهما عرض على القاذف». وبقية التفاريع معروفة. 

وإن جهل وقت طلاق الأولء» وعقد الثاني» ووقت الولادة؛ فالقول قول 
الزوج بيمينه» وفي كيفيتها وجهان في «الحاوي» : 

أحدهما : يحلف أنه ليس منه. 


والثانى: يحلف أنها ولدته لزمان يستحيل كونه منه» وعلى الوجهين لا 
يععرض الكرين الزوي الأول فإذا حلف انتفى عنه بلا لعان» وإن نكل 
حلفت كما سبق عن نصهء ويأتي فيه الخلاف السابق. 

قال الْمَاوَرْدِي: فيحلف بالله أن هذا الولد منه ما هو من غيره وجهًا 
واحدّاء لأنه فى ذلك على يقين» وقياس ما سبق عن أبى إسحاق : أنها تحلف 
أنها ولدته على فراشه لا على أنه منه ؟ بل كلامه يشهل هذه الغلورة: لأنه ذكر 
ذلك عقب الكلام عن المسألتين» فإذا حلفت لحق به وله نفيه باللعان» وإن 
نكلت ففي رد اليمين على الولد بعد بلوغه ما سبق. 
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وَيُحَدٌ كَاذْفُ مُحْصَن وَيُعَزّرُ غَيْرُُ: والمخصن 6" ل مُكلْتَ حر مُسْلِمٌ عَفِيفٌ عَنْ وَظه 
ل يُحَدٌ به وَتَبْظلُ الْعِمَّةُ بوَظءٍ مَحْرَم مَمْلُوكَةٍ عَلَى الْمَذْمَبِ لا رَوْجَتِهِ فى عِذَةِ شُبْهَةٍ 
ا 


الثالثة: أن يقول: أردت أنه ليس منى؛ بل من زناء فيكون قاذفًا ويلحقه 
إلا أن ينفيه باللعان. 

الرابعة: أ تقول أردت أنه لا يُشْبهَنِي ‏ لول خلناء فيصدق بيمينه . 
ولا يكون قاذفًاء فإن صدقته فذاك». وإن ادعت: أنه أراد القذف؛ حلف على 
نفيه» فإن نكل حلفت ولزمه حد القذفء. وله إسقاطه باللعان على الأصح. 
وليس له نفي الولد؛ لأنه لم يكن يشبهه قاله الْمَاوَرْدِي. 

الخامسة: أن يقول: أردت أنه من وطء شبهة» فتارة يجعله منهماء وتارة 
منهاء وتارة منه. وقد بينتهما في «الغنية» بما يطول ذكره» وفيه فوائد» ونختم 
الكلام بفائدتين : 

أحدهما: اقتضى كلام الإمام» والرَافِعِي هنا أنه: يشترط للعرض على 
لْقَائِفٍِ عند نسبة الولد إلى وطء الشبهة موافقة الواطئ» ودعواه الولد» وكلام 
الرَّافِعِي في آخر «الدعاوى» عند الكلام على الْقَائِفٍِ صريح في ترجيح أنه : 
يعض عَلى القَائِفِء وإن لم يدعه الواطئ وأنكره؛ لأن في ذلك حق للولد فلا 
سبقط «الشكوءت هر اسعلتحاقة :وإ نكاره للتمية جود النسب المق:ة 

: عن و به مع وجو : / 


الثانية: سيأتي في «الدعاوى» وجهان في أن وطء الشبهة إذا طرأ على 
النكاح» هل يؤثر في عرض الولد على الْقَائِفِء أو يلحق بالفراش» ولا عبرة 
بوطء الشبهة؟ أرجحهما الأول» وفي الفائدة كلام ذكرته في «الغنية». 

قال : (وَيُحَدَ قاف مُحْصَن وَيُعَرَمُ حَيْرُه وَالْمُخْصَنُ : 0 
عَفِيفٌ عَنْ وَظءِ يُحَدّ بو) وتَبِظلَ الْحِفَة بوَظءِ مَحْرّم مَمْلُوكوٍ عَلَى الْمَذْمَبٍِء لَا 
رَوْجَيِهِ فِي عِدَّةٍ شبْهَةٍ وََمَةٍ وَلَّدِهِ وَمَنْحُوحَوِه با وَلِيّ ِي الْأصَحٌ) الأصل في 
الباب الآية الشريفة» ويتضح غرض الفصل بأمور : 
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َم ذا هد عليه َع َم اعدو ا ل وها لْقَاضِي 
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فَأَخَبْرَه بزناه» قَإِنَهُ لا يحد. 

قال الشيخ أبو حامد» وغيره: سواء كان بلفظ الشهادة. أو بدونه» وعما 
لو شهد عليه شاهد بحق» فقال: خصمي يعلم الزنا شاهده فحلفه أنه لا يعلمه. 
ومثله أخبرانى : أنه زانٍ» أو أخبرتنى : أنك زنيت» أو أخبرنى فلان» أو مخبر 
بذلكء أو قال له: أقذفني فقذفه على الصحيح» وقول التمهوىة وقد ينهي فق 
التعريف المذكور أنه لو قذف محصئًا حاكيّاء أنه لا يلزمه الحد. وسيأتى فى 
ذلك كلام إن شاء الله تعالى. 00 

الثاني : المحصن : هنا في - جمع المزكون» قال ابن الصباغ, وهذا اتفاق 
فاعتبر البلوغ لنتقص الصغرء والعقل لنقص الجنون؛ والحرية لنتقص الرق؛ 
والإسلام لنقص الكفرء والعفة لنقص الزنا؛ لأن الإحصان هو الكمال» وقد 
استعمل في معانٍ مفردة: منها البلوغ» ومنها العقل» ومنها الإسلام» ومنها 
الحرية» ومنها العفاف». وورد بمعنى التزويج. 

قلت: وأجدر أن يفهم من كلام المصنف : أن قاذف السكران لا يحد؛ 
لقوله في أول الطلاق: إنه غير مكلف. وبينا أنه خلاف المذهب. وقذفه كقذف 
الصاحي. 

الثالث: أطلق بأنه يحد قاذف المحصن» ولا خفاء أنه ليبس على عمومه؛ 
بل لا بد من كونه: مكلفاء ملتزمّاء مختارّاء مسلمًا كان أو ذميّاء أو مستأمئاء 
أو مرتدّاء ولا يحد للقذف والد وإن علا لا يقذف. والولد نفسه. ولا يقذف 

من الولد استيفاء بعد قذفهء وَلَا حَرْبِيٌ؛ لِعَدَّمِ الْتِرَامِهِ الْأَحْكَامَ» ولا على 
صبي ١»‏ ولا مجنون» ولا مغمى عليه؛ لعدم التكليف. ولا على المكره على 
المذهب؛ لعدم الاختيار» ولا على مَأَبُونِ؛ للمقدم على الصحيح» وليس 
الكلام مستوفيًا هنا البيان حد كل قاذف حتى ترد هذه المسائل على لفظ 
الكتاب. فإنه ذكر ذلك» وسبيله إلى بيان «المختصر) وغيره. 


الرابع: اقتضى إطلاقه أن من قذف محصئًا لا وارث له حاضر أنه يحدء 
وهو أصح الوجهين» سواء قذفه حيّا ثم مات. أو ميئّاء فإن الإمام يحده نيابة 
عن المسلمين» فإنهم يرئونه ولهم أن يعفوا عنه» وهل يجري ما يأتي من 
الخلاف في عفو بعض الورثة إذا عفا هنا جماعة من المسلمين. أو لا أثر 
لعفوهم؟ لم أر فيه شيئًا. 

الخامس: إن اتفقا على وجود الصفات المعتبرة من احتمال المقذوف 
حالة القذف. فذاك وإن نازعه القاذف فى بعضهاء فإن طعن فى حريته وإسلامه 
إن علمنا حاله فبهما صدقء, وإلا ففيه اختلاف نص مذكور في كتاب اللقيط» 
وغيره» وإن نازعه في الجنون فالقول قول المقذوف إن لم يعهد له جنون». وإن 
عهد فقول القاذف». وكذا لو نازعه في الصبا عند احتماله؛ لأنه الأصل إلا أن 
يعلم خلافه. فالقول قول المقذوف. 

وعن أبي إسحاق المروزي : أنه يجب على الحاكم البحث عن إحصان 
المتروق:"" جد قارف كما يلزمه البحث عن عدالة الشهود؛ ليحكم 
بشهادتهم. وقضية أنه لا يكفي ظاهر الحال في العفة. وأن ذلك من وظائف 
الحاكم» وإن لم ينازع القاذف فيهاء ولم يدع مسقطاء وعن الجمهور: أنه لا 
يجبء» كذا قاله الرَافِعِيء وإيراد «المهذب» واختاره ابن أبي عصرون. 

قال الفارقي: وقول القائل: إن الإسلام» والحرية» والعقل يعرف بالظاهر 
يبطل بالشهود؛ إذ لا يكفي ذلك منهم» والجامع أن كل واحد منهم شرط 
يتوقف الحكم عليه» فوجب السؤال عنه» انتهى. 

على ترجيح «المهذب» جرى الشَّاشِي في «الحلية» وفرق الجمهور بفرقين : 

أحدهما: أن البحث هنا يؤدي على هتك الستر» وإظهار الفاحشة المأمور 
بسترها بخلاف البحث عن العدالة. وفي هذا الفرق نظرء فإن ظهر المؤمن 
حمى» فلا يباح مع الشك في الموجب. 


.)5١١ /7( انظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين»‎ )١( 
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والثانى: أنه عصى بالقذف فحد بظاهر الإحصان تغليظًا عليه بخلاف 
الكتمرفة و جهيوقنة جولو قن 4ن كان القاد نت جا مك لا بعرت ذلك «ويدت 
على الحاكم البحث» وإلا فلاء ولم يبعد. 

السادس: لو أراد تحليفه أنه لم يزنء ففي إجابته قولان» قال الرَافِعِي: 
ومثل الأكثرين إلى تمكينه» والذي رجحه القاضي الحسينء والإمامء 
وَالْبَعَوِي والمتولى: وغيرهم: : عدم التحليف. ٠‏ قال ابن الرفعَة : : وإيراد ابن 
داود يقتضي القطع به» انتهى. 

وذكو المتوليجة أثهالظاهعومنة المدهي فى أنه المنتصو سن تى لقنا 
وأن مقابله وجه يخرج» والمختار الأول» وليس من شرط صورة المسألة؛ 
ولكن هكذا افترضها الإمامء والْعَرَالِيء وجماعة» ولم يذكر القاضي الحسين» 
والْمْتَوَلَيء العجز؛ بل قالا: أطلب يمينه» وإنما فرض الأولون ذلك؛ لأن 
الخالب أن من لهابينة يبيتها : فلا نظلت اليمين: 

ولو كان المقذوف ميئًا فادعى القاذف أن وارثه يعلم فسقه» وطلب يمينه 
فأجاب الْغَرَالِي وطائفة من الدعاوى: أنه يحلف,ء ولم يحكوا فيه خلافًاء 
وفوقنان التقدوف ماموو سيض ننمهه ولو آقر لرمه جد الرنا كلاف الواريك» 

وفى رواية «الروضة» قال الْبَعَوي: نص الشَّافِعِى: أن الوارث يحلف. 
وقنة الحلا المتكون ذا لتنا المتدوك نك » وجل القاذى مقط هده 
حد القذف. ولا يحد المقذوف للزنا على المشهور؛ بل الصواب» وفيه وجه 
مخرج من القطع باليمين المردودة على وجهء وليس بشيء. 

السابع : لو نسب القاذف إلى نفسه ما لا يجب الحد معه كالجنون يوم 
القذف». وأنكر المقذوف وقوعه في الجنون؛ فطريقان حاصلهما ثلاثة أقوال 
أصحها: إن عهد جنونه صدق وإلا فلاء ولوقال: كنت صبيًا فالصبا كالجنون 
المعهود. ولو قال: جرى القذف على لساني وأنا نائم لم يقبل؛ لبعده» وسبق في 
كتاب الطلاق ما يخالف هذاء ويشبه أن يخرج القبول؛ لاحتمال صدقه إلا أن 


ينضح فرف: 


الثامن : تعزر قاذف غير المحصن» وظاهر كلامه أنه حق للمقذوف» فإنه 
تعزير قذف. فلا يستوفى إلا بطلبه» وحينئذٍ هل يجب على الحاكم استيفاؤه 
عند طلب المقذوف؟ فيه خلاف يأتى فى باب حد القذف إن شاء الله تعالى» 
وقضية إطلاقه أنه يعزر بقذف ولده الذي ليس بمحصن» ويقذف عنده وهو 
الصحيح.» وفيه نظر يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

قال الْمَاوَرْدِي: وإذا قذف صغيرة فإن كانت طفلة كبنت سنة» أو سنتين 
فهذا رمى مستحيل صدقه.ء فليس بقذف؛ لأن القذف ما احتمل الصدق 
والكذب». ويعزر للفحش والخنا تعزير الأذى لا تعزير القذف» ولا يلاعن منهء 
فإن كانت ممن يجامع مثلها كبنت سبع أو ثمان؛ عزر بقذفهاء ويلاعن 
لإسقاطهء وفرق بين التعزير من وجهين : 

أحدهما: أن تعزير الأذى موقوف على مطالبة الإمام دونها وتعزير القذف 
بالعكس. 

والثانى : أنه يلاعن عن تعزير القذف دون تعزير الأذى. 

وقال الروياني: هل تعزير السب قبل بلوغها؟ وجهان: أحدهما: لعم؟ 
لأنه تعزير أذى» فلا يقف عليه» وعلى هذا هل ينفرد به الإمام أم يتوقف على 
مطالبة الولى به؟ فيه وجهان: وأما تعزير القذف فيقف على بلوغهاء وهل له أن 
يلتعن ببلوغها لإسقاطه؟ فيه وجهان. 


التاسع : قوله: «وتبطل العفة بوطء محرم مملوكة على المذهب» أي : سواء 
كانت من نسب » أو رضاع. أو صهر ؛ إذا علم التحريم؛ لدلالته على قلة مبالاته؛ 
بل غشيان المحارم أشد من مباشرة الأجنبيات» ومقصود بما ذكره إلى آخر الفصل 
بيان ما يزيل الإحصان من الوطء المحرمء وما لا يزيله» أما ما يوجب الحد كما 
هو مبين في بابهء فلا شك في أنه مزيل للإحصان» ويندرج فيه اللواط على 
المذهب. أما الملوط به» وكذلك الملوطة على المختار الصحيح كما بينته في 
«الغنية» وأي عفة وحرمة لمكلف يمكن من دبره مختارًا عالمًا بالتحريم. 
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وأما ما لا يوجب الحد. فطرق الأصحاب فيه مختلفة نظم الإمام منها عند 
الاختصار ستة أوجه: 

أحدها: لا يسقط العفة إلا ما يوجب الحد. 

وثانيها: هذا ووطء المحرم بالملك وهو المذهب في «المنهاج» والمختار 
في «الروضة» وقال ابن الرَّفْعَة: إنه المنصوص في «المختصر» و«الأم» وعليه 
جرى كثيرولك. 

وثالثها : هذا ووطء الأب والشريك. 

ورابعها: ذلك والوطء في النكاح بلا وليء ونحوه على خلاف المعتقة. 
وإن أصله بعض العلماءء كذا هو في «النهاية» و«التنقيح» وهو الصواب في نقل 
كلامه» وعبارة «الروضة» في روايته عن الإمام : والرابع : هذا والوطء في نكاح 
فاسد. وفيها خلل لم يستغرقه. 

ونكاهبها: روطه القية تمن الوكل: 

وسادسها: هذا ووطء الصبي أيضاء كذا قاله الإمام» والْعَرَالِيء وزاد في 
أصل «الروضة»: والجنونء وفيه وقفة؛ إذ يجوز أن يكون المراد الصبي 
المميزء فلا يصح إلحاق المجنون به مطلقا. 

قال ابن الرّفعَة: والسايع : بسقطها ذلك ووطء زوجته أو أمته الحائض» 
ومن في معناهاء وأشار إلى بحثه في «الروضة» قال في «التنقيح»: ولم يقل 
سبعة أوجه مع ذكره لهذا الوجه؛ لأنه لا يراه معدودًا من المذهبء ولا أثر 
لمقدمات الزنا : كالقبلة» واللمسء» وغيرهاء وللشيخ أبي محمد فيها احتمال. 

قال في «التنقيح»: وقطع صاحب «البلغة»: بأن فعل مواقع الزنا يسقط 
الإحصانء» وهو بعيد مخالف للمذهبء. انتهى. 

ويجيء منه وجه ثامن: أنها تبطل بتجميع ما سبق بالمباشرة المحرمة 
للأجنبية» انتهى . 

العاشر : قوله: «لا زوجته في عدة شبهة » وأمة ولدهء ومنكوحته بلا ولي في 
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الأصح» ما قدمه في وطء حرم تحريمًا مؤبدّاء وهذا ما حرم غير مؤبد. ووجه 
الأول: قيام الملك». وعدم تأبد المحرمة» ووجه مقابله تأكد الحرمة» وأما في 
الثاني : فلأنه وطء يثبت به النسب» ولا يتعلق به الحد فأشبه الوطء الحرام الواقع 
فى الملك». ووجه السقوط وقوعه فى غير الملك كالزناء وهنا كلمات : 

الأولى : فيل : لم يخصص وطأه زوجته فى عدة الشبهة بالذكر. وعبارة 
«الروضة» وأصلها تقتضي تعميم الخلاف في وطء كل شبهة. 

الأول: ما له حظ من الدوامء ومن أمثلته : زوجته المعتدذة عن شبهة غيره» 
وأمته المعتدة. أو المزوجة» أو اللهرتدةه أؤ المسحوسية» أو المسشواف ولا 

والثاني : ما جرم لعارض سريع الزوال لوطئه أمته» أو زوجته في الحيض» 
أو فى نفاس. أو إحرام. أو صو ؟ أو اعتكاف» وأختين» والظاهر منها قبل 
التكفير فلا تبطل الحصانة». وفيل : على الوجهين» وهذا النوع يفهم حكمه من 
الكتاب بطريق الأول. 

وأما الوطء الجاري في غير ملك: كوطء الشبهة» وأمة الابن. وفي النكاح 
الفاسد كعقد بلا ولى ولا شهود. وفي الإحرام نكاح المتعة. والشغار. ووطء 
المكاتبة» والرجعية في العدة ففيه وجهان: أصحهما في «الشرح الصغير» : أنه لا 
يبطل العقد»ء ونسبا في «الروضة» وأصلها تصحيحه إلى الشيخ أبي حامد. 

قآل الذافعى :وهوفن وطءالضبية أطورة وفد.رجحه الكزاق ع ذال 
واختيار أبى إسحاق البطلان. 

قال الرويّانِي: وهو أقربء. وكلام البَعْوِي يقتضي ترجيحه في وطء 
المشتركة وجارية الابن وزوجته الرجعية» ومكاتبته» انتهى. 
على أشهر الطرق فى أصل المسألة. 


الثانية: إلقاء القول بترجيح أن وطء أمة ولده لا يبطل حصانته؛ يجب 
تقييده بغير المستولدة» والموطوءة» ولا شك أنا أذا حددناه به أبطل حصانته» 
وفيه كلام أوضحته في «الغنية» في الحدود يجب مراجعته» وتقييد هذا الإطلاق 
منه» والموطوءة بلا استيلاد محرمة على الأب أبدّاء فهي كحليلة الابن» فغلظ 
تحريمها على أن الأرجح بطلانها بوطء جارية الابن مطلقّاء وهو قضية كلام 
«(التلخيص» و«المهذب» واقتصر عليه الْمَاوَردِي» وغيره فيهاء وفي المشتركة. 
ورجحه لْبَمَوِي. 

قال الْمَاوَرْدِي» وغيره: وكذا وطء زوجتهء وأمته في الدبر. 

وظاهر نص «الأم» يشهد لهء وعليه جرى الجويني. وَالْعَرَالِي في 
«الخلاصة» وأصلهاء وغيرهما. 


ومقتضى كلام الدارمي» والرٌويَانِي ترجيحه فهو الأصح.ء ولا نظر إلى 
ترجيح أبي حامدء وأتباعه خلافه» فإن كلامهم يقتضي عدم السقوط بوطء 
مملوكته المحرم» وهو خلاف المذهب والمنصوص. 

الثالثة: أطلق الكلام في المنكوحة بلا ولي» وقضيته: أنه ولا فرق بين 
معتقد حلهء وغيره» ولا بين الجاهل بتحريمه والعالم به» ونقل في زيادة له في 
«الروضة» التصريح بهذا الثاني عن الْبَعَوِيء قال: وينبغي أن يكون الجاهل 
كالواطئ بالشبهة» انتهى. 

ومقتضى ذلك جريان الخلاف في النكاح بلا ولي وغيره من الأنكحة الفاسدة 
عندناء وإن اعتقد منعهاء لكن الإمامء والْعَرَالِي جعلا الخلاف ممن يعتقد 
التحريم فقط. وكذا قيد في «البحر» النكاح بغير ولي بما إذا صدر من شافعي. 


وقال الرَافِعِي في «الكبير» بعد كلامه على لفظ «الوجيز»: ويجوز أن يجري 
في الحنفي الخلاف كما في شرب النبيذ» وطرح هذا التجويز من «الشرح 
المبالاة. والتحدث عن المحرمات». وهذا فرق واضح»ء وقال الشيخ في 


«التنقيح»: إن الأكثرين أطلقوا الوجهين» ولم يفصلواء انتهى. 

والوجه حمل إطلاقهم على هذا التقييد؛ لوضوح الفرق» وممن اقتضى 
كلامه الفرق بين معتقدالحل وعدمه المنال: والشيخ أبو محمد في (اشرح 
العيون» وهو قضية نصه في «الأم» و«المختصر» وكلام من جرى على ذلك من 
الأصحاب. 

وقد نص ذ في «الأم» على أنه الو ول عارية والدوظا نا حيليها له وكان 
ممن يختفي عليه تحريمها أنه لا حد عليه» وجعله وطء شبهة. ونقله الأصحاب» 
وبما ذكرناه يجب أن يفصل في وطهء الوالد أمة ولده بين من يعتقد التحريم» 
ويرى أنه زانٍ كما في أمة الأجنبي» وبين من يعلم أن له شبهة الإعفاف». وأن 
ذلك لا يوجبء ولا سيما إذا كان في حال يجب فيها إعفافه» أو كان يرى أن له 
ذلك» أو يملك مال ولده» وقصد ذلك ولينظر فيما لو وطئ زوجته» أو أمته يظنها 
أجنبية» وأنه زان هل تبطل عفته لجرأته وإقدامه على الزنا في ظنه» أم لا ينظر إلى 
ما في نفس الأمر؟ فيه احتمال ظاهرء والأقرب الأول. 

قال الشيخ أبو محمد: ولو نكحت بغير ولي» أو بغير شهود وهي تعتقاء 
صحة النكاح لم تبطل عفتهاء قال: وتعقيب الشيخ- يعني : الْقَمَال - يقول: لو 
وطئها رجل فتوهمته غير زوجهاء ومكنته.» وعندها 0 أزنى» فبان أنه زوجها ؛ 
بطلت عفتهاء انتهى. وهو شاذ؛ لما أشرنا إليه في الزوج الظان أنه يزني. 

ارو وا قال الْبَعَوِي : إذا قرب عهده بالإسلام فغصب امرأة ظاناء 
ووطء امرأة ظانا حلها ؛ لا تبطل حصانته» كذا جزم به مع ذكره الخلاف في 
وطء الشبهة. 

قال الرَّافِعي: ويشبه أن يجيء فيه الخلاف السابق في وطء الشبهة» زاد 

لعا اا ا وو سيا 
هناك : إن الراهن إذا وى المرهونة جام بالتحريم؛ لقرب عهده بالإسلام؛ 
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فحكمه حكم الوطء بالشبهة» انتهى. 

ويجب حمل كلام الْبَعَوِي على من نشأ بدار الحرب, أو ببادية نائية» أما 
من نشأ بيننا من أهل الذمة فخفاء ذلك عليه بعيد» بل محال. 

قال الْبَعَوي: لو نكح مجوسي أمة فوطئهاء ثم أسلم لا تبطل حصانته» زاد 
فى «الروضة» عن الفوراني: أنها تبطلء وفيه نظرء والأقرب حمل كلام 
«الإبانة» على نقله ذلك عن أبى حنيفة لا عن المذهب» كما أشرت إليه فى 
«الغنية») والوجه عدم السقوط ؛ لاعتقادهم الحل. 

قيل: وطلاق الإحصان بوطء شبهة لا إثم فيه بعيد جذدّاء ووجه الإمام 
بإشعاره ترك التحفظ. ووجهه في «الإفصاح» بتوجيه حسن» وهي أي: الشبهة 
لا تعلم إلا منه» وذلك ينفعه في سقوط الحد عنه» أما بالنسبة إلى بقاء حصانته 
ووجوب الحد بقذفه فلا ؛ لأنه يحتمل كونه زناء ويحتمل غيره» فصدق فى درء 
الحد عنه لا فى إثباته له انتهى. 

وعلى هذا يكون وطء الشبهة أولى بإسقاط الإحصان من الصور التى لا 
يتصور أن يكون الوطء فيها زنا محضًا يوجب الحدّء وهذا مأخذ من قال: كل 
العلم لا يبطلها. 

وقد صرّح القاضي الحسين على هذه الطريقة: بأن وطء الشبهة يسقطهاء 
وطء الشبهة. ولا يسقط بوطء مملوكة المحرم». إذا قلنا: لاا يحد. ومما ذكرنا 
من المأخذ يظهر أن وطء الشبهة أولى بالإسقاط من كثير من الصورء ولم يلم 
الإمام به؛ بل جعل وطء الشبهة آخر المراتب» ولم يجعل بعذه إلا وطء 
الصبي». فإنه رتبه عليه» ووجهه وطء الشبهة بما سبق عنه» وهو توجيه ضعيف. 

وإذا تأملت ما ذكرناه في تغليظ وطء الشبهة لم ينتظم إلا وجه الشبه السابق 
عن استخراج الإمام على الوجه الذي ذكره. وبالله التوفيق. 


كُتَابُ اللْعَانِ ٠)‏ 

وَلَوْ زِنَى مَقْدُوفٌ سَقَط الْحَدَّءِ أو ارْتَدٌَ فَلَا. 

قال: (وَلَوْ زِئَى مَقْذُوفٌ؛ سَقَطَ الْحَدُ) أي: على المذهب الذي نصّ عليه 
في كتبه» وتبعه الجمهور؛ لأن الإحصان لا يستيقن؛ بل يظن» وظهور الزنا 
بعد القذف يخدش وجه الظن» كشاهدين ظاهرهما العدالة شهدا بشيء» ثم 
ظهر فسقهما قبل الحكم. وعن «القديم» وهو مذهب الْمُرَنِي : أن الزنا الطارئ 
لا يؤثرء قال الإمام في باب الشهادة على الشهادة: وهو القياس» وقد صار 
إليه طوائف من أصحابناء ونقله الرُويّاني في «الحلية» عن ابن سُرَيْحء واختاره. 

وقال ابن المنذر: إنه أصح» ووجه بأن المعنى الطارئ بعد وجوب الحد 
لا يمنع من إقامته كردة المقذوف» ونقص قيمة المسروق» والمذهب الأول. 

إشارات: حكم الوطء المحرم المسقط للإحصان كما بيناه؛ إذا طرأ بعد 
القذف حكم الزناء حكى الإمام عن شيخه: أنه إذا ظهرت مقدمات الزنا بعد 
القذف قدحت في عفته وزيفه» وسبق أن الجرجاني جزم بأنها محرمة العفة. 

وقال الإمام: قبل هذا وجدت الطرق متفقة أن من رأيناه يراود»ء ويحرص 
على طلب الزنا» ولم يثبت صدوره منه؛ فهو محصن في القذفء ولا أثر 
لذلك» انتهى. 

وينبغى أنه إذا ظهرت هذه الأمور على المقذوف بعد قذفهء وتكررت منه 
وبان حرصه عليها طلبًا للزناء وإنما عجز عن إدراكه أن يؤثر في سقوط الحد 
عن القاذف؛ لأنهم وجهوا سقوط حد القذف بالزنا الطارئ أن العفة أمر لا 
يطلع عليهء وإنما حكمنا به أولا بظاهر الحال» فلما زنا دل على صدق 
القاذف» وزال ما توهمناه من العفة ظاهرًاء وأوجب ذلك ما سبق منهء أو 
الشك في حالة القذف. وإذا شككنا في العفة لم يحد القاذف» ولا شك أن من 
رأيناه يطلب الزنا» ويحرص على فعله» ويتعاطى أسبابه الموصلة إليه يحصل 
لنا عليه ظن أنه غير عفيف» فإن القاذف غير مفتر؛ لظهور القرائن الدالة على 
صدقهء ولا سيما إذا جاهر المقذوف بذلك». وطرح خلق الحياء. 


كت ل 2 


قال: (أَوْ ارْتَدَ؟َ قَا) أي: إذا ارتد المقذوف قبل أن يحد قاذفه؛ لم تؤثر 
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ردته في سقوط الحدء هذا هو المذهب الصحيح المنصوص في «الأم» خلافًا 
لأبي حنيفة» وخرج القاضي أبو الطيب وجهًا مثله كالزنا» وروي عن ابن أبي 
هريرة» وفرقوأ بوجوه: 

أحدها: أن الزنا يكتم ما أمكن» فإذا ظهر؛ فالغالب سبق مثله؛ لأن الله 
كريم لا يهتك الستر أول مرة على ما قاله عمر دب لزانٍ قدم إليه ليحد» فادعى 
أنه أول ما ابتلى 0 والردة عقيدة» والعقائد لا تخفى غالبّاء فإظهارها لا 
يدن على عدم كضناة. 

والثاني: أن الرُّنَا يَمْنَعٌ مَاضِيهِ الْحَصَانَةَ لإِنْهَاكٍ عِرْضِهِء ويسقط القذف. 
فجاز أن يبطل مستقبله الحصانة» ويسقط حد القذف,. والكفر لا يؤثر ماضيه» 
فكذا مستقبله كالجنون. 

والثالث: ذكره الإمام: أن الركن الأعظم في الإحصان العفة عن الزناء 
وأن الغرض من حد القذف صيانة العرض»ء فإذا زنا المقذوف أنهتك عرضه» 
وتعذرت صيانته» وأما الإسلام فيعتبر على سبيل التتمات» فلا يراعى إلا في 
حالة الخيانة» فعلى المذهب لو قذف زوجته» ثم زنت؛ سقط الحد ولا لعان 
إلا أن يكون هناك ولد يريد نفيه باللعان. 

فرع: لو سرق المقذوف, أو قتل؛ إقامة الحد على القاذف لم يؤثر ذلك» 
ولم تبطل الحصانة» قال الرَافِعِي: وفي كتاب ابن كج : أن أبا الحسين حكى 
فيه وجهين. 

قال شارح : وهذا الخلاف عجيبء ولا نعلم خلافًا أنه يشترط في الإحصان 
احتساب الكبائر؛ بل من قذف سارقًا أو قاتلا حد قطعّاء وقياس ما ذكره ابن كج 
ثبوت خلاف في ذلك» ويشبه أن يكون صدر من غير رؤية» انتهى. 

والظاهر أنه صدر عن رؤية» ووجه السقوط الشك في عفة» فإن من أقدم 
على قتل النفس عمدًا عدوانا لا يتعفف عن الفاحشة غالبًا» وقد جزم الدارمي 


.)777/8( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


كتَابُ اللعَان ا 


- 


وَمَنْ زَنَى مَرَةَ ثم صَلَّحَ لَمْ يَعْدْ مُحْصَنَاء ف يي 
في باب حد القذف: بأن القاتل عمدًا تسقط حصانته» هذا لفظهء وظاهره عدم 
ا ا أو يتأخر عنه» فإنه ذكر ذلك فى 

ال : (وََن ونَى ةنع صلَحلَْ بهذ مُحْضنًا) أي : أبدَاء فلا يحد قاذفه بل 
يعزر للإيذاء. وهذا هو المنقول. وممن صرح به الجوري» والقاضي الحسين. 

قال الإمام: ذكر القاضي: أن من زنى مرة واحدة في عنفوان شبابه» ثم 
تاب وأناب» وصار من أعف خلق الله تعالى. وأزهد عباده ؟ [لأن العرض إذا 
انثلم"'' لا يسد بالتوبة» فلأجل ذلك]7'' لا يحد قاذفه» وإن تمادى الزمن 
ونيف على المائة. وهذه دعوى عن نصهء وما أراها تسلم عن الخلاف». ولم 
أر هذا التصريح على هذا الوجه فى شيء من كتبناء وقد ادعى القاضي فيه 

ثم قال الإمام: إذا صرح بزنا سابق فلا شك أنه ليس بقاذف» وإن قال: 
الحدء ويظهر عندنا الحكم بلزومه إذا ظهرت التوبة» وقبلت الشهادة قبل الزنا 
المذكور فى صيغة القذف. وقد ذكرنا قولا فى الزنا بعد القذف» وهو محصور 
من إيقاع حكم الزنا السابق بالعفة اللاحقة» انتهى. 

وكلام الرَافِعِي كلام من لم يقف على كلام «النهاية» هناء كما أشرت إليه في 
«الغنية» هنا مع مباحث حسنة للإمام محمدء وغيره». وما زدته عليهاء يتعين 
تأملها!. 

تنبيه: قول المصنف: «ومن زنى» فيه شمول. 

وقال الرَافِعِيِ: لو زنى كافر أو رقيق» ثم أسلم الكافرء وعتق العبد» 
وصلح حالهما؛ لم يحد قاذفهماء بخالاف ما لو جرت صورة الزنا فى الصبى 
)١(‏ أي: اختل وانكسر. 
(6) انظر «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (//45). 
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2و وات 


2 يرثه كل الورك ا 1 


وَحَدٌ الْقَذْفِ يُورَتُ وَيَسْقْظ بِعَفْوء وَالأَصَحٌ أ 

قال : ود الْمَذْفٍِ يُورَتُ) أي : سواء كان له وارث خاص» أم لاء كما 
سبق كسائر حقوقه» وكذا تعزير القذف يورث أيضّاء فلو قال: «وموجب قذف 
يورث»؛ تكس التعوو”. 

قال: (وَيَسْقَظ بِعَفُو) أي : عن جميعه كغيره» فلو عفا عن بعضه فهل يصح 

قال: (وَالْأَصَحٌ : أَنّهُ يَرِئْهُ كُلَّ الْوَرَنَةِ) كالقصاص وغيره» هذا ظاهر النص 
حيث قال : باخلة ووتتة: 

والثاني: يجب لجميع الورثة إلا الزوج والزوجة؛ لارتفاع النكاح 
بالدوت: 

والثالث: أنه للعصبة الذكور فقط؛ لأنه لدفع العار فاختص بهم» ولفظ 
«المختصر» فى باب حد القذف يؤيده» حيث قال: ويأخذ حد الميت» وعصبته 
من كانواء وبه قال ابن سريج ء ورجحه القاضى الحسين» وابن داود. 

وقال في «التنقيح»: حكاها الجمهور أوجهاء ومنهم الْمَاوَرْدِي هنا» 
وحكاها صاحب «الإفصاح) والمحاملى فى «التجريد) وَالْمَاوَرْدِي فى باب حد 
القذف أقوالا. 

والرابع : على تضمينه كلام الْغَرَالِيء والرَّافِعِي : أنه للعصبة الرجال خلا 
البنين» وكأنه إذا كان المقذوف أمهمء والتسوية بولاية التزويج يشير إليه»ء وهو 
شاد. 

والخامس : أنه لعصبة النسب دون الولى. 

فرع: مات رقيق» وقد استحق تعزيرًا على غير سيده» فهل يستوفيه سيده 


.)185 /١5( انظر «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»‎ )١( 


كتَابٌ اللعَان ١١‏ 
2 6 ل زر ا و2 
وَأَنْهُ لو عَمَا بَعْضَهُمْ فَلِلْبَاقِينَ كُلَهُ]. 


أو عصبته الأحرار» أو السلطان» أو يسقط؟ وجوه: أصحها أولهاء وبالسقوط 
قال الْقَمَالء قال الرُويَانِي في «التجربة»: وهو أقربء والأول أقيس. وفي 
«الوسيط) ذكر وجهين فيما لو قذف السيد عبده» ثم مات العبد هل يستوفيه 
الإمام» أم لا؟. 

قال في «التنقيح»: وهذه غريبة قل من ذكرهاء ولم تذكر في «البسيط» ولا 
في «النهاية» هنا. 

قال: (وَأَنَهُ لَّوْ عَهَا بَعْضُّهُمْ ؛ كَلِلْبَاقِينَ كُلَّهُ)؛ إذا عفي بعض الورثة وهو من 
أهل العفوء فهل يسقط الحد كله كالقودء أو حصته فقط. والشرط المشترك 
لإمكان التوزيع» أو لا أثر لعفوه» وللباقين استيفاء جميعه؟ أوجه. أصحها 
ثالثهاء وهو المنصوص فعليه هل نقول لكل واحدٍ منهم أن ينفرد بطلبه 
ويستوفي له» وإن لم يعف غيره أو لا يستوفي إلا بطلب الكل؟ فيه احتمال. 

وعبارة الْمَاوَرْدِي هنا: وإذا ورثوه استحقوه على الاجتماع» والانفراد 
بخلاف القصاص., وليس لحاضر أن يقتص وشريكه غائب, أو عافي بخلاف 
شريك الغائب» والعافي هناء فأول كلامه يفهم أن لكل واحد الانفراد» وآخره 
يفهم أنه ينفرد إذا عفا أو غاب. 

وأطلق فى باب حد القذف أن لكل واحدٍ من الورثة أن يستوفى الحد» وإن 
الم يحت أ حك منهني:تويواققه قول المعنا نلق يتن (المسموعاء والعفوق المورثة 
على أربعة أضرب: حق يجب لجماعة الورثة» ولكل واحد منهم الانفراد. 
وهو حد القذف؛» وولاية النكاح» لكن الْبَنْدَنِيجِي قرنه بحق الشفعة» فأفهم أنه 
لا ينفرد بالطلب إلا حال غيبة الباقين» كما يفهمه ما سبق عن «الحاوي») 
والأول أقرب؛ لأنه لا يسقط بعفوه. ولا يتأخر بتأخره» فينبغي ألا يتوقف على 
طلبه» ومراجعته مع حضوره كولاية النكاح. 1 

لكن في «تجربة الرُويَانِي2»: لو قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية» وأمها 
ميئة؛ لها المطالبة بحد نفسها وحد أمها مع باقي الورثة» فأشعر بعدم الانفراد. 
ثم رأيت في «كتاب الْبُوَيْطي): وإذا قذف امرأته» ولم تطلب حقها حتى ماتت» 
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قال المصنف: [فَضْلُ: لَه قَذْفْ رَّوْجَةٍ عَلِمَ زِنَاهَا أو طَنهُ طَنَا مُوَكَدَا كَشَيّاع زِنَاهَا 
َي مع قري أن رآهُمَا في حَلْوَةِ 
كان لورثتها طلبه حتى يلتعن» أو يحدء فإن قام بعض الورثة» ولم يقم البعض 
الآخر؛ كان الحق لمن قام به دون من لم يقم» وإذا وجب الحد للورثة» ثم 
عفا بعضهم؛ كان للباقي الذي لم يعف؛ لأنه عار على المقذوف. والعار يلزم 
الواحد كما يلزم الجميع. 

قال الْبْوَيْطى بط : ولم يختلف أحد لا الشَّافِعِيء ولا مالك» ولا العراقيون في 
البوحاة ]ذا فد ره كان للورثة أن يقوموا به» فإن عفا البعض؛ كان 
للباقي أن يقوم به» انتهى. 

وقد يوجد في إطلاق هذا النص أن الأب يحد لأولاده بقذف أمهم» وسبق 
إيراد عكسه. 

قال الشارح : قال : 

(قضل: 

له قَذفُ رَوْجَةٍ عَلِمَ زِنَاهًا) أي : إن شاهدها تزني. 
(أَوْ ظَنّهُ ظَنَا مُوَكُدًا كشَبَاع رِنَاهَا بِرَيْدِ مَعَ قَرِيئَةٍ بِأَنْ رَآهُمَا فِي حَلْوَةِ) لطنه 


أحدها : أن يشيع , بين الناس زناها مع شخص يروه خارججا من عندهاء أو 
يشيع زناها مطلقاء ثم يرى رجلا خارجًا من عندهاء وقيده الْمَاوَرْدِي بما إذا 
رآه خارجًا في أوقات الريبة» وإليه يشير قول المصنف: «بأن رآهما في خلوة». 

وظاهر كلام الدارمي أنه ليس بقيد» حيث قال: فإذا كانت مرمية بالزنا 
ظاهرّاء ثم رأى رجلا عندهاء ويجوز أن يكون مراده في خلوة من باب أولى» 
أما لو رآها خارجة من عند من ليس بالدار غيره. 

قالا: فلو تجردت الاستفاضة عن القرينة لم يجز اعتمادهاء إذ قد يستند 
إلى خبر كاذب» وعن الداركي : أنها تكفي. 

قلت : وبه أجاب القاضي الحسين» ورجحه الْمَاوَرْدِي وا بن أبيى عصرون» 
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وغيره» ووجهه الْمَاوَرْدِي : بأنها أقوى من خبر الواحد» وقد جعلت فى القسامة 
لوثاء ويجوز له الحلف على القتل بهاء فيجعل من شواهد القذف. انتهى. 

ويقوى هذا إذا دلت قرائن حالهاء وأفعالها على موافقة الشيوع» بخلاف 
ما لو دلت على خلافه. وعن ابن أبى هريرة : أنه يجوز بمجرد القرينة» وهو 
شاذ إلا إذا تكررت» وانضم إليها ما يذكره عن الإمام - ككْبْنةُ تعالى - 

ثانيها: قال الإمام: الذي أراه أن الرَّوْجَ لو رآهما عَلَى اسْتِخْلَاءٍ مِرَارًا في 
مَوْطِنٍ الريبَةٍ فَهُوَ بِمَتَابَةٍ الانْضِمَام إِلَى الِاسْتِفَاضَةٍ مع الرؤية مَرَّةَ وَاحِدَة ولو 
زاهاسعويرة تحت شعان على العيت اليكروة: ولم يعاين ما يجوز بحمل 
الشهادة به على الزناء فهذا أقوى من جميع ما قدمناه» واقابغة ضلية الكزالى »+ 
وابن يحيى» وغيرهماء وما ذكره ظاهر. وإن سكت عنه اللأصحاب. 

ثالثها: أن يخبره بزناها ثقة عن معاينة؛ فله اعتماده؛ لأن خبر الثقة 
كاليقين» قال الإمام» وغيره: سواء كان من أهل الشهادة» أم لا؛ لأنه رواية 
وعبارة «الشامل» و«التتمة»: أو أخبره ثقة يصدقه. 

وعبارة «الحاوي»: ثقة يقع في نفسه صدقه»ء وكأنهم احترزوا عما لو 
عارض خبره تهمة بينهما عداوة» كما قيده القاضي أبو الطيب بما إذا لم يكن 
بيلهما وبينه عداوة. وقد تكون العداوة بينه وبين الفاعل ليشوهه بذلك. 

ومراد الإمام بما ذكره: أنه يكفي كونه مقبول الخبر كالمرأة» والعبد. لا 
اعتماده» وقذفهاء وإن كانت فاسقة؛ لأنه من باب المؤاخذة لا من باب 
الإخبارء» وذلك أبلغ في حصول الظن من خبر العدل؛ لأن من شأنها الكتمان 
لا سيما من الزوجء» قاله ابن الرفعة. 

وأطلق جماعة منهم الْمَاوَرْدِي : أنها متى أقرت عنده بالزنا جاز اعتماد 
قولها وقذفهاء ولم يقيدوه بأن يقع في قلبه صدقهاء ويشبه أن يقال: إن فهم منها 
الكذب, وأنها تريد به التوصل على فراقه؛ لبغضها له» وزهدها فيه؛ لم يجز. 
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ويجب الجزم به إذا ظن كذبهاء وإن وقع له صدقها جاز''' وإن تردد فالأشبه 
الجواز مؤاخذتهاء ولا سيما إذا كانت من يدل قرائن حالها عليه» فإن قيل: كيف 
ينفي العدالة في المخبر مع نظره إلى فعل الزناء وقد حكوا خلافًا في جواز نظر 
الثقات في الشهادة إلى فرجي الزانيين» أما لو كان النظر من واحد فلا. 

قلت: بالتصوير فيما إذا وقع بخطره اتفاقًا لا عن قصدء أو كان جاهلًا 
بالتحريم» ونحو ذلك» ولم يتعرضوا هنا لاستفسار المخبر إذا أطلق أنها 
زنت» ويشبه أن يعتبر ذلك ؛ إذ قد يظن ما ليس بزنا زناء أو يعتمد القرائن» أو 
ا 

فإن قلتّ: هل يكفي خبر الصبي الثقة» أو الصبيان الثقات إذا وقع له 
صدقهم؟. 

قلتُ: لم أر فيه شيئّاء غير أنه سبق في إخباره برؤية هلال رمضان كلام. 

وأطلق فى «الروضة»: أنه يكفى سماعه ممن يثق به» فمن جوز الاعتماد 
هناك أوجب الصوم بشبه أن يجوز اعتماده هاهنا. 

وأغرب الدارمى فقال: إن أخبره رجل يصدقهء أو أتت بولد مخالف 
مقنمية : افوسها ناك ران اوه فنا نات وعندي أن كل ظن لا يجوز معه 
القذف. حتى يقع العلم ظاهرًاء هذا لفظهء وقضيته: أنه لا يكفي خبر العدل 
الواحد على الأصحء وهو شاذ. 

تنبيهات : قال ابن الرَّفْعَة: استعمل الْغَرَالِىء وغيره هنا الظن فى مطلق 
التردد من غير نظر إلى الراجح منه. وهو أن اصطلاح المتقدمين : 0-7 
غلبة الظن هي المؤثرة» ولو استعمله بحسب اصطلاح المتأخرين لم يحتج إلى 
تقييده بالغلبة؛ لأن أول الدرجات يكفي فيه؛ إذ لا ضابط بعدها. 

قيل: وفيما حمل عليه كلام الْغَرَالِي في الاكتفاء بمجرد الرجحان نظر؛ بل 
ظاهر كلامه خلافه» وأنه تعبير أمر زائد على مجرد الرجحان» وكذا فهمه صاحبه 


.)3177/1١1/( انظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 


كتات اللعان ١١‏ 


ءَمَو 0 


2 حر 22 موف 6م رعبي بعوو 
وَلَوْ أتت بِوَّلدٍ وَعَلِمْ أنه ليس منه لزمه نفية. 212137300000000 


ابن يحيى عنه» فقال : إذا علم زناها يقيئاء أو غلب على ظنه قريبًا من العلم. 

وقول الرَافِعِي في كتبه : أو ظنه ظنًا مؤكداء يشير إلى ذلك» واعتبارهم 
الطرق المذكورة تدل على أنه لا يكفى مطلق الظن؛ بل ظن خاص غالب» وهو 
تبينًا عن هذه الطرق» وهو أمر زائد على مجرد الرجحان» انتهى. 

وهو حسن بالغ» ثم ما سبق حيث لا حمل» فيجوز له القذف. والترك. 
والستر أولى؛ لأنه يتخلص منها بالطلاق» والأولى له أن يطلقها وله إمساكها. 

وفي «الروضة» قلت: قال أصحابنا : إذا لم يكن ولد فالأولى لا يلاعن؛ 
بل يطلقها إن كرههاء انتهى. 

وفي هذا الشرط نظرهء نعم إذا كان يحبهاء ويخاف على نفسه عدم 
الإعراض عنها؛ فالأولى له إمساكها ويصونهاء وإلا فطلاقها أولى به بلا 
شك. ويتأكد إذا كان يُعيّر بهاء أو يأمره بطلاقها ولدء أو والده. 

وفي «تحرير الجرجاني»: أنه إذا علم زناهاء ولا ولد لها؛ استحب له 
قذفها ولعانهاء وجاز له تركها والصبر عليهاء وكأنه يريد ترجيح القذف 
واللعان على الإمساك؛, وإن رجح الطلاق عليهما. 

حَطَرَ لِي أَنَّهُ إِنّمَا يَجُورُ لَهُ الْقَذْفُ حَيْتْ لا بَيْنهَلَهُ إذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ أو غَلَّبَ 
عَلَى طَنْهِ إقدَامَهُعَلَى اللْعَانِء أَمَا لَوْ عَلَبَ عَلَى طَنِْ أَنَهُ لا يَفْعلُّ حَذَرًا وَجْبْنَا قلا 
يجو لَهُ الْقَذْفُْ؛ لما فيه مِنْ الإِضْرَارٍ َِفْسِوء وَإبْطَالٍ عَدَالَيهِ وَتَعْرِيضِهِ نَفْسَهُ 
ِلْحَدّ وَغَيْر ذَّلِكَء وَطَرِيقُهُ في الْحَلَاصٍ اللاق. ْ 

قال :( وَلَوْ آَنَتْ بِوَلَّدِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ؛ لَرْمَهُ تَفْيْهُ)» قال أصحابنا : لو أتت 
بولد» أو كان حمل يعلم أنه ليس منه مع ثبوت زناها عنده؛ لزمه القذف واللعان؛ 
لئلا يلحقه نسب ليس منه» هذا هو المذهبء وما أورده الجمهورء وأبدى الإمام 
الوصرب اعفد الا تكاء الأرزائ وها عن جماعة ين البسابنا: 


و« بي 


قال الرَافِعِي: ثم في «التهذيب» وغيره: أنه إن تيقن مع تحقق أن الولد 
ليس منه أنها زنت» فيقذفها ويلاعن» وإلا فلا يقذفها؛ لجواز أن يكون من 


١١1/6‏ قوت المحتاج فى شرح المنهاج/ الجزء السابع 
د ا نه اع ين 12 بيهر اجر مره ىن 2ه 5:21 6خ ياي 2 هام 
وَإِنْمَا يَعْلمْ إذا لم يَطأْ أو وَلَدَنْهُ لِدونٍ سَِةٍ أشهر مِنْ الوّطء أَوْ فؤق أرَبَع سِنِينَ» 


زوج قبله» أو من وطء شبهة» انتهى. 

وعبارة الْبَعَوِي: إن كان شاهدها على الزنا قذفها ولاعنهاء وإن لم 
يشاهدها فلا يقذفها؛ لاحتمال أنه من وطء شبهة» أو زوج قبله» انتهى. 

والوجه أنه لا يشترط المشاهدة؛ بل متى وجد طريقة من الطرق التى تجوز 
انها كواسين وركه الحو الى مدن أنه لمن قن نلانها رالا عن كفنا 
مقتضى كلام خلائق من الأصحابء ولعل الْبَعَوِي لم يقصد التخصيص بحالة 
التحقيق. أما إذا لم يوجد طريق من الطرق المذكورة» وأتت بولد يعلم أنه ليس 
2ه وبصي عليه نيه روا للعان من غير قذف: 

إشارة: قوله: «علم أنه ليس منه؛ لزمه نفيه»؛ لأن الظن المؤكد, كالعلم 
في لزوم النفى كما سنذكره» والحمل المحقق كالولادة. 

قال: (وَإِنَمَا يَعلَمُ ذا لّمْ يَظأ) أي : أصلا 

(آَو وَلَدَنْهُ لِدُونِ سِنَةٍ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَظءِ أو قوق أَرْبَع سِنِينَ) أي : من وطئهء 
ثم لعلمه بكون الولد ليس منه طرق» ذكر المصنف منها ثلاثة» اقتضى كلامه 
حصر التحقق فيما ذكره» وقد ألحق أصحابنا العراقيونء والرُويَانِي في 
«التجربة» بتحقق كونه ليس منه» ما إذا طهرت من الحيض» ولم يطأها في ذلك 
الطهرء ورآها تزنى وأتت بولد يمكن كونه من الزانى؟ فقال العراقيون: يجب 
عليه هاهنا قذفهاء ونفي الولد؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أنه من الزنا. 

وممن قاله منهم : الشيخ أبو حامدء, وأتباعه» والشيخ نصرء والْمَاوَرْدِي» 
والقاضي أبو الطيب» وابن الصباغء وآخرون» ولم يذكروا غيره» ويشبه ألا 
ينفذ ذلك عندهم بحالة الرؤية فقط؛ بل لو رآه معها في خلوة في الطهر المذكور 
مع استفاضة زناه بهاء ونحو ذلك من الطرق السالفة؛ وجب القذف واللعان» 
وهذا قضية كلام الإمام في نقل كلامهم. 

وصرح الْمُتَوَلّى : بأنه لا فرق بين رؤية زناهاء وغيره من الطرق المذكورة» 
فإذا وجد شيئًا منها بعد الاستبراء» قال: وجب القذف واللعان» وكلام القاضي 


كِبَاتٌ اللعان ليل 


1 


ب ا اك وَلَدنهُ لِمَوْقِ سِنّةِ أَشْهُرٍ مِنْ 


الاسْيبْرَاءِ حَلَ النَفْْ في الْأَصَحٌّ 


أبي الطيب في «تعليقه» صريح في ذلك أيضّاء وبالجملة فيخرج من كلام 
العراقيين» وكلام المراوزة خلاف في الوجوب,. ويظهر الوجوب إذا انضم إلى 
ذلك شبه من زناها معه» أو استفاض زناه بهاء وقد نظم الإمام في المسألة ثلاثة 
أوجهء وقع فيها خبطه كما بينته في «الغنية» وفي اجتماعها نظر”'". 

قال: (فُلَوْ وَلَدَنْهُ لِمَا بَيتَهُمَا) أي : لما بين ستة أشهر من وطئه إياهاء وأربع 
سنين منه. 

(وَلَمْ تَسْتَبْرِئْ بِحَيْضَةٍ؛ٍ حَرّمَ النْفَيْ) أي: حيث لا يعلم زناهاء ولا يظنه 
بطريق مؤكد» ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه» أو شبهة تخيل إليه فسادًا. 

وفى سئن النسائي وأبي داود وابن السو عو ب م 0 
وقال : 00 عن أبي هريرة 5 دان رسوك الله واد فاك - 
امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْ مَنْ ليْسَ مِنْهُمْ ؛ لمت مِنَ الله في شَيء وَلَنْ يذ 
الله جَنَتَه وَأَيُمَا جل جك وله وهو ب يه اختيحت الله مِنْه 0 
رؤوس الخلائق يوم القيامة)”"). 


قال: (وَإِنْ وَلَدَنْهُ لِمَوْقٍ سِنَةٍ ً سِنَةٍ آَشْهُرِ مِنْ الِاسْيَبْرَاءِ؛ حَلَ التَفْسْ فِي الْأَصَحٌ) 
انا لأستراء فار طاهرة في ألهاليسن من والمستحب ألا ينفيه؛ لأن الحامل 
قد ترى الدم» وعبارة «الروضة» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: هذاء وذكر هذا المرجح بتوجيهه. 

والثانى: أن من رأى بعد الاستبراء القرينة المبيحة للنفى؛ جاز النفى؛ بل 
لزمه ء فإن لم يو قينا الم بجر 1 ْ 
)١(‏ انظر: «حاشية الجمل» /١9(‏ 77). 
(؟) أخرجه الشافعي في الأم »)١77/5(‏ وأبو داود (؟71/4/5» رقم 27777 والنسائي (7/ 174 , 


رقم 2" وابن ماجه(5/5١4.‏ رقم 50747). وابن حبان(8/4١5»‏ رقم ,.)5٠١8‏ 


والحاكم(؟/ 2.55١‏ رقم ,)581١5‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (// 2107 
رقم .)١6١ ٠‏ 
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والثالث: يجوز النفي سواء وجدت قرينة» أم لاء ولا يجب الاحتمال» 
وأصح هذه الأوجه الثاني» صححه الَْرَالِيء وبه قطع العراقيون» وبالأول قطع 
الْبَعَوِي. 

قلت : جعل الرَافِعِي الأوجه فيما إذا أتت بالولد لأكثر من ستة أشهر من 
وقت الاستبراء» وكذا فعل القاضي الحسينء والإمام» وريه والْبَعَوِي 
والصحيح ما قاله المحاملي. وصاحب «المهذس» و«العدة» وآخرون: الاعتبار 
فى الينعة اشهر مه عدية يبرن الزاتي بها » لآنمستعين اللغان :زناة». إذا ولدت 
لدون ستة أشهر من حين زنى» ولأكثر من ستة أشهر من الاستبراء أيقنا أنه ليس 
من ذلك الزنا» فيصير وجوده كعلمه. فلا يجوز النفي». وهذا واضح. والله 
أعلم. 

هذا لفظ «الروضة» وقد أوضحت الكلام عن هذه الزيادة» وما قبلها في 
القع ابوعيار3 نافع في تقل الأ ييه فبلها: 

أحدها : يباح النفي» ووجهه. 

والكاقئ "إن راع بعد الاأمضبراءضشيلة الزنا: الى تستلظ على القدفه) أو 
تيقن الزنا؛ جاز النفي؛ بل وجب. | 

والثالث: يجوز النفي سواء وجدت مخيلة» أو أمارة. أو لم يوجدء. ولا 
يجب لعان التردد والاحتمالء. والأولى من هذه الوجوه هو المذكور فى 
«التهذيب» في الراجح عند صاحب الكتاب ؛ لأنه حكم بجراز النفي إذا 37 
مخيلة» ولم يتعرض لخلاف فيه» وحكم بأن الأظهر عدم الجواز إذا لم يرهاء 
وكلام أصحابنا العراقيين يوافقه» أو يقرب منه. هذا لفظه بحروفه. 

وكذا نقل الأوجه في «شرحه الصغير» ثم قال: والوجه الأول أظهرء وإلى 
ترجيحه ذهب في الكتاب؛ لأنه جوز النفي إذا رأى مخيلة» ولم يتعرض 
للخلاف فيهء وحكم بأن الأظهر عن الجواز إذا لم يرهاء انتهى. 

وهذا عجبء فإن كلام «الوجيز» كما ذكرهء وإذا كان كذلك. فكيف 


كات اللعان 0١‏ 


وَلَوْ وَطِىَ وَعَرََّ حَرّمَ عَلَى الصّحِيحء وَلَوْ عَلِمَّ زِنَاهَا وَاحْتْمِلَ كَوْنْ الْوَلَّدٍ مِنْهُ وَمِنْ 
الرّنَا حَرُمْ النَنْْء وَكَذَا الْقَذْفُ وَاللْعَانُ عَلَى الصَّحيح. 


يكون الوجه الأول هو المرجح في «الوجيز»؟ ولولا توافق كلام «الشرحين»؛ 
لقلت: إنه سهو من ناقل لا منه - كرَنْهُ تعالى- وفي اجتماع الأوجه نظر ظاهر 
أيضا: 

وأما قول الشيخ في أصل «الروضة»: أن الوجه الثاني صححه الْغَرَالِي 
وقطع به العراقيون». وبالأول قطع الْبَعَوِي فأعجب. وكأنه - ُلَنْهُ تعالى- لما 
رأى كلام «الشرح" لا يلائم كلام «الوجيز» وأن قضية كلام «الوجيز» توافق 
الوجه الثاني» وأن الرَّافِجي جمع موافقة العراقيين إلى ترجيح الْغَرَالِي ظن أن 
صواب الكلام ما ذكره» وليس كذلك. 

والعجب أن كلامه في «الزيادة» يقتضي : أنه وفق كلام العراقيين في 
المسألة» وتجويز النقل فيها يحوج إلى تطويل مخل نذكره في «التوسط). 

قال: (وَلَوْ وَطِىَ وَعَرَلَ حَرُمَ)؛ أي : النفي. 

(عَلَى الصّحيح)؛ لأن الماء قد يسبق ولا يحس بهء ومقابله» قاله الْغَرَالِي 
في «وسيطه) و«وجيزه» وأقاماه وجهًا آخرء والمنقول التحريم» والصورة فيما 
إذا لم يكن زنا منهاء وربما يعيد المسألة في باب الاستبراء. 

قال: (وَلَوْ عَلِمَ زِنَامَا وَاحْثّمِلَ كَوْن الْوَلَدِ مِنْهُ وَمِنْ الرّنَا؛ حَرُمَ النَفَيْ) أي : 
لقيام الاحتمال وكون العلوق من كل منهماء وقد أمرنا بإلحاق الولد بالفراش 
فلا يجوز الهجوم على سبب الإمكان» هكذا قاله الإمام وتبعاه» وسيأتي عن 
نص الشَّافِعِي الجزم بخلافه في فرع أفرد به لنصوصه. 

قال: (وَكَذَا الْقَذْفُ وَاللّعَانُ عَلَى الصّحِيح)»: هذا وما تقدمه مأخوذ من 
كلام الإمام» فإنه أطلق أنه لا يجوز نفي الولد ووجهه بما ذكرته» ثم قال: 
وهذا واضح.ء لكن ذكر العراقيون» والقاضي: أنه لا يقذف ولا يلاعن» ثم 
استشكله» وقال: القياس جواز القذف واللعان؛ لأنه يجوز القذف إذا تبين 
زناها انتقامًا منهاء ثم أخذ يتناول كلامهم على أنهم وجهوا الكلام» والنظر 
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إلى نفى الولدء فأرادوا أنه يقذف ولا يلاعن كذلك. وإن جاز القذف لغيره» 
وعلى فد الإشكا ورف أراذوا آنه ]إذا اتحق السب دلا ييل إلى اللعاذة 
فلست أرى له وجهًا. 

وحكى الرَافِعِي ما نقله الإمام» وما أبداه من الاحتمالء. وقال: إنه 
القياس» قال: فجعل وجهين, فأقام احتمال الإمام وجهّاء وقال: إن المشهور 
منهما أنه ليس له القذف واللعان» انتهى. 

وفيما نقله الإمام عن العراقيين» والقاضي الحسينء» وقفة» فنقول: إذا 
ولدت ولدًا يمكن أن يكون من الزوج» ولم يوجد استبراء» وممكن أن يكون 
من الزاني» قال القاضي الحسين: إن لم يشبه الزاني لم يجز له النفي» وإن 
أشبهه فوجهان. 

وقال الْمَاوَرْدِي: إذا رأى رجلا يزني بهاء وهو يطأهاء ولم يسترها كان 
مخيرًا فى القذف واللعان» وأما نفى الولد فإن غلب على ظنه أنه ليس منه؛ 
جاز أن ينفيه» وإن غلب على ظنه أنه منه لم يجز نفيه» وإن لم يغلب على ظنه 
أنه أحد الأمرين جاز أن يغلب في نفيه حكم الشبه؛ لأجل ما شاهده من الزناء 
وللحديث : «لولا الأيمان؛ لكان لي ولها شأن»"''. 

وقال في «المهذب»: إذا غلب على ظنه أنه ليس منه بأن علم أنه كان يعزل 
عنهاء أو رأى فيه شبه الزاني لزمه نفيه» وإن لم يغلب على ظنه أنه ليس منه لم 
ينفه» وتبعه على ذلك شارحا «المهذب» والعراقى فى «الاستقصاء» ومثل غلبة 
القلق ركرلة ين غروو بها [ذا كان يعر ضنهء: أن كان عقيكا: كنيو لذ مله 

وكذلك قال الشيخ أبو حامد: يجوز له النفي إذا غلب على ظنه أنه ليس 
منه» فإن وطئها وعزلء» أو كان عقيمًا عادته أنه لا يولد له ولد. 

قال أبو الطيب: إذا غلب على ظنه أنه ليس منه» أو قرب شبه الولد إلى 
الزاني» وقاله ابن أبي هريرة في «تعليقه» في تعليل صحة نفي الولد مع وطئها 


.)711/94( أخرجه البخاري (/51/51)» وأبو داود (/5؟757)» والترمذي‎ )١( 


2 
كنات اللعان لفل 


في ذلك الطهرء ولأن الرجل قد يعلم من نفسه أحوالًا لا يكون من مائه ولد 
لرقة مائه» أو لعلهء أو لآنه يعزل. أو لا ينزل» أو معنى من هذه المعانى 
معدل انها غلى: أن الولة لنى فنهة اندي 1 

وبهذا يعلم أن المذهب المعروف عند العراقيين جواز النفي إذا غلب على 
ظنه أن الولد ليس منه»ء ولم أر للمراوزة ما يخالفه صريحًاء نعم؛ في 
«الحاوي» في الكلام على نص «المختصر»: إذا أقر أنه أصابها في الطهر الذي 
رآها تزني فيه؛ اقتضى ثبوت وجهين» حيث قال: فإن قيل: إذا اجتمع في 
الرحم ماؤه وماء الزاني من الراجح أن الولد من الزنا. 

قلنا: قد كان ابن سريج يذهب إلى أنه لا ينفيه مع اختلاط المائين» وهو 
خلاف نص الشَّافِعِيء وما عليه جمهور أصحابناء وقد يترجح الحال من 
وجوهء وذكر منها: شبه الزاني» وعقم الزوج» وغيرهماء فجاز أن يقع 
الترجيح بهاء والعمل عليها إذا تحقق الزنا. 

وقال في «الانتصار»: ولو وطئها في الطهر الذي زنت فيه» وأتت بولد 
غلب على ظنه أنه ليس منه؛ لعزله عنهاء أو رأى فيه شبهًا بالزانى؛ لزمه نفيه 
باللعان» وإن لم يغلب على ظنه لم يجز؛ إذا عرفت هذا عدنا إلى ما نقله 
الإمامء وبيان ما فيه. 

أما القاضي الحسين فإنما قال ذلك» حيث لا قرينة ترجح أن الولد من 
الزانى» فإن كانت كالشبه به فوجهان فى شفاعته» وقد يقال: إنه أجرى 
الخلاف في هذه القرينة فقط» ويقول باعتماد غيرها جزمّاء كما لو كان يعزل 
منلاء وتحقق العزل» وإن لم يجز اعتماد الشبه على وجه؛ لقوة قرينة العزل» 
فلا يمنع عنده النفي عند القاضي مطلمقًاء فقد عرفت ما فيه» وإن أراد أنه ليس 
له النفي بمجرد الإمكان عند عدم القرائن إلى حجة» فلا نزاع في ذلك. 

وأما النفي عند العراقيين فسبق عنهم» أو عن جمهورهم جوازه عند القرينة 
المغلبة لكونه من الزاني» وصرح من صرح بلزومه» وليس في كلام أحد منهم 
فيما رأيناه من كتبهم ما يقتضي أنه لا يجوز. وهذا يقدح في إطلاق الإمام 
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المنع عندهم إلا أن يكون المراد النفي بمجرد الإمكان كما أشرنا إليه. 

وأما القذف واللعان فقد أطلق القاضى الحسين : بأنه ليس له اللعان» وأما 
العراقيون فسبق تصريح الْمَاوَرْدِي بجواز القذف واللعان» وأنه مخير فيه. 

وفي «الشامل» ما يقتضي جواز القذف, ولم أر للعراقيين ما يقتضي أنه 
ليس له القذف عند لحوق النسب» فيشبه أن يكون جواز القذف هو المذهب 
كما صرح به امارد مقتصرًا عليه وكلام الأصحاب لا يخالفه. 

واللعان شرع لأسباب منها: نفي النسب, والانتقام» ومحذور حدوث 
الولد على فراش ملطخ بإثم. فالوجه القطع بجوازه. والإمام معترف بإلحاقه. 
وإنما اعتقد أن المنقول خلافه» وكأنه أخذه من إطلاق بعضهم. 

ويكون مراده امتناع اللعان لنفي الولد كما هو الاحتمال الأول في كلام 
الإمام وقد عينه فى «الروضة» للاعتراض على نقل الإمام. فقال بعد ذكره. 
قلت: هذا النقل عن العراقيين مطلقًا غير منقول على الإطلاق» فقد قال: 
صاحب كذاء» وقال صاحب «الحاوي» وساف كلامهما السابيق6 ثم قال : وهذا 
هو القياس الجاري على قاعدة الكتاب» والله أعلم. وسنذكر عن نصوص 
الشافعئ ها يؤيد ذلك. 

إشارات: قول «المنهاج»: «ولو علم زناها» إلى قوله: «حرم النفي» إن 
أراد حيث لا يرجح كونه من الزاني فذاك» وإن أراد التعميم فقد بينا أنه ليس 
000 

وقوله: «وكذا القذف واللعان على الصحيح» بينًا أيضًا أن المذهب» أو 
الصحيح جوازهء وإنما ذكرا ذلك متابعة لكلام الإمام» وقد أوضحنا ما فيه. 

فرع: قال «الْبُوَيْطي»: قال مالك: لا لعان بين الرجل وامرأته في القذف 
حتى يقول: رأيتها تزنى» وقال مالك: لا يجوز له أن ينفى حمل امرأته بلعان 
حتى يقول: قد استبرأتها بحيضة. ولم أطأها حتى جاءت بهذا الحمل في 
أشهرهاء فلا سبيل إلى نفي الولد وتلاعنها بالزناء والشَافِعِي يقول : له أن ينفيه 


© © © © © © © © © © © © © © © © 5 © 5 © © © © © © © © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 6 2 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 6 © © © © © © 6 © © © © © © © © © © 6 5ت © © © © © © © © © © © © © © © © 6 © © 5 © © © © © © © © 6 © © © © © ©( 


اكير لوالو مغرف لان الى 5ل امسا ل العلا تعن الامشراءه النون. 

وقال الْمْتَوَلَىء وغيره: إذا وطئها في طهرء ورماها بالزنا في ذلك الطهر 
فالولد لاحق به»ء وله نفيه باللعان عندناء وبه قال أبو حنيفة» وحكى عن 
مالك: أنه قال: له أن يلاعن؛ لإسقاط الحدء وأما لنفى الولد فلاء إلا أن 
يدعى الاستبراء بعد الوطءء وأمكن أن يكون الحبل بعد الاستبراء» انتهى. 

ونص الشَّافِعِي على ذلك في «أحكام القرآن» فروى عن شيخه سعيد بن 
سالم القداح عن ابن جريج أنه قال لعطاء: الرجل يقذف امرأته وهو يقر بأنه قد 
أصابها في الطهر الذي رأى عليها فيه ما رأى» وقبل أن يرى عليها فيه ما 
رأى» قال : يلاعنها والولد لها. 
بحملهاء فلا يكون له نفيه بعد الإقرار» انتهى. 

ولخصه الْمُرَنِ في «المختصر) كما هو مبين فيه. 

وقال الشَّافِعِي أيضًا : إذا قذف امرأته عن استبراء» أو لم يدعيه بنفي في 
ذلك» وكذا كان. أو لم ينفه كان له ذلك سواءء ويلتعن ويخرج من الحدء 
وينفى عنه الولد. وحملا إن كان الحمل. 

وذكره في «الأحكام' وزاد: وسواء قال: رأيت فلانا يزني بهاء أو لم 
يسمه إذا قذفها بالزناء أو ادعى الورثة الزناء أو لم يدعهاء أو قال: استبرأتها 
قبل أن تحمل حتى علمت أن الولد ليس مني» أو لم يعلمه؛ يلاعن عنها في 
هذه الحالات كلهاء وينفى عنه الولد إذا أنكره فيها كلها إلا فى خصلة واحدة 
وهي: أن تذكر أنها إن زنت في وقت من الأوقات» ولم يرها تزني قبله لأقل 
من ستة أشهر من ذلك الوقتء فيعلم أنه منهء وأنه لم يدع زنا يمكن أن يكون 
هذا الحمل منه» إنما ينفى عنه إذا ادعى ما يمكن أن يكون من غيره بوجه من 
الوجوه. وفي هذا النص فوائد تتعلق بما سبق : 

منها: الجزم بعكس ما جزم به في «المنهاج» من تحريم النفي عند احتمال 
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كونه منه» ومن الزاني» فاعلم حكى جمهور العراقيين وجهين فيما لو أتت بولد 
لا يشبيقيها بان يكونا أسيضينة» فيا الولد أسوة» أوالعكين: قالوا: 
قال فى «الشامل» وتبعه جماعة: ويخالف هذا قصة هلال بن أمية» فإنه 
أخبر أنه شاهده يزني بهاء والوجهان فيما إذا لم يشاهد ذلك. وهذا منهم 
يقتضى أنه متى تحقق زناهاء وأتت بولد يشبه الزانى جاز له نفيه وجهًا واحدّاء 
وهذا يقتضي كلام الْمَاوَرْدِي السابق» وكلام «المهذب» ومن شرحه. 
وسبق عن القاضي الحسين تخصيص الخلاف بالشبه بما إذا لم يتحقق 
الزناء ومقتضى قوله: أنه إذا لم يشبه الزاني لا يجوز النفي يعم حالتي شبه 
الزوج. وعدم شبهه لهء وما نفيه له بالكلية» وكلام طوائف من العراقيين 
مصرح بجريان الخلاف عند المخالفة الظاهرة في اللون. وإن لم يعلم زناهاء 
وعبارة «الانتصار» وغيره: وإن أتت به أبيض وهما أسودان. أو أسود 
وهما أبيضان» ولم يعلم منها زنا؛ لم يجز له نفيه على أصح الوجهين. 
وقال الرويّانى فى «الحلية»: لا أثر لمخالفة اللون عند عدم الريبة» وبه 
وقال في «التجربة»: قال أكثر أصحابنا: لا يجوز. وَالْعِرْقَ نَرَّاعْ 
والأقرب إلى «المهذب» عندي: أنه يجوز له نفيه؛ لأنه يحكم بالشبه شرعًا 
وحكى جماعة من العراقيين الوجهين في مخالفة اللون. فيما إذا كانت تزني 
برجل فأتت بولد شبهه. هذا ما في طريقة العراقيين» وقد اقتضى كلامهم السابق 
جواز النفي عند غلبة ظنه أنه ليس منه» وبقي من الفرع زيادة ذكرتها في «الغنية». 
فرع: لو وطئها فيما دون الفرج» وأنزل هل يباح له النفي؟ فيه وجهان 
ازسليها: كثيرون: 


كتات اللعان 1 


2 يكنا 
قَصْلّ 
هه 0 
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اللعَان قؤله أربع مَراتٍ: أشهد بالله إني لمِنْ الْصَادِقِينَ فِيمَا رَمَيت به هذه مِنْ 


1 


وقال في «البيان) : المذهب جواز النفي . 

وقال ابن الصباغ: المذهب أن الأمة لا تصير فراشًا بذلك» وصرح عدم 
صيرورتها فراشًا به. 

فال الفاضى الحسيق دوالاقاف + والتكوي» والنتولي) وعيرس .وقد 
الجرجاني فرجح جعلها فراشّاء ولحوق الولد» وقضيته ألا يجوز النفي هاهناء 
ولو وطئ في الدبر ففي جواز النفي وجهان أطلقا. 

وقال في «الاستقصاء»: المذهب منهما جواز النفي. وصحيح المصنئف 
في أصل «الروضة» جواز النفي فيما إذا وطئ فيما دون الفرج» وما إذا وطئ في 
الدبرء ولم يفصح الرَافِعِي في الثانية بترجيح بخلاف الأولى» وقد رجحا 
جميعًا في باب ما يجوز من الاستمتاع: أن حكم الوطء في الدبر حكمه في 
القبل في لحوق النسب» وهو خلاف ما صرح به في «الروضة» هنا بتصحيحه. 
ويشبه أن يكون هو أرجح؛ لأن سبق الماء من الوطء في الدبر مع الإنزال فيه 
أبعد منه من سبقه عند المباشرة فيما دون الفرج من غير إيلاج. وقد صرح 
الأصحاب بأن الراجح منه عدم اللحوق بلا جزم» قال في «الانتصار» هنا: إن 
كان يطأها دون الفرج فالمذهب أنه لا يلحقه الولد» وكذلك إذا كان يطأها في 
الدبر» وجزم بذلك فيهما في «تنبيهه». 

قال: 0 

(فصل: 

اللّعَانْ تَوْلَهُ أَرْبَعَ مَرَاتٍ : أَشْهَدُ لله ني لَّمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمًا رَمَيْت بِهِ هَذِهٍ 
مِنْ الؤّنا) أي: إن كانت حاضرة» أما اعتبار العدد فى لفظ الشهادة؛ فلأنه 
[لتأكد الأمرء ولأنها أقيمت مقام أربعة شهود من غيره ليقام عليها الحد() 


.)3٠١7 /8( انظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج»‎ )١( 
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ة أن لَعْنَةَ الله عَلَيّهِ إن كَانَ 


أ د 0 


َإِنَ غايّت» سماها وَرَفْعَ ا يما يمَيْزْهَاء والجافيية 


87 ره 4 


وَإِنْ كَانَ وَلَدّ ينْفِيهِ ذَكَرَهُ في الْكَلِمَاتٍِ فَقَالَ وَإِنَّ الْوَلَدَ الَّذِي وَلَدَنْهُ 
ورا لس فى 


| 


وَعَذاالْوَلدَ 


وأها امعان تمن ها رما ها" قلا نه الساوف علي . 


قال: (فَإِنْ عَابَتْ) أي : عن البلد أو مجلس اللعان؟ لحيض أو غيره. 

(سَمَاهَا وَرَفْعَ نُسَبَهَا بمَا يُمَيْرُهَا) أي : عن غيرها دفعًا للاشتباه. 

وَالْحَامِسَةٌ: أن لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذْبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الرَّنَا) 
للآية الكريمة» ولا يرفع هذا من تعريفها به في حالتي الغيبة والحضور على ما 
سنوضحه في التنبيهات. 

قال : (وإنَ كَانَ وَلَدٌ يَنْفِيه؛ 5ك رَهُ فِي الْكَلِمَاتٍ فَقَالَ: وَإِنَّ الْوَلَدَ الَذِي 


يم صم - 
> مو 


وَلَدَنْهُ» أَوْ هَذَا الْوَلَدَ) أي : إن كان الولد حاضرًا (مِنْ زِنَا لَبْسَ مِنّي)؟ لأن كل 

مرة بمنزلة شاهد. ثم الذي أورده الشيخ أبو حامد. وجماعات: أنه لا بد مع 

الور 0 في الكتاب» إذ لو اقتصر على قوله: «ليس مني»؛ احتمل أن 

يريد خَلقَا وخلقًاء ولهذا لم يكن صريحًا في القذف» وإن اقتصر على قوله: 

«من زنا» فقد يظن أن الوطء في نكاح فاسدء. ووطء الشبهة زنا . وربما اعتقد 

مذهب الصيرفي» وغيره في أن النكاح بلا ولي زناء فكذلك اهم شترط الجمع بين 
اللفظين ؛ لنزول الاحتمال» وهذا ظاهر نصه» وهو وإن كان معها لد اد 

أو بها حمل فانتفى منه ؛ جاز مع كل شهادة» «وأن هذا الولد من زنا ما هو مني» 

وإن كان بها حمل قال : «وإن كان الحمل من زنا ما هو مني» انتهى. 

)١(‏ اقْتِصَارَهُ عَلَى قَوْلِهِ:«هَذِوا تَبِعَ فِيهِ «الْمُحَرَّرَا وَهُوَ الْمَذْكُورٌ في الْمُهَذْب) وَظاهِرٌ عِبَارَةٍ 
«الشُرْحَيْنَ) وَ«الرَوْضَةَ) : : اعْتِبَار رَوْجَتِي هَذْهٍ قَالَ الرَّرْكشِئٌ: و هُوَ الْمَنْقُولُ في «التَيَمَّد 
اين البنتيجي». وفع أَلّهُ لا يماج مع الِْسَارة اله إلى مهاه ومو لصح د 
لحن أن اكلام فِيمَنْ حَضَرَتْء وَقيل: يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ الاسم وَالإِشَارَةء قَالَ 


ركشن : وَهُوَ ظَاهِرٌ النْصّء وَكَلَام الْجْمْهُورٍ. انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ 
المنهاج» .)١157/١5(‏ 


2 
كات اللعان ١)‏ 
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وفى «الحاوي»: لا يكفى قوله: ليس منى» وإن اقتصر على قوله: من 
زنا؛ فوجهان وعلى طريقته جرى جماعة؛ وزاد الْبَعَوِي فرجح الا كتفاء. 

وأغرب الْمُتَوَلّي فقال: إن اقتصر على أنه من زنا لم يكلفه؛ إذ يعتقد أنه 
ليس من زناء وإن اقتصر على أنه ليس مني كفى؛ لأنه عليه نفي النسب عن 
نفسه لا أن يتبين الجهة التي حصل منها. وكلام «الإبانة؛ مصرح بأنه يكفي 
قوله: ليس مني» وهو قضية كلام «الإفصاح» وفي أصل «الروضة»: إن اقتصر 
على قوله: هو من زنا؛ كفى في الأصح. 

وعبارة الرَافِعى: أجاب كثيرون بأنه لا يكفى. وأصحهما على ما ذكره فى 
(التهذيبالاكتفاء ونم وضرح. فى ترد الصغير ]نضح علا بينة » 
فحصل وجوه المشهور عند جماهير العلماء تبين الجزم بعدم الاكتفاء.» وهو 
ظاهر النص» وعليه جرى القاضي الحسين» والشيخ أبو محمد في «مختصره) 
وولده الإمامء والْغَرَالِيء والمصعبيء وأصحاب «المعتبر» و«الكافي» 
و«الترغيب» والرُويَانِي في «الحلية» وفي «التجربة» والأكثرونء كما قاله ابن 
الرّفعَةَ في «الكفاية» خلافا لترجيح لْبَمَوِي. 

فحصل أن المذهب. وما عليه الجمهور من أهل الطريقين: أنه يأتي 
بالأمرين جميعًا ؛ لما ذكرناه. 

والثاني: يكفي قوله: إنه من زناء ولم أر من رجحه غير الْبَعَوِيء ومن 
تبعهع وجزم صاحبه مُظَمْر الدّين في «الكافي» بالأول مع موافقة له غالبًا. 

والتالك: عكة كما سيق عن المتولى, 

تنبيهات : منها : لا خفاء أن ما فسر به المصنف اللعان هو فيما إذا كان قد 
قذفها بزناء أما لو التعن لنفي ولد» أو حمل بلا قذف. فإنه لا يأتي بذلك». 
يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من إصابة غيري لها 
على :فراشىي وان هذا الولد مع مق :تلك اللإضابة الاتمتى :ويا تن قي كل مضي 
بما يقتضيه الحال. 
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ومنها : سيأتى أنه لو قامت عليها بينة بزناها فله اللعان لنفى النسب» وهل 
يستغنى بالبينة عن القذف؟ وجهان: أحدهما : نعم» فعليه أن يقول: أشهد بالله 
إني لمن الصادقين في زناهاء ولا يقول: فيما رميتها به من الزنا؛ لأنه لم يرمها. 


و 


وقال الْمُتَوَلى: إذا ادعت أنه قذفها فسكت» يجعله متكرًاء فإذا قامت بينة 
وقضى القاضى بها ثبت القذف. فإذا لاعن بقول: أشهد بالله إنى لمن 
الصادقين فيما أتيت به من قذفى إياها بالزنا. 

ومنها : قضية كلام «المنهاج» والاكتفاء بالإشارة إليها عند حصولهاء وهو 
ما جعل الرَافِعي أصح الوجهين. 

ومنها: أنه لا بد أن يقول: زوجتى هذه؛ لأن اللعان مبنى على التغليظ. 
والاحتياط فيذكر الإشارة بالتسمية» وقد يقال قضية التوجيه: أنه لا يكفى فى 
الحاضرة التسمية» ورفع النسب حتى تنضم إليهما الإشارة. انتهنى: 

وظاهر نصه في «الأم» و«المختصر»: عدم الاكتفاء بالتسمية؛ إذ قال : 
اللعان أن يقول الإمام للزوج قل: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به 
زوجتي فلانة ابنة فلان من الزناء ويشير إليها إن كانت حاضرة. قاله ابن الرفعة. 

قلت: ظاهر النص أنه لا بد من اجتماع ذكر الزوجية» والاسم» والنسب» 
والإشارة» وعبارة التميمى فى رواية النص قال: واللعان الذي يبرأ به من 
الحد.». والتعزير أن يقول الزوج بمحضر الحاكم أو أمره: لمعيل بالله إني لمن 
الصادقين فيما رميت به زوجتى فلانة ابنة فلان من الزناء ويشير إليها إن كانت 
حاضرة» انتهى. 

وكذلك قال الْمَاوَرْدِي» وهل يحتاج مع الإشارة إلى ذكر الاسم والنسب» 

أحدها: وهوقول ابن سريج : إنه تكفي الإشارة مع ذكر الزوجية». ولا 
يحتاج إلى ذكر الاسم» والنسب كالشهادة. 

والثاني : يحتاج مع ذكر الزوجية». والإشارة إلى شرط ثالث : وهو الاسم 


كَِاتٌ اللعَان 4 


دون النسب» فيقول: زوجتي فلانة هله. 

والثالث: وهو قول أبى حامد المروزي» وحكاه فى «جامعه» الذي علقه 
في منصوصات التَّافِعِي : إنه يحتاج مع ذكر الزوجية» والإشارة» والاسم إلى 
شرط رابع: وهو النسب, فيقول: زوجتي فلانة بنت فلان هذه؛ لأن اللعان 
على التأكيد» ونفي الاحتمال» انتهى. 

وهذا منه جري على ظاهر النص من كلام «الحاوي» يقتضي أنه لا بد من 
الإشارة على كل وجه قطعاء وهو قضية كلام الجمهور. 

وفي «تحرير الجرجاني» : إن سماها مع الحضور من غير إشارة ففي جوازه 
وجهانء واقتصر القاضي أبو الطيب في «تعليقه» على أنه بالخيار في الحاضرة 
بين أن يشير إليهاء وبين أن ينسبها إلى أبيها وجدهاء وادعى ابن الرَّفْعَة» وتبعه 
القمولي أن الْمُتَوَلى جزم بجواز الاقتصار على الإشارة» أو الاسم. والذي في 
«التتمة» نقل الخلاف في ذكر الاسم مع الإشارة» والتصريح على الوجه. 
الثاني : أنه لا يعتبر مجموع الأمرين؛ بل يكتفي بأحدهماء ولم يرجح شيئًا ؛ 
فحصل فيما يكفي من ذلك في الحاضرة من المجلس وجوهء صحح الرَافِعِي تبعًا 
لجماعة قليلة: أنه تكفى الإشارة» ولا خفاء أنه لو كان له زوجة تشاركها فى 
الوه أوقينة وفى انميت أنه ل دمن العميي »دولا تكن الإشنارة ولا 

والظاهر: أن محل الاكتفاء بالإشارة أيضًا؛ إذا كانت جالسة وحدها 
متميزة بحيث لا تظن الإشارة إلى امرأة غيرهاء كما لو كان معها امرأة فأكثر. 

ومنها: اقتضى كلامه أيضًا : أنه يكفي تسميتها مع رفع نسبها عند غيبتها 
بأن كانت على باب المسجد؛ لحيض أو نفاس» ونحوهماء أو لقرء» وكون 
الغيبة لمرض» أو سفرء أو موتء كما قاله الْمَاوَرْدِيء وغيره» أو تخدير كما 
صرح به الجرجاني في «الشامل» والرَويَانِي في «التجربة» وابن الرّفْعَة وفيه 
نظر يأتي في «الأقضية» وعبارة جماعة كالمصنف: بما يميزها عن غيرهاء 
وبعضهم يزيد : عن غيرها من النساء. 


يضنن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


و 1 َس 


مول كن: أشْهَدُ لله ِنَهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الرَّنَاء ش[ظ1ظ 


قال الرَافِعِي: وفي «تعليق الشيخ أبي حامد»: يَرْفْعَ فِي نسَّبِهَا قدر ما تتميز 
به من سائر زوجاته. إن كان في نكاحه غيرها. 

قال ابن الرّفْعَة: وقد عرفها الحاكمء أما إذا لم يعرفها فالقياس أنه لا 
يكفي ذلك قطعاء كما لا تسمع الدعوى على مجهول عنده لم يميزء ويجوز أن 
يقال: ينسبها إلى زوجية تعرفهاء والمقصود في الحكم على الغالب تمييزه. 
وهو حاصل فيه بعدء فإن هذا تعريف ربما يحتاج إلى التعريف. بخلاف 
التعريف بما اشتهر من الجلاء ونحوه. 

وقال بعض الشارحين الثقات: والذي رأيته في «تعليق الشيخ أبي حامد» : 
أنها إذا كانت غائبة بأن تكون على باب المسجدء فلا بد أن يرفع في نسبها 
حتى يرتقي بها إلى حيث لا يشاركها في ذلك النسب أحد في ذكرهاء وهو 
كذلك فى كلام أصحات أبى ساك الاخذينرغه كالمجاملي» وسليم الرازي: 

والظاهر أن المراد بقولهم: إلى حيث لا يشاركها أي: بالنسبة إلى ما يظهر 
للقاضي» ويطلع عليه من المشاركة» وإلا فقد يكون في الحضور مشاركات 
كثيرات فما ينتهي إليه لا يطلع عليهن الحاكم» ولا غيره» والله أعلم. 

قال: (وَتَقُولُ هِيَ : أَشْهَدُ بآللّه إِنهُ لَمِنْ الْكَاذْبِينَ فِيما رَمَانِي به مِنْ الرَّنَا) 
أي : إن كان رماها به» فأما لو التعن لنفي ولد من غير قذف؛ لم تقل ذلك لما 
يقتضيه الحال كما أشرنا إليه» وسكوت المصنف فى مسألة الكتاب عن ذكر 
الولد في لعانها؛ يفهم أنه لا تحتاج إلى ذكره» وهو المشهور» وعليه اقتصر أبو 
حامدء وأتباعه» وآخرون» ونسبه الْمَاوَرْدِي إلى البغداديين» قال: لأنه لا 
يتعلق بذكره في لعانها حكم.» فلم تحتج إليه 

وقيل: لا بد من ذكره؛ ليقع لعانها مقابلًا للعان الزوج في نفي ما أثبت من 
الزناء أو إثبات ما نفى من الولد. فعلى هذا الوجه تذكر في كل مرة ما ذكر 
الزوج» ويأتي في الاكتفاء بالإشارة إلى الزوج إذا كان حاضرًاء وفي ذكر 
الاسم. والنسب جميع ما سبق في جانبها. 


2 
كِبَابٌ اللعَانٍ يفل 


وَالْحَامِسَةُ أن عَضَبَ اللو عَلَيَْا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ توراه ندل لفطل شهاةة مكلت 


دذفين 


وَنَحْوِه أَوْ غَضَبٍ بِلَعْنِ وَعَكْسِهِ أَوْ ذكرًا ا ا 000ص 


رجه م 


الكريمة» وقول «المنهاج» و«المحرر» فيه يفهم الاكتفاء بقولها فيه» وعبارة 
«الروضة» و«الشرحين» وغيرهما: فيما رمانى به» فظاهرهما أنه كن 
التصريح بذلك» وعبارة آخرين : فيما رماني به من الزناء وهو لفظ نص «الأم» 
قال: فإذا قالت ذلك فقد فرغت”7". 


قال: (وَالْكَامِسَةٌ أن عَضَبّ الله عَلَّيْهًا إن كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيه) للآية 


وعبارة «التنبيه»: إن كان من الصادقين» وكذا عبارة ابن أبى عصرون فى 
«تنبيهه؛ وصاحب «الترغيب» وظاهرها الاكتفاء بذلك كما هو ظاهر الآية» ولم 
أر في ذلك تصريحًاء نعم ظاهر النص يقتضي أنه لا يكتفى بذلك منهاء حيث 
قال: والشهادة التى بها تدرأ المرأة عن نفسها العذاب» وهو الحدء قولها عند 
الحاكو افر اسهد الله إلى توله فى آخر الحانسية: إن قاتدعن الضادفين 
فيما رماني به من الزنا. 

فرع: أغرب صاحت «الترغيب؛ من المراوزة بعد الْغَرَالِي حيث قال في 
صفة التعان الزوج فيقول : «أشهد بالله ثلاثًا» 00 مرات». (إني لمن الصادقين» 
إلى أن قال: وتقول المرأة: «أشهد بالله ثلاثًا» أربع مرات.» (إنه لمن الكاذبين» 
ال اا 
مؤلفه» لكن تكرير قوله: أشهد بالله ثلاثاء لا أدري من أين قاله. 

والظاهر: أنه أراد به يكرر هو والمرأة لفظة: «أشهد بالله» ثلاث مرات». 
في أول كل مرة من الأربع» وهو خلاف ظاهر كلام الشَافِعِيء والأصحاب. 

قال : (وَلَوْ بُدَّكَ لَفْظ شَهَادَةٍ بِحَلِفٍ وَنَحْوِوِ) أي : كقوله: أقسم بالله» أو 
أحلف باللهء أو ازلى» أو آلْيْت بآلله. 


َه >2 ب 


السو ل لا بان م اللعن بالغضب» أو المرأة 


.)١615/١١( انظر «الحاوي الكبير»‎ )١( 
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قبل تَمَام الشَّهَادَاتَ ل يَصِحّ شي الْأصَح. 


(قنا ثما 


(فبل تَمَامٍ الشَهَادَاتٍ؛ لَمْ يَصِحٌ فِي الْأصَحٌ) وجه المنع : فيما إذا بدل 
أشهد بالله بأحلفء أو أقسم أنه أخل بما أمر به» فلم يعتد به كالشاهد يخل 
بلفظ الشهادة. 

ووجه الصحة: أن هذا يمين» ولفظ أحلف وأقسم صريح في اليمين» 
ولفظ الشهادة كناية» فكان الصريح أولى. 

ووجه المنع: في صورتي الإبدال؛ العدول عن المنصوص عليه» وجزم 
العراقيون في إبدالها اللعن بالغضب بأنه أبلغ من اللعن. 

إشارات: منها: اقتضى إيراد المصنف التسوية بين صورة الخلاف فى 
العوي لفلاكف ولس كاك كما أررظسفه فى الس ةا وكاة قفية امطلدس 
ألا يقول: في الأولى: على الصحيحء وفي الثانية: على المذهب» وفي 
الثالثة : على الأصح. 

ومنها: جزم ابن أبي عصرون في «تنبيهه» أنه لو أبدل لفظ الشهادة بالقسم 
أو اللعنة» بالإبعاد» أو الغضب بالسخطهء أنه يجزيه» وجعله في «الانتصار) 
أصح الوجهين فيهن» ورجح كثيرون أنه لو أبدل لفظ الغضب باللعن» 
يجوز؛ لأنه أغلظ من اللعن. 

ومنها : إطلاق المصنف وغيره» قد يفهم أن الخلاف فيما إذا أبدلا ذلك, 
أو قدما اللعن والغضب من عندهما؛ مخالفة لتلقين القاضيء أو أعم من 
30 

وكلام الْمَاوَرْدِي يقتضي أن يحل الخلاف في جميع الصورء فيما إذا عدل 
بهما الحاكم؛ حيث قال: ولو أبدل الحاكم لفظ الشهادة» وأمرهما أن يقولا : 
أقسم بالله» أو أحلف بالله» ونحوهماء ففي إجزائه وجهان. 


(0١10)‏ قَالَ ابْنُ النْقِيبٍ: ا فلو وَصَوَابُهُ : «حَلف بِشَّهَادَة)؛ أن الْبَاءِ تَدْخُلَ عَلَى الْمَثْرُوكِ 
وَأعا كر : أو عَضَب بِلَعْنٍ وَعَكْسِهٍ فَقَرِيبٌ فَإِنّهُمَا مَسأَلَتَانِ في كُلّ مَأَُحُوذِ وَمَثْرُوكِء وَقَلْ مَرٌ 


جَوَابُ ذَّلِكَ فِي صِفَةَ الصَّلَاقٍ م : «وَعَكْسُه) مَزِيدٌ عَلَى الْمُحَرَّرِء كُمَا قَالَهُ ِي «الدَّقَائْقٍ). 
«مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» /١5(‏ ” ). 


كات اللّعَان يل 
َه آ هه رو لظ 
وَيَشْتر طل فيه أ الْقَاضِي وَيَلِمَنٌ كَلِمَاتَه اه 620066004 وك وه واه هوه ل 4ه 866 هن نواه واد عه ناد ماما ام ووه 


واو امتتاتيما عن لحني اللغن والخضدي فذكره. ثم قال: ولو خالف 
بينهما في ترتيب اللفظ فوجهان. 

ا ا فعدلا إلى غيرها فيما ذكرء وقدما 
ذكر لفظ اللعن والغضب من تلقائهما؛ أنه لا يجزئ بلا خلاف» وهو ظاهر؛ 
لكن قد يقال: إن كان عدول الحاكم بهما إلى غير اللفظ الوارد في النص؛, لا 
عن اجتهادء فهو كالوعدء لا بأنفسهماء وإن كان عن نظر سديدء واجتهاد 

ومنها: قال القاضى الحسين فى «تعليقه»: أصل هذه المسائل كلها: أن 
المراعى في اللعان اللفظ ونظم التنزيل» أو المراعى فيها المعنى» فعلى 
وجهين إن راعينا نظم التنزيل فلا يجوز أن يأتي بغيره» وإلا فيجوزهء انتهى. ولا 
شك أن المرأة لو لاعنت» أولا؛ لم يعتد به. 

قال فى «الكافى»: الترتيب واجب فى لعانهماء وكذلك فى كلمات لعان 
كل واحد منهما على الصحيح»؛ وهو المذهب في «تعليق الْبَعَوي» قال: كما لو 
لت 

قال يشر سَتَرَظط فيه فِيهِ: أَمْرٌ الْقَاضِي) أي: أو من في معناه من محكم أو 
سيك كه سما قو تنانةة فلو تلاغنا بأنفسهها ) ولا حاكم ونحوه. أو عنده قبل 
أمره به لغا. 

قال: (وَيُلَقَّنُ كَلِمَاتِه) قال أصحابنا الخ لا سيا اليك 
وإمام ؛ لأ ناعنك بسي واليمين لا يقيد بها إلا عند الحاكم بأمره. ويشتر تر ط 
أن يلقن كلماته. فيقول الحاكم. أو نائبه: قل : أشهد بالله فى الخمس مرات» 
وكذلك المرأة؛ لأن كل مرة حلف» ولا يعتد به إلا بأمره. 

وعبارة «الشامل»: إن الإمام يبدأ بالزوج, ويقول له: قل أربع مرات : 
أشهد بالله إني لمن الصادقين. 

وقفضيتها أنه لود يشترط الأمر في كل مرة؛ بل يكفي أن يأمره. ون أن 
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يتخير الحاكم بين أمره له في كل مرة» وبين أمره أولًا بقول الكلمات. 

تتمات وفروع : 

منها: لو حكّما رجلا ؛ فقولات بنيا على أنه: هل يشترط رضاهما بعد 
حكمه في غير اللعان؟ إن قلنا: نعم؛ لم يجز هذا التحكيم» وإلا جازء قاله 
المَاوَردِي. 

وطلماتطاوصي يكور بج حر الماع لا مع وجوده. 

وقال الْمُعَوَلَى : إن جوزنا التحكيم»؛ ولا ولد هناك؛ جاز في اللعان» وإن 
كان عنا ل ولد يولم يضح اللعاد: لأن له حمًا في النسب» فلا يؤثر رضاهما 
في حقهء فلو قال بالعّاء ورضي به؛ جازء ونفذ الحكم. 

وقال القاضي الحسين: إن جوزنا التحكيم في المال» فهاهنا وجهان. 
والفرق تعدّى اللعان إلى ثالث» وهو الولدء فإن لم يكن بالبلد حاكم» فقيل : 
على الوجهين. 

وقيل : يجوز وجهًا واحدّاء ولو استخلف القاضي من يتلاعنان بحضوره» 
وكان قد أذن له الاستخلاف؛ جازء وإن لم يكن مأذونًا له فيه. فإن الْقَمال 
يقول: يجوز للحاكم أن يستنيب في أمر خاص من تحليف» واستماع شهادة 
بعينهاء وإن لم يكن مأذونا له في الاستخلاف. 

وقيل : لا يجوز؛ لأنه وكيل وليس بقاض» وإنما ينفذ الحكم من القاضي 
والوالي» فأما غيرهما فلاء انتهى. 

ومنها: لو زوج أمته بعبده» قال أصحابنا العراقيون وغيرهم: جاز له أن 
يلاعن بينهما ؛ لأن له أن يحدهماء فصار معهما كالحاكم مع غيرهما. 

وقال الْمُتَوَلى: إذا قذف العبد زوجته» وطلبت الحدء فهل للسيد اللعان؟ 
يبنى على أنه هل يحد عبده؟ وهل يسمع البينة» أم لا؟ إن قلنا: يسمعها فولي 
اللعان» وإلا فلاء وهكذا زوج الأمة» إذا قذف». ولاعن» أوجبنا الحد عليهاء 
فهل للسيد أن يتولى اللعان في حقها؟ على هذين الوجهين. 


2 
كبَاتٌ اللعان يفل 


د 2 


وَأنْ يَتَأخَرَ لكانهًا عن [ لعانه» 000000000 11011117171510أ17171 اا 0 


ومنها: أصح الوجهين في «الروضة» واشعههها في أصلهاء وظاهر 
المذهب في «البسيط» و«الذخائر»: اشتراط الموالاة في الكلمات الخمس»ء 
وفيه نظر» فإن الإمام حكى ترددًا للأصحاب في اه شتراط الموالاة هناء وفي 
أيمان القسامة» ولم رم كينا 


والمذكور في «تهذيب» الْبَعَويء وفي «تعليقه»: أنها لا تشترط» وهو قضية 
إطلاق العراقيين في صورة الموت» وإطلاق النص يقتضيهء حيث قال: ولو 
حلفا لبان كلها » يوتتى الالقعانه أ له اتلؤانة أيمانة .وا تعر ١‏ اله 
من الأيمان والالتعان شىء» كان إيجابهما أيهما مات ورث صاحبه» والولد 
غير منفي ؛ حتى يكمل الالتعان» انتهى. 

وإطلاق الآية الكريمة يشمل الحالتين» ولا يخفى أن موضع التردد في 
الفصل الطويل» قال الْمَاوَرْدِي : لو رَادَ أجدهيا عَلَى تحمل الشَّهَادَاتِ الأرْبَع 
ا أوعكن اللفة ة وَالْعَضَبٍ فِي الحا سَاومَة؛ فَقَدُ أَسَاءَ وَأخرا ذلك. 

ومنها: سبق أنه إذا كان ولد ينفيه» فلا بذّ من ذكره في كل مرة. 

قال في «الأم»: وإن أخطأ الإمام» فلم يذكر نفي الولدء أو الحمل في 
الالتعان» قال للزوج: إن أردت نفيه» أعدت اللعان» ولا تعيد المرأة» بعد 
إعادة الزوج اللعان» إن كانت فرغت منه بعد التعان الزوج» الذي أغفل فيه 
نفي الولد والحمل» 

وقد بسطت الكلام عن ذلك في «الغنية» وفيه فوائدء وقوله ذَِيْه : «إن 
أردت نفيه» وقول اللأصحاب: إن أحببت نفيه» دكاد ا مر رسيت وهر 
السكوت عن النفي». » يحتمل أنه منه» فذاكء وأما إذا : تحقق أنه ليس منه؛ بل 
من زنا أو غيره فلا ينبغي أن يقال له هكذاء فإن فيه إفهام الحامل أنه يجوز له 
السكوتء. والتحاقه به؛؟ بل يجب أن يبين له الحال» بحيث لا يبقى التباس. 

قال: (وَأَنْ يَتَأَخَرَ لِعَانْهَا عَنْ لِعَانِهِ) أي : ويشترط عندنا الاعتداد بلعانها أن 
يتأخر عن تمام لعان الرجل ؛ لأن لعانها لإسقاط الحدء وإنما يجب الحد عليها 
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وَيَلَاعِنُ أَخْرسُ بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَة. 


بلعان الزوج» فلا حاجة بها أن تلتعن قبله؛ ولأن اللعان يمين أو شهادة وكل 
منهما إذا تقدم على وقته لا يعتد به. 

قال: (وَيُلَاعِنٌ أَخْرَسُ بإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أو كتَابَ) إنما يصح لعان الأخرس إذا 
كانت له إشارة مفهمة» أو كتابة» نص عليه الشافعى فى كتبه» وتابعه اللأصحاب. 

أما من لا إشارة له معلومة ولا كتابة؛ قال الْبَعَوي فى «تعليقه)»: فهو 
كالمجنون» فلا يصح قذفه. ولا لعانه» ولا نكاحه. ولا طلاقهء ولا شىء من 
تصرفاته أي : لعدم الوقوف على ما يريده» ولا نزاع في ذلك» ثم مقتضى كلام 
الشَّافِعِي والأصحاب وتصريح بعضهم أنه يصح من المفهم بالإشارة وحدهاء 
وبالكتابة وحدها. 

وفي «التتمة»: إنه إذا لاعن بالإشارة؛ أشار بكلمة الشهادة أربع مرات» ثم 
يشير بكلمة اللعن» وإن لاعن بالكتابة؛ كتب كلمة الشهادة مرة واحدة» ويشير 
إلى المكتوب أربع مرات» ولا يكلف أن يكتب أربع مرات؛ لأنه لا فائدة فى 
تكراره. ثم يكتب كلمة اللعن. انتهى. 

وقال الرَافِعِي: في هذا الطريق جمع بين الكتابة والإشارة؛ لكن قضية 
التصحيح بالكتابة المجردة» تكرار كتابة كلمة الشهادة» انتهى. 

وهذا منه يفهم أنه فهم عن الّْمُتوَلي أنه لا يكتفي بتكرير الكتابة» وليس 
كذلك؛ بل قضية كلامه أنه لو تكلف ذلك وكتب» كفى. 

لعمء ذكر المتوّلي: أن الإشارة بالطلاق تعتبر فى حق من عجز عن 
الكتابة» فإن قدر فالكتابة هى المعتبرة؛ لأنها أضبط. 

قال: وينبغي أن يكتب مع ذلك : نين قصدت الطلاق» وقياس ذلك ألا 
يعتد هنا بالإشارة من المكاتب؛ بل اعتبار ذلك فى اللعان أولى» وينبغى أن 
يقال كل ما قيل أنه لا يكتفى به في الطلاق فهنا أولى. 

قال الإمام : ويخلج في الصدر إشكال في تأدية كلمات اللعان بالإشارة» 
لا سيما إذا عينا لفظ الشهادة» ولم يعم غيرها مقامهاء فكيف ترشد الإشارة 


2 
كاب اللعَانٍ م 


إلى تفاصيل الصيغ؟ والذي ينقدح في وجه القياس أن كل مقصود.ء ولا 
يتخصص بصيعغة من لفظء فلا يمتنع إقامة الإشارة فيه مقام العبارة» وما 
يتخصص بصيغة مخصوصة فيغمض إغراب الإشارة عنها. ولو كان من 
الأصحاب من شرط في الأخرس الكتابة إن كان يحسنهاء أو يشترط من ناطق 
أفبيطق الضينة وير ليه بهاء ويقول: تشهد هكذاء وهو في ذلك يقرره. 
ويقرب الإشارة جهته» فهذا يقرب بعض القربء وأما إشارة مجردة تدل على 
صيغة مخصوصة. وكنت أهتدي إليهاء انتهى. 

واقتصر الْغَرَّالِي في «وجيزه)» و«وسيطه» على ما قاله إمامه» وعزاه في 
«بسيطه» بعد إيراد الإشكال إلى بعض الأصحاب. 

قال الرَافْعِي : وهو كالمنفرد بالقول به» ونقله عن غيره. 

قلت : ولعله أراد ببعض الأصحاب إمامه» وقدر رأيته فيه بنقل بحث إمامه 
عن الأصحاب» وكأنه في «البسيط» توقف فيهء ثم جزم به في «الوسيط)» 
و«الوجيز)». 

وقد قال الْمُتَوَلَى في الطلاق: إنه لا تكفي الإشارة ممن يحسن الكتابة» 
وذكرنا أن اعتبارها هنا أولى» على أن في النفس من الاكتفاء بالكتابة المجردة 
هنا نظرًا. 

وعبارة الدارمي: وإن كان أخرس التعن بالإشارة» ولم يذكر الكتابة» 
فأفهم أنه لا تكفي الكتابة وتتعين الإشارة. 

إشارة: في «فروع ابن الْقَطَلانَ» ذكرنا أن لعان الزوج الأخرس جائزء وأما 
المرأة الخرساء؛ فقال الشَافِعِي: لا تلاعن» والفرق أن بالرجل ضرورة لنفي 
الولد» ودفع الحدء ورفع الفراش» وليس بالمرأة ضرورة. 

قال الشيخ: والأشبه بأصولنا أنها تلاعن» كما جاز أن تنكح» وكما لو 
ادعي عليها بيع أو شراء»ء انتهى. 

وقد تؤخذ موافقة النص من قولهم أخرس» والمتبادر غيره» وزاد لفظ 
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التذكير» وليس بقيد. 

تنبيه : هذا كله فيمن ولد أخرس» وأما من حدث لعلة من مرض. 

قال في «الأم": يتربص حتى يفيق» أو يطول ذلك به فيشير إشارة تعقل 
أو يكتب كتابًاء فيصير كمن ولد أخرسء انتهى. 

وقال طوائف من الأصحاب: إن قال الأطباء لا يرجى زواله؛ فكاللأخرس 
خلقة» وإن قالوا يرجى؛ قال الْمَاوَرْدِي وغيره: لا يجري على إشارته حكمء 
وينتظر زواله ‏ أي: أبدًا ‏ كما نسبه الشيخ أبو حامد إلى أصحابنا مطلقًا. 

وقال: إن ظاهر كلام الشّافِعِي خلافه. 

قال المحاملي في «المجموع» وسليم في «المجرد» وما قاله الشَّافِعِي 
أصح. فإنه ربما ينتظر فيموت» ويبطل الحق. وحكى القاضي أبو الطيب في 
جواز الملاعنة في الحال مع رجاء الزوال وجهين. 

قال في «الشامل» : من منع الانتظار حمل قوله في (الأم» : «أو يطول» على 
أنه أراد لتعود الإشارة فتتأتى منه» وقد يعضده قوله فى «الْمْوَيُْطى» : فإن قذف وهو 
اغعرس فإن كادت قدعرقك إشازته نئل القلاف فى يمي اسان يها ولافن 4 بو[ن 
ررك تروادم وح قيرفب لإ عرتطيط اك اانه التو 

وفي «الانتصار»: ومن اعتقل لسانه لعلة؛ صح لعانه بالإشارة أو الكتابة. 
وإن جرى طلاقه وبيانه على ظاهر النص. 

وقيل: إن شهد عدلان أن ذلك لا يزول فهو كالأخرسء وإن قالا: يرجى 
زواله انتظرء وقيل: إن كان يطول زمانه» فكالأخرسء» والصحيح هو الأول» 
انتهى. 

وقال الْمَاوَرْدِي على طريقته: ولو أشكل على الأطباء حاله؛ وَجَبَ 
التق عَنْهُ وَتَرْكُ الْحُكُم بِشَارَتِه حَنّى يَنَْهِيٍ بتَطَاوٌلٍ الْمدَةِ إِلَى زَّمَانٍ تيس فيه 
مِنْ بُرْيِهِ؛ فَِيُحْكُمُ حِيئَيِدٌ بَخَرَسِهٍ وَاعْتِبَارٍ إِشَارَتِهه هذا كلام العراقيين» ولم 
يتعرضوا لبيان المدة؛ إذا جرينا على ظاهر النص في التربص بمدة. 


كتَابُ اللعَان ١4١‏ 


وقال الإمام: ولو صرح بالقذف ناطقاء ثم أصمتء. واعتقل لسانه» قال 
الشَّافِعِي : يمهله رجاء أن ينطلق لسانه يومين أو ثلاثة» فإن انطلق» وإلا حكمنا 
على إشارة اللأخرس» ونقل بعض الأصحاب عن الشَّافِعِي : أنه يرا- جع أهل 
البصر به» فإن قالوا سينطلق لسانه؛ ولكن بعد مدة؛ انتظرواء وإن امتدت 
المدة فالمسألة محتملة» وصحح الأثمة أنه لا ينتظر أكثر من ثلاثة أيام» انتهى. 
وما ذكره عن النص من التقدير غريب» لم يذكره البيهقي في نصوص 
الشافِعِي مع تقصيه» ولم أره في «الأم» ولا غيرها بعد الكشف التام» ولم أر 
القول بمراجعة الأطباء عن الشَّافِعِيء إلا في «النهاية» وحاصل كلام الرَّافِعِي 
إن كان لا يرجى زواله فكالأخرسء. وإلا فوجهان: أشبههما : أنه ينتظر زواله» 
وإلى متى؟ فيه وجهان : 

أحدهما : ينتظر وإن امتدت المدة. 

والثاني: لا يزاد على ثلاثة أيام» وهذا حسن. 

وذكر الإمام أن الأئمة صححوه.ء وعليه جرى في «الوجيز» وعلى هذا 
فالوجه أن يقال: إن كان يتوقع زواله إلى ثلاثة أيام» انتظروا وإن طالت مدتهء 
وأصحهما : ينتظر ثلاثة أيام فقطء ثم ذكر بقية كلام الرَافِعِي. 

وقد علمت ما في ذلك من الغرابة» وما نقله رواة المذهب. وحمله 
العراقيون. 

إذا عرفت هذا فحكمنا بخرسه واعتبار إشارته لو كان أخرس خلقة ترتب 
على لعانه ما يترتب على لعان الناطق. 

ولو نطق بعد خرسه؛ قال الْمَاوَرْدِي: سئل عن إشارته بالقذف واللعان» 
وفي سؤاله وجهان محتملان : 

أحدهما : أنه استظهار. 

والثانى: أنه واجب؛ لأن الإشارة محتملة» فيجب الكشف عن حقيقتهاء 
فإذا سئل وعرف أنه أراد القذف وإللعان؛ استقر الحكم»ء وإن أنكرهما؛ قبلنا 
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ذلك فيما له من التخفيف دون ما عليه من التغليظ» فلا يقبل قوله: وإني لم أرد 
القذف» ولا نفى الفرقة. والتحريم باللعان» ويقبل في عدم نفي الولد. 
ووجوب الحد عليه» فإن أراد أن يلاعن في الحال لنفي الولدء وإسقاط الحد 
عنه ؛ مكن منه. 

قلت: ولا بد في النفي من ملاحظة مالا يسقط على الفورية» وكلام 
الشَافِعِي» والجمهور ساكت عن هذا السؤال. 

وعبارة الدارمي: فإن كان أخرس التعن بالإشارة» فإن نطق بعد؛ لم يعد. 
لسانه فلم يرجع. وإن رجع انتظر به» انتهى. 

وإذا قال: لم أرد القذف أصلًا ؛ لم يصدق في إسقاط الحد عنه» وهذا ما 
أجاب به الجمهورء وعبارة بعضهم: قبل قوله فيما عليه» دون ماله» وهي 
أحسن. 

وحكى الفوراني فيما إذا قال: لم أرد القذف واللعان وجهينء نقلهما 
الب لننهقى فى 'تضواضن الشاففى قولية 4و سقت ما نقله في «الغنية) مع سهو وقع 
لابن الرّفعَة» أو لغيره في النقل» فراجعه. 

قال : (وَيَصِحٌ بِالْعَجَوِيّةٍ) أي : مطلقًا؛ لأن اللعان يمين الشهادة. وهما 
باللغتين سواءء (وَفِيمَنْ عَرَف الْعَرَبِيّة وَجْهُ) أنه لا يصح لعانه بغيرها اتباعًا لما 
ورد به الشرع» وهذا ما أورده جماهير العراقيين: الشيخ أبي حامد» والقاضي 
أبي الطيب» وأتباعهماء وآخرون. فقالوا: إن كانا يحسنان العربية؛ لم يجز أن 
يتلاعنا بغيرهاء وإلا تلاعنا بلسانهما للحاجة. 

وهذا قضية كلام أبي إسحاق في «شرحه» وأطلق في «المهذب» نقل 
وجهين» وفصّل الْمَاوَرْدِي في القادر على العربية» فقال: إن كان عربي اللسان 
والكلام» وهو يعرف العجمية؛ لم يجز أن يلاعن إلا بالعربية» وإن كان أصل 
لسانه أعجميًا» وهو يحسن العربية» ففى جواز لعانه باللأعجمية وجهان. 


عدت اللَعَانِ ١‏ 


وأرسل الْبَعَوِي في القادر فى «التهذيب» وجهين» وزاد في «تعليقه» أن 
الصحيح السو 0 بد ساب «الانتصار» والرَافِعِي» وبالمنع جزم 
صاحب «الكافي» وبما ذكرناه يظهر أنه الراجح عند الجمهورء وهو ظاهر 
النص» والأشبه فى «المطلب» إلحاقًا له بالتكبير؟ لأنه لا يدخله النيابة بخللاف 
التكاح» وأيضًا فهو لا يكون إلا بأمر الحاكم. 

وإذا قال له الحاكم: قل: أشهد بالله» تعين عليه؛ إذ أحسنه أن يأتي به 
كما قلناء أو قال له في اليمين: قل : واللهء فقال غيره» لا يعتد به. 

قال ابن داود: وإذا قال له القاضى: احلف بالعربية وهو يحسنها؛ فعليه 
أن يحلف بها كما حلفه القاضي. 0 

تنبيه: قال الشَافِعِى: أي الزوجين كان أعجميّاء التعن بلسانه بشهادة 
عدنين» راحب أن لو كاد | نعطي ,وعد ف هدال 3 بعرقان المنانة» التي 

قال أصحابنا: إن عرف الحاكم لسانهماء اكتفى بمعرفته» ويحضر أربعة 
استحبابًا ممن يعرف لسانهما ليشهدوا اللعان» وإن لم يعرفه؛ فلا بد من 
مترجم» وهل يكفي عدلان, أم لا بد من أربعة؟ فيه قولان مبنيان على الخلاف 
في الشهادة بالإقرار بالزناء وقيل: يكفي اثنان قطعًاء ورجحه كثيرون. 

قال ابن الصباغ: لأن اللعان لا يتضمن الإقرارء فإن أقر كان على 
القولين» هكذا أطلق جماعة نقل الطريقين 

حكن التكوَاى هن التناعى الحسيةة ناكا تون هذا الخلاف نن 
لعان الرجر؟ لأنه يوجب حد الزنا على المرأة عندناء أما لعانها فيكفي فيه 
مترجمان؛ لأنه لإسقاط الحد عنهاء وعلى هذا جرى الْبَعَوِي والرَّافْجي» بحصر 
الطريقين بلعان الرجل فقط. ولا يخفى أنَا إذا قلنا التغليظ بالجمع واجبء فلا 
بدّ من حضور أربعة يعرفون لغتهماء وإن كفى مترجمان. 

قال : (وَيُمَلَظُ بِرَمَانِ وَهُوَبَعْدَ عَضْرٍ جمْعَةِ) أي: لأنه روي أن ساعة 
الإجابة فيه بعد العصرء واعلم أن في إطلاقه نظر ظاهرء وأصيلة فول التنالة 
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وبعص أتباعه. كالقاضي الحسين» والإمام. َالْغَرَالِي قالوا: إذا لم يكن 
طلب؛ الح اشر يه وعبارة الإمام: وإن لم يظهر ضرر في 
التأخيرء ولم يث يثبت طلب حيث يمنع منه» أخرناه إلى يوم الجمعة. 

وذكر الْعَرَالى نحوه. والرَافِعى» و«الروضة» وعبارة الشَافِعَىء والجمهور. 
ومنهم الفوراني في «العمد) والمصنف في «شرح مسلم»: بعد العصر بلا 
زيادة» وعليها ينطبق الحديث الصحيح في الحلف على المال”'"'. 

تنبيهات: أحدها : تفسيره بما بعد عصر الجمعة ليس بجيد؛؟ لأنه إنما ذكره 
من ذكره زيادة فى التغليظ. وإلا فما بعد عصر الجمعة إن كان قريبًا. 

وعبارة «التهذيس»: وأما الزمان فبعد العصر. ويستحب يوم الجمعة بعد 
تضرم للا ل لم : ويكون بعد العصر. ولو أخر إلى يوم 

وقال في «الترغيب»: فيوم الجمعة بعد العصرهء أو يومًا آخر شريفاء 
وسيحكى المصنف خلافا فى التغليظ» والتغليظ على ما فسره به يشبه ألا يكون 
فيه خالاف. وإن كانت عبارة «الإبانة» مثل «المنهاج» ثم حكى الخلاف في 
التغليظ بالزمان . فالظاهر أنه لم يرد تعيين عصر الجمعة. بدليل أنه في «العمد) 
لم يذكر عصر الجمعة. ولا تلميذه الْمُتَوَلَى في «التتمة». 

ومنها: قال الْمَاوَرْدِي : وابتداء:الزمان من بعد صَلاة الْعَضْرِء وَإِقَامَةَ 
جَمَاعَتَهَاء وَلَا يَلْتَعِنَانِ بَعْدَ دُخولٍ وَقتِهَا وَقَبْلَ إِقَامَتِهًا. 

وأغرب الدارمى فقال: بعد العصرء وقيل: بعد الظهرء كذا رأيته فى 
كتابه. وهو منكر. 


)01( أخرجه البخاري (1847) من حديث أبي هريرة عَنِ لني له أنه قَالَ «ثََاَةٌ لا يُكَلَّمُهُمْ الله 
يَوْمَ الْقِيَامَة ولا ينظرُ إِلَْهِمْ: رجُلُ حَلّف عَلَى سِلْعَةِ لَقَْ أغطى يها أكْثرَ ِما أغطى وَهْوَ كَاذْبٌ 
وَرَجُْلَ حَلَف عَلّى يَمِينٍ كَاذبَةِ بَعْدَ الْعَضْر لِيَقْتَِعَ ها مَالَ امْرئ مُسْلِمء وَرَجُلُ مَنَعَ قَضْلَ مَاء 


َيَقُولٌ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الَيَوْمَ أمْتَعَْكَ َضْلِيء كما مَنَعْتَ فَضْل ما لْمْ تَعْمُلْ يَدَاكَ). 


كبَاتٌ اللعان ١‏ 


وَمَكَانُ وَهُوَ أَشْرَفُ بَلَدِو فَبِمَكَةَ بَيْنَ الركن وَالْمَقَام والمنويلة عند الوتتر 


ومنها : قضية إطلاق | لمصنف وغيره» في جعله بعد العصر : يَقْمَضِي أَنهُ لا 
فرق فِيه بَيْنَ المْسْلِمِ وَالْكَافِرٍ. 

وحكى ابن عر أنَا نُعَلْظَ عَلَى الْكُفَارٍ بالرَّمَانِ 
عِنْدَنَا لا عِنْدَهُمْء كَمَا هُوَ قَضِيَهُ َضِيّةُ الإظلاقٍ الْمَذْكُورٍ 00 
«الحاوي» في باب موضع الي إن امي تقلط ساي البفود و التسارى انل 
وَقْتِ أَشْرَفٍ صَلَوَاتِِمْ 3 

ا م مو عا ا 0 فَإِن 
كَانْتْ مُوْقْتَةَ عِنْدَهُمْ حَلمُو ِي أغظم أُوْفَاتِهًا عِنْدَهُمْ ون لَمْ تكن مُوَقتَةَ سَقَط سقط 


ره 
0 - 


يط ماني بالزان إل أنْهُمْ يَرَوْنَ الَّهَارَ أشْرَف مِنْ اللَيْلٍ وَيَحْلِمُونَ نَهَارًا لا 
اكه رما دك الاو دِيُ أَوْجَهُ وَإِلَا لَمَا حَلّْنَاهُمْ في ليع وَالْكَنَائْسٍ وَنَحْوِهًا. 

قال: (وَمَكَانْ وَهُوَ أَشْرَفُ بَلَّدِهِ) أي : بلد الالتعان؛ لأن اليمين يكون فيه 

غلظء فحصل المقصود وهو الزجر والردع. 

قال : (قِمَكْةَ بَيْنَ الرّكنٍ وَالْمَقَام) أي : وهو المسمى بالحطيم» هذا هو 
المذهب والمنصوص.» قال في «الروضة» : رن بين الركن الأسود والمقام» وقد 
يقال بين البيت والمقام» وهما متقاربان» انتهى. 

وهذا الثاني لفظ نص «الْبُوَيْطي» حيث قال: وإن لاعن الحاكم بمكة لاعن 
بين المقام والبيت» انتهى. 

وعن الْقَّمَال: إنه يحلف في الحجر» وهو متجه؛ لأنهم عللوا التحليف بين 
الركن والمقام بأنه أشرف الأماكن هناك» وفيه نظر؛ لأن نفس البيت أشرف 
منه» والحجر بعض من البيت قطعًاء ومقتضى قولهم: أشرف بلدة» وتعليلهم 
أن يكون اللعان في الحجر مما يلي البيت منه» أو في البيت أفضل. 

وقال الْمَاوَرْدِي في باب موضع النيدة” وَنُصَانْ الْكَعْبَة عن ذلك, وَآعا 
الْحِجِرُ فَقَدْ أخلّف عُمَرُ ؤي أَهْلَ الْقَسَامَةِ فبه» وَلَوْ صِينَّ عَنْهُ كَانَ أَوْلَى» انتهى. 

قال : (وَالْمَدِيئَةِ : عِنْدَ الْمِنْبرِ) أي : مما يلي القبر الشريف». كما صرحوا به 
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لقوله يَكلِةٍ: «لا يحلف عند منبري عبد ولا أمة يميئًا آثمة ولو على سواك رطب 
إلا وجبت له النار)”'' رواه ابن ماجهء وقال الحاكم (141/5): صحيح على 
شرط الشيخين. 

وكال جر امن حلت على يري هذا يميا ثمة؛ تبوأ مقعده من 
النار»” ""روافتفالك وا بن حبان في «صحيحه)» عن رواية جابر». وقد اختلف 
النص» فقال في «الأم» و«المختصر»: «على المنبر). 

وفي «الْبوَيْطي) و«الإملاء» و«القديم»: «عند المنبر) وللعراقيين فيهما 
طريقان : 

أحدهما: عن أبى إسحق. وبه أجاب المحاملى في سي وسليم في 
االمحردا يليما فى حالين: فحيث قال: على المنبر ؛ أراد ما إذا كان فى 
الناس كثرة فيصعد المنبر ؛ ليروه ويسمعوه. وحيث قال: عند المنبر ؛ أرادا إذا 
كان فيهم قلة. 

والثانية: عن ابن أبي هريرة» ووحضيها المتولى؟ | قولا 
واحدًا. 

وقول الشَّافِعِي: «على المنبر» أراد عنده» قال الشيخ أبو حامد: وهو ليس 
بشيء» ويخرج من كلام القاضي الحسين فيمن يصعد المنبر ثلاثة أوجه : 

والثاني: عليهء والثالث: أن الحاكم والرجل على المنبر» والمرأة تحته 


)١(‏ أخرجه أحمد (25018/7 رقم »203١1/757‏ قال الهيثمي :)١174/5(‏ رجاله ثقات. وابن سعد 
».)565/١(‏ والحاكم (5/ .77١‏ رقم )728١7‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) أخرجهمالك(؟/لاالاء رقم508١),‏ والشافعي ,)١57/١(‏ وأحمد("/ 5لا رقم 
كك5٠هة١ا)‏ وابن سعد 2.)505/١(‏ وأبو داود (”/ 2571١‏ رقم 2)١52155‏ والنسائي في الكبرى 
2:5١ /5(‏ رفم ٠١/‏ 6 وابن الجارود /١(‏ 2777 رقم /471), وأبو يعلى (//ا١”ء2‏ رقم 
)2 وابن . حبان ( ٠/٠‏ 1 رقم 5318), والحاكم(:/59”, رقم )28٠١١‏ وقال: 
صحيح الإسناد. والبيهقي (1/ 2448 رقم )١15١87‏ وابن ماجه (1/ 4لالاء رقم 17765). 


2 
كات اللعان ١/‏ 
وَبَيت المقدرس عند الصَّحْرَة. 


وحكى البغوي في كتابه أوجهًا : 

أحدها: وصححه.ء أن المتلاعنين يصعدا المنبرء قال الْمَاوَرْدِي: لأن 
النبي كَل لاعن بين العجلاني وامرأته على المنبر. 

والثاني : لا يصعد. والخبر محمول على أنه كان عند المنبر» أو كان 
النبي َلكِْةِ على المنبر. 

والثالث : إن كان القوم كثرة؛ فعلى المنبر ليراه الناس» وإلا فعنده. 

وقال صاحب «الكافي) : الأصح في طريقتنا أن الملاعن يصعد المنبر 
ب«المدينة» وفي سائر المساجد عند منبر الخطيب» ويصعده على الأصح. 
تهييبًا له» انتهى. 

وحكى الْمَاوَرْدِي وجهًا آخر: أن الإمام متخير بين اللعان على المنبر» أو 
عنده» وقضيته ألا ترجيح» قاله الصيمري. 

فظاهر كلامه أن ذلك في الرجل خاصة. وعن الْبَنْدَنِيجِي أنه المذهب. 
والمحاملي أنه أصحء» وعليه اقتصر سليم في «المجرد» والذي ذكره سليم. 
والمحاملي في «المجموع» ما سبق» واقتصر في «المقنع» على كونه عند المنبر. 

قال: (وَبَيْتٍ الْمَقْدِسِ: عِنْدَ الصَّخْرَةِ) عبارة الشَّافِعِي في كتبه: في 
مسجدهاء وفي «الْبُوَيّْطي) : فى المسجد. ولم يزد على ذلك» وجرى عليه 
طائفة» وعبارة الجمهور: عند الصخرة؛ لأنه أشرف ما هناك» ونسبه المَاوَردِي 
إلى الصيمريء وابن الْقَطَلانَء ونسب إلى الشيخ أبي حامد وطائفة: أن يكون 
على المنبر» أو عنده» ولم أر ذلك في كلام أبي حامد» ولا في كلام أتباعه. 

والذي ذكره الصيمري في «شرح الكفاية» ما تقدم» من غير فرق بين بلد 
وبلد» فلعله ذكر في «الإيضاح» ويشبه أن يكون الخلاف الذي ذكره الْمَاوَرْدِي 
هنا في كون ذلك على المنبر أو عنده» أو عند الصخرة مثل ما سبق عن القفال 
وغيره في عصر الجمعة» وأي موضع التعن من المسجد الأقصى كفى في 
التغليظ بلا خلاف» وأوجبنا التغليظ, أم لا. 
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وَغَيْرِهَا عِنْدَ مِنْبّرِ الْجَامِع» وَحَائِضٌ بِبَابٍ الْمَسْجِدِء وَذِمَيٌ فِي بِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ 
قال: (وَغَيْرِهَا) أي : غير المساجد الثلاثة. 
(عِنْدَ مِنْبَرٍ الْجَامِع). كذا قاله الْبَمَرِي قال: : وهل يصعد المنبر؟ فيه 


الأوجه الثلاثة. 
قلت: ويجيء وجه التخيير» ووجه فارق بين صعود الرجل والمرأة. ولا 
بأس به. 


وقال ابن الصباغ: يكون في جامعهاء ولا يختص ذلك بالمنبر؛ لأنه لا 
مزية لبعضه على بعض بخلاف المدينة. 

وقال الْمْتَوَلَى : إذا قلنا: يصعد الملاعن على المنبر بالمدينة؛ ففي سائر 
البلاد وجهان: 

أحدهما : عند المنبر» ورجحه الشيخان. 

والثاني : في أي موضع شاء من المسجد؛ لعدم المزية» وحاصل المنقول 
إن قلنا: يلتعن ب«المدينة» على المنبر» أو عنده؛ ففي غيرها وجهان: 

أحدهما: - وبه أجاب القاضي الحسين. والإمامء والْمَاوَرْدِي 
والْبَعَوِي : أن الحكم كذلك. 

والثاني: أنه لا يختصء وبه أجاب ابن الصباغ وغيره» وهو ظاهر النص» 
وكذلك أطلق جماعة أنه يكون في الجامع. 

قال: (وَحَايئِض) أي: ونحوها. 

(ببَا ب الْمَسْجِدِ)؛ لأنه أقرب إلى الموضع الشريف, ولو قال: تبات 
المسجد الجامع؛ كان أولى: قال الْمُتَوَلَي: وهذا إذا رأى الإمام تعجيل 
اللعان» فلو رأى تأخيره إلى انقطاع الدم» وغسلها؛ جازء وفيه نظر إذا طالت 
مدة الحيض أو النفاس» ولا سيما إذا خشى فوت اللعان» والمنجزة تلاعن 
بباب المسجد في الحال. 1 

قال: (وَدْمَنٌّ في بِيعَةٍ و5 فِيسَةٍ) والمرادبالكتابى: سواء الذمى». 
والمستامه+ والمداهده. (3] تر افعوا اليتاه و البيعة للنضا وس» .و الكنية لوده 


2 
كات اللعان ل 


وتسمى البيعة كنيسة؛ بل هو العرف اليوم» وقد نص عليه. 

قال في «المختصر»: وإن كانت المرأة مشركة التعنت في الكنيسة» حيث 
أنها لا تدخل المسجد الحرام. 

وقال في «الإملاء»: وإذا لاعنا بين نصرانيين» أو أحدهما نصراني» لم 
يدخل مسجداء وأحلفناه حيث يعظم من كنيسة أو غيرهاء وما يعظم من ذكر 
الله تعالى الذي يعرفه. ولا يحلف بما لا يعرف. وإن زعم هو أنه من أسماء 
الله تعالى. 


وقال في «الأم»: إن كانا مشركين لاعن بينهما معًا في الكنيسة؛ حيث 
يعظمانء وإن كانا مشركين لا دين لهما تحاكما إلينا؛؟ لاعنا بينهما في مجلس 
الحكمء. انتهى. ْ 

فرع: يلتعن الزوج المسلم في المسجدء والكتابية في الكنيسة ونحوهاء 
وإن قالت: ألاعن في المسجد. ورضي به الزوج؛ جاز ويجوز أن يتلاعن 
الكتابيان في المسجد إلا المسجد الحرام» وإن كانا جُنْبّينَء وإن كانت حائضًا 
وأمنت التلويث على الأصح. قاله جماعة من العراقيين» والرَافِعِي» وقضية 
كلامهم: أنه لا يجوز في المسجد بغير رضا الزوج. 

وصرح به جماعة منهم الرُويّانِي في «التجربة» ونسبه إلى النص- أعني 
الجواب- ثم قال: وهذا إذا رضي الزوج» فإن لم يرض؛ حملت إلى المكان 
الأعظم عندهاء وتبعهم ابن الرّفْعَة في «الكفاية»؟ لأن التغليظ عليها حقه. 

وقال فى «المطلب»: فيما قالوه من اعتبار ورضاه نظر؛ لأنه لا حق له 
فيه» وكذلك لا يتوقف على طلبه؛ ولأنه يترتب عليه غير سقوط حد الزناء وهو 
ا 0 
ركذ أن لعانها كنسية العدفى غلنةه والقذ ا يكل غليها » لتكترن :فقت دغواة 
ويتحقق صدقه. وتثبت أحكام الزناء وأيضًا فالكنيسة يحضرها أهل ملتهاء 
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وَكَذَا بَيْتُ َارٍ مَحُوسِيٌ في الْأَصَحٌ لا بَيْتُ 
فلعلها تخافهم فتعترف» بخلاف المسجد. 

قال الْمَاوَرْدِي : وَإِنْ دَعَتِ الرَّوْجَةُ زوجها المسلم إِلَى لِعَانِهَا في الْكَنيسَةٍ 
ودعا الرّوْجُ إِلَى لِعَانِهَا في الْمَسْجِدٍ فَالْقَوْلُ فَوْلَهُ؛ لِأنَّهُ قَدْ أَسْقَط حَقَّهُ مِنَ التَعْلِيظِ 
عَلَيْهَاء انتهى. 

وكذا قال القاضى أبو الطيب وغيره بعد نقل النص : إنه لا بد من رضاه 
بالمسجد؛ لأن التغليظ عليها حق له عليها. 

قال:(وَكَذًا بَيْثُ نار مَجُوسِيٌ فِي الْأصَعٌ) أي : وهو ظاهر انم ريه 
اعامميعت العواقبير » لأنهم يعظمونه؛ وَيَجْوزُ مُرَاعَاةُ اعْتِقَادِهِمْ لِشْبْهَةٍ 
الْكِتَابء كُمَا رُوعِي فِي قبُولٍ الْجِزْيَة يه. 

والثانى: لاء وبه قال الْقَمْالء ورجحه القاضى الحسين.ء والْبَعَوي؛ لأنه 
لم يكن لبيت النار حرمة في شريعة قطء. بخلاف البيعة والكنيسة. 

قال ابن الرّفْعَة: ونقله ابن داود عن نصهء وفي ثبوته نظر! 

قال :آله ب َيْتُ أَصْتام وَنْنِيٌّ) أي : يلاعن بينهما فى مجلس الحكم. » كما 
نص علحه الأدي - كما قال الْمَاوَرْدِي في باب موضع اليمين - لا يعظمون 
أصنامهم معصية بخلاف الكنائس ؛ لأنها موضوعة في الابتداء للطاعة بخلاف 

قال ابن الرفعة : : وكيف يلتحق بالكنيسة والبيعة «وقد امتنع يك من دخول 
بيجن مير علق في تقزقة فيها تشارير» رانضم بن وغول بيت عدراسن اليهود من 
كنيستهم) كما جاء في صحيح البخاري"'' وغيره» فدلٌ على الفرق بينهما في 


.)5١١6( أخرجه البخاري‎ )١( 


والكنائس؛ لكن أصح هذا المأخذ لزم ألا يدخل كنيسة فيها صورة» والكنائس 
لا تنفك عنن ذلك» وما أظن الأصحاب يسلموا بذلك» انتهى. 
كتيشة فيها صورة؟ لأن دخولها حرام أو مكروه. ولا وجه لدخول الحاكم 
وخليفته إليها من غير ضرورة» ولما فيه من الغضاضة عليه. وتوهمهم أن لها 
اعتبارًا عندنا وحرمة» وإن أوجبنا التغليظ بالمكان بنى على أن دخول البيت 
الذي فيه صور على الجدران ونحوها حرام. 

وإن قلنا: نعم وهو ما رواه ابن الصباغ عن أصحابناء والعمراني عن 
عامة أصحابنا ‏ لاعن بينهما فى مجلس الحكمء كما لو وثنيين» وإن قلنا 
بالكراهة» كما قاله صاحب «التقريب» والصيدلاني ورجحه الإمام والْعَرَالِي ؛ 
لاعنا بينهم في الكنيسة» وانتفت الكراهة للحاجة» هذا ما يقتضيه النظر, 
ونصوص الشَافِعِي والأصحاب محمولة على كنائس وبيع ليس فيها صور» 
جمعًا بين الآدلة وكلام الأصحاب. 

فروع: ولو كان دهريًا لا يعتقد شيئًا. 


قال الشَّافِعِي والجمهورء ومنهم الفوراني في «العمد»: لاعنا بينهما في 
مجلس الحكمء وقضيته ألا يغلظ بالزمان أيضًا. 

وقال في «الإبانة»: يلاعن في المسجدء وإن لم يعتقده رجاء أن تلحقه 
توبة» ونقل الإمام َالْعَرَالِي في التغليظ عليه بالزمان والمكان وجهين» ورجّح 
لْغَرَالِي التغليظ» وهو غريب», وفي حكم الذُهري: كل من لا يعتقد دينًا 
كالزنادقة. 

قالا: ويستحب أن يقال له في التحليف: قل : بالله الذي خلقك ورزقك؛ 
لأنه وإن علا في كفره فيجد نفسه تدعوه لخالق مدبر. 

قال جماعة: لا تحضر المخدرة المسجد؛ بل يلاعن الزوج فيه» ويبعث 
الحاكم إليها لتلاعن في بيتهاء والظاهر أنه مفرع على أنها تحضر لسماع 
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الدعوى» وفيه خلاف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

قال الْمَاوَرْدِي: ينبغي أن يلاعن بينهما مجتمعين» ويكون كل منهما بحيث 
يرق اضاحيةه بوسمع كلام :ويجور الأ ركريا كلك لكن إن أمكن ذلك تعين 
ذكره» وإلا فلاء ومن الأعذار حيضهاء فتقف فى أقرب أبواب المسجد إلى 
المنبر الذي يلاعن فيه الزوج عنده. 1 

قال فى «التنبيه» وغيره: ولو كان أحدهما جنيًا لاعن بباب المسجدء 
ويتبقى أن يور إلى الاغتسال ليلاعن فيه ويجبر.غلينا إن أوجبعا التغليظ» أو 
ضاق وقت الفريضة مطلقًا. 


و 
7 ىر لل 4 
س س هن قله و ىار فوا 


قال : (وجمع أقله اربعة) أى: من ذوي العدالة العارفين بلغة المتلاعنين»؛ 
ومن أعيان البلد» وصلحاته» وكلما كثر العدد كان أولى؛ لأنه أبلغ في الهيبة 
والزجر وظاهر البينة. 

قال الدارمي: ولا تشترط الموالاة بين لعانه ولعانها؛ بل يجوز أن يلاعن 
في يوم» وهي في غدء يعني : في يوم آخر. 

قال: (وَالتَّعْلِيظَاتٌ سُنَةَ لا فَرْضٌ عَلَى الْمَذْهَبِ) طريقة القطع بالاستحباب 
في المكان غريبة» روي عن ابن القاص: والمشهور رواية قولين في المكان. 
ورجحهما الرَافِعِي» وهما منصوصان في «الأم». 

ورجح الرُويَانِي في «الحلية» الوجوب» ورجحه الأتباع» وقيس المنع على 
التغليظ بعديد من أسمائه وصفاته تعالى» وظاهر كلام الدارمي وجوبه في 
المكان والزمان» فإن تركه فهل يعتد به؟ على قولين. 

وأغرب الجيلي» فحكى الإجماع على أنه لا يجب بالزمان والمكان» وأما 
التغليظ بالزمان والجمع. فقال الشيخ أبو حامدء وأتباعه» والقاضي أبو الطيب 
وَالْمَاوَرْدِي هناء وابن الصباغ. وآخرون: أنه سنة قولًا واحدًا. 


كنات اللعان ١6‏ 


جزم القاضي الحسين والدارمي. وأجرى الإمام. وبعض المراوزة القولين في 


لسر سم خلا م 
لفن 


الجمع والمشهور استحبابه وللدلالة في قوله تعالى : «#وَلِسْهد عََابهمَا طايقة من 
َلْمُؤْمِينَ» [النور : ؟] لأن المحكي عن معظم المفسرين أن المراد بهم شهود 
الزنا؛ لعلهم يرجعون إذا عاينوا الحد. 

فرع: إذا قلنا: التغليظ بالمكان واجب» قال جماعة في «الدعاوي»: فهل 

قال ابن الرّفْعَة: ويظهر مجيئها في لعان الزوج؛ لأنه حق المرأة» وكذا في 
لعانها على مقتضى ما سبق » من اعتبار رضاه فتركه» أما ما أبديناه فلاء انتهى. 

والمفهوم من النصوصء وكلام الأصحاب هنا أنه لا يتوقف على طلب». 
ويجب الجزم بذلك إذا كان ثم ولد أو حمل يريد نفيه؛ لتعلق الحق به» وقد 
لاعن يَكِةِ من غير طلب. 

تنبيه : سكت المصنف عن التغليظ باللفظ. فظاهر كلام «الروضة» جريات 
الخلاف فيه» وبيانه فى «الدعاوى» و«البيان». 

فإن قلت: صرّح جماعة هنا بأن التغليظ باللفظ واجب بلا خلاف. 

قلتّ: مرادهم اللفظ السابق الذي لا يتم اللعان إلا به» ومرادنا بما ذكرنا 
ما زاد على ذلك من التأكيدات» وسبق فى «الترغيب» أنهما يقولان لفظ : أشهد 
بالله ثلاثاء وهو غريب. 

قال: (وَيْسَنُ لِلْقَاضى) أي : من ينوبه » وكذا السيد والحكم إن جوزناه. 

(وَعْظهُمًا) آئ: :وهو أن يتحدزهما عقوبة الأيمان التائجرة فقول عنذاتن 
الآخرة أشد من عذاب الدنياء ويقرأ عليهما : ##إنَّ الَذِنَ يتَوَتَ بعَهَدٍ اله وَأَيْمهمَ 


وس لج بح شي 2 1ح ا ل ا ل ب كر ال كارو مس دي سر اك ل سس الى سي ساب 
كَمنَا فا أَوْلهِلك لا حَلَقَ لَهُمْ في الآنرة ولا يُكَلْمُهُمْ لَه ولا ينظر إِلَهمْ يوم الِْيِكمَةٍ 


الى ا ى مدومدرى دم 


وَلا بيهر وَلهُرْ عَدَافُ يم 0 * [آل عمران:/الا] ويقول للرجل: إني 
أخاف عليك أن تستوجب اللعنة» وللمرأة: إنى أخاف عليك أن تستوجبى 
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أذ ل و 0 0 لاله راءٌ © سمه دك )ااه 
وَيبَالِعْ علد الخامسة وان يتلا عنا فائمين » طعي لح ا لبس أله انا ماع لت وهو لم36 206 و و2 ا وك 2011 


الغضبء ويقول تأسيًا للنبي يكلِ: «حسابكما على الله تعالى: الله يعلم أن 
أحدكما كاذب. فهل منكما تائب؟)07'. 

قال: (وَيُبَالِعُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ) أي: في التخويف والتحذير» ويقول: إنها 
موجبة إن كنت كاذيّاء وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فإن راآه 
مستمرًا على الحلفء, أمر رجلا أن يضع يَدَهُ عَلَى فم الرَّجُلِء وَالْمَرْأَةُ أن 
تضع يدَهَا عَلَى قم الْمَرْأَةٍ حينئذِء ويعظها كالرجل» فإن أبيا إلا المضي ؛ 
لقنهما الخافسة. 

وعبارة الإمام: وما يرعاه في التأكيد إن الرجل يُلاعن قائمّاء فإن» انتهى 
إلى حكمه اللعن؛ أتاه آتِ من ورائه وقبض على فيه. 

وقال فى المرأة: فإن انتهت إلى حكمها الغضب؟ أتتها امرأة من ورائهاء 
وقبضت على فيهاء وعبر الْكَرَالِي في «البسيط» عنه بأنه سئة وسكت غيرهما عن 
إتيانهما من ورائهماء وهو غريب. 

قال: (وَأَنْ يَتَلَاعَنَا قَائِمَيْن) أي: يقوم فيلعن» وهي جالسة» ثم تقوم هي 
فتلعن؛ لرواية ابن عباس - بها - في قصة هلال بن أمية وه : «أنه قام 
فشهدء ثم قامت فشهدت»6”' رواه البخاري ثم هذا القيام يستحب على 
المشهور؛ لأنه أبلغ في الزجر. 

قال الْمَاوَرْدِي: وتركه بغير عذر لم يُعتد به؛ لأنه وَِهِ قال لهلال: ١قم‏ 
واشهد أربع شهادات»”" ولأنه إذا كان قائمًا يشاهده الناس داخلته الهيبة فربما 
يكون ذلك بسبب رجوع الكاذب منهما إلى الصدق» وتبعه صاحب 
«الترغيب»؛ لكنه فصّل فقال: والرجل يلاعن قائمّاء والمرأة قائمة أو جالسة» 
فإن ترك القيام مع القدرة لا يعتد به» انتهى. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 2٠١75‏ رقم ”260) ومسلم 21١717/5(‏ رقم )١591‏ وأبو داود (؟/ 
» رقم 757861).» والنسائي (5/ لا/١١.‏ رقم 751/5)» وأحمد (5/١١ء‏ رقم /10/1). 

(6) أخرجه البخاري (/517/51). 

() أخرجه مسلم (5077). 
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وصرّح الْمُتَوَلّ بالتسوية بينهما في وجوبه قال ابن الرَّفْعَة : وفي «تعليق 
القاضي الحسين» ما يرشد إليه؛ إذ قال: يؤمر أن يلاعن قائمّاء فإن عجز 
فقاعدّاء كما فى الصلاة» انتهى. 


ولعله مأخوذ من قول الشَافِعِي في «الأم»: ويبدأ فيقوم الرجل قائمّاء 
والمرأة جالسة» فيلعن» ثم تقوم المرآة قائمة فتلعن» إلا أن يكون بأحدهما علة 
لا يقدر على القيام معهاء فيلتعن جالسّاء أو مضطجعًا إذا لم يقدر على 
الجلوس» هذا لفظه. والمتبادر منه الوجوب؛ لكنه قال بعده بأوراق: وإن لم 
يلاعن الإمام بينهما قائمين» ولا على المنبر» أو لم يحضرهما أربع» أو لم 
يحضر أحدهما وحضر الآخر؛ لم يرد عليهما اللعان» انتهى. 

ويحتمل أن يقال: إن التعنا على الأرض في جمع؛ قاما وجوبّاء أو على 
منبر قاما استحبايًا. 


قال: (وَشَرْظَهُ: رَوْحّ يَصِح طَلَاقَةُ) أي : فغير الزوج لا يصح لعانه؛ لأجل 
القذف؛ لأن الله تعالى لم يجعل لغير الزوج مخرج في القذف؛ إلا بالبينة» 
قال تعالى : «#وَالدِنَ يبو المحصكت ثم لد بأوأ اريس شه مأجدوهز مين جَلْدة ولا تقبَاوأ 
َم شهلدة أبن وليك هم لْفْسِقونَ 44 [النور: 5]. ويفارق الزوج بأنه لا حاجة 
به إلى القذف؛ لأنه لا ضرر عليه فى زنا الأجنبية» ولا معرة» وهو مندوب إلى 
الست؛ فإن أظهر ذلك غلظ عليه» ولا مخرج له إلا بالبينة» والزوج عليه ضرر 
في زنا زوجته من لحوق نسب فاسد ومعرة» فيحتاج إلى قذفها ؛ فإذا فعل خفف 
عنه» وجعل له الخروج بالبينة وباللعان. 

إشارات: دخل بقوله: «يصح طلاقه»: الحر والعبد» والمسلم والكافرء 
والرشيد والسفيه. والمحدود في قذف غيرهء وخرج الصبي والمجنون» ومن 
في حكمهما. 

واعلم أنه قال في «التنقيح»: إن المراد بالزوج من له عُلّقَة النكاح» وقد 
قال الأصحاب: لا يلاعن الأجنبي إلا في مسألة واحدة» وذكروا مسألة 
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رم دس سه ” تن نر 2 ٠‏ م ى 0 200 6 0 200 2 شير 5 و 5-6 َّ ًِ 
رارح عرد لاه مقدويا وَأسلم فِي العِدةٍ لاعنَ ولو لاعنَ ثم اسلم فِيهًا صح أو 
؟ ا لد 0 > وس رع 
اصر صَادفٌ بينونة. 


الناقن .وممى تاها ابن القاضن ونوا لعمال م وعنوهناه. وكدلكةافى الموطرية 
العقوبة الواجبة بالقذف في النكاح بعد البينونة» وكذا يلاعن إذا قذفها بعد البينونة 
إن كان ولدّاء أو حملا يلحقه؛ كما سيأتي في «الكتاب» وكذا من نكح فاسدّاء أو 
وطأ بشبهة من ظنها زوجته أو أمته» ثم قذفهاء وأراد اللعان لنفي النسب. 

قال في «الروضة» هنا : إذَا لَحِقَهُ نَسَبٌّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ مِنْ تولك أَوْ أَمَةٍ 
مَوْطُوءَةَ ؛ َم ينيف عَنْهُ اللّعَانٍ فِي الأَظهَرء وَقيل : ا وَسَيَأتي فِي آخرٍ 
الاسكراةء 0 ثم قال هناك : سبق في «كتاب اللعان» أن الصحيح جواز 
اللعان في هذه الصورة». وهو سهو. 

وعبارة الرَافِعِي : فلو أراد نفيه باللعان؛ فقد مر في الصحيح أن نسب ملك 
اليمين لا ينتفي باللعان» وادعى أبو سعيد الْمُتَوَلَي أن الصحيح في هذه الصورة : 
أن له أن يلاغن» انتهى. 

وسنوضح المسألة هناك إن شاء الله تعالى ‏ ومما يندرج في لفظ 
المصنف صححة اللعان من الرجعة؛ إذا جعلناها زوجة سواء قذفها قبل الطلاق» 
أم بعده. واللعان منها في الحالين صحيح. ويترتب عليه أحكامه. ولوبانت 
بعد أن قذفها قبل الطلاق» أو فى العدة؛ كان له اللعان أيضًا؛ لجريان القذف 
في حال الزوجية. 

قال (وَلو ارْتَدٌَ بَعْدَ وَظءِ كَقَذَْهَا وَأُسْلَمَ ني الْعِدَّة؛ لاعن 17 لاعَنَ ثم 
أُسْلَّم فيا ؛ صَحّ أَوْ أَصَرّ) أي : إلى انقضاء العدة. 

(صَادَْفَ بَيْنُونَةٌ» إذا قذف زوجته قبل دخول, ثم ارتد؛ بانت بمجرد الردة» 
ويكون الحكم كما لو قذفها في صلب النكاح» ثم أبانها وأراد اللعان» وسيأتي, 
وإن قذفها بعد الدخول. ثم ارتد» ثم أسلم في العدة» ثم أراد اللعان؛ فله ذلك, 


ولا أثر لتخلل الردة» وكذا الحكم. ولو أنشأ القذف في الردة ثم أسلم وأراد 
اللعان» ولو لاعن في ردته» ثم أسلم في العدة؛ بينا صحة اللعان سواء جرى 
القذف في الردة» أو قبلها ؛ لتبين وقوعه في صلب النكاح» أو أصر إلى انقضاء 
العدة مع مصادفة اللعان لزمن البينونة» فإن كان القذف قبل الردة؛ صح اللعان» 
كما لو قذف في حال الزوجية» ثم أبانهاء فإن له أن يلاعن لنفي النسب» ولدفع 
الحد. وإن كان القذف في حال الردة» وهي مسألة الكتاب. 

قال: فإن كان هناك ولد نفاه باللعان نفذ وكان اللعان واقعًا موقعه» فينتفى 
الفبي رمات الست بكرن كما لى | انان فا كدير للن قن لتو لاعن ارقي 
وإن لم يكن ولد يندفع بذلك حد القذف عنه على الأصح. 

تنبيه : قال الإمام: أطلق الأصحاب القول بأن المرتد يلاعن» وإن كنا 
نجوز أن يقر على الردة» ويمكن فرض المسألة فيما إذا التعن ولم يشعر بردته» 
حتى يقال: لو علمنا أمرناه بالتوقف؛ لكن لم يصر إليه أحد من الأصحاب مع 
إمكان الاحتمال فيه» انتهى. 

ولم يزد الرَافِعي» وابن الرّفعَة على ذلك. 

وفي «البيان»: ومن أصحابنا من قال: لا يصح اللعان؛ لأنه يمين» فلم 
يصح أن تكون موقوفة؛ لأنه لا يصح تعلقها بشرط فلا يصح وقفها بخلاف 
الطلاق» قال القاضي أبو الطيب: والأول أصح.ء انتهى. 

وقالالقاضي في «شرح الفروع»: إن هذا الوجه خطأ. وقد نقل 
الأصحاب في القسامة أن الولي لو ارتد فالأفضل تأخير القسامة إلى الإسلام» 
فإن أقسم في ردته فخلاف» والمذهب الصحة. 


قال: (وَيَتَعَلّقُ بِلِعَانِهِ: قُرْقَةٌ) أي: سواء كان صادمًا أم كاذبًا؛ لأن في 


ال د ا الك عد وا ا ل جو 011 
ا 7 لصحيحين أنه للد فرق بينهماء ثم قال: «لا سبيل لك عليها) وفيى (سئنن 


)١(‏ أخرجه البخاري (0/ 27١10‏ رقم 2005) ومسلم .1١7١/75(‏ رقم )١597‏ وأبو داود (؟/ 


١‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


لاسرا اف 2 اس 6 
وحرمة موّبدة» وإن اكذب نفسه. 


وي 


تنْبيه : : وَسقوط الْحَد د وَوُجَوبُ حَدٌ زِنَامًا . وَانْتِمَاءُ نَسَبٍ ناه بِلِعَانِهء 


أبى داود» وغيره: «الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدَا2"7 وتحصل الفرقة ظاهرًا 
وباطئاء وإن كان كاذيًا على الأصح. 

قال: (وَحُرْمَةَ مُوَبَدَةٌ) أي : فلا يحل له نكاحهاء ولا وطوّها بيملك اليمين 
لو كانت أمة فاشتراها. 

(ون أدب نَفْسَهُ) لأنه يكةِ نفى السبيل عليها. 


مو 


(وسَ سُفُوط الْحَدّ عَنْهُ) أي : حد قذفها للآية» فإنه يدل على إقامة التعانه مقام 
الشهادة فى حق غيره» وكان الأحسن أن يقول: «وسقوط العقوبة عنه» ليشمل 
حد القذف» وتعزيره. 

(وَوْجُوبُ حَدٌَّ زِنَاهَا) أي: وإن لم تلتعن هي؛ إذا كان القذف بزنا أضافه 
إلى حال الزوجية» وكانت مسلمة؛ لقوله تعالى : ويروا عَنَا العدّاب أن تشهد أَربع 
تنلات يله إِنَهُ لسن الكذيت 9©)» > [النور:8] فدلٌ على وجوبه عليها بلعانه: 

وأما لو كانت كتابية؛ فالنص أنها لا تجبر على اللعان. ولا تحد إذا 
امتنعت حتى ترضى بحكمناء فإذا رضيت؛ حكمنا في حقها بما نحكم به في 
المسلمة. 

وأصح الطريقين: تخريج المسألة على القولين في وجوب الحكم علينا 
عند الرافع» إن أوجبناه حددناها إن لم تلاعن» وإن لم نوجبه لم نحدها حتى 

والطريق الثاني : لا يجري عليها الحكم حتى ترضى قطعًا. 

قال: (وَانْتِفَاءُ نَسَبٍ نَفَاهُ بِلِعَانِه) لحديث ا 2 يكنا -: «أن رجلا 
لَاعَنَ امْرََتَهُ فى رَّمَنِ النَّبِي كلك وَانْتَمَى مِنْ وَلَدِهَا؛ٍ ؟ َنرّقٌ الى ل بَْنَُمَا: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5755) والدارقطني (751/7) والبيهقي (1/ 409 » رقم )١10171‏ والديلمي 
»5١7/5(‏ رقم /ا١661).‏ 


كنَاتٌ اللعَان َك 


وَألْحَقَّ الْوَلَدَ بالْمَْآً7'' متفق عليه. 

قال فى «الروضة» بعد ذكرهالأمور الخمسة فى الكتاب: قلت: ومن 
القيرااك منتوط بعل قم لا ينها عن الروج اتااسماء في لقانهه ركذا إن لله 

ومنها: سقوط حصانتها في حق الزوج إن لم تلاعن هي» كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى. 

ومنها : تشطير الصداق قبل الدخول. 

ومنها: استباحة نكاح أختهاء وأربع سواها في عدتهاء والله أعلم. 
انتهى. 

ومن الثمرات: أنه لا نفقة لهاء وإن كانت حاملًا ؛ إذا نفاه بلعانه» كما 
جزم به في «الكافي». 

ومنها: أنها إذا لم تلاعن بعد لعانه» وحدت؛ ارتفع فسقه المرتب على 
القذف. كما لو أقام بينة بزناهاء وإن لاعنت فقد أبدى الْمَاوَرْدِي في ارتفاع 
فسقه احتمال وجهين. وكلام القاضي أبي الطيب في «التعليق» يقتضي القطع 
بزوال فسقه بلعانه» التعنت بعده أم لا؛ بل هو صريح في ذلكء» كما ذكرته 
بلفظه في «الغنية». ويجوز أن يعد من ثمراته: إذا وقع قبل الدخول اسَّتِبَاحَة 
الرَبِيبَةَء ولا يقال: ليس ذلك من خصائص اللعان؛ لأنه يقال: ولا تشطير 
لطي معز مخضا لقي وقد ذكره المصنف» ونصٌ عليه الشَّافِعِي في «الإملاء» 
وغيره» وهو المشهور. 

وحاول ابن الرّفعَة أن يستنبط من نصٌّ «الأم» سقوط جميعه قبل الدخول». 
ويجب مهر مثل بعده؛ ولكن كلام الشَّافِعِي يشير إلى أن اللعان يرفع العقد من 
أصلهء وما قاله بعيد» والنص ليس [بمبهم أو موهم] ولم يرده الشَافِعي» وقد 
نص في كتبه على وجوب المسمى بعد الدخول» ونصفه قبله. 


.)0"8505( ومسلم‎ »)017١6( أخرجه البخاري‎ )١( 
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تنبيهات: أحدها : هذه الفرقة فرقة فسخ عندناء تحصل بمجرد التعان 
الزوج» ولا يتوقف على التعانهاء ولا قضاء القاضي» وزعم ابن الرَّفْعَة أن 
كلام الشَافِعِي في النفقات يشير إلى أنها فرقة طلاق» وإن كلام ابن الصباغ 
اقتضى خلافًا فى ذلك. وحكى الْغَرَالى خلاقًا فى ذلك ذكره فى «النفقات» على 
تولباه إنها قبن وهل تقناقت الها آر الندهاننهى. ْ 

وكل ذلك خريت» والمعروف الأول».وقد.نصّ الشاقعى هماهتا بأتها 
مضافة إلى الزوج» وإن نسب إلى ذلك بزعمه. 1 

ثانيها: سبق أنه تحصل الفرقة ظاهرًا وباطئاء وإن أكذب نفسه» قال فى 
«الروضة»: سواء صدقت» أم صدق» وفيل : اكاك تيحضيل ياظدا 
والصحيح الأول» وهي فرقة فسخ». وقيل: إن صدقت. وهو الصوابء» ولفظ 
الرَافِعِي : وحكى أبو الفرج وجهًا : أنها لا تحصل باطنا إن كانت صادقة» انتهى. 

ونصٌ الشَافِعِي في رواية الربيع أنه لو التعن الأخرس بالإشارة المفهمة, ثم 
أنطق؛ أنها لا ترد إليه بقوله: لم التعن» ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن 
يمسكها. 

ثالثها: قوله: «وسقوط الحد عنه. ..2 إلى آخرهء قد يفهم تعلق هذه 
الأحكام الثلاثة بقوله: «وإن كذب نفسه»؛ لزمه الحدء ولحقه النسبء» وكذا 
يسقط عنها الحد بإكذابه نفسهء فلا تحدء ولا يحتاج إلى لعانها. 

رابعها: لو خحدت فهلكت منه بعد أن أكذب نفسه» أو قبله» فهل يضمنهاء 
أم لا لقدرتها على دفعه بلعانها؟ فيه احتمال» والأقرب: نعم» كالمعول عليه 
إذا لم يدفع عن نفسه مع القدرة وأولى؛ لأنها قد يجوز قولها عن الالتعان على 
رَعُوسٍ الأشْهَادِء ويمنعها الحياء منه. 

خامسها: أشرنا إلى بعض الأحكام بعد البينونة أنه قد يتخلف عن لعانه. 
وكما لو التعن لنفي النسب في نكاح فاسد» أو وطء شبهة» أو جرى اللعان بعد 
البيتونة: 


2 
كنات اللعان ل 


وقول المصنف : «ويتعلق بلعانه. ..» إلى آخره» خصص الحرمة المؤبدة 
خاصة في صلب النكاح خاصة, أو بلعان من كان زوجهاء وليس كذلك عنده. 
فيقول: لو اشترى زوجته» ثم لاعنها وانتفى من ولدهاء أو نكح فاسدّاء ثم 
تلاعنا لولد» أو قذفها ثم أبانهاء ثم طلبت حقها فلاعن؛ حرمت مؤبدًا على 
الأصح في أصل «الروضة». 

وفي «فروق» الجويني أن الصحيح من المذهب المنع» وإنما يتأبد التحريم 
ل لت وبه أجاب ابن الحداد لو أبانها قبل اللعان» ووجهه 
القعاليعا ن القوقة كانت وفعت يقير لفان ورتهنا تؤكد باللعان؛ إِذْ إِنّها طلاق 
فراش ووقع التحريم به» أما إذا وقع التحريم قبله بمعنى آخر من طلاق» أو 
خلع» أو غيره؛ فإن التحريم لا يتأبد. ثم قال الْقَمُال : والصحيح التحريم أبدًا. 

قال ابن الحداد: وكذا لو تزوج فاسدّاء فقذفهاء ثم لاعنها. ثم انكشف 
فساد التكاح؛ حلت له بنكاح جديد. 

قال الْقَمّال: إن المسألة لا خلاف فيها؛ لأنه لما بان أن النكاح لم يكن 
نكاحًا ؛ بان أن اللعان لم يكن لعاناء وإذا لم يوجد بينهما التحريم» ثم حكى 
صورة وطء الشبهة» وصحح تأبد التحريم فيهاء خلافا لابن الحداد» والله أعلم. 

فرع: لو قذفها بمعين» ونسبها إلى الزناء فهل يلزمه حدء أو حدان؟ فيه 
طريقتان: إحداهما ورجحه الْبَعَوِيء وتبعاه: أنه على القولين فيما لو قذف 
جما عه تكلم ةو بخلاة ...و الععلارك التاق 

والثانية: الاتحاد قطعًا؛ لاتحادالزنا؛ لأنه قذف واحدء. نصّ عليه فى 
«المختصر» وبه قال أبو إسحق» ورجحها القاضي أبو الطيب. والْمَاوَرْدِي» وقال: 
إنه المذهب» وبها قال الجمهورء وحصول القولين في الجماعة؛ إذا قذفهم بكلمة 
واحدة كد أَنْتَمُ زْنَاة) فإن أجزنا فلكل منهم المطالبة به واستيفاؤه كاملًا. 

ولو عفا أحدهما نفى حق الآخر»ء إذا عرف هذا فإن ذكر من رماها به فى 
ان ا ل ل ليا سواء قلنا يجب حدء أو حدان» ولد على 
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الأجنبي بلعانه» وإن لم يذكره في لعانه» ففي سقوط حده قولان منصوصان». 
رجح المحاملي» والقاضي أبو الطيبء» والعمراني» والرُويَانِي أنه لا يسقط. 
فلو أراد أن يلاعن لإسقاطه فله ذلك» لا كما لو أفرده بالقذف؛ لأنه لما أشركه 
في قذفهاء شاركها في حكم اللعان. 

قال الْمَاوَرْدِي: وكذلك يؤمر فى إعادة اللعان من قذفه بإعادة ذكر الزوجة 
بدوبولا بدرؤويا لكي كونها )وكل] تال لإمافةبيعيد االلعانة بكا مله ويعيد دقر 
المرأة قطعًا. 

قلت: وفي النفس من هذا شيء؛ لما يتضمنه من تكرار رمي المرأة وإزائها 
بعد فراغ لعانهاء ولا سيما بعد طول الزمان» فتأمله. 

ولوعفت المرأة عن الحدء أواعترفت بالزنا؛ قالالمحاملىء 
وَالْمَاوَرْدِي» والْبَعَوِي وغيرهم : له أن يلاعن للأجنبي» إذا طلب الحدء وفي 
«أمالي» السرخسي نقل وجهين في لعانه له؛ إذا ابتدأ بطلب حده» ولم تطلب 
هي» وعن ابن الْقَطّلان أنها إذا عفت فلا حد للأجنبي» ولا لعان» ولو امتنع من 
التعاة لددوحة نحه نهاء ثم حضر الأجنبي. وطالب بالحد؛ فنص في 
«المختصر» أنه ليس له ذلك؛ لِأنَهُ قَذْفٌ وَاحِدْ حَدَّ فيه مَرَةَ. 

قال الْمَاوَرْدِي : ووهم بعض أصحابناء فخرج قولًا أنه يحد من اختلاف 
قوليه فيمن قذف جماعةء قال: فإن قلنا يحدء فهل يلاعن لإسقاطه؟ فيه 
وجهان. 


فائدة : قال الْمُرَنِي في «المختصر) : قَالَ الشَّافِعِيُ فِي اللّعَانِ : ِيْسَ لٍَِمَام 
ذا رُمِيَ رَجُلُ بِرِنًا أنْ يَبْعَتَ إِلَيِْ فيسأله عَنْ ذَلِكَ؛ لأنّ الله , ول لا 
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بحسَّسُواً» [الحجرات : ؟1] فَإِنْ شبهَ عَلَى أَحَدٍ أن النّبي كله 0 إلى 
ارا رَجُلٍ َقَالَ: «إنٍ اغْتَرَقَتُ فَارْجمُْهَا""' فَيَلْكَ امْرَأَةٌ ال نيبا أنه 
010( أخرجه الطيالسي (ص 2١189‏ رقم 2,)1177 وأحمد »2١١6/5(‏ رقم )١17١79‏ والبخاري (؟/ 


١/اة»‏ رقم 85/ا15) ومسلم (5/ كل رقم )١191‏ والنسائي (0/ 2.511١‏ رقم )051١١‏ 
والترمذي (5/ 2579 رقم )١577‏ وابن ماجه (7/ 28607 رقم 55059). 


2 
كتَابٌ اللعَانٍ يلجل 


وَإِنْمَا يَحْتَاجُ إِلَى تفي مُمْكنٍ مِنْه إِنْ تَعَذْرَ بأنْ وَلَدَنْهُ لِسِنّة أَشْهّر مِن الْعَْدٍ أَوْ طَلَقَ 
فِي مَجِلِسِدِء لور لين شريو ار 


60 مه 


رلن كان يَلْرَمُهُ أن يَسْأَلَ» إِنْ أقرت؛ عدت رَمَقَظ اكد عي فدنياه وَإِنْ 
أَنْكَرَتْ؛ٍ خدَّ قَاذِفْهَاء وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ قَاذِفْهَا زَوْجَهَاء انتهى. 

وظاهر هذا الكلام التناقض»ء فأوله يقتضي منع النعت» وآخره يقتضى 
إيجابه» وقد أجاب الشيخ أبو حامد عن ذلك بأجوبة» ذكرتها وغيرها في 
«الغنية» مع فوائد أخرء فراجعها إن أحببت. 

قال : (وَإِنْمَا يَحْتَاحُ إِلَى نَفّي مُمْكنٍ مِنْهُ نْ تعَذّرَ بأنْ وَلدَنْهُ لِسِنَة أَشْهُرٍ مِنْ 
الْعَقْن أَوْ طَلّقَ فِي مَجْلِسِهِ) أي : بك ع هن قن عدر وله درج 
يلحق به النسب. 

(أَُوْ نكس وَهُوَ بِالمَشْرِقٍ وَهِيَ بِالْمَغْربِ) أي: وإن لم يمض زمن يمكن فيه 
اجتماع ووطء وحمل في أقل مدة الحمل. 

(لَمْ يَلْحَقْهُ) أي: لاستحالة كونه منه. ولا حاجة إلى لعان فى نفيه» ومن 
الصور التي ينتفي الولد فيها بلا لعان: ما لو كان الزوج صغيرًا لا يمكن العلوق 
مئه » وفي دخول وقت الإمكان وجهان: 

أحدهما: باستكمال تسع سنين» وبه قال أبو حامد» وأتباعه» والقاضي 
أبو الطيب» ورجحه البَعَوي» والرويّانى. 

وثانيهما : ا يبدل مساجابة قال الْمَاوَرِيي: و ا قول 
صاحب «المهذب) والشَّاشِي: ارو إنه ظاهر لطن 

حا ا ا قال 
23 كذا قاله الجوريء والْمَاوَرْدِيء اليه اواشرئوف 
كهس”, مظده سه”ير 6 . 2210 
عليها و وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَكَرُوا بَنّهُمْ في الْمَضَاجِع) 0 


- /١( رقم 07547 وأبو داود‎ ء7٠4‎ /١( رقم 17894)» وابن أبي شيبة‎ »18١/7( أخرجه أحمد‎ )١( 


١535‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


وكلام الرَّافِعيء والمصنف في «الحجر» موافق للوجه الأول» وصرح هنا 
في «أصل الروضة» بترجيحه» ولم يقبله الرَافِعِي؛ بل حكى ترجيحه عن 
جماعةء وقال: إن الثانى ظاهر النص» يعنى قوله فى «المختصر»: ولو جاءت 
بجدن» وووهيا دون العشر» لم جارف لآن العم محيط بأنه لآ يلد لمكلة: 
وإن كان ابن عشر سنين فأكثرء وكان يمكن أن يولد له كان له حتى يبلغ فينفيه 
بلعان» أو يموت قبل البلوغ فيكون له» انتهى. 

ولفظه في «الإملاء» كما نقله البيهقي في «المبسوط»): وإن جاءت بحمل 
وكان صبيًًا دون العشر لم يلزمه الحمل ؛ لأن العلم محيظ الا بولد لجقله وان 
كان ابن عشر سنين فأكثر وكان يمكن فيما مضى مثله أن يولد له؛ كان له حتى 
يبلغ فينفيه بلعان» أو يموت قبل البلوغ فيكون ولدهء انتهى”''. 

وهذا النص أخذ بصيغ الوجه الثاني فهو المذهب كما قاله الجوري 
وغيره» ولعل القول بإمكان العلوق في التاسعة لا يعرف قبل الشيخ أبي حامد. 
كما أفهمه كلام الْمَاوَرْدِي وغير ما ذكرناه وجوه ضعيفة سبق ذكرهاء أو بعضها 
فى «الحجر). 

قال ابن الرَّفْعَة: وحاصل ما ذكر في قدر المدة التي إذا نقص عمر الزوج 
عنها لا يلحقة الشيب: مينة إخداى غثترة سنة:وسعة أشهر وساعة» عشي سين 
وسكة ا تيده عشرة سنين» تسع سنين وستة أشهر وساعة» سبع سنين وستة 
أشهرء تسع سنين» ثم على الوجوه كلها لا يحكم ببلوغه إلا أن يدعيه»ء ولو 
أراد أن يلاعن على عدم البلوغ لم يمكن. 

وسبق عن الدارمي أنه قال هنا: إن اعترف ابن عشر بالإنزال؛ حكم 
بلحوق الولدء ولا يحكم بغيره من إقرار وغيره» وأشعر بناؤه بما ينتفي الولد 

»2 رقم 42510 وأبو نعيم في الحلية(١١/55).‏ والحاكم(١/١١”2‏ رقم 207١8‏ 


والبيهقي (7/ 27579 رقم .)0١07‏ 
)١(‏ انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» .)515/١5(‏ 


كات اللعان ل 
6ع جوع رمه سرع؟ى ‏ 2 ا م2 
وله نفيه ميتّاء وَالنفئ على الفوّر فِى الجَديدٍ انج قن عاد عه 2 2019 فاعاء عله ااانا قاع ع ل ادع 0ت 00066 


فيه بغير لعان على خلاف فيه ولد زوجة المجنون» وسيأتي ذكره في العدد. 
قال: (وَلَهُ نَفْيّهُ مَيِّتَا) أي : كحال الحياة؛ لأن النسب لا ينقطع بالموت» 
نعم لو كان أحد توأمين وقد سكت عن الآخرء أو استلحقه كما سيأتي فلاء وكما 
يصح نفيه بعد موته يصح استلحاقهء فلو نفى ولذًا ثم مات» ثم استلحقه؛ لحقهء 
وورث ماله ودينه إن قتل» وسواء خلف المنفي ولداء أم لا» ولو نفاه بعد 
الموت» ثم استلحقه؛ لحقه أيضًا على الأصح سواء قسمت تركته» أم لاء ويرثه. 
وقيل: لا يصح الاستلحاقء كذا نقل الرَافِعِي الخلاف في صحة 
الاستلحاق فى هذه الحالة»ء والصواب: ثبوت النسب» وإنما الخلاف فى 
التوريث اي كما بينته في «الغنية» من كلام الإمام. ْ 
قال الفورانى فى «العمد» بعد ذكره المسألة : حتى لو أن ذميًا نفى ولدهء 
ل الم قبيك: الفيييء ثم اث ينا فين العدكان مهلكا بإعلاء الأب 
الملاعن» فيجبر على الإسلام في أحد القولين» ولو أسلم الملاعن قبل 
بلوغه. ثم بلغ الطفل ومات» وقسّم ماله بين ورثته الكفار. ثم أقرٌ به؛ فإنه 
ينتزع ماله من ورثته الكفارء انتهى. 


قال : (وَالتَفَيْ عَلَى الْقَوْرٍ رفِي الْجَدِيدِ) إذا أقر بالنسب مختارًا؛ لم يكن له 
نفيه» ولو أتت زوجته بولد على فراشه» وعلم به وأراد نفيه باللعان» فهل يتعين 
كون النفي على الفورء أم له التروي ثلاثة أيام؟ فيه قولان: المنصوص في 
عامة كتبه» كما قاله القاضى أبو الطيب» وغيره: إنه على الفورء كالرد 
بالعيب» وخيار الشفعة. 1 


والثاني: يمتد خياره ثلاثة أيام؛ لأن الشرع اعتبرها في مواضع» وقد 
نسب القاضي الحسين» والإمام» وطائفة من المراوزة هذا القول إلى «القديم» 
كما أفهمه كلام المصنف» وفيه نصء وقد نصٌّ عليه في «المختصر» و«الأم» 
فقال بعد نص الفورية: ولو قال قائل : يكون له نفيه ثلاثا إن كان حاضرًاء كان 
مذهبّاء ثم قال الْمُرَنِي : وقال ذ في «القديم» كذاء فأشعر بأنه قدره في «القديم» 


١‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


بيومين في قول الث . وحكى ذلك عن ابن سلمةء وقال غيره: المراد يومين أو 
ثلاثة» وحينئذٍ يتحد «القديم» وما أبداه في «الجديد)». 

وقضية كلام جماعة من المراوزة أن هذا «القديم» موافق لقول الفورية, 
والمراد بيومين عند القول الذي لا ينافي الفورية» وفي «النهاية»: أن الشيخ أبا 
على حكى قولا : أن النفي على التراخي لا يبطله إلا الاستلحاق» انتهى. وهذا 
غريب؛ بل باطل. 

قال ابن أبي هريرة في «تعليقه»: لو قيل: له نفيه أبدًا؛ خرج من قول 
الأئمة» وأدى إلى أن ينفيه متى غضب عليه» وفي هذا من الفساد ما لا يخفى, 
فأشار إلى تقبل الإجماع ؛ لكن في «الحاوي» عن شُرَيُحء والشعبي: أن له نفيه 
ما لم يقر به» وإن صار شيخًَاء ونقل في موضع عن مجاهدء وعطاء: أن النفي 
على التراخي متى شاء . 

ونقل الجوري امتداد النفي ما لم يقر به» وإن صار شيخًا عن مصعب بن 
الزبير» وسعيد بن جبير وي وفي ثبوت هذا عن هؤلاء الأئمة من التابعين بعد”''. 


سيو ونه وي 


قال : (وَيُعْذْرٌ) أي : : في تأخير اللعان. 

(لِعْذْرِ) وهذا لا يختص بقول الفورية كما أفهمه كلامه؛ بل لو أخر على قول 
ا يي با 

َالَ الشافوي ط* في "المختصر) »: وَأ مُدَّةٍ قُلْتُ لَه نَفْيْهُ فِيهَا فَأَشْهَدَ عَلَى 
َمِيهِ وَهُوَ رد يي لان 6 أذ يعرضي َم بق َي إن كان غايًا لك 
فأقام وهو يمكنه المسير ؛ لم يكن له نفيه إلا بأن يشهد أنه على نفيه ثم يقدم. 

قال: وإن قال: قد سمعت بأنها ولدت ولم أصدق فأقمت؛ فالقول قوله. 
وكذا قاله في (الأم). 


010( أ شْرعَ لَه الصّرَرٍ فكَانَ الود بالعَْبٍ وَالأَخذٍِ الشفْعَة يأتِي الْحَاكمْ وَيْعْلِمُهُ لياه عله 
وَيعْلْرَ ذ في الْجَهْلٍ التي أو الْمَوْرِيةِ فيُصَدَّقُ فيه بيَمِينِه إِنْ كَانَ عَاميًا لِحَمَائِهِ على الْعَوَامَ وَإِنْ 
حَالْظوا الْعُلَمَاء وَحَرَجَ اَلَف اللّعَانُ قلا يَجبُّ فيه فَؤر. انظر: «تحفة المحتاج» (577/55). 


2 
كات اللعان ١‏ 


قال أصحابنا : إذا جعلناه على الفورذ فلسنا نريد أن يفعله في الحال من غير 
تأخير بوجه؛ بل هو على العرف والعادة في مثله. فإن كان مشغولا بأكل» أو 
نوم» أو طهارة» أو كان في جوف الليل» ليشهد على أنه على النفي» وكذا لو 
كان ماله غير محرز فاشتغل بإحرازه» أو عادته الركوب فاشتغل بإسراج 
المركوب». هكذا قيده جماعة» بما إذا كان عادته الركوب» ويأكل إن كان 
جائعًاء أو يصلي إذا حضرت الصلاة» هكذا قاله الأصحاب. 

وقضيته أنه لا فرق بين أن يضيق وقتها أو لاء وفي عبارة: وإن كان قد 
ضاق وقت الصلاة؛ فله أن يؤخر حتى يصليء, وقضيتها أنه إذا لم يضق 
الوقت؛ لا يكون عذرًا. 

تتمات: أحدها: هل ي* ل ل ا ل 
كلفة؟ قضية كلام القاضي الحسين» وَالْبَعَوِي والرّافِِي» وغيرهم : اسقط 
وموافقة ظاهر نص «المختصر)» السابق» وقد يقال: إنما يعتبر الإشهاد فيما 
يطول التأخير بسببه» كالمرضء والغيبة» أما الأمور الخفيفة فلا. 

ويعضده ظاهر قول «المهذب»: فإن حضرت الصلاةء أو كان جائعّاء فبداً 
بالأكل» وماله غير محرز فاشتغل بإحرازه» أو عادته الركوب فاشتغل بإسراج 
المركوبء. فهو على حقه من النفي؛ لأنه تأخير لعذرء فإن كان محبوسّاء أو 
مريضًاء أو قائمًا على مريض»ء أو غائبًا لا يقدر على المسيرء وأشهد على 
ا ل ات ل ا ا 

وقال الْمَاوَرْدِي : وَالشَرْط الثَانِي : ألا يكونَ لَهُ عُذْرٌ فَاِعٌ عَنْ نَفْيِ 
وَالأَعْذَارُ الْقَاطْعَةٌ : أنْ يَكُونَ مَحْبُوسَاء أَوْ مَرِيضًاء أَوْ مُقِيمًا على مَرِيضٍ لا 
ل ل سان اسان لي مُسْئَيِرًا مِنْ ذِي 
سَطوَةٍ كات لجةه إذ طالكًا رصانو بات مز هاه أز مقيما على إظقاء حور : 
ين إلى عَْرِ ذلك مِنَ الْأغدَارٍ التي يَجُورْ مَعَها رك الْجْْعَقٍْ فلا 


إن قَترَ عَلَى الإْهَادٍ على تيو َعلَ: #6 


ا قوت المستلع في شرج المنهك/ الخجره الماح 


يَفْعَلْ ما قَدرَ لي مِنّْهُمَا لَزمَهُ الْولدُء وَِنْلَمْ يقير عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَْرَمُْ 
اد 1 


وَالشَدْط الثَّالِث : الإنكان مِنْ عَيْرِإِْهَاقٍ ير عَنِ الْعُرْفِء فَِنْ كَان ليلا 
فَحَنّى يُضْبحَ» وَإِنْ كَانَ فِي وَفْتِ صَلَاة ؛ د ؛ وَإِنَّ حَضَرَ طعَامٌ فَحَنّى 
يَأكُلَ نان يَلبَسُ ثِيَابًا له لا يلقَى الْحَاكِمَ بها فَحَنَّى يَلْبَسَ ثِيَابَ مِثْلِهء وَإِنْ 
كَانَ مِمّنْ يَرْكَبٌ فَحَنَّى يُسْرِجَ مَرْكُوبَةُ وَإِنْ كَانَ لَه مَالُ بَارِرٌ فَحَبََى يُحَْرِزَ مَالَهُ 
َهَذَا كله وَمَا شَاكَلَهُ مُعتبرٌ في مُكَْيوِ ولا يَمَْيِعُمِنْ تَفْيِء فَإِذَا تكَامَلتْ هَذِه 
الشُرُوط ؛ فَقَدُ تَحَّ تعيّنَ المَوْرُ وَلَِمَ تَغجيل لني َإِنْ لم يُبَادِرُ ل َيه لَزْمَهُ الْوَلَدُ وَلَم 
نك وال اخ انتهئ. 

وهذا منه قد يشعر بأنه لا يجب الإشهاد عند التشاغل بما ذكره فى الشرط 
الغالث» ويشبه أن يقال: إن إحضاره فى هذه الأحوال الخفيفة حاكمّاء أو 
شهودًا تشهد عليه في الحال» وإلا فله تأخير الإشهاد إلى الفراغ منها. 

وقال شارح: يشبه أن يقال: إن كان العذر مما لا يعد التشاغل به تأخيرًا ؛ 
اي ا ا وت امو ولبس ثيابه» وإسراج دابتهء ونحوه» 
فهذا لأ يغد تاخيرا أضة ٠‏ فلا يشترط الإشهاد. وأن العذر بما يقطع عن 
المضي في الحالء إما لعدم الإمكان أصلاء أو لكون ما هو فيه أهم من 
المبادرة إلى النفى» فالسكوت هنا قد يدل على الرضا؛ فاعتبر الإشهاد. 

وهذا التفصيل إنما يتجه إذا قلنا: لو لم يشتغل بشيء أصلاء وشرع عند 
علمه في المضي إلى النفيء ولم يشهد في طريقه ما يبطل حقه» كما هو مقتضى 
كلام الأصحابء أو أكثرهم هناء والنص يشير إليه 

أما إذا قلنا: باعتبار الإشهاد في هذه الحالة كما هو المرجح في مثله في 
الرد بالعيب عند الرَافِعِيء والمصنف هناك» فيشبه أن يكون الراجح هنا عدم 
الا شتراط. وإن سكتا عليه هناك. 


ثانيها: اقتصر جماعة على الاكتفاء بالإشهاد عند العذرء وفى «الشامل» 


0 


2< 
كات اللعان ١4‏ 


و«الانتصار» أنه إذا كان يقدر أن يبعث إلى الحاكم له هذا؛ لأنه من يستوفي 
عليه اللعان والنفي فلم يفعل سقط حقهء وإن كان لا يقدر على ذلك أشهد. 

وكذا اعتبر الجرجاني في «الشافي» البعث إلى الحاكم قبل الإشهاد؛ 
ولكنه قال: يبعث من يعرفه أنه على النفي. وهو مقتضى كلام المَاوَرْدِي حيث 
قال في الغائب : نُمَ نُظِرَ قَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِيفَادٍ رَسُولٍِ فَعَلَ لِيَكُونَ مُخبرًا بإنْكَارٍ 
الْوَلَدِ وَلَا لد َإِنْ قَدَرَ عَلَى الإِشْهَادٍ فَعَلَء إِنْ قَدَرَ عَلَيْهُمَا فلم 
0 ارك احدمياء لَزْمَهُ الْوَلَدُ وهذا تصريح منه أنه لا بد من البعث 
والإشهاد إذا قدر عليهما. 


ثم قال الجمهور : فإن كان غائبًا وقدر على المسير على الوجه المعتاد مع 
الرفقة والأمن فأخر؛ بطل أشهد أم لاء صرح به أبو إسحق في «شرحه» وابن 
أبي هريرة في «تعليقه» وغيرهما. 

وظاهر نص «الأم» و«المختصر» المتقدم يقتضي أنه لا يبطل عند الإشهاد 
حيث قال : فإن أقام والمسير يمكنه؛ لم يكن له نفيه إلا أن يشهد على نفسهء ولم 
أر من قال بظاهره إلا ما اقتضاه كلام «الإبانة» حيث قال: لو كان غائبًا فبلغه 
ولادتهاء فأخر زاعمًا أن يسير إذا أمكنه» أو شهد على النفي» أو وكل من يخبر 
أنه ينفي الولد» فلو لم يفعل شيئًا منه بعدما أمكنه؛ ليس له النفي» انتهى. 

وذكر في «العمد» نحوه فقال: فإن كان غائبًا وأمكنه السير أو التوكيل أو 
الإشهادء فلم يفعل؛ بطل» انتهى. 

الثها: لو شرع الغائب عند علمه في السير ولم يشهد.ء فالذي «في تعليق 
ابن أبي هريرة» و«الشافي» أنه لا يبطل حقه بترك الإشهاد لشروعه في السيرء 
ونصه السالف يفهمه» وكذا كلام العراقيين. 

وحكى الْبَعَوِي وجيمن:.ورجم بطلان حقه بترك الإشهاد» وبه أجاب 
شيخه القاضي» وفي «المطلب» عن ابن داود أنه يحتاج عقب الإشهاد أن 
يقول: قد نفيته» ولا يكفي أن يقول: أريد نفيه» وفي الرد بالعيب يكفيه أن 
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يقول: لست براض به» وأريد أن أرده» ولا يحتاج أن يقول: فسخت؛ لانتفاء 
ملك الغير في يده فى ضمانه» ولأن النسب لا يكون ثابتاء ثم ينتفي» والعقد 
يكون صحيحًاء ثم يفسخ » 

ولفظ «الشامل» : والإشهاد أنه يشهد على نفسه بأنه ناف للولد» وكذا قال 
غيره: ويشبه أن يكتفى منه بما يدل على أنه غير راض به» ولا يعتبر أن يصرح 

وإن قلنا: يشترط التلفظ بالفسخ في الرد بالعيب؛ لأنه لا ينتفي عنه 
بذلك» وإنما ينتفي بلعانه عند الحاكم؛ فالمطلوب هنا ألا يوجد منه ما يدل 
على الرضا. 

وقال الْبَعَوي بعد ذكره حكم الإشهاد: وهل يشترط أن يقول بلسانه: 
نفيته ؟ وجهان. 

قلت: الأشبه المنع لا ينتفي بذلك بخلاف قوله: فسخت البيعء» فإنه 
ينفسخ. 

قال الجرجاني في «الشافي»: ولا يجوز أن يلاعن مكانه؛ لأنه لا يحتاج 
إلى تأمل الولد. وإلى القذف. وفي «التهذيب»: إنه إن كان غائبًا نفاه عند 
قاضي تلك البلد. 

وقال الرَافِعِي: إن نفاه عند قاضي بلد الغيبة فذاك» وإن أراد التأخير إلى 
أن يرجع إلى بلده. ففي «أمالي» 5 الفرج: المنع من ذلك. 

والذي ذكره صاحب «التهذيب» و«التتمة» جوازه؛ لأن له فيه غرضًا ظاهرًا 
وهو الانتقام منها بإشهار أمرها في قومها وبلدهاء وحيث جوزنا التأخير فحكم 
الإشهاد ما سبق. 

قال : (وَلَهُ نَفَيْ حَمْل وَانْتِظَارٌ وَضْعِهِ) أما نفيه حملا فرواه البخاري عن قصة 
هلال بن أمية مَل يي 1 
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وما نظاو وضيه الرااعن على وترن لأن ذلك قدايكون ريا فتتفدةع 
إذا عرفت هذا فجواز : نفي الحمل باللعان مع قيام الزوجية واجتماع الأغراض 
المقصودة باللعان» هو ما نص عليه في كتبه» وجرى عليه العراقيون» وقيل : 
فيه الخلاف الآتي في اللعان عن الحمل بعد البينونة» وزيفه الإمام. 

وقضية كلام «الإبانة» أنه حيث كان نفيه تبعًا فله الملاعنة سواء كان في 
صلب النكاح» أو بعد البينونة» وحيث كان مقصودًا فيه قولان بناء على أنه : 
هل يعلم» أم لا؟ وسيأتي عن النص ما يشهد لهء وأما اللعان لنفسه بعد البينونة 
بأن أبانهاء ثم قذفها وتّم ولد؛ فله أن يلاعن لنفيه حملا فقولان: 

أحدهما: لا؛ لأنه غير متيقن» واللعان خطر عظيم» وشبهة لا يجوز 
الإقدام عليها مع الشك. نص عليه في «الجامع الكبير». 

وفي «الأم» أيضّاء وأرجحهما على ما قال الرَافِعِي: الجوازء وهو نص 
«المختصر». 

وقيل: لا يجوز قطعًاء وبه قال أبو إسحق. قالا: لأنه صريح في «الأم) 
بامتناع النفي» وأطلق في «المختصر» فيحمل على ما بعد الانفصال كما قيده في 
«الأم» ويؤيده قوله في «المختصر» في باب الشهادة على اللعان: ولو قذفها 
وانتفى من حملها فجاء بأربعة فشهدوا أنها زنت؛ لم يلاعن حتى تلد» فيلتعن إن 
أراد نفي الولد» وإن لم يلتعن لحقه الولد» انتهى. وهذا فيه وقفة في الترجيح. 

واعلم أن ظاهر كلام المصنف جواز التأخير وإن اعتقد كونه حملاء وهو 
قضية كلام الإمام وغيره» قال الإمام: ولم أر فيه خلافاء ويشبه أن مرادهم أنه 
لا يبطل حقه من نفي الحمل بمجرد التأخير؛ لاحتمال أنه أخر لتحقق الحمل. 

أما لو قال: علمته ولدًّا وأخرت لعله يموت؛ فقد قال الشَافِعِي في 
ال وَلَوْ رَآمَا حُبْلَى فَلَمّا وَلَدَتْ نَمَاهُ 

نْ قَالَ ل يق الت امم 
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وَمَنْ أَخْرَ وَقَالَ جهلت الولادَةَ صَدّق بِيَمِيئِهِ إن كَان غَائَبًا وَكَذا الحَاضِر فِى مَذَةٍ 


وه و للم 
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وعلى مقتضى هذا النص جرى أكثر المعلقين على «المختصر» من أثمتنا 
العراقيين» فقالوا: إذا قال: لم أنفه لأني قلت لعله يموت أو تموت هي ؛ فإنه 
يسقط خياره كما لو ولدت وأخر النفي. وقال: أخرت لعلة يموت وبهذا جزم 
القاضي الحسين» والبَعْوِيء والفوراني» والجويني في «مختصره» والْعْرَالِي في 
اخلاصته» وغيرهم» وهو أصح الوجهين عند الرَافِعِي وغيره» ومقايله مبنى 
على الحمل الذي لا يعلمء قاله الْمُتَوَلَيء وإليه يشير قول غيره. 

والثاني: لا يسقطء ولا أثر لقوله: أعلم رد الحمل؛ لأنه يعلم. 

قال: (وَمَنْ أَخَرَ وَقَالَ : جَهِلْت الْولَادَة؛ صَدَّقٌ بِيَمِينِهِ إن كَانَ غَايِبًا) لأن 
الظاهر ما ادعاه. 

قال الرَافِعِي في «الشامل»: إنه يصدق الغائب في عدم العلم؛ إذا لم 
يستفض» ويشتهر» والذي رأيته فى «الشامل»: إنه يصدق» وإنما ذكر إذا كان 
غائيًا فيلغه الخير»ء وقال: لم أصدقه. كما سيأتي. 
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قال: (وَكَذا الحَاضِر فِى مَذَةٍ يَمَكِنْ جَهْلَهُ فِيهًا) أي: لاحتمال صدقه بأن 
كانا فى محلتين. وجاز الخفاء عليه. 

قالالجمهور: ولا يصدق إذا كانا فى دار واحدة. ومضت مذلة يبعدل 
الخفاء فيهاء ومثلها القاضي الحسين بأيام» ويصدق إذا لم تمض إلا ساعة» أو 
ساعات. 

قال الْبَعَوي: فكذلك بعد نصف يوم؛ لأنه قد يخفى خبر الولد في مثله 
وحكى الدارمى فيما إذا كانا فى دار واحدة وجهين. 

وقال الرَافِعى: يقبل قوله فى المدة التى يحتمل أن يخفى الأمر فيها دون 
ما لا يحتمل» ويختلف ذلك بأن يكون فى محلة أخرىء أو فى محلة المرأة» 
وبين أن يكونا في دار واحدة أو دارين» وبيت أو بيتين. 

قلت: وبين أن يكون حاضّرا فى المحلة والدار والبيت» أو غائبًا عنها فى 


كتَابُ اللعَان ا 


سوقه ونحوه. وبين كبر البلد واتساع أقطاره وصغرهء وكذلك المحلة والقرية 
الصغيرة كالمحلة الصغيرة» والكبيرة كالمحلة الكبيرة. 

قال الدارمي: وحيث قبلنا قوله في نفي العلم حلف. وله النفيء فَإِنْ نكل 
حَلَفَتْ وَلَحِمَّهُ الْوَلَدُ فإن نكلت حلف إذا بلغ: فإن نكل فلا بينة فى نفيه» 
وقيل: إذا نكل لزمه. 

وقال الْمَاوَرْدِي : فإِنْ َكل عَنِ الْيَمِنِ قَفِي الْحكم عَلَيِْ تكله وَجَهَافْ 
حَدَهُمًا : نعم يُحْكُمْ عََيْه بنُكُولِهِ في إِْطَالٍ دَعْوَاهُ وَيَلسَقه َه الوَلَدُ الْفِرَّاشٍ دُونَ 
الدُكُولِء وَلَا تَرَدُ الْيَمِينُ عَلَى الْأمّ وَلَا عَلَى الْوَلَدِ لأ له اع افد ميد شيا 
انه كي 


فرع: إذا علم بالولادة وأخر النفي» ثم اعتذر بجهله أن له النفي إن كان 
فقيهًا؛ لم يصدق. 

وقال الإمام: أو عالمًا بالفقه بحيث لا يخفى عليه مثل هذاء 0 
عهده بالإسلام» ونشأ سادية نائية ؛ قبل قوله. وإن كان من العوام الناشئين ببلاد 
الإسلام؛ ففيه خللاف حكاه م الْمَاوَرْدِي وجماعة. اانه ل رجرين 
والْبَعَوي في قولين» وبنيا على نظيرهما في مسألة خيار المعتقة. 

ولو قال: علمت أن لي النفي؛ ولكن لم أعلم أنه على الفور؛ فطرد 
الجرجاني» وغيره من العراقيين فيه التفصيل المذكور» وبنوه على نظيره في 
مسألة المعتقة أيضًا. 


ا 


وقضية البناء أن يكون الأصح في الصورتين تصديقه» كما تقدم أنه الأصح 
هناك نفي ما لو كان مجتهداء أو مقلدًا المجتهد. فقال: مذهبي امتداد الخيار 
ثلائاء أو أكثر؛ ولذلك أخرت» هل ينفعه ذلك؟ نُظرٌ إلى معتقده» ولم أر فيه 
شيئًاء والأقرس أنه لا ينفعه ظاهرًا. 

فرع: اعترف أنه سمع بالولادة؛ ولكن قال: لم أصدق المخبرء قال في 
«أصل الروضة» : نظر إن أخبره صبي أو فاسق ق؛؟ صدق بيمينه؛ وإن أخبره 
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ا ل م أو جَعَلَهُ اللّهُ لَكَ وَلَدَا صَالِحًا كَمَالَ آمِينَ أوْ نَعَمْ تَعذَ 
نشية 6 وَإِنْ قَالَ جَرَاكَ اللّهُ خَيْرَاء أو يَارَكَ عَلَيْك قَلَا. 


وقال الْمَاوَرْدِي : بطر َِنْ كَانَ الْحبَوُ عَنْ طرِيتي الآحَادٍ كَاْوَاحِدٍ وَالِانيْن؛ 
قبل قَولَُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُخْيرُ عَدْلَا أو قَاسِما ؛ أن َديُسترَابُبالْعَدْلِ وَيُسْتوئو 
ِالْمَاسِقِء وَإِنْ كَانَ الْحَبَرُ مُتوَاتِرًا مُسْتَفِيضًا ؛ لم يبل قَوْ لهُ في تَكَذِيبٍ الْحَبّر لوْفُوع 
الْعلَم , بوء وكذا قاله المحاملي في «المجموع» والجرجاني في «الشافي». 

وفي «الشامل» نحوهء ونقله في «البيان» عن الشيخ انين حامدء قال: إن 
الواحد والاثنين يجوز عليهما الكذبء وقاله ابن أبي هريرة في «تعليقه» 
وآخرون. 

وإطلاق نص الشَافِعِي في «الأم» و«المختصر»: إنه إذا قال: لم أصدق 
المخبر؛ فالقول قوله» وهو موافق لهذه الطريقة وهي المذهب. وما سبق عن 
«الروضة» فهو طريقة القاضي الحسين ومن تبعه» كالمتولي. َالْبَعَوِي» والإمام. 

وعبارة الإمام: ولو أخبره عدل واحدء كان يعرفه بالعدالة؛ فهذا فيه 
ترددء فقيد الإمام ولم يطلق في العدلين والواحد ولا بذ منه. 

قال: والخلاف في الاكتفاء بالعدل كالخلاف في عدد الراجم. 
وَالْخَارص» وما في معناهما مما يتعلق بأطراف الخصومات» ولا يكون شهادة 
محضة . راق الخولى أذ طرق ذلك :طرق النقيية كما رجحاه. 

قال : (وَلَوْ قبل لَهُ: مُتَْت بوَلدِكء أوْ جَمَلَهُ اللهُ لَكَ وَلَدّا صَالِحَاء قَقَالَ: 
آَمِينّ : أو نَعَمْ؛ تَعَذْرَ نَفْيُة» وَإِنْ قَالَ: جَرَّاكَ اللهُ خَيْرَاء أو بَارَكَ عَلَبْك؛ قلَا). 
ذال افا نا -اله فى مدواي النوقة نالزلة حول 

أحدها: أن يأتي بما يدل على الرضا بإقراره» كقوله: نعم» أو استجاب 
الله دعاءك» أو أرجو أن يكون لنا خلفًاء فيكون مقرًا به» وليس له نفيه بعده. 

الثانية: أن يأتي بما يدل على إنكاره كأعوذ بالله» أو يكفيني الله. 


ونحوهاء فلا يكون مقرّاء ويتمكن من نفيه بعده. 

الثالئة: أن يأتى بما لا يتضمن إنكارًاء ولا اعترافًا كقوله: أحسن الله 
خا كه أو اله :فنك و فلمسن ندر عدن قيلؤ نا الأبى عفدن أنه قال دعا 
عاد قاذ بكرن ما بالساك وعد الجمهورمن نهذا لقم قولهاز بر قاف الله 
مثلهء وقالوا: لا يكون مقرًا بهع وعده الْمَاوَرْدِي من القسم الأول» وقال: 
ليس له النفي بعده. 

قال: (وَلَهُ اللَّعَانْ مَعَ إمْكَانِ بَِنَةِ بزِنَاهَا) لأن كلّا منهما حجة» وهو وفاق 
عندنا؛ بل حكى شارح «مختصر الجويني» الإجماع عليه؛ لكن في «تعليق أبي 
حامد» وغيره» نقل خلافًا لبعض العلماء» وتمسك قائله بقوله تعالى: ##ولر يكن 
َم شبن إِلّ أَشّم» [النور:؟] وكلام ابن الرَّفْعَة كلام من لم يتبع النقل في 
المسألة» فإنه حكى عدم الا: عام ا 

وعن «الإملاء» وعن «الخلااصة صة) ما يفهم الاشتر 

وقال: عويه سسا وي والإمام فيما 
ذكراه» انتهى. 

وما ذكره القاضيء, والإمام هو المصرح بهء وكلام الأصحاب مطلقًا لم 
يذكروا فيه خلافًا لمذهبناء وعبارة «الخلاصة» ظاهرة في الاشتر تراط حيث قال : 
وأركانه ثلاثة : 

الأول: القذف. فلا لعان إلا بعد قذف. 

الثاني : الملاعن : وهو كل زوج مكلف. 

الثالث: أن يعجز الزوج بعد القذف عن إقامة البينة بزناهاء وإسقاط الحد 
عن نفسه بطريق آخرء انتهى. 

وأخذ هذا من «مختصر الجوينى» والذي فى «الخلاصة» مختصرهء فإنه 
قال: إذا قذف الرجل امرأته قذمًا باك سير نت بابحا 
الحد؛ وجب عليه اللعان» وتبعه صاحب «المعتبر» فاستدل بالاية 


١/6‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 
وَلَهَا لِدَفم حَدَ الرّنَا]. 

وقال الصبغى فى «شرحه»: الآية تدل على أن العجز عن إقامة البينة 
القدرة على البينة» وتأويل الآية: فإن لم يرغب في إقامة البينة؛ فليأت باللعان 
لقوله تعالى : «#وّن لَمْ يَكونا رن هَيَجْلٌ وَآتراكان» [البقرة: 147] انتهى. 

وقد لزم الشيخ أبو محمد هذه العبارة الموهمة» فقال في «فروقه»: ولو قال 
لزوجته : يا زانية؛ وجب عليه لعانها إذا طالبته وعجز عن إقامة البينة» انتهى. 


وكلامه مُوَوَّلُه وعبارة جماعة: إذا قذف زوجته أو غيرهاء وعجز عن 
إقامة البينة بزناها ؛ فله تحليفها على الأشهرء ويجوز أنه اختار ذلك كما ذهب 
إليه غيرناء وإن لم يقله أحد من أصحابناء وأفهم كلامه في «الفروق») أنه يجب 
عليه اللعان» وإن لم يكن ولد يريد نفيه»ء وهو حسن غريب. 

قال: (وَلَهَا لِدَّفع حَدٌ الرُّنَا) أي : اليعوحة عليها بلعانة4 لقولة تعال:: 

ويروا عَنهًا الْعَدَابَ» [النور :8] وهذه ثمرة لعانها؛ إذلو لم تمكن منه 

لتضررتء قيل : وليس في ذكر المسألة هنا كثير فائدة فقد علم مما سبق؟ لأنه 
لا يتعلق بلعانها إلا سقوط الحد عنهاء وقد يفهم كلام المصنف هذا أنها متى 
حدت ببينة» أو بلعان الزوج فليس لها اللعان بعد ذلك؛ إذ لا فائدة فيه»ء وذلك 
مقتضى كلام الأصحاب تصريحًاء وتلويحًا. 

وحكى القاضي الحسين فيه وجهين» ووجه تمكينها منه؛ لإظهار تصديقها 
نفسهاء وقد يقرب فيما لو حدت بلعانه» ولا سيما إن قالت: جهلت أن لي 
للش يوا (اأعريقة ها وهات ون آنا جد يها لين قاذ مس لنه الا قر آنه 
لين بيع لا ن4 قبا .عقوف + وال تلع يك إقامنة ةناها 4 لأن اللعان ححة 
ضعيفة لا تصلح لمعارضة البينة» ولم نر في هذا خلافا. 

وفي نسخة من «تعليق القاضي الحسين» ما يفهم ثبوت خلاف فيه؛ ولكنها 
سقيمة» ويشبه أن يكون أخذه من الوجه القائل: فإنها تلتعن بعد حدها بالبينة» 


وليس بجيك. 
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تنبيهات: لو أرادات معارضة بينة بزناها أنها ما زنت لم تسمع ؛ لأن البينة 
لا تسمع على النفي المطلق» نعم» تسمع على النفي المحصور كما هو مبين 
فى موضعه. ولا يخفى مثاله هناء وقد تقيم بينة بأنها مكنت مكرهة. أو 
مجنونة» أو أنها عذراء» ويكون لها مع قدرتها على ذلك أن تلاعن بعد لعانه. 

فإن قلت: قول المصنف: (ولها) يفهم أنه لا يلزمها ذلك؛ بل إن شاءت 
التعنت بعد الحدء وإن شاءت تركته» وفيه إشكال إذا كذب عليهاء وهى عفيفة 
فى تين الأنيه وا سيها إن كان الحه الرجم بع نا فين اذى اهلها 
وتعيرهم بها. 

قلت: ما ذكرته ظاهرء وفي «الروضة»: واعلم أن الرجل لا يجبر على 
اللعان بعد القذف؛ بل له الامتناع» وعليه حد القذف كالأجنبي» وكذا المرأة 
لا تجبر على اللعان بعد لعانه» انتهى. 

وعدم الإجبار ظاهرء وأما جواز تركه له مع تحقق زناها والتزامه الحد 
والتفسيق. وبطلان عدالته» ورد روايته» وهو محق؛ فبعيد» وسبق عن «فروق 
أبي محمد): أنه يجب عليه لعانهاء وكذلك التزام المرأة حد الزنا جلدّاء أو 
رجمًا مع علمها ببراءتها أبعد؛ لما فيه من إلزام أهلها عارهاء وبطلان 
حصانتهاء وغير ذلك من المفاسد. 

والذي يظهر أنه يلزم كل واحد منهما فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان 
صادقًا أن يدفع ما ذكرناه عن نفسه باللعان؛ إذا تعين طريقًا في دفعه» وعليه 
يحمل كلام الجويني» وأكاد أقطع بأنه لا يجوز لها أن تدعي ذلك» ويكون من 
رجمهاء وليس ذلك من الاستسلام للقائل في شيء» والله أعلم. 

قضية إطلاق المصنف وغيره أن للخرساء المفهمة أن تلاعن لدرء الحد 
عن نفسها كما يلاعن اللأخرسء» وسبق عن «فروع ابن الْقَطَّان» أن الشَافِعِي 
قال: إن الخرساء لا تلاعن واستشكله» وقال: إن الأشبه بأصولنا أنها تلاعن» 
وهو كما قال» ولا أدري أين قال الشَّافِعِي هذا. 


ل قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


قال المصنف: َفَصْل ١‏ َهُ العا لِتَفْي وَلَدِ وَإنْ عَفَتْ عَنْ الْحَدَّوَرَالَ النكَاحُ 
وَلدَفْع حَدٌ الْقَذْفٍِ وَإِن زَالَ النَكَاحُ» وَلَا وَلَده وَلِتَعْزِيرِهء لا تَعْزِيرَ تَأُوِيبٍ لِكَذِبِ 
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َهُ اللّعَانْ لِتَفي وَلَدِوَِنْ تَمّتْ عَنْ الْحَدّ وَرَالَ النْكَاحُ) أي “يظلاق أل 
غيره؛ لحاجته إليه» وقوله: (له) قد يفهم منه أنه لا يجب عليه. ولا شك أنه 
يجب عليه؛ إذا كان هناك ولد علم أنه ليس منه كما سبق بيانه؛ إذ يحرم عليه 
تحريما غليظًا أن يستلحق أجنبيًا أو يسكت عن نفي من ليس منه'" 

قال: (وَلِدَفْع حَدٌ الْقَذْفِ وَإِنْ رَالَ النْكاح» وَلَا وَلَدَ أي: له اللعان لأجل 
ذلكء. وإن لم يتعلق به دفع فراش» ولا نفي ولدء وفي وجوب ذلك عليه باطنًا 
ما سبق من البحث بأنه لم يكن مراد الجويني. 

قال: (وَلِتَعْزِيرِِ) أي: وله اللعان أيضًا لدفع تعزير القذف. كما لو قذف 
زوجته الرقيقة» أو الكتابية» أو الصغيرة الممكن جماعهاء هذا هو المذهب» 
وقيل : لا يلاعن لإسقاط التعزير المذكور. 

قال : (لا تَعْزِيرَ تأويبٍ لِكَذِبٍ كَمَذْفٍ طِفْلَةِ لا تُوطأ) أي : لا يمكن وطوّها 
لصغرهاء فإنه لا يلاعن لإسقاطه وإن بلغت وطالبته على الصحيح؛ للعلم 
بكذبه؛ بل يعزر تأديبًا على الكذبء» ومن تعزير التأديب قوله: زنى بك 
ممسوح.ء أو ابن شهر مثلاء أو قال لرتقاء أو قرناء: زنيت؛ فيعزر للأذى» ولا 
تلاعن له على الصحيح. 

ويشبه أن يكون ما ذكر فى قرناء ورتقاء خلقت كذلك,. أما من طرأ لها 
ذلك فقن" البعق ردهأ الغان الاك نه القزقيه بزقد نما 40 إن الحو نيا الها طلم : 
إذ التمكن فى دبرها متصورء فيتجه أن يسأل عند دعواها إرادته ذلك» ويترتب 
على جوابه حكمه. 


2010 انظر «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (2394/9). 


كات اللعان 8 


إشارات: مقصود هذه الجملة بيان أنه لا يشترط اجتماع ثمرات اللعان؛ 
بل منها ما يجوز له اللعان وحده» ومنها عكسه.ء فمن الأول ما صدر به 
الفصل» وقد يكون اللعان واجبًا عليه كما بيناه اقتصارًا على استيفاء هذا 
التعزير الأخير فقطء ويقتضي أن لو قذفها بزنا ثبت بالبينة» أو بالإقرار؛ أنه 
يلاعن لإسقاط تعزيره. 00 

احا المح ا اا ا وا ونص في 
لمر أنه يعزر إن طلبت ذلك إن لم يلتعن يلتعن» ولللأصحاب فيها طريقان» قال 
في فى «أصل الروضة)» : ولللأصحاب طرق أشهرها : قولان: أظهرهما: لا يلاعن. 

والطريق الثاني: وهو الأصح. لا يلاعن قطعًا. 

والثالث : يلاعن قطعًاء وتأول رواية المزني. 

والرابع: إن قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل الزوجية وأثبته ببينة ثم قذفها به؛ 
لم يلاعن» وإن قذفها بزنا في الزوجية وأثبته ببيئة ثم قذفها به؛ لاعن.» وحمل 
النصين عليهماء ثم ظاهر نصه في الروايتين أنه لا يعزر إلا بطلبهاء وهو 
الصحيح. وبه قال الجمهور. 

وقال الْقَمّال: لا يتوقف على طلبهاء وزيفه الإمام فقال: ليس هذا موضع 
الخلاف إنما موضعه: إذا أضاف الزنا إلى حالة لا تحتمل الوطءء بأن قال: 
زنيت وأنت بنت شهرء انتهى. 

وصرح الْمَاوَرْدِي بوجهين فيهما : 

أَحَدهُمًا : :لا يُعرَوُ حنّى تَبْْعَ تطَالِبَ. 

َالنَانِي : يُعَرَّرُ قَبْلَ بُلْوغَِا ؛ لِأنَ تَعْزِيرَ الَْذْفٍِ حَدٌ مَوْفُوفٌ ف عَلَى بُلْوغِهَاء 


اد ادس لضي ا 4 فعلن هذا فيه وخهان: 
َحَدُّهُمَا : أَنَهُ مَوْقُوفُ الِاسْتِيِفَاءِ عَلَى الْمُطَالَبَةِ مِنَ الْوَلِىَ لِقِيَامِهِ بِحَُقُوقِهًا. 


عو 


وَالثَانِي : أنه 1 إِلَى الْإِمَام في اسَْتِيفَائَهِ لَقَيَامِهِ ِالْمَصَالِح. 


سر سر جيه سي مم 


ما تقدم من اختلاف روايتي ي الربيع والْمُرَنِي هو فيما إذا ثبت زناها ببينة: 


٠م١١‏ قوت فتطدت في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


اذ لك بن لي قل زناد فى المت 0 0 


أو إقرارهاء أما لو ثبت بلعان الزوج بأن التعن» وامتنعت فحدتء ثم قذفها 
الزوج بالزنا ثانيًا لم يحد لها؛ لأن لعانه كالبينة في حدهاء وثبوت صدقه. 
ويعزر للسب والأذىء» وليس له إسقاطه باللعان قولا واحدّاء قاله الْمَاوَرْدِيء 
وقاله سليم» والْبَنْدَنِيِجِي؛ لكن فرضا المسألة فيما إذا قذفها بالزنا الذي حدت 
فيه» وعليه اقتصر أبو حامدء وابن الصباغ» وغيرهما. 

ووجه أن القذف هنا يقع بعد البينونة» وقال المحاملي في «المجموع)»: 
لمعن له إسقاط باللعان على الصحيح من المذهب. 

وقال الدارمي: إن لاعنها ثم قذفها ثانية؛ لم تحد ونهي» فإن عاد عزر 
للأولى» فإن رماها به غيره ححدء وقيل: لا يحدء فإن رماها الزوج بغير ما 
لاعن عليه» أي: وقد التعنت هىء» قال المروزي: يحدء وفى اشرحه)»: يعزر 
إلا أن يلتعن» قيل : إنه افتراء عليه يقال: اصبروا عليه فهو خطأء وقال ابن 
أبي هريرة قولان: أحدهما: الحدء والثاني: لا شيء عليه. 

قال: وإن التعن فأتت فحدت,. ثم قذفها بآخر لم تحدء فإن قذفها أجنبي؛ 
نال المروري كللله و بوقال ابن شرج أن رشلمة ناقيس . 

قال : (وَلَوْ عَمَتْ عَنْ الْحَدَّ زان ا بطاقاء اهناك ولا ولت أَوْ 
سَكَنَتْ عَنْ لَب الْحَدٌ أو جنَّتٌ بَعْدَ قَذْفِهِ؛ قلا لِعَانَ فِي الأصَحٌ) ) أئ في 
المسائل الخمس»ء ووجه المنع :فى الاولى؟ لأن اللعان حجة ضرورية وإنما 
يستعمل لغرض مهم وهو دفع نسبء أو عقوبة القذف» ولا ضرورة هنا. 

ووجه المنع: فيما إذا أقام البينة أو صدقته» ولا ولد [فإنما انتفى اللعان 
فيها على الأصح؛ لبيان صدقه ظاهرًا]”''. 

ووجه الجواز: بأنه يفيد وقوع الفرقة» وتأبد التحريم» وغيرهما من 
الثمرات السابقة» فلأن يفيد أحدهما أولى. 


غ2 انظر : «النجم الوهاج في شرح المنهاج» .)١١8/48(‏ 


كتات اللعان 4 


ووجه الجواز: أن الحد يلزمه في ظاهر الحكم» وأما طلبه متى شاءت 
فكان له إسقاطه. كمدبر له حجة بالإبراء له إقامتها وإن لم يطالبه رب الدين بهء 
فال الخترلى: وفيه نظر. وسنتكلم عن الرابعة والخامسة. 

تنبيهات : لو قال: (وقد عفت عنه) كان أحصر وأشمل ؛ إذ حكم كل تعزير 

وما ذكره من الترجيح في المسائل الثلاث الأول» فكما ذكر رجي 
العراقيون وغيرهم. ورتب القاضى الحسين مسألة التصديق على مسألة العفوء 
وجعل صورة التصديق أولى بعدم اللعان. 

وقول المصنف: (ولا ولد) إشارة على أنه إن كان ولد أو حمل ؛ كان له 
اللعان قطعًا لاحتياجه إلى نفيه ؛ لكن ذكره ذلك عقب المسائل الثلاث الأول ؛ 
يوهم قصر التقييد عليها دون الرابعة والخامسة. وليس بمراد؛ بل حكمها ما 
سبق» إن كان نسب ينفيه كان له اللعان» وإلا فحكمهما مرتب على المسائل 
الغلاث الأول إن مكناه فيها من اللعان» فهنا أولى. وإلا فوجهان؛ لأن الحد 

وكلام الرَّافِعِي يدل على أن مسألة المجنونة أولى بعدم اللعان من مسألة 
السكوت؛ لأن مطالبة المجنونة إنما تتوقع بعد زوال المانع» ومطالبة الساكتة 
ا الس ورجحه القاضي أبو الطيب في مسالة 
المجنونة. ونسبه إلى أبى |سحق وعليه أصحابنا؛ لحاجته إلى براءته في الحد 
كالمديون». ورجحه ابن الصباغ. وقال: إنه ظاهر كلام الشَافِعِي في المجنونة» 
وكذا قال سليم فيهاء ورجحه الشيخ نصر في «تهذيبه». 

وظاهر كلام «المختصر» أول الباب يدل على توقف اللعان على الطلب» 
وفي كل من رجح اللعان في المجنونة ففي الساكتة أولى؛ لما سبق» وادعى 
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7 آ--ه 2 


ولو أبَانّهَا او ار إلى 0 


الرَافِعِي أن الجمهور على عدم اللعان فيهما. 

ونقل القاضي أبو الطيب خلافه عن عامة الأصحابء وينازعه في ذلك بما 
اكرناء | نرتنة العلاف قن المائل التحمس غير منحدة ومن أولن من يعض : 
وأنجماعة زجهوا فى مسالتى السكوت والويجتونة الجواز».وهو قول 
المتمهورو "كما :فاله آبو القلني انم لواحب المجدونة فى سنالتنا الجده وكذا 
لو قذفها في جنونها بزنا أضافه إلى إفاقتها. أما لو قذفها بزنا في جنونها ؛ 
فالواجب التعزيرء وحكم اللعان للحد كما سبق» ومتى لاعن غير المجنونة» 
أما عند وجود ولدء أو عند عدمه إن مكناه منه تعلق بلعانه الأحكام المتعلقة 
بلعان الزوج إلا أنها لا تحد في جنونها ؛ بل ينتظر إفاقتهاء فإذا أفاقت فإما أن 
تلتعن» أو تحدء. ولا عبرة بطلب ولى المجنونة والصغيرة التى لا توطأ. ولا 
سيد الأمة؛ لأن الحق لها دون الولي والسيد. 1 

دان اح «أجواعة وجرا و ايو 
أو مَاتَ؟ ث ثم َذَكْهَا نا مُظلَقء أَوْ مُضَافٍ إِلَى ما بَعْدَ التكاح ؛ لَاعَنّ 
إنْ كَانَ وَلَدّ يَلْحَفْهُ) أي : لحاجته إلى النفي كما في صلب النكاح» وإلا فلاء أي : 
وإن لم يكن ولد يلحقه فلا يلاعن؛ إذ لا ضرورة به إلى القذف بعد البينونة. 

في «شرح الشيخ أبي علي»: له اللعان؛ إذا كان قد أضاف الزنا إلى حالة 
النكاح ؛ لأنها لطخت فراشه بزعمه» وكان مضطرًا إلى القذف حينئلٍ. 

إشارة: كان الأحسن والأشمل أن يقول: (ولو بانت)؛ ليشمل ما إذا 
فييقف تكاحه راجد امنانة: 

قال: (فَإِنْ أضَاف إِلّى ما قَبْلَ نِكَاحِه) أي : بأن قال بعد بينونتها: زنيت 
قبل أن أتزوجك, والحكم في الحالين سواء. 

(َلَا لِعَانَ إن لَمْ يَكُنْ وَلَدّ) أي: وعليه الحد؛ لأنه قذف غير محتاج إليه. 
فلا يلاعن له كقذفه الأجنبية. 


عذة رجعية » (أُوَ مَاتت 
عو 


كُتَابُ اللّعَانِ تيل 
وَكَذَا إِنْ كَانَ ني الْأصَح لَكِنْ لَهُ إِنْشَا قَذْف ويلا 0 :”ش23 
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قال: (وكذا إن كان فى الأصَحٌ) هذا ما رجحه البغوي وغيره » ونسب إلى 


وقال الشيخ أبو حامد.ء والْبَنْدَنِيجي: إنه المذهب. والمحاملي 
في«المجموع): إنه الصحيح؟ لأنه يفتقر بترك التأريخ ؛ لأنه كان عليه أن يطلق 
القذف ولا ينسبه إلى ما قبل الزوجية. 

و ا ل و واي 
وبهذا قال أبو علي بن أبي هريرة» والطبري» ورجحه القاضي أبو الطيب» 
وقال: إنه جرى على القياس» والإمام والرُويَانِي» والجرجافى فى لكان 

فعلى هذا إن لاعن سقط عنه الحدء وهل تحل له المرأة؟ وجهانء إن 
قلنا: لاء فهل لها معارضته باللعان؟ أصح الوجهين في «التهذيب»: لا 

تنبيه : ظاهر كلام الرَافِعِي في «الشرح الكبير» ترجيح المقابل للأصح في 
«الكتاب» وقال في «الشرح الصغير) : وجهان: 

أحدهما: لا يلاعن؛ لتقصيره بذكر التأريخ» وأظهرهما : عند أكثرهم أن 
له اللعان» كما لو قذف مطلقّاء وهذا هو المختار خلافًا لترجيح «المحرر) 
و«المنهاج». 

قال مفرعًا على ما رجحه: (لَكِنْ لَه إِنْشَاءُ كَذْفِ وَيُكَاعِنُ) أي : لنفي 
النسب؛ لضرورته إليه» فإن لم يفعل؛ حد. 

قلت: ويجب عليه أن يلتعن لنفي النسب عند تحققه أنه ليس منهء كما 

وقال ابن الرُّفْعَة: ومفهوم كلام الرَافِعِي أنه إن أنشأ قذفاء ولاعن؛ أنه لا 
يحد. 

لكن قضية كلام القاضي الحسين في «تعليقه»: أنه يحد»ء فإن قال: ليس له 
اللعان؛ فعليه الحد»ء وله أن ينشئ قذفاء ويلاعن لنفي النسب. 

قلت: وعبارة الْبَعَوِي في «تعليقه»: فعليه الحدء وليس له اللعان» اللهم 
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وَلَا يَصِحُ َفْيْ أَحَدِ تَوأمَيْنِ]. 


إلا إذا كان هناك ولد ففى جواز لعانه لنفى الولد وجهان. 

ولفظ «التهذيب»: وعليه الحدء وإن كان ثم ولد هل له أن يلاعن؟ 
مطلقاء فعلى هذا إذا لاعن سقط عنه الحد. 

والثاني: وهو الأصح.ء ليس له أن يلاعن؛ ويحدء فعلى هذا له أن ينشئ 
قذفاء ويلاعن لنفى النسبء» انتهى. 

فنصب الخلاف فى النفى خاصة» وعبارة «الكافى»: وعليه الحد» وإن 
كان ثم قذف يريد نفيه» فهل له أن يلاعن؟ 

اختلف أصحابنا فيه» والأصح ليس له ذلك؛ لأنه قذفها بزنا لا يتلطخ به 
فراشه» فلا يتمكن من إثباته باللعان» فلو قذف بعد ذلك مطلقًا فله أن يلاعن؛ 
لإسقاط الحدء ونفي النسب. انتهى. فصرح بأن له الالتعان؛ لنفي الأمرين» 
كما أفهمه كلام الرَّافِعِي. 

فرع : ولو قذفهاء ثم أبانها ؛ لاعن لنفي الولد» فإن لم يكن؛ فله أن يلاعن 
لإسقاط الحد إن طلبت» فإن لم تطلب» أو عفت؛ ففيه الخلاف السابق. 
بلعان جرى بعد البينونة وجهان: أصحههما : تتأبد. 

قال (وَلَا يَصِح نَفْنْ أَحَدٍ تَوْآمَيْن) أي : وفاقًا؛ لأن الله سبحانه وتعالى - 
لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولد من ماء رجل» وولد من ماء آخر. 

قال الإمام: لأن الرحم إذا اشتمل على المني انسد فمه» فلا يتأتى منه 
قبول مني آخر» فإن نفى أحدهما واستلحق الآخر؛ لحقاه» وإن نفى ولدَّاء ثم 
أتت بآخر لدون ستة أشهر؛ فهما حمل واحدء فإن نفى الثاني بلعان آخر 
انتفى» وهذا يحتاج فيه إلى ذكر الولد الأول» وفيه وجهان. 

ورجح الفوراني في كتابه : الاحتياج»ء والروياني عذلمه ») وهو أقوى. ولعله 
قضية كلام الجمهورء ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها على الأصح. فإن 


كنات اللعان 8م 


استلحق الثانى. أو سكت مع إمكان النفي كما سبق؛ لحقاه معاء وحينئذٍ هل 
يحد بقذفه؟ نظر إن لحقاه باستلحاق الثانى صريحًا ؟؛ حد»ء كما لو أكذب نفسهء 
وإن لحقاه بسكوته عن نفي الثاني لا يحد؛ لأنه لم يتناقض قوله. واللحوق 
لدون ستة أشهر مع وضع الأول ؛ لحقاه جميعاء» وللمسألة فروع كثيرة» ذكرات 
منها طرفًا صالحًا فى «الغنية» يشتمل على فوائد. 

فروع حسنة : نختم بها الباب ختم الله لنا بالحسنى : 

أحدها : قال الرَّافِعِي فيما جمع من «فتاوى الْقَّمّال) وغيره: إن سقوط حد 
القذف. وعدم حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان» إلا في مسألتين : 

أحدهما : إذا أقام القاذف بينة بزناء» وأقامت بينة على أنها عذراء. 

الثانية: وإذا أقام شاهدين بإقراره بالزناء وقلنا: لا يثبت الإقرار به 
بشاهدين . ففى سقوط حد القذف وجهان» والظاهر السقوط. 

قال الرَافِعى: وكأن المراد بما سبق صورة التلاعن» فإن الزوجين إذا 
تلاعنا ارتفع الحدانء» ولو أقام بينة بإقرار المقذوف بالزنا؛ سقط الحدء فلو 
رجع المقذوف عن الإقرار؛ سقط حد القذف» وعدم حد الزنا على المقذوف. 

وزاد المصنف: قلت: مراد القفال لا يسقط حد القذف مع أنه لا 
يحكم بوجوب حد الزنا ولا يقبل رجوعه إلا في المسألتين الأوليين فلا يرد 
عليه الأخريان؛ لأنه وجب فيهما حد الزنا ثم سقط بلعانها أو بالرجوع؛ 
ولهذا قال: وعدم حد الزنا عن المقذوف. ولم يقل: وسقوط حد الزناء 
كما قال: سقوط حد القذف» فالحاصل: أنه لا يمسقط حد القذف ويمتنع 
وجوب حد الزنا إلا فى المسألتين الأوليين» ولا يسقط حد القذف وحد 
الزنا إلا ل أربع مسائلء والمراد السقوط بحكم الشرع لا بعفو ونحوه». 
والله أعلم. انتهى. 
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وهنا مهمات : 

الأولى :للف أن تقول :الهسألة الآولى مما اسعناه الْمَعَال وحن التحن فيها 
بإقامة البينة بزناهاء ثم سقط عنها ببينتها. فدل على أنه لم نلحظ هنا ما ذكره 
لمعم ور لابو ا ا ا 
على القاذف» واأعاكب 00 اماس برط سد لالهو عنم السناو مان 
القاضي يقتضي أنه وجب» ثم سقطء وغير المحصن لا يجب الحد بقذفه» فلا 
يرد هذا. 

قلت: قد يقال ذلك؛ لكن لو قذف عفيمًا طاهرًا؛ فإنا نوجب عليه الحدء 
فلو وجد من المقذوف وطء؛ تسقط الحصانة. فقد اجتمع سقوط حد القذف 
مع عدم الوجوب على المقذوف. فهذه صورة ثالثة. ترد على حصر القفال. 

الثانية: ترجيح السقوط في الثانية من مسألتي المَمَال؛ بعيد. والراجح فيها 
لا ام وهو قضية كلام الجمهور. وأورد كثيرون سواهء وإنما رجح 
السدوظة ادال «وادعى: اهو التضى > وده تخار. 

قال: الشّافِعِي نص على أن القاذف لو أقام شاهدين بإقرارها بالزنا؛ أنه لا 
يجب الحد عليهاء ولا عليه» وعدم وجوبه عليها جاز أن يكون؛ لرجوعها عن 
الإقرار» لا لنقصان بينة الإقرار» وحينئذٍ لا شاهد فيه؛ لما ذكره. 


الثالثة: المراد من صورة الرجوع عن الإقرار ما إذا رجع بعد القذفء أما 
لو رجع قبله» ثم قذفه؛ فالمتجه وجوب الحدء ويحتمل أن يخرج فيه وجه بما 
لبا ساد اماي و وين ود اكت 
يقتل به؛؟ على وجه صححه ونسبه إلى أبي | 

الفرع الثاني : ال الشيغ أبو محمد في «الفروق : إِذَا قَذَفَ رَجُلَ امْرَأنَهُ 
وَهُوَ لا يَعْرِفَهًا حِينَ قَذَفَهَا ؛ لِكوْنِهًَا مُنْتَقِبَةَ بخْمَارِء أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي ظَلْمَةٍ ث 


ا 


2# 
كتات اللعان ١1‏ 


يان أنه رَوَحَنَة؛ فَليْسَ ذَلِكَ بِقَذْفٍ ل لِعَانِء فإن ادعت علمه.ء فجحله؛ 
فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعرفها. 

قال: وَِنْمَا فَصَلْا بَيْنَ هَذِو الْمَسْألَ وَسَائِرٍ مَسَائِلٍ الْمَذْفٍِ؛ٍ أنه إِذَا عَرِفَ 
مَنْ يَقَلْ ِف قَطَاهِرٌ الْقَذْفٍ أَنهُ با َإِذًا عجر عَنْ تَصْدِيقٍ ذَلِكَ الْحَبَرِ؛ وَجَبتَ 
عنقا كد [ذ اللعان :ناذا كان ل ذه يَعْرِفُ الْمَقُذُوفَةَ قلا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُخْبِرَ عَنْ 
َحْوَالِهَا وَارْتَكَابهًا الزنَاء وربما يقصد الرجل أن يتعرض لغيره بالأذى» ولا 
يتصور بصورة قاذف. ألا ترى لو أن رجلا أصابه حجر رمي ولم يعلم من 
الرامي» فقال: من رماني فهو زان» وهو لا يعرفه؛ لم يكن ذلك منه قذفَاء 
وأما إذا تداعياء وتنازعا في العلم والجهل؛ فحالة التداعي غير هذه المسألة» 
والقول قوله مع يمينه. هذا لفظه. وما قاله مشكل» بالسادر سن ديم 
خلا فه ؟ لأنه وجه القذف إليها بعينها بعينهاء سواء عرفهاء أم جهلها. وقوله: «قَإِذًا 
عَجَرّ عَنْ تَضْدِيقٍ ذَلِكَ الْخَبّر؛ِ وَ وجل جَبّ عَلَيْه الْحَدُ أَرْ اللَعَان»؛ مشكل أيضًا. 


- 


رض 


وفي «فتاوى شيخه الْقَمَال) ا ليف لد 
عرق أن لامر 4 كان اقدنف فإن النافمى قال لو قال أعث يعد أن رض 
بحجرء من رمانى فهو زان» فلا يكون قذفًاء انتهى. 

فلك لاقي ريع ٠‏ ثم شهد أربعة عدول بزناها؛ فله اللعان لنفي 
التسهاه وَإِنْ لَمْ يَحَنْ يَكُْنْ قَدَقَهَا قَبْلَ الشَّهَادَةٍ قَهَلُ يَسْتَمْنِي بِالشَّهَادَةٍ عَنِ التَلَمْظٍِ 
ِقَذْفِمَاء أَمْ لَا؟ قال الْمَاوَرْدِي : عَلَى وَجْهَيْن مُحْتَمَليْنِ : 

ا جد امير لِْبُوتٍ الرّنا عَلَيْهَا على ذا نئي 
.: أَشْهَدُ باله» ني َِنَ الصَادٍقِينَ في ناما ولا يَقُول: فيمَا رَمَينّهَا به 


اوه لاني 5 يَْتَْنِي بالشّهَادَةِ عَنٍ الْقَذْفٍ؛ لابه كن 
في لِعَانِهء ا ا سما يه وَيَأنّي ِاللّعَانٍ عَلَى صِمَ 


الرابع: قال في «أصل الروضة»: لو قال زنيت وأنت مجنونة» أو كافرة» 
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فأقرت بتلك الحالة» وقال: أردت القذف في الحال» فعن الشيخ أبي حامد أن 
القول قولهاء واستبعده ابن الصلاح وغيره» انتهى. 

وقال الْمَاوَرْدِي: لو قال لَهَا: رَنَيْتِ وَأَنْتِ نَضْرَانِية أو يَهُودِيةٌ» وعلم أنَهَا 
كَانَثْ نَضْرَانِية؛ فلا حَدَّ عَلَيِْ بَدفِهَا في حَالٍ النَصْرَانية؛ لو ا رد 
تَعْزِيرَ الْقَذْفِ؛ نه قَاذْفٌ» وله أن لاع منهء قَلْو احْمَلمَا قَقَالَتْ : أَرَدْتَ قَذَفِي 
بَعْدَ إِسْلَامِي فَعَلَيِكَ الْحَدُ وَقَالَ : لدعت للد ال فلار لل ل مان 
فَالَّذِي قَالَهُ أَبُو الْقَاسِم الدَّارَكنُ وَأَبُو حَامِدٍ الْإِسْمَرَائِنِيُ : أن الْقَولَ 5 قَوْلْهَا مَعَ مَءَ 
يمينا وَعَلَيِْ الْحَذ إلا أن يُلَاعِنَ ؛ أن قَوْلَهُ : يت يفْضِي الْقذْفَ في الال 
وَقَوْلهُ : وََنْتِ َصْرَانِيُّ يَقْمَضِي الْإخبَارَ عَنْ تَقَدُمِ حَالِهَاء ٠‏ قَصَارٌ الظاهِرٌ مَعَها. 
وَالَذِي أََاهُ أن لَْولَ قَْلَهُ َع يِه ولا حَدَ عَليْه لِأَنهُ لَمَا وَصَلَ ة قَوَلهُ : : زَقيّتِء 


هه سر جيبو سر رار 


بَقَوْلِهِ وَأَنْتٍٍِ َصْرَانِية؛ كَانَ أَظهَرُ اخْيَمَالَيِ إِضَافَةَ الرُّنَا إلى التْصْرَانِية نمّة ل 


0 تَعَلَّقَّ بِالآخَرِء وَلْو اسْتَوَى الإحْتِمَالان 50 أن ندرا 0 
ِالشْبْهَاتِ انتهى. 


وهذا هوالوجه؛ لأن الجملة حالية» فهو كما لو قال: زنيت فى حال 
كونك نع ننه وقد أظلق لا فعى القر يانه لوا فاك لها رونت كانت ضراب 
أو أمة: زنيت وأنت نصرانية» أن أمة4 أ له حجن عله 

وفى «حلية الشَّاشِي»: ولو قال لزوجته: زنيت» وقال: أردت وأنت 
لمرانية» ققالت؛ يل آردك رميى بالزفا بعد الإنلاي ذكر الذاركى »بو الشيم 
أبو حامد: إنها تصدق بيمينها. 

وقال الْمَاوَرْدِي: إن القول قوله بيمينه» ولا حد عليه» فإن لم يعرف حالها 
فمن المصدق بيمينه منهما؟ فيه قولان» وحكم الاختلاف في الرق والحرية 
كذلك» انتهى. 

وقال في «أصل الروضة» : ولو أطلق النسبة إلى الزناء ثم قال: أزوت فن 
الصغر أو الجنون أو الكفر أو الرق؛ لم يقبل منه على المذهبء وبه قطع 
الجمهور سواء عهد لها ذلك الحالء أم لاء فإن قال: هي تعلم أني أردت 


هذا؛ حلفت على نفي العلم» وحد لها. 

وقال السرخسي : إن عهد تلك الحال قبل فعزرء وإلا فقولان» انتهى. 

قيل: وما قاله السرخسى متجه؛ لأن القذف إخبار عن زنا سابق» مسكوت 
عن رسيس تر لؤلخلة ينكل على تبن خصوصيةه ولا اظاعن رضن متا عياة 
فإذا أراده زمنًا معهودّاء فقد ادعى أمرًا محتملاء وأزال ما قد سبق على الفهم 
من نسبتها إلى الزنا في حال الكمال» وما يلحقها به من المعرة» والحدود تدرأ 
بالشحفاف: فينبغي تصديقه في ذلك» وليس كقوله: أنت طالقء» ثم يقول : 
قصدت إن دخلت الدار؛ لأن الطلاق يقع منجرّاء أو معلقّاء وكل له صيغة 
تخضيةة والما” نتى به صورته التنجيز» فلا يقبل صرفه إلى غير معناه؛ لأنه خلاف 
ام م موا ل اذى فده إسهاة اليب بوهة | كن 

فرع: : إذا قذف امرأة رجل» فقال لهالرجل: صدقت. قال أبو نصر 
لْبَنْدَنِيجِي في «المعتمد) : فلا نص فيها للشافعي: والذي يجيء على مذهبه أنه 
إن تنوى بتصديقه القذف؛ كان قاذفًاء وإلا فلا. 

وقال أبو ثور: يكون قذفًاء وقال أبو حنيفة: لا يكون قذفًا بكل حال» 
وبناه على أصله : أن القذف لا يكون إلا بالتصريح دون الكناية. 

فرع: قال ابن المنذر: إذا وقعت الفرقة بينهما باللعان» فعلى الحاكم أن 
يعلمهما ذلك. وإن كانا جاهلين» كما أعلمهما النبي كد : «ألا سبيل له 
عليها)”''. 

فرع: النسبة إلى سائر الكبائر غير الزناء والإيذاء بسائر الوجوه لا يتعلق به 
حدء ويجب فيه التعزير» ولو قال لها: زنيت بفلانة» أو زنيت بك» ونسبها إلى 
إتيان المرأة» إن قال: ساحقتء أو أنت تساحقين» هذا هو المعروف». وفى 
افقاوق للقاضىي الحسين: لقال لأمراعةه .يا 'مساحقة افليس تصري يل 
كناية» ولها تحليفه ما أراد قذفهاء انتهى. وبالله التوفيق» وأسأله الإعانة. 


كتَابُ الْعِدَّدٍ 
قال المصنتف: [عِدَةَ النكاح ضَرْبَانِ : الأَوَّلُ: متعلّقٌ بقُرقةِ حيئّ بطلاقٍ» أو فسخ 


وَِنَمَا تجب بَعْدَ وَطءٍ 11011 31111 


قال الشارح: قال الأزهري: هو جمع: عِذّوَه وأصلها من العدء وهي 
شرع : اسم لمدة معدودة تتربص بها المرأة؛ لتعرف براءة الرحم» إما بوضع 
حملء أو أَقْرَاءٍ أ أَشْهُرء كما سيأتي. 

بالأبل فيها قبل الإجباع الأيات الوايدة نيهاء والستن العردياة أي 
الباب» والعدة تنقسم إلى ما هو محض تعبد» أو هو عدة الوفاة» وإلى معنى 
التعنهه بو الجا ل بالفرقة الوا قعا يعن الدكون للق ورد 
أو فسخ. أو رضاعء ونحوهاء ووجوه التعبد فيها أنه لا يعتبر لوجوبها تحقق 
التنقل» ولا توهمه. 

قال: (عِدَهةٌ الاح َربَانٍ : الأَوّلُ: متعلّقٌ بفُرقةٍ حي بطلاق» أو فُسْخ) 
عبارة «المحرر»: كفرقة الطلاق» والفسخ, واللعان» وحذف المصنف قوله: 
«واللعان»؛ لشمول الفسخ لهء وألحق لفظ اللعان بلفظ فسخ النكاح. 

قال: (وَإِنَْمَا تَحبٌ بَعْدَ وَظءِ) أي : المفهوم من قوله تعالى : ثم طَلْفَسموهن 
مِن قبل أن ور هه 1 عَبَهِنَّ مِنْ عِدَّوْ تَدَدُوتهاً» [الأحزاب:4:] وإطلاقه 
الوطم يقييل القدل وبوالدير» والوفنار وترم العاف :والتحون. 
والصغيرهء والكبيرء سواء كان ذلك بفعله», أو فعلهاء وإن نزلت عليه وهو 
نائم» أو مغمى عليه. وهو صحيح. 

وفي وطء الدبر وجه؛ وسبق في فصل التحليل أن وَظء الطَمْلٍ الَّذِي لا 
ل ل كبِنْتٍِ شَهْرِ؛ فَإِنَّ الظَامِرَ أَنَهُ لا عِدَةَ بذَلكَ؛ِ بل هو 


كالعدم. ولو لف على ذكره خرقة وأولج؛ ففمى اتجاه العدة وجه يأتى فى 
ل 
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العدوة إن شاء الل 7 

قال: (أَوْ اسْيِدْحَالٍ مَنِيُو) أي: على الصحيح ؛ لأنه أقرب إلى العلوق من 
تغييب الحشفة. ولا عبرة بقول الطب : إن المنى إذا ضربه الهواء ؛ لا ينعقد منه 
الولد؛ لأن قوله بالظن لا ينافي الإمكان» ووجه المنع: عدم صورة الوطء. 

تنبيهات : أطلق المسألة تبعًا «للمحرر» وغيره» وإنما تجب العدة به إذا 
خرج بسبب يتعلق به النسب» وقد نقل الرَافِعِي في باب الغسل عن الأصحاب : 
أن العدة تجب باستدخال المني؛ إذا كان محترمّاء انتهى. 

فلو أولج فأمنى فاستدخلته زوجته؛ فلا عدة» ويشبه أن يكون خروجه 
بمباشرة أجنبية بقبلة» ومفاخذة وغيرها كخروجه بالزناء وكذا خروجه 
باستمنائه» وقد يقال: فيما لو انفصل منى الرجل بزنا فاستدخلته زوجته؛ ينبغى 
أن تجب به العدة كما لو وطثها ظائًا أنها أجنبية؛ لكن بينهما فرق» فإن الواقة 
بس بام ري ل 

نقل الْمَاوَرْدِي عن الأصحاب : أنه يشترط لوجوب العدة» ولحوق النسب 
باستدخال مني الزوج أن يوجد إنزال» واستدخال معًا في حال الزوجية؛ فلو 
أنزل ثم نكحها ثم استدخلت ماءه؛ فلا عدة ولا نسب» انتهى. 

وهذا واضح إذا أنزل قبل الزوجية بسبب غير محترم» أما لو أنزل بسبب 
محترم كإنزاله على زوجته»ء أو أمته» ثم تزوج امرأة فاستدخلت ذلك الماء؛ 
ففيه نظر. 

فرع: استدخالها مني من ظنته زوجها؛ يوجب العدة كوطء الشبهة إن كان 
انفصل منه على وجه محترم» وإن علمته ماء أجنبي ؛ قيل : يشبه ألا تتعلق به 
العدة؛ لأن الشبهة في النسب والعدة تتعلق بالزوج» وصرح المتولي وغيره: 


بأن وطء المجنون الذي لا تمييز له فى صورة الونا يلحق النسف»: ويوجبف 
العدة فوط المكلنووا لشي 


.)١5105 /١5( انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»‎ )١( 


١4‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 
وَإِنَْ قن برَاءةَ الرّحِمٍء ا بِحَلْوَةٍ ذ ه في الْجَدِيدٍ. 


قال: (وَإِنْ تَيَقَنَ بَرَاءَةَ الرّحِم) أي: ليس من شروط وجوب العدة تحقق 
الرحم» ولا توهمه؛ بل يكفي جريان سبب شغل الرحم احتياطًا وتقييدَاء وما 
ذكره المصنف اختصره من قول «المحرر»: ولا فرق بعد الدخول بين أن يكون 
شغل الرحم موهومًا أو لا يكون. حتى لو علق الطلاق على براءة الرحم يقيئا 
ولع الففة وجيت العدة » إذا كان مركو ينا 

قال: (لا بِحَلْوَةٍ ني الْجَدِيدِ)؛ للآية السالفة؛ ولأن البراءة محققة مع انتفاء 
مظنتهاء وسواء حصلت مباشرة فيما دون الفرج أم لاء وله في «القديم» قولان : 

أحدهما: أنها تجب العدة إتباعَا لقول عمرء وعلى - ويا -. 

والثاني: أنها ترجح جانب مدعي الوطءء فكل هذا لو اتفقا على عدم 
الإصابة ففي العدة وجهان» وعلى الأول من «القديم» قال أصحابنا : يشترط ما 
شرطه أبو حنيفة من عدم العوارض المانعة من الوطء كحيض» أو صوم. أو 
إحرام» أو معنى يحرم الجماع سوى ذلك. 

قال الْمُتَوَلي: ولو وطئها فيما دون الفرج» وقلنا: العدة لا تتعلق بالخلوة؛ 
ففى وجوب العدة وجهان. والأقرب إلى كلام الأصحاب | لمنعء وبه أجاب 
في «الشامل» وينبغي أن يقال: إن قلنا: لا يتعلق به النسب فلا عدة؛ وإلا ففي 
العدة وجهان. 

فرع : اختَلّمَا في الْوَظءٍ وَعَدَمِهِ؛ِ صُدَّقَ مُنْكِرُهُ ويثبت حكم العدة في حق 
مدّعيه إن اذّعاه» ولو أن الطلاق رجعي؛ حرم عليه نكاح أختها وأربع سواهاء 
وإن اذّعته من التزويج مدة العدة» كذا في «التتمة» وهو الصواب. وفي 
«النهاية» في باب الإقرار بالنسب ذكر وجهين في وجوب العدة عليها. 

قال ابن الرّفعة : ولو قالث: امتزخلت.ماءة»؛ فبشنةه أن يقال عليها العدة 
جزمًا؛ لأنها لم :: تنسب إليه فعلا» وجعا الشرع القول قوله فيه بخلاف الوطءء 
وما قاله ظاهر؛ إذا سلم بالإنزال» أما لو أنكره؛ فيشبه أن يقال: عليها العدة 
يكون كإنكاره الوطء. 
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وعدة حرة دات اقراء ثألاائة . والفرء : الطهر. فإن طلقت طاهرا انقضت بالطعن 


قال الشارح : قال: 


(فصل: 

وَعِدَّةُ حرّةٍ دّاتِ أَقْرَاءٍ ثَلَانَةٌ) قال تعالى : «#وَلْمَطلَقتُ يريضس يِأَنفْسهنّ ملم 
فروَة» [البقرة: 178]. 

قال (وَالّْقَ425 الظهرٌ) قاله يدي ثابه» وان عم واين عباس 6 وعائشة 
وَوْي وإليه ذهب فقهاء «المدينة» وروي عن عمرء وعلىيء, وابن مسعود وَقِي . قال 
احور افر ٠١‏ البد تيل وهو قول أهل «الحجاز) رك روت لاسي 
وحكي عنه مناظرة تُهم نقل قوله: إنه الحيض» والمذهب الأول لوجوه: 2 

منها : قوله تعالى : 98 فَطَلْمُوهنٌ لِعِدَّبنَ # [الطلاق:١]‏ أي: في زمن عدتهن 
كقوله : «إويضع الْمَزِنَ الِْسَطّ [الأنبياء: 51] أي: فيهء وإذا كان المعنى في 
زمن عدتهن كان الإذن في الطلاق في زمن العدة» ومعلوم: أن الطلاق في 
الحيض محرم؛ فينصرف الإذن إلى زمن الطهر فيكون هو زمن العدة. 

ومنها : أنه تعالى أثبت الهاء فى قوله : «ِتََتَةَ قرو » [البقرة:78١]‏ والهاء 
الما يف فى جمع المذكره والأطهار جع طهر عدكرة والحيضى لق قدرت 
جمع حيضهة. 

ومنها : أن القرء مشتق من الجمع» يقال: قرأت كذا؛ إذا جمعته فيهء وإذا 
كان كذلك كان الطهر أحق من الحيض؛ لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم. 
والحيض خروجه منه» وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى ممن يخالفه. 

قال: (فَإِنْ طلّقَتْ ظَاهِرًا) أي: وقد بقي بعد الطلاق زمن من الطهر وإن 
قل. سواء كان جامعها في ذلك الطهر أم لا. 

(انْقَضَتْ بِالطّعْنِ فِي حَيْضَةٍ تَالِتِ)ء ولا يستبعد تسميته قرء» وبعض الثالث 


يب 


قرء» قال تعالى: #الْححٌ أَتْهُرٌ مَعَنُوْمَنٌ » [البقرة:/191١]‏ وهو شهران وبعض 


ل قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


الثالث» وإنا لو لم نعتد بقية الطهر قُرُوءًا؛ لكانت عدتها بأكثر من ثلاثة قروء» 
وإنما أمرت أن تعتد بثلاثة» وأيضًا فالمنع من الطلاق في الحيض؛ لما فيه من 
تطويل العدة» فلو لم تعتد ببقية الطهر؛ لكان المنع من الطلاق فيه أولى في 
كثير من الأحوال. 

إشارات: حكي عن أبي عبيد القاسم بن سلام: أنه إذا جامعها في الطهر 
الذي طلقها فيه لا تعتد به قرءًا. 

قال ابن الرّفْعَة في «مطلبه»: ووهم بعض الناقلين في المذهب فنسب ذلك 
إليناء وصرح في «الكفاية»: بأن الواهم الجيلي» قال: ولم أره لأحد من 
أصحابناء نعم خلوه عن أبي عبيد القاسم بن سلام» ولعله اعتقد أنه من 
أصحابنا فاقتصر على نقل مذهبه» انتهى. 

وكنت أودٌ القول: لعله أخذه من إطلاق الجماعة النقل عن أبي عبيد. 
فظن أنه ابن حربويه من أثمتنا . ثم رأيت الدارمي قال: فقال الفارسي عن ابن 
حربويه: لا يحتسب به» انتهى. 

فيشبه أن أنوي عند توافقنا على القول بذلك فيكون وجهًا محققًا لناء لو لم 
يبق بعد الطلاق من الطهر شيء بأن انفق ذلك» أو قال: أنت طالق مع آخر 
طهرك. أو مع آخر جزء من أجزاء طهرك؛ فالمذهب أن العدة لا تنقضي 
بالطعن في حيضة ثالثة؛ بل هو كما لو طلقت حائضًا. 

وقال ابن سريج: يحتسب بالجزءء والذي وقع فيه الطلاق قرءء وإن 
أجرى في «الشامل» الوجهين في قوله: أنت طالق في آخر جزء من طهرك». 
وأعرف عمن حكى عن ابن سريج أنه لو وافق قوله: «أنت» زمن الطهرء 
وقوله: «طالق» زمن الحيض؛ أنه يحتسب قرءًاء ويكون الطلاق شيئًَاء 
والمحفوظ عنه ما تقدم. 

قال: (أَوْ حَايْضًاءٍ كَفِي رَابِعَةٍ) لأن الظاهر إنما ظهر دم الحيض», ولا 
تجب العدة إلا بثلاثة قروء. 
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وَفِي قَوْلٍ يد ترط َم وله بَدَ الطَعن» وَهَل يُحْسَبُ ظهْرٌمَن لم تحض قرا ؟ قولانٍ. 
ِنَاءَ عَلَى أن الْقَرْءَ» انْيِقَالُ مِنْ ظهْرِ إِلَى حَيْضء أَمْ ظهْرٌ مُحْتَوَ ش بِدَمَيْنِء وَالثَّانِي أَظهَر . 


قال: (وَفِي قَوْلٍ: يشترم يُشْتَرط يَوْمٌ وَليْلَةَ بَعْدَ الطَعْنِ) أي : في الحيضة الثالئة في 
صورة الطلاق في الطهر. عودا ويا كو لجواز كونه 


دم فساد فلا تقذ تنقضى العدة بالشلث: 
تنبيهات : اخثيار طريقة يقة القولين. وأصلهما أن الربيع روى ما رجحه 
البْوَيْطي وحرملة. 


الثانى: قيل: قولان» وقيل: على حالين؛ فالأول: على المعتادة. 
والشاني: على المبتدأة» ومن رأت الدم على خلاف العادة» ولم يذكر 
العراقيون وجميع المراوزة غيرها. وقيل: يكفي الطعن قطعًا والزائد احتياطاء 
ثم اللحظة المعتبرة» أو اليوم والليلة من نفس العدة أو لاء وإنما اعتبر ذلك 
لتحقق وجودها كما سبق في غسل جزء من الرأس مع الوجه» وإمساك جزء من 
الليل لاستيعاب اليوم وجهان: أصحهما: الثاني» ويبنى عليها ثبوت الرجعة 
وهذه المدة» ونكاح أختها أو أربع غيرها وتوارثهما وغير ذلك؛ إذا طلقتا 
طاهرتين أو حائضين» وإن علمنا ذلك فذاك» وإن لم نعلم وتنازعا رجع إليها 
نص عليه» وصرح به أئمة الطريقين؛ فإن اذّعت أنه طلقها في حيضها صدقت. 

قال الْمَاوَرْدِي: ولا يلحقها إن أكذبها ما لم يرد به إسقاط نفقتهاء 
اذعته في الطهر صدقت وله اختلافها. 

وقال الدارمى: إن اختلفا فى وقت الطلاق حلفاء وهل كانت حائضًا أو 
قلاع أو اأتققا على الوقت جلت 

وقال الصيمري في «شرح الكفاية»: وإن لم تدر متى طلقت؛ لم تخرج من 
عدتها إلا بيقين» وسبق في «الرجعة»: أنه الصوابء» وأن الْمَاوَرْدِي قال: 
يحمل على أنها طلقت في الطهر. 

قال: (وَهَلَ يُحْسَبُ طهر م مَنْ لَمْ تَحِض قَرْءًا؟ قَوْلَانِ؛ نام عَلَى أن الَْره: 
انتِقَالُ مِنْ طهر إلى حَيْضٍ » و و ِدْمَيْنِ . وَالثَاني :7 أذ ٍْ 
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ار 0 ولأن الفا 0 
قَوْلِهِم : : قَرَأت الْمَاءَ في الْحَوْضٍ أيْ: جَمَعْته فيه فَالظهْرُ أَحَق باشم الْقَرءِ؛ ؛ أنه 
َمَنُ اجْتِمَاع الدّم ف فِي الرّحِمء 000 وزمن الحيض يجمع 
شيئًا » ويرسل شيئًا إلى أن يدفع الكل. 

قال الرَّافِجي : وفي هذه يحصل معنى الجمع والضمء والأول نص عليه في 
كتاب «الرسالة» وهي محسوبة من الجديد أيضّاء من قولهم: قرأ النجم إذا 
طلع» وقرأ إذا غاب» وقد يقال: قرأ إذا انتقل من برج إلى برج » وقد يقنضي 
الاشتقاق وقوع الاسم على الانتقال من الحيض إلى الطهر؛ لوقوعه على 
الانتقال من الطهر إلى الحيض. 

قال: وذكر الْبَعَوِي والرُويّانِي وغيرهما : أن الثاني أصح؛ لكنه يخالف ما 
حكيناه في الطلاق أن أكثرهم حكموا بوقوع الطلاق في الحال؛ إذا قال للتي 
لم تحض: أنت طالق في كل قرء طلقة» مع تعلق الصورة بهذا الأصل» ويجوز 
أن يجعل ترجيحهم لوقوع الطلاق لمعنى يختص بتلك الصورة لا لرجحان 
القول الأول انتهى. 

وهذا التجويز لا يشفي غليلًاء وهذا البناء ذكره بعض المراوزة كالقاضي 
والسوراني نمه نام ولى برضف وقال: لست أحب هذا البناء ؟ فإن الْقَائِلٍ 
بالِانتِمَالٍ , 9 يَشْتَرِظٌ الانتقال مِنْ الطهْر إِلَى الْحَيْضِ» وَانَّذِي تَقَدّمَ لِلصّبِيّةِ لَمْ يَكُنْ 
ظَهْرًا. 

قَالَ ابنٌ الرفعة: أَنْهُ مِنْ 'طهُرَتُ' اودلك ]نما كول حَقِيقَةَ بَعْدَ حَيْضِ) 
وَلَمْ يُوجَدْ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ ألا يُعْتَدَّ به قَرْءًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ اله 

والذي ذكره العراقيون: أن في الاعتداد بطهرها وجهان أرسلهما أكثرهم. 
ورجح المحاملي في «المجموع» وسليم في «المجرد» والجرجاني في «الشافي» 
و«التحرير» وصاحب «التنبيه» وأقر ابن الرفعة الاعتداد به» وبه جزم الشيخ أبو 
محمد في «مختصره والْغَرَالِي في «خلاصته». 
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تنبيهات : قوله: «محتوش بدمين» يشمل النفاسين والحيضين» وما بين 
الحيض والنفاسء» وما بين النفاسين» وبه صرح المكر ل قال الَافحِي: 
وقولهم: إن القرء: هو الطهر المحتوش بدمينء أو الانتقال من الطهر إلى 
الحيض؛ لم يعنوا به الطهر بتمامه» كما هو ظاهر اللفظ؛ لأنه لا خلاف أن 
بعض الطهر يحسب قرءًاء ولكنهم أرادوا: هل يعتبر في الطهر المحتوش 
شيء» أم يكفي الانتقال؟» انتهى. 

وقوله: (لا خلاف) فيه ما تقدم. 

قال في «الإبانة»: القولين في أن القرء هو ماذا؟ أربع فوائد: 

أحدهما: ما لو قال: أنت طالق فى آخر جزء من أجزاء طهرك» إن قلنا : 
القرم الاتتقاك سسسب للك قر اودرو لا افاد. 

الثانية: إذا طلق الصغيرة ثم حاضت هل يحسب ما مضى قرءًا؟ 

الثالثة: ما إذا قال: لامرأته الصغيرة: أنت طالق فى كل قرء طلقة» إن 
فلنا: بقول الاحتواش لم يقع في الحال شيء؛ لأنها لورآت الدم لم يحصل 
لها قرءء فعلمنا أنها ليست في قرء وإن قلنا: الانتقال يقع في الحال. 

ا ما إذا ادّعت انقضاء العدة في اثنين وثلاثين يومّا وساعة» إن 

قلنا: القرء ء لا يقع في الحال قُبلء وإلا فلاء وذكر هذا في «العمد) مختصراء 
وتبعه الْغَرَالِي في «البسيط»؛ إلا أنه قال: في الثانية وهذا البناء ضعيف؛ لأن 
من يعتبره الانتقال من طهر إلى حيضء والطهر هو النقاء المحتوش بدمين» 
انتهى. وهو مأخوذ من كلام إمامه السالف. 

قال : (وَعِدَةٌ مُسْتَحَاضَةٍ : بأ قُرَايَهَا الْمَرْدُودَةَ إِلَيّهَا) أي : : من تمييزء أو عادة» 
أو اكز أوحاتي إن كاتف مد دورو الاظهرة بوه الميعدأة إل الأقل كمامة. 

قال فى أصل «الروضة»: وعلى القولين إذا مضت ثلاثة أشهر انقضت 
علانها : لاتعمال كل فدهو عاى حيفي وطير غالن و توفهرها تون ا 
والحساب من أول رؤية الدم هكذا أطلق» ويمكن أن يعتبر بالأهلة كما سنذكره 
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إن شاء الله تعالى في الناسية» وقد أشار إليه مشيرون» انتهى. 

والحق اعتبار الشهر من أول رؤية الدم؛ لأنه من دمها في الحيض بلا 
خلاف, والظاهر أنه لا خلاف في ذلك, وما ذكراه من اعتبار الأهلة فكلام 
«(المختصر» وبعض شارحيه يوهمه» وكلام «الحاوي» يقتضي اعتبار الأهلة. 
ومن اعتبر ذلك فإنما اعتبره لاشتمال الهلال على الطهر والحيضء غالبًاء لا 
لأنها من ذوات الأشهر. 

ويشبه أن يتناول كلام «المختصر» على ما إذا نسيت المبتدأة وقت ابتداء 
الدم فتكون كالمتحيرة» وإليه يرشد قول سليم في «المجرد): وإن ابتدأت 
مستحاضة ولم تعلم الوقت الذي رأت فيه ابتداء الدم» أو كانت معتادة فنسيت 
وقت عادتهاء فقد نقل الْمُرَنِى أنه قال: استقبلنا بها الحيض من أول هلال يأتى 
عليها بعد وقوع الطلاق» وما أرشده إليه من حمل النص عليه هو الحق إن شاء 
الله تعالى. 

وصرح أبو إسحق في (شرحه)»: بأن ابتداء الأشهر في حق المبتدأة من 
رؤية الدم» وفي «الأم»: ما يبين محل نص «المختصر» والتصريح بالتأويل 
المذكورء وقد سقته في «الغنية» مع زيادات مهمة فراجعه. 

قال: (وَمُتَحَيرَة: بِكَلَانَةٍ أَشْهُرِ فِي الْحَالِ) أي: لئلا تتعطل بقية عمرهاء 
وليس كالاحتياط في العبادات فإِن المشقة فيها لا تعظم عظم مشقة مشقة الانتظار 
إلى سن اليأس» ولأنها مرتابة فدخلت في قوله تعالى: ##إن أَرَيَسْمٌ مَعِدَتمُنَ 
تَلَدَنَهُ أَمَهُرٍ» [الطلاق: 4]. 

واعلم أن المتبادر من قوله: «بثلاثة أشهر في الحال» أن الأشهر متأصلة 
في حقها. 

وقد قالا ‏ واللفظ - «للروضة»: وإذا قلنا تنقضي عدتها بثلاثة أشهر في 
الحال فالاعتبار بالأهلة فإن انطبق الطلاق على أول الهلال فذاك» وإن وقع في 
أثناء الشهر الهلالي فإن كان الباقي أكثر من خمسة عشر يومًا؛ حسب قرءًا 


كُتَابُ الْعِدَدِ ١14‏ 


وتعتد بعده بهلالين» وإن كان خمسة عشر فما دونها فهل يحسب قرءًا؟ 
وجهان: أصحهما: لاء وعلى هذا فقد ذكر أكثرهم أن ذلك الباقي لا اعتبار به 
وأنها تدخل في العدة لاستقبال الهلال. 

والمفهوم مما قالوا تصريحًا وتلويحًا: أن الأشهر ليست متأصلة في حق 
الناسية؛ ولكن يحسب كل شهر قرءًا ؛؟ لاشتماله على حيض وطهر غالبا. 

وأشار بعضهم إلى أن الأشهر أصل في حقها كما في حق الصغيرة 
والمجنونة» ومقتضى هذا أن تدخل فى العدة من وقت الطلاق» ويكون كما لو 
طلق ذات الأشهر في أثناء الشهر. الذين: 

قلت: وما ذكراه عن إشارة بعضهم أن الأشهر متأصلة في حقها هو قضية 
كلام ابن أبي هريرة في «تعليقه» وأدخلها في الآية كما ذكرناء وبذلك صرح 
الْمَاوَرْدِي: أن عدتها تنقضى بثلاثة أشهر من وقت الطلاق؛ سواء طلقها فى 
ابتداء الشهر» أو في انتهائه. . ١‏ 

وقال المصنف في كتاب «الحيض» من «شرح المهذب»: قال أصحابنا : 
لا يؤمر في العدة بالأحوط»ء والمقصود إلى سن اليأس؛ بل إذا طلقت أو فسخ 
نكاحها؛ اعتدت بثلاثة أشهر أولها من حين الفرقة؛ فإذا مضت الأشهر ولا 
حمل انقضت عدتهاء ثم قال: حكى الدارمي عن كثير من الأصحاب: أنها 
تعتد بثلاثة أشهر كما حكينا عن الجمهور. 

قال: حتى رأيت الحمودي من أصحابنا قال: إذا طلقها زوجها لم 
يراجعها بعد مضي اثنين وثلاثين يومًا وساعتين» ولا تتزوج إلا بعد ثلاثة أشهر 
احتياطًا للأمرين» ثم أنكر الدارمي على الأصحاب تعتد بثلاثة أشهر وغلطهم 
في ذلك. وبالغ في إبطال قولهم وإيضاح الصواب عنده» وذكر نحو كراسة 
مشتملة على نفائس» وإنا أشرنا إلى مقصودها مختصرًا فذكره» ثم قال: وفيه 
جمل من النفائس» ومع هذا فالعمل على ما قاله الجمهور: من الاعتداد بثلاثة 
أشهر ؛ إلا أن يعلم من عادتها ما يقتضي زيادة أو نقصاناء انتهى. 


وق ) يَعَكَ | اليا س. وَأَمّ وَلَدِ وَمُكَاتَبَةٍ وَمَنْ فِيهًا رِفٌ بقَرَأيْن 000000001012118 


فإن رمت الوقوف على تلخيصه فراجعه»ء وإنما طرحته لطوله» والظاهر أنه 
لم يستحضر ما قاله في «الروضة» هنا. 

قال: (وَقِيل : بَعْدَ الْيَأَسِ)؛ لأنها قبل سن اليأس متوقعة الحيض ما لم 
ا واعلم أن جميع ما سبق فيمن لم تحفظ دورها. 

قال الدارمي : فإن علمت مقدار دورها؛ اغتلة بثلاثة من تلك الأدوار؛ 
لاشتمالها على ثلاثة أطهارء وهذا ظاهر. ولو شكّت في مقدارها؛ ولكن 
قالت: أعلم أنها لا تزيد على سنة؛ جعلت السنة دورهاء انتهى. 

فإن قالت: اعلم أني كنت أحيض في كل شهر حيضة؛ انقضت عدتها بستة 
أشهرة ولو قالت: فى كل ثلاثة أشهر حيضة؛ فبتسعة أشهر»ء أو فى كل أربعة 
أشهر حيضة؛ فتمضي سنة تجمع أثنى عشر شهرًا بالأهلة» وتعريفات المسألة 
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قال: وأ وك ومكائبَةِ ومن فِيها رقٌ: بقرأينٍ) صح ذلك من قول ابن 
عمرء ا 0 وفي إسناده عَطِيَّة الْعَوْفِيَ وهو واو وروي 

بقارا اوعريك ات نو اليك أن في حَدِيثِ مُطَاهِرٍ بْن أَسْلَمَ 
الْتَوَاءَ ؛ ب انتهى. 
مل الصف من الحرةف اسم والحد كذ هات أن ١‏ يمك 

تبعيض القرء فكمل الثاني كما في طلاق العبد» وهذا القياس يعضد قول ابن 

عمر» عمرء وما ذكرناه يخصص عموع الآية(؟©. 
)غ2 ١‏ ا 2 غ3 الأمةالمتتحامةة وَحْكمُهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَحَيْرَةٍ بِقرْأَيْنِ مِنْ أَقْرَائِهَا 

الْمرُوة ها كما م في الو وَإِنْ كَانَتْ مُتَحَيْرَةَ» فَإِنْ طَلْقَتْ أَوَّلَ الشّهْرِ قَبِسَهْرَيْنِ أَوْ وَقَدْ 

بَقِيَ أَكتَرُه فَِبَاقِيه وَالَانِي أو دُونَ كته فِشَهْرَيْنِ بَعْدَ َك الْبَقِةِ؛ لِمَا مر ي الْحَرَه قعل أن 


الْأَشْهّرَ لَيْسَتْ مُتَأْصَّلَة في حَقٌّ الْمْتَحَيّرَةِ. انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» 
.)565/١5(‏ 


كِتَابُ الْعِدَدٍ "١‏ 
وَإِنْ عَتَقَّثْ فِي عِدَّةِ رَجْعَةٍ كَمََتْ عِدَّةَ حُرَّةِ فِي الأظهَرء أ ب 

قال: (وَنَ عه عَتَقَتْ فِي عِذَّةٍ رَجْعَةٍ؛ كَمَلَتْ عِذَّةَ حر ةذ 
الجديد» والحدازواي لتقم إيضاء والثاني : تتم عدة أمة. 

(أَو بَينُونَة ؛ َأَمَةٍ في الْأَظهّر) أي : وهو الجديد» وأحد قولي القديم أيضًاء 
والثاني: تتم عدة الحرائرء كذا قال في «المحرر» ولم ينص على ترجيح فيهماء 
وإنما أخذ المصنف ذلك من قوله فيهما أنه الجديد. 

فنقول: إذا عتقت فى أثناء العدة؛ فنص فى «الجديد»: أنها إن كانت 
بووط سو كي روي ايو لويس يوي وت 
والبائن. 

وقال فى أصل «الروضة»: إنه أظهرهاء وهو «الجديد» وعليه إنكار أن 
الأول قوله وهو الجديد. فإن مقابله في «الجديد»؛ بل قال اللإمام : إن مثله في 
«الجديد» إلى الإكمال يعنى : فى البائن» والثانى : ترجيحه التفصيل. 

وعبارة الرَافِعى : إنه أصح فيما ذكره صاحب «التهذيب» وجماعة» وإد 
القول بأنها تكمل عدة الحرة مطلقًا اختيار الْمُرَنِي» وأبي إسحق المروزي» 
وعلى ذلك جرى المحاملى» وصاحب «المهذب» وغيرهماء انتهى. 

وظاهر كلام الإمام ترجيحه» وممن رجحه القاضي أبو الطيب» وسليم في 
«المجرد» ونصر المقدسي في «التهذيب» وصاحبا «الحليتين» الشاشِي 
والروياتى: وشارحا «المهذب») العراقى. وصاحب «الاستقصاء» وقال 
المحاملي في «المقنع»: إنه المذهب» وحكى في «المعتبر» ترجيحه عن الفروع 
والتوجيهء وتصحيح القولين» وصححه في «الانتصار» وجزم به في "تنبيهه» 
وهوالمختارء ووجهه: إنما اختلفت به العدة المعتبرة فيه إلا أنها كالشهور 
والأقراء؛ ولأن الاحتياط فى العدة أولى منه للمعتدة. 

ووجه مقابله: أن الاستبراء في الرق لا يعتبر بحدوث العتق كأم الولد 
فكذا هنا؛ ولأن ما يتبعض يعتبر فيه حال الوجوب بدليل الحدود. 


ووجه التفصيل: أن البائن كالأجنبية لقطع الميراث» وسقوط النفقة. 
والرجعية كالزوجة للتوارث» ووجوب النفقة» فافترقا في العدة لافتراقهما في 
الزوسية 4 ولآن:الوسعة لما قفنت هن عدة الظلاق إلى عدة الوناة :دوت البانة 
وجب أن تنتقل من عدة الإماء إلى عدة الحرائر» ولا تنتقل إليها البائن. 

تشبيهات وتتمات : 

منها: لا خفاء أنها لو عتقت قبل الطلاق اعتدت عدة حرة» أو بعد 
اعتدادها بقرأين أنه لا أثر لطرآن الحرية في العدة وإن عتقت مع الطلاق. 

قال الْمَاوَرْدِي : اعتدت عِدَّةَ خُرَةٍ؛ لِأَنّهَا لَّمْ تَعْتَدّ بِالْعِدَةِ إِلَّا وَهِيَ خُرّةٌ 
ذكره كذلك صورًا أن يعلق طلاقها بدخول الدار والسيد عتقها بهء أو يقول: 
إذا طلقت فأنت حرة» أو يقول الزوج: إذا عتقت فأنت طالق» فالحكم في 
الصورة الأولى والثالثة واضح. 

وأما الثانية: فقد يقال: إذا قلنا: يترتب الموصوف على صفته فلم يقع 
العتق إلا فى العدة» فيكون كعتقها فى أثنائهاء إلا أن يقال: إن الحرة هنا 
قارنت ابتداء الشروع في العدة؛ فلذلك تعتد عدة حرة قولًا واحذًا. 

ومنها: محل الأقوال ما إذا لم تختر الأمة بعد العتق فسخ النكاح؛ إما 
لعدم اختيارها في عدم الرجعة», أو لعدم تمكنها من ذلك إذا كانت بائنّاء فلو 
كانت رجعية واختارت الفسخ ؛ فكلام الْمُرَنِي يقتضي أنها تكمل عدة حرة بلا 
خلاف بسبب العدة» وقد وجد في حال الحرية فتعتد عدة حرة قطعاء ومنهم 
من طرد الخلاف» والطريقان مبنيان على أنها هل تستأنف العدة بالفسخ» أم 


تبني ؟ 


إن قلنا: تستأنف اعتدت عدة حرة بلا خلاف وإلا فقولان» ولو لم تفسخ 
حتى راجعهاء ثم فسخت؛ فالمذهب أنها تستأنف عدة حرة. 


فهل تكمل عدة حرة أو أمة؟ قولان. 


ومنها : كلام «النهاية» و«البسيط» يفهم أو يوهم أن الأقوال في التكميل 
فيما إذا عتقت في أثناء عدتها بالأشهر. حيث قالا - واللفظ «للبسيط»- إثر 
كلامه فى اعتدادها بالأشهر : إذا عتقت فى أثناء العدة فانتظمت ثلاثة أقوال فى 
توه كمال زان المعكير ذا بطر فين اننقاء العدةه عبان #الحيضى انرا 
في الأشهر. 

ومنها: ذكر الْمُتوَلّي وجهين فيما إذا لحقت الحرة الذمية بدار الحرب» ثم 
استرقت في أثناء العدة هل تكمل عدة حرة؟ كما لو شرع في الصلاة مقيمًا ثم 
سافر لم يقصرء أو تنتقل إلى عدة الإماء اعتبارًا بالطلاق» فإن الذمي إذا طلقها 
طلقة» ثم استرقت وتزوج بها فإنما تملك عليه طلقة واحدة. 

ومنها : لو عتقت في عدة الوفاة؛ حكى القاضي الحسين عن «القديم»: 
أنها تكمل غدة الأمة؛ وعن «الجديد»: قولين. 

وحكى ابن الرَفْعَة عن «البسيط»: أن هذه تكمل عدة الإماء. ولم أر ذلك 
فيه » ا اي ري ا و 
أما إذا قلنا : تنتقل بائنة كانت أو رجعية؛ فيشبه أن تكمل عدة الحرة. 

ومنها : لو وطئ حرة ظانًا أنها زوجته الآمة اعتدّت بقرأين؛ نظرًا إلى ظنهء 
وقيل : بثلاثة. وبه أفتى الْقَمُْال ولو وظنها أمته ؛ بطم جواع لاه اخراءه وقيل : 
على وجهين» والثاني : : بقرءء اعتبارًا بظنه» ولو وطء أمة يظنها أمته فقرء» أو 
زوجته المملوكة فقرءان» وقيل : قرءء وإن ظنها زوجته الحرة فهل يلزمها قرءء أم 
أنه اثنان» أم ثلاثة؟ أوجه أصحها : الثالث» قاله في «الروضة» ووراءه شيئان : 

أحدهما : قال الْمَاوَرْدِي: لا خلاف أن الحرة تعتد بثلاثة أقراء» ولم يورد 
الإمام والقاضي الحسين غيره. ولم يحك الرَافِعِي الخلاف في الحرة إلا عن 
الْمَتَوَليء وقال: اعتدادها بثلاثة أقراء» وقطع به قاطعون؛ لأن الظن يؤثر في 
الاحتياط دون المساهلة. ومع ذلك قال: إن الآشبه النظر إلى ظنه واعتقاده. 


والثاني : سبق أن الأصح : أنه إذا كلرة أمنة القير زوحفة البعرة )انها تعفن 
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وبه قال جمهور أصحابنا ‏ : غَنِدة آمة؛ أن عدة الزوجة معتبرة بحال الآمة 
دون الواطىع. 

قال: (وَحرَةٍ لَمْ نَحِضٌ) أي : صغيرة كانت أو بالغة. 

(أَوْ يَكِسَتُ: بِثَلَانَةٍ أَشْهّر) أي: هلالية لقوله تعالى: وى بسن من 
لْمَحيضٍ» [الطلاق: 5] وقوله تعالى: ##إنٍ أََتَبْثرٌ» [الطلاق:5] أي: لم 

قال في «الدقائق»: قوله: «لم تحض»؟ يدخل فيه الصغيرة والكبيرة» التي 
لم تحضء ولم تبلغ سن اليأس كبنت ثلاثين سنة» وعدتها بالأشهر بلا 
خلاف» وقد أهملها «المحرر» وكثيرون» ففي عبارة «المنهاج» ثلاث فوائد: 
موافقة القرآن. والاختصارء وبيان مسألة مهمة. 

5 6 ل 0 04 ده ع واه 00 م :وهس 0 

قال: (فَإن طَلقَتٌ فِي أثنَاء شَهْر؛ فْبَعْدَهُ هِلَالان وتكمل الْمُنْكَسِرَ ثلاثينَ) 
أى سوا كان المتكبير كاملا أو ناقما هذا خو المذهيه وعن اق بت 
الشافعى : أنه [إذا انكسر شهر]"'' انكسر جميع الأشهرء فتعتل بتسعين يوماء 
كمذهب أبي حنيفة» وإذا وقع الطلاق في أثناء الليل أو النهار؛ قال ابن 
الرّفعَة: وذكرت في «السلم» عن الإمام وغيره كلامًا فيما إذا وقع العقد في آخر 
لحظة من الشهرء وجاء بعده شهران ناقصان» ومثله يجىء هاهناء انتهى. 

وقضية ذلك: أنه لو أوقع الطلاق في اليوم الأخير من الشهر أنه ينكسرء 
ويكمل ثلاثين» وهو ظاهر؛ إذا لم تمض ثلاثة أشهر هلالية» أما لو وقع الشهر 


.)١١ //() انظر «النجم الوهاج في شرح المنهاج»‎ 2١) 


00 ناقصًا؟ 00 به 00 ثلاثين؛ 
ولم تنقص 5 العدة. والسرافة اندم مشي بعد الطالق بجا وقد قبع جنات 
0 انقضت العدة كاملة كانت الأشهر أو ناقصة. 


تنبيهات: الأول: إن ا نفق وقوع الطلاق منطبقًا على أول الشهر الهلالي 
فذاك» وصور في «التعليق» تأخر جزء من الشهرء أو مع آخر جزء من الشهرء 
وصور الرَّافِعِي بما إذا علق بانسلاخ الشهرء أو بأول الشهر الذي يليه» وفي الثانية 
وقفة. ويتصور في التخيير بأن تفرع لفظ الإيقاع مع آخر جزء من الشهر وهذا 
ظاهر؛ إذا قلنا: يقع مع الفراغ من لفظ الإيقاع» أما إذا قلنا: بتعقبه فلا؛ فإن 
الطلاق حينئذٍ يقع في جزء من الشهر ولم ينبهوا على ذلك» أما لو شرع في الإيقاع 
مع أول الشهر ؛ فلا يتم لفظه حتى يمضي جزء من الشهر فيحصل الانكسار. 

الثاني: قضية كلام المصنف وغيره: أن المجنونة التي ترى الدم لا تعتد 
بالأشهر ؛ بل بالأقراء» فتأمل ذلك! 

فرع: لو ولدت ولم تر حيضًا قط ولا نفاسًا ؛ ففي عدتها وجهان: 

أحدهما: بالأشهرء وفي قضية كلام الكتاب هو ظاهر القرآن» وبه قال 
الشيخ أبو حامد»ء قال في «زيادة الروضة»: وهو الصحيح لدخولها في الآية. 
وقد ذكر الرَّافِعِي في آخر العدد عن «فتاوى الْبَمَوِي): أن التي لم تحض قط إذا 
ولقة :وتفسية “تمع ركلانة أشهر» ولا يجعلها النفاس ه ن ذوات الأقراءء 
فجزم الْبَعَوِي بهذاء ولم يذكر الرَّافِعِي هناك خلاقاء انتهى. 

والثانى: أنها من ذوات الأقراء» وصححه الفارقى» فعلى هذا هى كمن 
انقطع دمها بلا سبب ظاهر. ١ ١‏ 

ورأيت فى «فتاوى الْقَعّال»: أنها إذا نفست تعتد بالأقراء» فجعل النفاس 
كالحيض» ومفهوم كلامه أنها لم تر نفاسًا أنها تعتد بالأشهرء وقد أطلق 
الرَّافِجي والمصنف من بعد القول بأن التي تحمل لا تعتد بالأشهر. 
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قال: (فَإِنْ حاضَتُ فِيهًا؛ وَجَبَتْ الْأَقْرَاءُ) أي: لقدرتها على الأصل قبل 
الفراغ من البدل؛ كالمتيمم يجد الماء في أثناء تنمسة؟ و لان الاعتداد جعل لها 
بالأشهر؛ إذا كانت من اللائي لم يحضنء ولم تكن كذلك في جميع الأشهر 
فلم تنقض عدتها. 

قال في «الشامل»: وهو إجماع. وهل يحسب ما مضى قرءًّاء أو لا؟ 
أقرب الوجهين إلى النص المنع كذا قالاه» وصححه في «تصحيح التنبيه» 
عكس ترجيحه. 

قال : (وَآَمَةٍ : : بِشهْرٍ وَيصفي) هذا هو المذهب المنصوص في «الإملاء» 
وهو قضية نص «الأم) ول المشختصير ا لأن الأصل فيما يتبعض بالرق من 
الأعداد التنصيف, وكما أنها تعتد عن الوفاة بشهرين وخمس ليالٍ. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ: شَهْرَانِ) أي: بدلا عن قرأين» كما جعلت الأشهر 
الثلاثة في الحرة بدلا عن الأقراء الثلاثة. 

وروي عن عمر مُه قال : «تعتد الأمة بحيضين» فإن لم تحض فشهران» أو 
شهر ونصف» فقيل : إنه شك في الراوي» وقيل : هو يريد قول ابن عمر - ويا - 
وهو ظاهر الرواية. 

قال الإمام: وهو شاهد يبين أنه يريد القول ليس مدعيّاء وكلام «الوجيز) 
و«الاستقصاء» يقتضي ترجيح هذا القول» وهو أحوط. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ: ثَلَانَةٌ)؛ لقوله تعالى: طتْكْمَةَ فوَوٌ» [البقرة:8/؟1] 
ولأنه أقل زمن يظهر فيه استبراء الرحمء وما يتعلق بالطبع لا يختلف فيه الحكم 
برق وحرية» قال الْقَمْال وأتباعه : هو قول مخرج. 

وقال الصيمري في «شرح الكفاية»: إنه قول قديم وهو كذلك». قال في 
«القديم»: قال بعض أصحابنا : بثلاثة أشهر» وقال غيره: بشهرين ونصف. 

قال الشَّافِعِي: هذا أقيسء والأول أحوط» وممن رجحه المحاملي في 


من الع مها ِل ترضَاع وَمَرَضٍ تضورٌ َنَى تَحيضٌ أو َأ قبالأشهري, أو لا 


جه ل 2 


سس هو م 


اليه مشي لكو اك ل ل الى ا 0 


كتبه» وسليم في «المجرد) ونصر المقدسي في ١تهذيبه»؛‏ لما ذكرناه من التوجيه 


آخرًاء قالوا: بخلاف الأقراء؛ ؛ لأَنَ الْحَيْضَةَ الْوَاحِدَةَ تَدْلَ عَلَى الْبَرَاء ة» وَالََيَادَةَ 


0 يها تَعَبَدٌ مَوْضْوعٌ عَلَى التّمَاضْلِ فَمَارَقَتْ الْحُرَُ فيه الَأَمَةَّ» واختاره الرُويَانِي 
فى «الحلية». قال : (وَمَنْ الْقَطعَ دَمْهَا لِعِلّة) أي : تعرف. 


(كَرَضَاعٍ وَمَرَضٍ ؛ تَصْبِرٌ حَنّى تَحِيضٌ) أي : فتعتد بالأقراء. 

(آوْ تَْآَسَ؛ كَبالَأَشْهُر ) أي: ولا تبالي بطول مدة الانتظار؛ لعدم اليأس». 
وقال الشيخ أبو محمد في «السلسلة»: وهو كالإجماع من الصحابة وَكي. 

قال : (أَوْ لا لِعِلَة؛ِ كَكَذَا في الْجَدِيدِ) أي: أنها تصبر على أن تحيض فتعتد 
بالأقراء» أو تبلغ سن اليأس فتعتد بالأشهر ؛ لأن الاعتداد بالأشهر لم يجعل 
إلا للتي لم تحض وللآيسة وهذه غيرهما؛ ولأنها مفارقة ترجو عود الدم فلا 

قال: (وَفِي الْقيِيم: ؛ ل شْهّرِ) أي : لتعرف براءة الرحم؛ لأن 
ا استدل في 
«القديم» بأن عمر مه ظْه قضى به ولم ينكر عليه أحد'''. فكيف يجوز لنا أن 
نخالفه! 

قال: (وَفِي قَوْلٍِ : أَرْبَعَ سِنِنَ ثم تَعْتَدٌ با لأشْهّرِ) اعتبارًا بأكثر مدة الحمل 
لتعلم براءة الرحم بيفين ؟ إذلو جاز الاقتصار على البراءة ظاهرًا لجاز الاقتصار 
على حيضة واحدة؛ لدلالتها على ذلك» وفي قول خرج على القديم : أنها تتربص 
ستة أشهر ؛ لأنه تظهر أمارات الحمل فيها ؛ فإذا لم تظهر اعتدت بالأشهر» وقيل : 
ا ود ا وي 

قال: فُعَلَى الْحَدِيدٍ : لَوْ حَاضَتٌ بَعْدَ الْيَأْسِ فِي الْأَشْهُر؛ و جَبَتْ الْأقْرَاء) ؛ 


.)598/١( أخرجه مالك فى «الموطأ» (7/ 087)» والشافعى فى «المسند»‎ )١( 
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أَوْ بَعْدَهَا فَأَفْوَالٌ أَظْهَرُمَا إِنْ نكحث فلا شَيْءَ وَإِلّا فَالْأَكْرَاءُ» وَالْمُعْتبَرُ يَأَمنُ عَشِيرَتِهَاء 
0 ااعداديا ضيرع الاترإن ويحسب ما مضى قرءًا قطعًا. 

قال: (أَوْ بَعْدَهَا) أي: بعد تمام الأشهر. 

(فَأَقْوَالٌ: أَظهَرّمًا: إن نُكَحَثْ؛ فلا شَيْء) أي: لتعلق حق الزوج. 
وكالمتيمم يرى الماء بعد الشروع في الصلاة. 

وقال الدارمي بعد نقله الوجهين في الصورة بعدها: وإن كانت تزوجت 
يرتب على الوجهين» فإن قلنا: تعتد فسخنا النكاح» انتهى. 

قال: (وَإِلَّا) أي: وإن لم تكن نكحت بعد. 

(فَالْأَقْرَاءُ)؛ لأنه بان أنها ليست آيسة» بخلاف الصغيرة ترى الدم بعد 
الأشهرء فإنه لا أثر له؛ لصدق القول بأنها لم تحض. 

والثاني : تنتقل إلى الأقراء مطلقًا ؛ لما ذكرناه. 

والثالث: المنع مطلقًا؛ لانقضاء العدة ظاهرّاء كما لو حاضت الصغيرة 
بعد الأشهر. 

فال زوالففة باع مفمرتها) أي :فين الأبويق؟ التقاويهن طعا وعلناء 
وهو ما نص عليه في «الأم» واقتصر عليه صاحب «المستعمل» ورجحه الْبَعَوي 
وفي «الكافي»: إنه المذهبء. وفي «الانتصار»: إنه ظاهر المذهب» واختاره 
في «الانتصار) وجزم به في «تنبيهه». 

وقيل: الاعتبار بنساء العصبات كمهر المثل» والمنصوص الأول فعليه إذا 
اختلفت عادة أقاربها؛ قال ابن الرّفْعَة في «المطلب»: اعتبر بأقل عادة امرأة 
منهن» وقيل : أكثرهن عادة» وهو الأشبه» انتهى. 

والمفهوم من كلام الأصحاب تصريحًا وتلويحًا : أن المعتبر أن تبلغ سنا 
لا تحيض إذا بلغته واحدة منهن, وفي «الأم» ما يخالف ظاهر الوجهين 
السابقين» ويقتضي أن ينظر إلى غالبهن» ولفظه: فإذا كانت تحيض فإنها تصبر 
إلى الإياس من المحيض بالسن التي بلغتها من نسائهاء أو أكثرهن لم تحض» 
فينقطع عنها الحيض في تلك المدة» انتهى. 


كتَابٌ الْعِدَدٍ 0 
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وَفي قَوْلٍ : كل النْسَاءِ. قَلت: ذَا الْقَوُلُ أَظهَرٌء وَألله غلم ]. 


وقد يتناول على ما إذا لم يعلم من الأول ما يخالف ذلكء والقول بأنه 
يُكتفى بأقل عادة امرأة منهن؛ لم أره في كلام الأصحاب» وقد رجحه في 
«الكفاية» والذي ذكره: أنه يعتبر أقصى عادة امرأة من النساء المعتبر أيامهن ؛ 
سواء قلنا : نساء القرابة» أو البلد» أو كل النساءء وهو الصحيح أو الصواب. 

فرع: إذا لم يكن لها قرابة» أو تعذر معرفة حالهن؛ قال في «الكافي»: 
اعتبر يأس نساء العالم وهو اثنان وستون سنة» وقاله الْبَمَوي: وهو من تفريع ما 

قال: (وَفِي قَوْلٍ: كُلَ النْسَاءِ) أي: للاحتياط وطلب اليقين» قال الإمام: 
ولا يمكن طوف العالم والفحص عن سكان الأقاليم» وإنما المراد ما يبلغ 
خبره ويعرف. 

قال: (قلت : ذا الْمَولُ أَظهَر وَآلله أَغْلّمُ) حمله على ذلك قول الرَّافِعى» 
أو إيراد الأكثرين يقتضى ترجيحه» وقال فى «شرحه الصغير»: إنه أرجحهما 
عند الأكثرين» وهو - كَُنهُ - الثقة الأمين» والذي رأيناه لهم إرسال القولين 
بلا ترجيح. 

وعجب قول ابن الرّفعَة: إن إيرادهم يقتضي ترجيحه» نعم قال أبو إسحق 
في اجرح جد أصح القولين» وخرج صاحب «الإفصاح» قولا ثالثاء كما 
يحضن» ولا ينظر إلى نساء العشيرة» ولا إلى السن الذي لا تحض المرأة بعده 
قطء قال: وهذا أخذه من قول الشَّافِعِي في المبتدأة: إنها ترد إلى الغالب من 
عادات النساء. 

تنبيهات : منها : إذا قلنا : بما رجحاهء فهل ينظر إلى نساء زمانها؟ إيراد 
الو ا الْمَُوَليء سل لضي سر 

والحاصل في المسألة ست مقالات: اعتبار نساء العالم» نساء عالم 
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زمانهاء نساء العصبات» نساء أقاربهاء نساء بلدهاء ويقال: البلد والإقليم؛ 
لأن الغالب تقارب أمر حيضهن غالب عادات النساء فى ذلك. 


ومنها : اختلفوا في سنه على هذا القول على مذاهب: أشهرها : أنه اثنان 
وستون سنة» وفيل : ستون». وقيل: خمسون.ء وقيل : سبعون فما زاد» وقيل : 
غير العربية لا تحيض بعد الخمسين.ء والعربية تحيض بعدهاء ولا تجاوز 
الستين إلا قرشية» وقيل: خمس وثمانون سنةء وزيفه الْمَاوَرْدِي. 

ومنها : قال الفوراني في «العمد»: قال الشيخ الإمام : ع 0 
تبكة اشيال ل ا عي اوقتاف وقد بلغ سنها 
مائة سنة مثلا ؛ فإنها من ذوات الأقراء بالاتفاق. 

ومنها : رؤية الدم بعد الإياس في الأشهر كما سبق في انتقالها إلى الأقراء. 
فلو لم يعاودها الدم رجعت إلى الأشهر ؛ لكن لو كان رؤية الدم والانقطاع الثاني 
في الأشهر؛ لم تحتج إلى تربص في الأصح عند الرَافِعِي» وبه أجاب القاضي 
الحسين والْبَعَوِي؛ لأنها بلغت سن اليأس» وقد زال ما طرأ. 

والثاني : تتربص تسعة أشهرهء أو أربع سنين» ثم تعتد بالأشهرء كذا نقله 
الرَّافِعِيء والقول: بتربص تسعة أشهر؛ هو المنصوص في «الأم» وبه أجاب 
الفوراني» وتبعه الْعَرَالِئُ في (البسيط». 

ونقله الإمام عنه ثم قال: ولست أدري هل يجري قائله على قول الأربع 
سنين» أم لا؟ والظاهر: أن الرَّافِعي أخذ ذلك من قول الْعَرَالِي من بعدء وكل 
ما ذكرناه في «التفريع» في الأشهر التسع يجري على قول المريض بأربع سنين 
من غير فرق» انتهى. 

ثم في «التتمة» : أنها تعتد بشهرين لا عن قرأين ؛ لأنه قد مضى لها قرء»ء 
في «العمد) قال الشيخ الإمام : لا يختلف أصحابنا أنها لا تبني الشهور على 


الأقراء. وهذا ما نقله الرَافي عن تصحيح الأئمة؛ وحكوه عن الْقَفَال وغيره» 
فتعتد بثلاثة أشهر مستأنفة ولا تبني . 


كات الْعِدَدٍ 1" 


قال المصنف: [فَصْلّ :عِدَةٌ الْحَامِل بِوَضْعِهٍ بِشَرْطٍِ ِسْبَيِهِ إلى ذي الْعِدَةٍ وَلَوْ 


ومنها: ما سبق أنها لو رأت الدم بعد الأشهر ؤقبل النكاح؛ أن اللأصح 
بطلان ما مضىء وتنتقل إلى الأقراء» وإن رأته بعد النكاح فطريقان» والمرجح 
على القولين : أن النكاح لا يبطل. ورجح البَخَوِي بطلانه تفريعًا على الجديد» 
وتبعه في «الكافي») وحكي ترجيحه عن الْقَفْالء وسبق أن الدرامي رتب ما بعد 
النكاح على ما قبله» وكذا صنع غيره. 

قال الشارح : قال : 


و 


(فضل: 
ده الْحَامِلٍ بوَضْعِهٍ بشَرْطِ نِسْبَتِه إِلَى ذِي الْعِدَةٍ وَلَوْ احَتِمَالَا كَمَنْفِيٌّ بلِعَانِ) 
لقوله تعالى : 0 ا لخديب نيا النقضى 
العدة عندنا بوضع الجمل شرمين لاون : أن يكون منسويًا إلى ذي العدة» إما 
ظاهرًا وهو ظاهر. وإما اع ل وإن انتفى الولد فقد ذكر له أربع صور: 
إحداها : المنفي باللعان؛ تنقضي العدة به قطعًا. 
الثانية: لو علق طلاقها بولادتها فأتت بولدين بينهما أكثر من ستة أشهر ؛ 
فالثانى منتي عنه إن كان الطلاق بائئاء وإن كان رجعيًا ؛ ففى انتفائه خلاف» 
وتنقضي العدة به ألحق بهأم لا؛ لاحتمال وطء شبهة. وبهذا أجاب 
العراقيون. وهو قضية النص»ء ونقلاه عن ابن الصباغ فقط. 
الثالثة: إذا أتت بولدٍ بعد البينونة لأكثر من أربع سنين ولم يحدث لها 
المحاملى ونقله الْمَاوَرْدِي عن الجمهور وقال: إنه الظاهر من مذهب الشَافِعى 
الانقضاءء ثم اختار عدم الانقضاء. 
قال بعض الشارحين : والأول هو الصواب؛ لأن عدة الزوج قد انقضت 
بما وجد من الأقراء» وهذا الولد والأول منتف عنه» والعلوق به بعد الانفصال 
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ممكن فلا يرفع ما حكمنا به من انقضاء العدة. 


الرابعة: أن تضعه لأكثر من أربع سنين من فراق الزوج؛ لكن حدث بعده 
فراش» أو وطء لا يمكن إحالته عليه؛ فالولد منتفي منهماء وهل ينقضى به عدة 
أحدهما؟ فيه وجهان. قال الإمام: اختيار الشيخ أبي حامد الانقضاءء قال: 
وهو الصحيح عند أئمة المذهب,. انتهى. 

والمنقول عن «تعليق أبي حامد» عكسه. وقال الرَافِعِي: إنه الأشهرء 
والعمرانى: إنه المشهور ؛ ولكنهم فرضوا الكلام فيما إذا نكحت فى العدة 
فيهاء أما لو انقضت العدة بالأقراء» ثم نكحتء ثم أتت بولد لا يمكن كونه 
الأول؛ فالصوات: أن عدة الأول منقضية بما سبق. 

وهذا ظاهر إذا ولدت لزمن يمكن حدوثه بعد الزمن الذي اذّعت فيه 
انقضاء العدة» أما لو ادعّت الانقضاءء ثم أتت به لمدة يعلم أن الحمل كان 
موجودا فى الوقت الذي زعمت أنه آخر العدة؛ فالمتجه هنا: أن دعوى 
الانقضاء كعدمهاء وربما نعود إلى هذا في الكلام عن تداخل العدتين. 


فرع : قال الرَافِعِي في «شرحيه»: إذا كان الحمل من زنا اعتدت للوفاة من 
يوم الموت» وعدة الطلاق من يوم الطلاق» وتنقضي الأشهر مع الحمل في 
عدة الوفاة» وفى عدة الحمل إن كانت من ذوات الأشهر»ء وإن كانت ذات 
أقراء؛ فإن لم تر الدم» أو قلنا: ما تراه الحامل ليس بحيض فلا يخفى ‏ أي : 
الحكم ‏ وهو أنها تعتد بعد الوضع بالأقراء» فإن كانت تراه» وقلنا: إنه 
حيض ؛ ففي انقضاء العدة بأطهارها وهي حامل وجهان : 

أظهرهما: الانقضاء؛ لأن حمل الزنا كالمعدوم» وفي إثبات التحريم 
وإيجاب العدة فلا يمنع العدة. وعلى هذا لو زنت في عدة الطلاقء أو الوفاة 
وحبلت من الزنا؛ لم يمنع ذلك انقضاء العدة» انتهى. 


واختصره في «الروضة» فأفهم خلاف الصواب حيث قال: وإن كان من زنا 


كِتَاتٌ العِدَدٍ "١‏ 


اعتدت عدة الوفاة من يوم الموت» أو عدة الطلاق من يوم الطلاق» وتنقضي 
العدة مع الحمل في عدة الوفاة» وفي عدة الطلاق إذا كانت من ذوات الأشهرء 
أو كانت من ذوات الأقراء ولم تر دمّاء أو رأته» وقلنا: إن الحامل لا تحيض» 
وإن رأته وقلنا: إنه حيض» ااا فأفهم أن ذات الأقراء تنقضي 
عدتها بالأشهر مع حمل الزنا في القسمين الأولين» وهذا لا يقوله أحد. وغلط 
من عد ذلك مناقضًا لإفهامه أن الحكم صحيح 


فرع: قالا: لو كان الحمل مجهول الحال؛ حمل على أنه من زناء وقاله 
الرُويَانِي في «جمع الجوامع». 

قلت: وفى «النهاية»: إنها إذا نكحت فى العدة» وأتت بولد لا يمكن أن 

قال ابن الرّفْعَة: ولو قيل: إن ذلك لا يخالف ما قاله الرُويّانِي؛ لأن الإمام 
نفى القضاء بأنه ولد زنا» وكلام الرُويانِي لا يأباه؛ أن مراده أن حكمه حكم 
الوطء من الزنا لا جعله ولد زنا؛ لكن لو سلم ذلك كان فيما قاله الرُويَانِي 
نظر؛ لأجل ما ذكره الإمام من العلة» ولأنه يحتمل أنه من وطء شبهة فلا 
يحصل انقضاء العدة من الصبي في ذمته» والأصل بقاؤهاء انتهى. 

وفي «فتاوى الْقَّمَال) أنه لو ا: شترى أمة فوجدها حبلى ولم يدّعه البائع 
فالظاهر أنه من زنا ؛ لأن سَفْح الْمَاءِ متيقن» والنسبة مشكوكة فحكم باليقين 
دون الشك». وهو مملوك ولا يقع الاستبراء بوضعه ؟ فإن خحاضت عَلى الحَمَلٍ 
وقلنا: يصح ؛ فللسيد أن يطأهاء فإن لم يحضراء وقلنا: لا يصح فوضعت 
الولد؛ فإن زمان النفاس لا يحسب من الاستبراء؛ بل لا بد أن تطهر عن 
النفاس» ثم تحيض حيضة فحينئظذٍ تحمل» انتهى. وهذا شاهد الرُويَانِي ولا 


فرع: إذا لم يحتمل كون الحمل من صاحب «العدة» كما لو مات صبي لا 
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ينزل ولا يجامع عن حائل» أو ظهر الحمل مع موته لم تنقض العدة به وكذا 
لو مات ممسوح الذكر والانثيين؛ لم تنقض عدتها بوضع حملها على المذهب. 

ولوجب ذكره فقط اعتدت عن الوفاة بوضع الحمل» ولا يلزمها عدة 
الطلاق؛ لعدم الدخول. كذا 900 
ودخوله في فرجها أم لاء والوجه أنه إذا ساحقها وأنزل في فرجها أنها تعتد عن 
طلاقه كما لو استدخلت مني الفحل. 

وكذلك الحكم لو مات عن زوجته» أو طلقها وهي حامل بولد لا يمكن 
أن يكون منه بأن وضعته لدون ستة أشهر من حين العقدء أو لأكثر؛ ولكن كان 
بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة؛ لم تنقض به عدتها ؛ للعلم بأنه 
ليس منه» هذا ما ذكره الأأصحابء وانفرد الْعَرَالِي بوجهين آخرين في «الوجيز) 
تكلمنا عنهما في «الغنية» مع زيادة فوائد. 

قال: (وَانْفِصَالٍ كُلَهِ حَنّى تَانِى تَوْآمَيْن) هذا هو الشرط الثانى لانقضاء 
العدة» وهو انفصال كل الحمل فلا تنقضي العدة يحورت عدن العا عندنا 
بحال؛ سواء خرج البعض متصلًا أو منفصلًا؛ لأنه لا تحصل به براءة الرحم. 

قالا: وكذلك تبقى سائر أحكام الجنين» ووقع في ذلك بعض اضطراب 
تعرضت له في غير موضعء وانفصال أحد التوأمين كانفصال بعض الجنين ؛ 
لآأنهما حمل أحد فشملتهما الآية. 

قال: (وَمَتَى تَكَلَّلَ دُونَ سن آَشْهُر ؛ كَتَوْآمَانِ) هذا بيان للمدة التي لا يخرج 
فيها الولد الثاني عن كونه توأماء فتستمر الأحكام الثابتة في العدة إلى وضعه» 
ومتى كان بينهما ستة أشهر فأكثر فإن الثاني حمل مستقل» هذا ما قاله 
الأصحاب,. ومنهم العمراني في «الخلاصة». 

وعبارة «الوسيط»: إن الستة حكم ما دونهاء ولفظه: وأقصى مدة بين 
التوأمين ستة أشهر وما جاوز ذلك فهو حمل آخرء وقاله فى «الوجيز» وغلطه 
الرافصى وقا النروط أن يكوة: المتغلن اكل وبين اشير رقع الثر الى على 
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عبارته (صاحب الترغيب» و«الغايَةِ القصَوّى). 


قال الرَّافِعِي : ولم أره لغير الْغَرَالِى هناء وقد يقال: إن ما ذكره الْغَرَالِي هو 
الصحيح ؛ لأن كونه حملا آخر يتوقف على وطء يقع بعد الوضع؛ فإذا أتت به 
لستة أشهر من الوضع بلا زيادة» فلو جعل حملا آخر لسقط من المدة زمن يسع 
إدخال الحشفة فيه في الفرج فيكون الباقي دون ستة أشهر» وما دون ستة أشهر لو 
نظر فيه تعيين ليس بمدة الحمل فيتعين أن يكون من الحمل الأول وحينئذ يتعين. 

وما قاله الأصحاب: يقرب من ذلك» وأنه لا يفصل عن الحمل الأول إلا 
إذا كان بينهما ما يزيد على ستة أشهر مدة أقل الحمل بمقدار يحصل فيه العلوق. 

قال: وقد يقال في دفع ذلك: إنه يلزم منه أن يكون بين التوأمين ستة أشهر 
كاملات التى هي أقل مدة الحمل» والأصحاب لم يسمحوا بذلكء» فإذا ما قاله 
الْغَرَاِى والأصحاب عن حل الإشكال؛ إذا كان بينهما ستة أشهر. 

وقد يخطر للفقيه في دفع الإشكال عن الأصحاب. أو الْغَرَالِي أن ذلك 
فرض محال؛ إذا تحقق كل من القاعدتين المذكورتين فلا يحكم عليه بشيء. 
ويؤيده قول الإمام في «كتاب الطلاق»: إنها إذا أتت بولد» ثم بعده بآخرء 
وبينه وبين الأول دون ستة أشهرء ثم أتت بولد وبينه وبين الثاني دون ستة 
أشهرء وبينه وبين الأول أكثر من ستة أشهر ؛ أنه لا يتصور وجود ذلك. 

وقد زعم الرَّافِعِي ‏ أي: تبعًا للبغوي ‏ أن الولد الثاني مع الأول توأم دون 
الثالث» وهذا إن صم يحرم القاعدة المذكورة» ويتعين لأجله أن يصار إلى ما 
قاله الأصحاب؛ لكنى أقول ما قاله فى «الوسيط» على هذا التقدير أولى مما 
قاله الأصحاب؛ لأن كون أقل ون لحمل نه شير ينيف الكتا ته وكونه لا 
يكون بين التوأمين ستة أشهر لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة؛ بل زعم فيه 
الاستقراء؛ فإذا دار الأمر بين إبطال ما دل عليه الكتاب وغيره» كان غيره أولى 
بالإبطال.» انتهى كلام ابن الرفعة. 


والذي أكاد أقطع به أن الْغَرَالِي لم يقصد ظاهر كلامه في «الوسيط» 
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و«الوجيز) هناء فإن الاختيارات ومخالفة الشَافِعى والأصحاب لا يكون 
هكذاء وهو إذا أبدى شيئًا بينه وصرح بهء وكلامه في «بسيطه» و«وسيطه) 
و«وجيزه» في كتاب الطلاق؛ يقتضي موافقة الأصحاب في المسألة. 

ولعل ما وقع في الكتابين أخذه من قوله في «البسيط» إذا قال لها : إذا ولدت 
فأنت طالق» فولدت؛ طلقت وشرعت فى العدة؛ فإذا أتت بولد لدون ستة أشهر 
من وقت الولادة انقضت العلة بهء وذ 06 بعلميعة اندو فقي قاؤنة | رحد 
فحصل الوهم من قوله: «بعد» وعبارة إمامه وغيره: وإن أتت بولد لستة أشهر. 

وأورد في «الذخائر» المسألة كما في «البسيط» ولم يقل تعديلاء قال: وإن 
كان بينهما ستة أشهر فما زاد»ء ولا أنكر فقه ما قاله ابن الرَّفْعَة ووجهه. والله 
أعلم. 

قال: (وَتَنْقَضِي بِمَيّتِ) أي : لإطلاق الآية. 

ذلا عَلَقَِ) أي : : على المشهور المقطوع به هاهنا؛ لأن العلقة لا تسمى 
يا وممن صرح بذلك الْعَرَالِي هاهنا. 

قال ابن الرّفْعَة: وأشار في باب الغرة إلى خلاف فيها وليس على وجهه؛ 
نل أخلقيها ذكره هاهنا :انقو . 

ولم يهم الْغَرَالِي إذن «تعليق القاضي الحسين» في باب الغرة» وإن ألقت 
علقة لم تنعقد بعد؛ فلا غرة ولا كفارة» وفي انقضاء العدة قولان لما بيناه من 
الفرق» فإذن كلام الْعَزَالِي على وجهه. ا اا د الجزم بخلافه. 

وقد قال القاضي الحسين : قلنا: لا تنقضي العدة وجهًا واحدًا؛ نعم يجب 
أذيكرن الكلام فى علفة/يقضى بها أهل التخيرة » لكونها بعضن أظوانالتحمل, 


ىس فير © 4.7 


قال : (وَبِمِضْعَةٍ) أي : وتنقضي العدة بوضع مضعة. 


(فيها صورة دي خؤية أخبر بها الْقَوَابلَ) أو أظهر من المضغة بشيء من 
الجنين بلا خلاف» قال: وكذلك إذا لم يكن التخطيط ظاهرّاء وقال القوابل: 


كِتَابُ الْعِدَدٍ 010" 
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إنه موجودء ونحن ندركه وإن خفي على غيرنا. 

وقد صرح «المحرر» بالحالتين» واقتضى كلام القاضي وغيره نفي الخلاف 
في الحالة الثانية» وجعلها المحاملي في «المقنع» وغيره على القولين الاتيبن 
في الأحكام الثلاثة. 

قال : (فْإِنْ لَمْ يَكَنْ صُورَةٌ) أي : داو ل دة 

(وَقْلْنَ :) أي : القوابل. 

(هِيَ أَضْل آدَمِنّ) أ" أو قلن : هي لحم واحد. 

(انْقَضَْتٌ عَلَى الْمَذْمَبِ) النص هنا انقضاء العدة به» وفي «الجنايات»: إنه 
لا غرة فيه. 

قال الرَافِعِي : وأشعر كلامه في أمهات الأولاد بأن الاستيلاد لا يثبت 

قلت: وعبارة القاضيين أبى الطيب والحسين وغيرهما: ونص فى أمهات 
الأولاد على أنها لا تصير به أء ولدء وللأصحاب طرق حكى الرّافِِي منها 
أربعة نضّاء وأشار إلى أخريين: أحدهما: إثبات قولين في الجميع» قال: 
ويشبه أن يرجحء» وأن يقال: الأظهر: انقضاء العدة به وعدم الاستيلاد» وكذا 
ذكره أبو الحسن بن خيران» والرُويانِي» وإبراهيم المروزي . 

والثانية : تقرير النصين والفرق صيانة الذمة والاستيلاد إنما يثبت تبعًا 
للولدء وأما العدة فلبراءة الرحم وبذلك تحصل. 

والثالثة : القطع بأنه لا يتعلق به شيء من هذه الأحكام . 

والرابعة: عكسها . 

والخامسة: القطع بانقضاء العدة به» وفي ثبوت الغرة والاستيلاد قولان 
ذكرهما القاضي أبو الطيب وغيره» واقتصر عليهما القاضي الحسين في باب 
الغرة. ونقلهما الرَافِعِي فيما علق عن إبراهيم المروزي وهي ساقطة من بعض 

نسخ «الشرح . 
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والسادسة: عكس الخامسة ذكرها ابن أبي هريرة في «تعليقه» فقال: ومنهم 
من قال: في انقضاء العدة خاصة قولان» وهي ساقطة من بعض نسخ «الشرح». 

وذكر المصنف في «شرح مسلم» في باب انقضاء العدة بوضع الحمل ما 
لفظه : قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: وسواء كان حملها كامل الخلقة» أو 
ناقصّاء أو علقة» أو مضغة فتنقضي العدة بوضعه؛ إذا كان فيه صورة خلقة 
آدمي ؛ سواء كان صورة خفية كحيض النساء بمعرفتهاء أم - جلية يعرفها كل 
أحدء والك خذوف سيط | ملي" مق ابر جز العو نه تيليا ٠‏ اين 
مرا شاه 

قلت: قوله: «أو علقة»؛ لأن العلقة لا يتبين فيها صورة خفية لا جلية» 
والمذهب ما قدمناه في الخلقة؟ فاعلم. 

إشارات: الأول: أطلق الرَافِعِي وغيره الكلام وجعلوا محل الخلاف في 
المضغة دون العلقة. وجعل المَاوَردِي المضغة التي لم يتبين فيها الخلقة على 
حالين : 

أحدهما: أن تضعف عن قوة اللحم المتماسك؛ فيكون بالعلقة أشبه؛ فلا 
كلق .بها حكو :من القلانة. 

والثاني: أن تكون لحمًا متماسكا قد تهيأ للانتقال إلى التصوير 
والتخطيط. فهذا موضع الخلاف» وذكر المحاملي في «المجموع) نحوه. 
وصرع اندر بحرا الكت اي [1 لتك وكات الحو ارد عيضا ا 
وقلن: إنه أصل أدمي . . وصور فى «الشامل» كل الخلاف بما إذا ألقت دما 
متجمداء وقلن: إنه أصل آدمي, ولم شيو اق وأو يقي التصور. 

وعبارة «حلية الرُويَانِي»: ولو ألقت شيئًا لم يتبين فيه خلقة آدمي أصلا. 
وقال النساء العدول: هذا لا يكون إلا كخلقة آدمي؛ انقضت به العدة في أصح 
القولين: 


.)١585( ومسلم‎ »)7994١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الثانية: صرح الْمَاوَرْدِي بأن نصه على انقضاء العدة بما تقدم قديم؛ 
فيكون المرجح قديمًا ولا ينافي كونه قديمّاء ذكر الْمُرَنِي له في «المختصر» فإنه 
قال في الباب : إنه جمعه من كتب منها «الجامع» و«الرسالة». 

قال ابن الرَّفْعَة: و«الجامع» و«الرسالة» يوجد فيهما القديم» وقد رجح 
صاحبا «التهذيب» و«الكافي» طريقة القطع بعدم ثبوت الأحكام بأول النص 
على ها ]ذا كان هيورة خنة 

وقضية كلام الْمَاوَرْدِي : إنها المذهب الجديد؛ لأنه جعل نص الانقضاء 
قديمّاء وذلك مما يوسي التوقب في ترجيح المصنف وغيرة» إلا أن ينيج يثبت أن 
البسالة ميا بنك فنها على الندوي» وله أره: 


الثالثة : سبق عن الرّافِعِي أن الشَّافِعِي أشار في أمهات الأولاد إلى أنه لا 
نكيت ل مي الْوَلَدِء وأن جماعة نقلوه عن نصه هناك» وأراذوا كلهم قوله : ولو 
أقر بوطء أمة وأسقطت ما يأتي فيه عين» أو ظهرء أو إصبع فهي أم ولد؛ 
فأشعر هذا التقييد باعتبار ظهور التخطيط» وجعلوه نضًّا في ذلك. 


قال شارح : وراجعت كلام «المختصر» فرأيته موافقا لكلامه هناء ويقتضي 
بوت ةلد لن: ولفظه أول الباب : قال الشَافِعِي : وإذا وطأ أضعه فوتدك ىا 
يتبين فيه خلق أدمي من عين». أو ظفرء أو إصبع فهي أم ولدء ولا تختلف 
المملوكة في أحكامها؛ غير أنها لا تخرج من ملكه في دين ولا غيره» فإذا 
مات عتقت من رأس المال» وإن لم يتبين فيه خلق آدمي سأل عدول النساءء 
فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا من خلق آدمي؛ كانت به أم ولده. وإن شككن؛ 
لم تكن به أم ولدء انتهى: 

وهو ظاهر في كلام ما ذكروه» فإنه ذكر متصلًا باللفظ الأول ما يمنع من 
التمسك بظاهرة على اشتراط وجود التخطيط. ويمكن رد نصه في الغرة إلى 
هذا؛ لأنه لم يتعرض فيه لشهادة النساءء وحينئكٍ يتجه القطع في المسائل كلها 
بثبوت الأحكام؛ إذا شهد القوابل أنه أصل آدمي. 
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وقد رأيت أبا علي في «الإفصاح» مال إلى ذلك» وذكر نضّه في «أمهات 
الأولاد؛ وفهمه على ما ذكرناء فقال: وقد قيل: إنه على قول واحدٍ فى 
يكون مبتداً خلقة. 

قال الشيخ أبو علي: وهذا هو الأشبه من المذهبء, نص عليه الشَّافِعِي في 
«أمهات الأولاد» فرجح طريقة القطع بثبوت الأحكام» ويشبه أن تكون هي 
المذهب؛ إذا لم نجد للشافعي نضا صريحًا. 

الرابعة: متى شك القوابل في أن ذلك أصل آدمي» أم لا؟ لم يثبت شيء 
من الأحكام على المشهور المنصوص في «الأم» ولو اختلف الزوجان فيما 
وضعته » فادّعت أنه مما تنقضي به العدة» وخالفها الزوج صدقت بيمينها ؛ 
لأنها مصدقة في أصل السقط». فكذا في صفتهء قالها الرَافِعِي. 

اا ري ار التي ؛ أن القول قولها 
على المذهب في : نصٌّ «الأم» فقال: وإن اختلفت هي وزوجها؛ فقالت: قل 
وضعت ولذاء أو سقطًا قد بان خلقهء وقال زوجها: لم تضعي؛ فالقول قولها 
يؤخذ منه ما ذكره الرَافِعِي في اختلافهما في الصفة» والله أعلم. 

قال : (وَلَوْ ظهَرَ ني عِدَةِ كْرَاءِ أو أَشْهُرٍ حَمْلَ لِلرّوْج؛ اغْتَدَثْ بوَصْعِهِ) أي : 
لأنهما يدلان على البراءة ظاهرًاء والحمل يدل عليها قطعًّاء » فكما يكتفى 
بالظاهر بدلا عن القطع بالمطلوب؛ لتعذر تحصيلهء» فإذا قدرنا على اللأصل 
بطل البدل. 

واعلم أنه ليس الاعتداد بالحمل الظاهر مقصورًا على ظهوره فى العدة؛ 
بل لو ظهر بعدها كان الحكم كذلكء. فلا معنى لتقييده بظهوره في العدة. 

قال الصيمري في «شرح الكفاية»: لو اعتدّت صاحبة الأقراء بثلاثة قروء» 


لد العدد 0١‏ 
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قال : (وَلَوْ ارْتَايَتٌ فيهَا ؛ لم تتكخ) أي : بعدها. 

(حَتَّى تَرُولَ الريبَةٌ) يعني: ليس لها ذلك كما صرّح به «المحرر» وغيره» 
وقالاه ذ ب اضرع اراترر يي رض الماصي الجر تر بوي ٠‏ قيل : والذي 
يقتضيه كلام الجمهورء وصرح أبو إسحق في «شرحه» بالجوازء انتهى”''. 

لواحي على الأترك بمو الاج ااالوطلم ار لكوت كاز كازج 
باطلاء وإن تبين أنه وقع بعد انقضاء العدة؛ قطع به الجمهور. وحكى الفوارنى» 
والإمام. ومن تبعهما خلافا في صحته» وهو غريب» وصرح مصرحون ببطلانه 
بللا خلاف » وإئما حكوا الخلاف فيما إذا ارتابت بعد انقضاء العدة. 


قال (أو يَعْدَعا وَبَْدَكَاحٍ اسْكَمرَ إلا أن َِدَ دون م سِئَة أَشْهُر مِنْ عَفْدِوِ) 
و وم 70 3 2 ا م 8 مو 
[فَيتَبَيّنُ يُظَلَانُهُ» وَالْوَلَدُ لِلْأَوّلٍِ بُخْلَافٍ ما إِذَا وَلَدَتْ لِسِئَةٍ أُشْهْر فَأَكْثَرَ فَالْوَلَدُ 
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قال: (أَوْ بَعْدَهَا وقبل نكاح؛ فُلتَضبر لِتَرُولَ الريبّة) أي : فالأولى الصبر 
إلى زوال الريبة كما صرح به «المحرر» و«الشرح» و«الروضة» والأصحاب؛ إذ 
هو الأحوط. وعبارة الكتاب تفهم الوجوب. 
وقال الشيخ أبو محمد في «السلسلة»: المعتدة بالأقراء إذا استبرأت بعد 
فراغها فعليها أن تستبرئ نفسها من الريبة» ونحوهاء وقول الدارمي: إن 
وعبارة المصعبى : فإن ظهرت أمارات الحمل ؛ فعليها الصبر إلى أن تزول 
الرينة6..وأظتة لفظ النجويتى م .ولفظ الغزالنى.فى «السلخضة: .ولو اشعيرات فى 
العدة صبرت حتى تنقضي العدة بانتفاء الريبة» ولو انقضت العدة» ثم استبرأت 
)١(‏ انظر «أسنى المطالب» .)508/1١1(‏ 
© متن لم يشرحه المصنف. والاستدراك من حاشيتي قليوبي وعميرة .)02٠١ /١1(‏ 
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قَإِنْ تكَحَتُ فَالْمَذْمَبُ عَدَمُ إبْطَالِهِ في الْحَالٍِء فَإِنْ عُلِمَ مُقْتَضِيه أَبْطَلْنَامُ 5ك 


فكذلك الجواب على أحد القولين» والقول الثاني : أن العدة ماضية» انتهى. 

فاقتضى كلامه وجوب الصبر على الأول دون الثاني. 

وقال الإمام: إذا ارتابت وكانت تحس في نفسها أنها حامل واستشعرت 
من نفسها علامة ذلك» فإن بلغت المبلغ الذي يقال فيه إنها حامل» وإن كانت 
لا تستيقن الحمل في أصل الحبلة؛ فليس لها أن تنكح» وإن ارتابت ووجدت 
المعنى بما أطلقه الأصحاب من الارتياب» وكذلك إن لم تجد ثقلا في نفسها ؛ 
فينبغي أن تمتنع من النكاح إلى أن تزول الريبة» انتهى. ومراده الفرق بين ظهور 
الحمل والريبة المجردة من غير ظهور. 

قلت: ولا يبعد أن يقال: إن غلب على ظنها أنها حامل» وإن لم يظهر 
الحمل ؛ لما ألفته من عادتها وعرفته من طبيعتها ؛ وجب عليها الصبر» وإلا فلا. 

قال: (قَإِنَْ نَكَحَتْ) أي: ولم تصبر إلى زوال الريبة. 

(كَالْمَدْمَبُ: عَدَّمُ إنَطَالِهِ فِي الْحَالِ) لأن العدة قد انقضت في الظاهرء 

نميه ؛ أب بَظلمَاة) أى : حكمنا ببطلانه ؛ نا أصح 
الطرق. وهو نصه في «الأم» ونص في مواضع على أنه مفسوخ يدل على ما إذا 
ارتابت في العدة. 

اوالطرية بيقة الثانية : ايد على كرابن وعد وو و 
الحال» ومتهم من بناهما على ما لو باح مال مورثه على ظن حياته قبان ميقا» 
وبناهما الْقَمَْال على القولين فيمن شك في عدد الركعات بعد الفراغ. هل يلزمه 
التدارك. أم لا؟ 

والثالثة : القطع ببطلان النكاح مع الريبة؛ لأنها لا تدري أحلت للأزواج 
أم لا. 


كِتَابُ الْعِدَدٍ ١‏ 
وَلَوْ أَبَانَهَا فْوَلدَت لِأرْبَع سِنِينَ لحقّه. 100« 


والرابعة: حمل النصين على حالين فالوقف على ما إذا كانت الدلالة على 
الحمل خفية» والبطلان على ما إذا كانت ظاهرة. 

والخامسة : على حالين أخريين : 

فالأول: إذا أتت بولد لأكثر من ستة أشهر. 

والثاني : على ما إذا ولدت لدون ستة أشهرء قال ابن الصباغ: وهي 

فرع: نص الشَّافِعِي: أنه لو راجعها الزوج في حال ارتيابها بعد ثلاث 
حيض ووقفنا الرجعة؛ فإن بان حمل فالرجعة صحيحة, وإلا فباطلة» وأنه لو 
راجعها بعد وضع ولد وهي تجد حركة ولد ووقفنا الرجعة» فإن ولدت آخرء أو 
أسقطت سقطًا تبين فيه خلق آدمي ؛ فرجعته ثابتة. 

وكذا قال الفورانى: إن الرجعة إذا أخرت حال الريبة بعد العدة ووقفناهاء 
يعني : وإن أبطلنا التكاح على رأي» وقاله الجويني في «شرح العيون» فقال: لا 
يختلف المذهب أن الرجعة موقوفة» وفي النكاح قولان» وفرق بأن الرجعة 
تصح مادامت العدة باقية» والأصل بقاؤها لقولنا الرجعة إلى التبين» وهذا 
منهما يقتضى أن الرجعة أولى بالصحة من العقد؛ لأنها كانت ثابتة أولاء وكان 

وذكرت في «الغنية» عن «تعليق الشيخ أبي حامد» : أنه لا رجعة في حال 
الريبة؟ لانقضاء العدة ظاهرًاء فالظاهر أن مراده أنها لا تسلط على الوطءء لأنها 
ملغاة مطلقًاء والظاهر منع الوطء حالة التوقف. ويشبه أن يأتي تفصيل الإمام في 
الريبة فيباح الوطء في القسم الأول؛ لظهور الحمل دون القسم الثاني. 

قال : (وَلَوْ أَبَانَهَا) أي : ولو بانت بخلع» أو بالثلاث» أو فسخ, أو لعان» 
ولم ينف الحمل. 

(فَوَلَدَتُ لِأرْبَع سِنِينَ) أي : فما دونها من وقت الفرقة. 

(لَحِقَهُ) أي : لقيام الإمكان» ودليله الاستقراء. 
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قال مالك - كُبَنْةُ تعالى -: هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان» امرأة 
صدق. وزوجها رجل صدق». حملت ثلاثة أبطن في اثنتيى عشرة سنة» تحمل 

وروى ابن المبارك عن مجاهد قال: مشهورٌ عندنا: كانت امرأة محمد بن 
عجلان تحمل وتضع في أربع سنين» وروى القتيبي أن هرم بن حيان حملت به 
أمه أربع سنين . وروي فى ذلك غير هذاء واستؤنس له بأن عمر وليه أمر امرأة 
0 

مي 9 سنين ؛ لأنها نهاية مدة الحمل» ولا فرق 
عندنا فى لحوقه فى هذه المدة بين ١‏ تقر المرأة بانقضاء عدتهاء ثم تلدء وبين 
ألا تقر 

وقال أبو حنيفة وأحمد وابن سريج : إذا أقرت بانقضاء العدة. ثم ولدت؛ 
بجت ا 0 

قال الرَافِعى : واعترض منصور التميمى فى «المستعمل» فقال: إذا لحقه 
الولد الذي أتت به لأربع سنين من وقت الطلاق؛ لزم أن تكون مدة الحمل 
من وقت إمكان العلوق قبيل الطلاق» وهذا قويم» وفى الإطلاق تساهل. 

وقال في «شرحه الصغير»: والحق ما ذكره بعضهم أنه يعتبر من وقت 
إمكان العلوق قبيل الإبانة بالطلاق وغيره» انتهى. 

قال ابن الرّفعَة في «مطلبه» بعد إيراد كلام الرَافِعِي الأول : وهذا تساهل 
أيضًا؛ لأن الطلاق قد يقع مع الإنزال إما بالتخيير اتفاقاء أو بالتعليق» وفي هذه 
الصورة يصح ما قاله الشَافِعِي والأصحاب دون ما قاله المعترض» فيظهر حينئل 
أن ما قاله الشَافِعِي بحمل صحيح» وكذلك ما قاله المعترض» وهو ماعدا ما 
فرضناه فلينزل كل من الكلامين المطلقين على ما يقتضي صحته» انتهى. 


كات الْعِدَدٍ 6" 


َه م 1 0 سه نت في ه فو سءعم 0 2 يل مه مه 3 لخن َه 
أو لاكثر فلاء ولو طلق رَجِعِيا حَسِبّت المدة مِنْ الطلاق» وفي قَوّلٍ مِنْ انصرام 
العدة 1010 


قلت: ولفظ «المستعمل»: قال: - يعني : الشافيى ب ولو طلقهاء أو مات 
عنها فلم تنكح؛ حتى جاءت بولد بعد طلاقه أو موته لأربع سنين؛ لحقه 
وانئقضت عدتها به. 

قال منصور: وإذا كان أكثر الحمل أربع سنين» فهذه المسألة خطأ؛ لأنه قد 
جعل الحمل أربع سنين» فإن قيل: وأين جعله أكثر من أربع سنين» قيل : في 
قوله: فجاءت به لأربع سنين منذ طلق» فجعل أول العلوق مع الطلاق» وأسقط 
المدة التي كان فيها المسيس الذي تلاه الطلاق» وكان اللازم له أن يقول: ثم 
جاءت به لأربع سنين أولها قبل طلاقه بوقت يمكن فيه مسيس» انتهى. 

وإذا تدبرت كلامه لم يخف عليك أن فيما حكاه ابن الرّفعَة توقف بالنسبة 
إلى الرد على منصورء وإن كان حكمه صحيحًا يرشد إليه صورة الموت». 
واعتراض منصور فيها لا يدفع له. 

قال: (أؤ لِأَكْثَرٌ؛ٍ فَلَا) أي : لعدم الإمكان؛ لأن الأصل فيما زاد على 
المدة المقدرة العدم. 

قال: (وَلَوْ طَلّقّ رَجْعًِا؛ حيبت الْمُدّةُ مِنْ الطَاقي) أي : لأنها كالبائن في 
تحريم الوطءء فكذا في أمر الولد. 

(وَفِي قَوْلٍ: مِنْ انْصِرَام الْعِدَّةِ)؛ لأنها كالمنكوحة في أكثر الأحكام. 

تتمات وفوائد: ْ 

منها: قال الرَافِعِي في «شرحه الصغير»: وفي الإطلاق على القولين 
التساهل الذي تبين» أي : والتحقيق ما سبق. 

ومنها: قال في «الشرح الكبير»: وهذا الخلاف كالخلاف الذي يذكر في 
الرجعة هل هي فراش أم لا؟ وهو هو. 

ومنها: المفهوم من كلام المصنف أنا إذا قلنا: بالقول الثاني : إنها إذا 
انقضت العدة بالأقراء» أو الأشهرء ثم ولدت لأكثر من أربع سنين من 
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انقضائها ؛ أنه لا يلحقه» وهو الأصح عند الأكثرين» وقيل: يلحقه متى أتت به 
من غير تقدير؛ لأن الفراش على هذا القول بانقضاء العدة. 

قال الرَافِجي بعد ذكره الأصح : لكن هذا إن استمرت في الأقراء فلا تستمر 
فى الأشهرء ولأن المرأة التى تحمل لا تعتد بالأشهر؛ فإذا حملت بان أن 
العدة لم تنقض بالأشهرء وهذا الخلاف على ما ذكره القاضي الرُويانِي فيما إذا 
أقرت بانقضاء العدة. قال: فإذا لم تقر ؛ فالولد الذي تأتي به يلحقه وَإِنْ طَالَ 
الدَّمَان؛ٍ لِأنّ الظهْرَ َدْ يَتَبَاعَدُ سِنِينَ فَتَمْتَدُ الْعِدَّة. 

وحكى وجهًا ضعيمًا : أنه إذا مضت ثلاثة أشهرء ثم أتت بالولد لأكثر من 
أربع سئين لم يلحقه؛ لأن الغالب انقضاء العدة في ثلاثة أشهر. هذا كقول 
«(الشرح الصغير». 

ومنها: لو ادّعت الرجعة أنه راجعها والثابت أنه جدد نكاحهاء أو أنه 
وطئها بشبهة. وأنها ولدت على الفراش المجددء كذا اعتير الرَافِعى. 

وعبارة الإمام: واذعت أنه راجعها وألم بها بعد المراجعة؛ وحصل 
العلوق من بعد الرجعةء والثابت أنه وطئها بعد تجديد النكاح وحصل العلوق 
منه؟ فإن صدقها فذاك» وإن أنكر؛ صدق بيمينه للأصل. 

قال القاضي الحسين : فيحلف على البت إن كان حيّاء والورثة على نفي 
0 وإن نكل ؛ و ا 
ولا إثباناء وقال في «الوبانة» إن هنا على جاتلا ترد ايفين 2 ا 

قالالقاضي: وقال في «اللعان»: إذا أتت بولد في النكاح وادّعت أنه 
منه» وقال: لا؛ بل اسْتَعَرْتِه» أو التقطه؛ فالقول قوله بيمينه» فإن حلف فذاك» 
والفراش قائم فقوي جانبهاء فلذلك تحلف هاهنا كمكتسبة. 


كنات الْعِدَدٍ 3-5 


أ رس اث ل 


وَلَو تَكَحَتْ بَعْدَ الْعِدَةِ فَوَلَدَتْ لِدُونٍ سِنَه أَشْهْرٍ فَكَأَنهَا لَمْ تنك الى 


قال القاضي: فإن قيل: هلا قلتم: لا تسمع دعواها لهذه العلة» وهي 
ضعف الفراش هاهناء قلنا: هى قيمة فى أمر ولدها فتدّعى له كما يكون قيمة 
ف كروك للقي الننقة وا لكسو سير أن المي لا تحرف ديا لناب كالاب 

والذي أورده الرَافِعِي إيراد المذهب المشهور: أنها تحلف إذا تكلم. 
قال: ونقل أبو الفرج قولا : أنه إذا نكل لا ترد اليمين عليها؛ لأنها لو حلفت 
لثبت النسب» ويبعد أن يكلف الإنسان لفاسدة غيره؛ فإن لم تحلف. أ 
نكرت» فهل يحلف الولد إذا بلغ؟ فيه خلاف مذكور في نظائره. 

والذي أورده العراقيون: أنها تحلف». ورجحه الإمام؛ لأنها قيمة في نفقة 
الولد كما سبق. 


ومنها: لا حاجة إلى دعوى الرجعة والوطء في الطلاق الرجعي؛ بل لو 
ادذّعت الوطء فيه من غير مراجعة كفى؛ لأنه لو وطئها فى عدة الرجعية لحقه 


- 


قال: (وَلَوْ تَكَحَتٌ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَوَلَدَتُ لِدُونِ سِنَةٍ سِنَّة هر ؛ ؛ مَكَأَنَهَا لَمْ تنحخ) 
أي : ويكون الحكم كما مر إن أمكن كونه من :ادن لحنه على ها سداد ومتى 
الحقناه به تبين فساد نكاح الثاني لجريانه في عدته؛ فإن لم يمكن كونه من 
الأول بأن كان لأكثر من أربع سنين من طلاقه لم يلحقهء ويكون منفيًا عنهماء 
واقذيان لنا أنه كيديا امات ٠‏ فهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه من وطء 
شبهة» أم حملا على أنه من زناء أو احتمال كونه منه؟ فيه نظرء مره 
عدم الفسادء أما: الم :الممحمؤال على انهدمين :ناا كما سيق عن ال وتارى فى 
الحمل المجهول». أو لاحتمال كونه منه فلا يفسده مع ذلك» بي 

ثم رأيت عن «المطلب» أنه يستمر نكاح الثاني في هذه الحالة ولم يرد 
عليه» وربما اقتضى ما سبق عن الإمام من أنه إذا لم يمكن كونه منهما فهو 


نظ او و الل ال قا كان شاو اسع ساف اخ لك كاي م اكت سق لياس و عو ل 2 
وَإِنَ كان لِسِتَةٍ فالوّلد للثاني وَلوْ نكحت في العدةٍ فاسِدا فوّلدت للإمكان مِنْ الاولٍ 


منتي عنهماء ولا يقضى بأنه من زنا ويحما على أنه شبهة» فنا نقضي بفساده 
إلا أن يقال: يحتمل أن وطء الشبهة منه؛ فلا يكون منافيًا لعقده. وفيه وقمة. 

وسبق عن الْمَاوَرْدِي أنه نقل عن المذهب فيما إذا لم تنكح» ولا يمكن 
إلحاقه بالزوج؛ لأنه ينقضي به عدته دون ما تقدم من الشهور والأقراء. وقضيته 
أنها تكون حالة الحمل بعيدة عن الأول» وإن لم تلحقه به. فحينئذٍ يتجه بطلان 
نكاح الثاني ؛ لكن سبق الاعتراض على ما نقله» وأن غيره لم يوافقوه. 

قال: (وَإِنْ كَانَ لِسِبَةِ؛ كَالْوَلَدُ لِلثَاني) أي : وإن أمكن كونه من الأول؛ لأن 
فراش الثاني موجود وهو أقوى. ولأن نكاحه قد صم ظاهرًاء ولو ألحقنا الولد 
بالأول؛ لأبطلنا ما صم بالاحتمال. 

إشارات: لا خفاء أن مجرد كونه لستة أشهر من عقده لا يكفى؛ بل لا بد 
من إمكان الاجتماع والوطء كما بيناه 2 «اللعان». 

وقد قال منصور التميمى فى «المستعمل» إثر اعتراضه السابق: ودخل فى 
هذا رجل تزوج امرأة فجاءت بولد بعد العقد بستة أشهر أنه لاحق به وإن 
جاءت به لأقل من ذلك فهو منفى عنه» وإذا كان أقل الحمل ستة أشهر؛ وجب 
أنايقا لمي إلى أننقال.وإذا بحاءت يوعد العقد ين اشير ين إضانقه 4 قن 
العقد لم يلحق به» انتهى. 

الثانية: الذي اقتضاه كلام الجمهور في مسألتنا : أن الولد للثاني من غير 
عرض على القائف. 

وقال في «المهذب»: إن وضعته لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول 
أو لستة أشهر فصاعدا من عقد الزوج عرض على القافة؛ لأنه يمكن أن يكون 
من كل منهماء قال القاضي ابن السَّكْرِي في «حواشي الوسيط»: انفرد بنقل 
هذا دون غيره من العراقيين في جميع كتبهم . فا لفكله 

قال: (وَلَوْ تَكَحَتْ فِي الْعِدَّةِ قَاسِدًا فَوَلَدَتْ لِلْإمْكَانٍ مِنْ الأوَّلِ) أي : فقط. 


كِتَابُ الْعِدَدِ ظ» 
لحَقهُ وَالْقَضَيْتَ عذتها بِوَضعه » تكد زلتاين أَوْ لِلإِمْكَانِ مِنْ الثاني لَحِقَهُ 2252353000 


(لجمّهُ وَانْمَضَْتٌ عدّتها) أي : عدة الأول. 
خفاء أنه يجب التفريق بينهما ؛ فإن لم تحصل إصابة لغا العقدء. وإن جرت 
إصابة اختيارية فإن علما التحريم فزانيان» وإن جهلاه فوطء شبهة وحكمه 
واضحء وإن جهله دونها ؟ فزانية تحد دونه. ولا مهر لها وعليها العدة. وتنقطع 
عدة الأول» ويثيت ت النسب وحرمة المصاهرة. وإذعلم ودياك نهر راد وها 
المهرء الجر بالتحريم من جانبه بنسيان ما جهل كونها معتدة» أو جهل 
تحريم المعتدة» والأول يعذر فيه كل أحدء والثاني يعذر فيه قريب العهد 
بالإسلام» ومن نشأ ببادية نائية» وذلك دعواه الجهل بالتحريم. 

قال القاضي الحسين: فإن ادّعت جهل كونها في العدة لم تصدق» وكأن 
الغرض حيث يقضى الحال بكذبهاء أما لو قالت وهو غائب: بلغنى طلاقه» 
وقاية من شبهة مثلًا ؛ فلبثت على ذلك» ثم بان الأمر بخلاف ذلك» قال: ولو 
كانت نائمة» أو مكرهة؛ فكالجاهلة» وإن كان هو نائمًا فاستدخلت آلته؛ فكما 
لو كان جاهلا وهى عالمة. 

قال: (أَوْ للإِمْكَانٍ مِنْ الثَانِى) أي : فقط. 

(لَحِقَهُ) لما تقدم تقريره. 

واعلم أن الإمكان هنا يعتبر من وطئه لا من عقده. هذا ظاهر المذهب». 
والمنصوص في «الأم»؛ إذ لا فراش في النكاح الفاسد ما لم يوجد وطء. 

دقان المفال والشافى: ينقطع بنمس النكاحء اح مد تعود إلى عدة 
الأول؟ المذهب أنها تعود من وفت التفريق بينهماء وقال المَمال والناضى”» 

من آخر الوطء بهاء والتفريق أن يفرق القاضى بينهماء أو يتفقا على المفارقة. 
إليها؟ لم تحسب ملة الغيبة من العدة. ولو عزم على ألا يعود حسبت منهاء 
قال الإمام: واعتبار العقد في الأول» والأول في الآخر كلام مختلط. 
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أ مِنْهُمَا عْرِضَ عَلَى فَايَفٍِء فَإِنْ أَلْحَفَهُ بأَحَدِجِمَا فَكَالْإِمْكَانِ مِنْهُ مَقَط]. 
قال : (أَوْ مِنْهُمَا؛ عُرض عَلَّى قَائِف) يعنى: إذا أمكن كونه من هذاء أو من 
ذاك عرض على القائف؛ لما سيأتي في موضعه. 
َع 2 6م >> ه 


(فَإِنْ ألْحَمّهُ بأخدهما ؛ فَكَالْإِمْكَانٍ مِنْهُ مَقَظ) أي : وإن ألحقه بهماء أو 
اشتبه الأمر عليه» أو لم يكن قائمّاء فينتظر بلوغه وانتسابه بنفسه كما سيأتي. 


قال الْمَاوَرْدِي : : والمراد بقولنا : إذَا لم يَكُنْ قَاقَة» يعني لكا تم يكن تين 
وضع لد لمكا فيه وما رسأل ب ؤم يضف يْلَقِء وَلَمْ يرد 
الشافعي إذا لم يَكُونُوا في الدَنَا كلها :لاد نّهُْ لا يَخْلُونَ مِنَ الْحجَارِء وكا مَل 
ذا بَعْدُوا أَنْ يُحْمَل الْوَلَدُ ذ ليه ولا أذ يُحمنُوا إل كَالشهُود الذي لا َل 
َْلَهُمْ وََا الِانْيِقَالُ إِلبْهِمْء ٠‏ وَكَالْوَلِيَ الْغَائِبٍ الّذِي لا يَلْرَمُ تله وَلَا الانتِقَالٌ إِلَيّه 
يكو خٌُُ مضع وما ربمن الاق عَم انتهى' 

ورأيت في باب القافة في «الإبانة»: فإن لم توجد القافة في الدنيا وقف 
إلى أن يبلغ فينسب إلى أحدهماء انتهى. 

وإن لم يمكن كونه من أحدهما انتفى عنهما بلا لعان» وهل تنقضي به عدة 
أحدهما؟ قال الرَافِعِي : فعن الشيخ أبي حامد لا؛ بل تكمل العدة على الأول» 

قال صاحب «الشامل»: وقياس ما ذكرنا فيما إذا علق طلاقها بالولادة 
فولدت ولدين بينهما ستة أشهرهء أن الثاني لا يلحقه وتنقضي به العدة» وأن 
نقول هاهنا بانقضائها عن أحدهما. 

وفي «الحاوي» هنا : أنه لا تنةه عور ١‏ سوا ابيا ود مسي 
فال وهو وليل على صبخة هااكتلهامن قبل أنهاإذا الم يلحق المظلق لا تنقضى 
ومو ع ا ا و 0 
تداخل العدتين» فقال: فيه وجهان: أحدهما: خرجه أبو حامد أنه تَنْقَضي به 
إِخدّى الْعِدَئَيْن لا بِعَِيِهًا. 

وقال جمهور أصحابنا : لا تنقضي به عدة واحد منهماء وكذا حكى 


كباب العِدَّدٍ 3-7 


.> 06 


ا 0 ار ل ل أنها تعتد به 
بعد الوضع عن أحدهما لا بعينه وهو من «النهاية». 
قال الْمَاوَرْدِي : : فَعَلّى المذهب رمه أَنْ تَسْتَكمِلَ بَعْدَ دم ِفَاسِهًا مَا 


م تم يي سم 


رغد الادله وَهِيَ قُرْآنٍ ثم تَسْتَانِفُ بَعْدَهُمَا عِذَةَ الثاني هي اراي 
فَإِنْ رَأْتْ عَلَى الْحَمْلِ دم ما كيف تقضي عدتها؟ فَإِنَْ قبل فيه: نه لَفْسَ بض 


فكعدمه. وَإِنْ قبل : إِنَهُ حَيْضٌ » وَقِيل : الله بالهدل لم يَجْرْ أن ت: 
ِالْحَيْضٍ الَذِي عَلَى الْحَمْل ؛ يا تَتَدَاحَلَ عِذَّنَانِ في حَقّ شَخْصَينء وَإِنْ قيل : 


الث 


نالا تعد الْحَمْلٍ مِنْ وَاحلٍ مِنْهُمَا لانيَائهِ عَنْهُماء ٠‏ فْهَل ث يي سا اه 


كا 
١‏ 


2 : لا تَحْتَسِبُ به عِدَةَ أكْرَائَ ؛ لأنَهُلَمَا لم ت* َعْتَدَ ِالْحَمْلٍ فَأَوْلَى ألا 
أَمْرَاءِ الي عَلَى الْحَمْلِء وَيَكُونُ زَمَانُ الْحَمْل كلَهُ غير مر معت مُعْتَبَرِ في الْعِدَئَيْنِ 

ص عادو اس رع 0 

وَالْوَجَهُ الثاني : أنّهَا نَحْتَسِبُ به مِنْ عِدَةٍ أَفْرَائِهَا ١‏ انه ا شق شغ 
الْحَمْلِ مِنَ الْعِدَةَ : َبَتَ فِهَا حَكُمٌ الأَقْرَاءِء وَكَمَا تَعْتَدٌ بها مَعَا ذا كَانّتِ الْعِدَنَانِ 
مَعَا لكان ماني ا وعلى هذا لو كان قد مضى لها أولا قرء واحد من 
عدة الزوج. الل ل الل 0 
يُحكم بالانقضاء باد رحب بي بعاد ليسي عنهماء ولو لم تستكمل 
جميع أقراء العدتين على الحمل لم يخف حكمه. | 

وبالوجه الثاني أجاب القاضي أبو الطيب» وا, ”53 - إن 
شاء الله تعالى- وقوة كلام الْمَاوَرْدِي هذاء والقاضي أبي الطيب» وصاحبه 
تقتضي أن هذا الحمل من زناء كما سبق عن الرُويَانِي» وإلا لما صمَّ ما ذكروه 
من التفريع على الوجه الثاني. 

فرع: هل يلحق الولد في النكاح الفاسد بمجرد الإمكان كالصحيح. 
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لا بد من الاعتراف» أو بالوطء؛ إذ لا تصير فراشًا له؟ فيه خلاف مخرج على 
ما سبق» ورتب عليه أنه لو اعترف بالوطء على قولنا يعتبر إقراره» ثم ادَّعى 
استبراء؛ فالمذهب أن دعواه لاغية» وقيل: يؤثر كما في ملك اليمين» وزيفه. 

فرع: وطئت بشبهة بعد العدة من المطلق» فهل ينزل ذلك منزلة النكاح 
الصحيح في قطع فراش الأول؟ قال الْبَعَوِي: أصح الوجهين: نعم؛ حتى لو 
أتشدبولة لسقة انين فأ كدر من الوطءع لحقهى .وإن كان لدوة اربع سني بن 
طلاق الأول» وقيل: يعرض على القافة عندالإمكان منهماء ويه أجاب 
الفوراني» وحكم وطء الشبهة في أثناء العدة حكم النكاح الفاسد فيها. 

فرع: نكح معتدة غيره ووطأها؛ فله تزويجها بعد ذلك» علم بعدتها أم 
لاء وعن عمر ديه : أنها تحرم عليه أبدًا إن جهل لا إن علم. وخكي عن 
مالك وذكره الشَافِعِي في «القديم» فقيل: حكاية عن غيره» وقيل: مذهبًا له 
وعليه جرى العراقيون. 

قال المحاملي في «المقنع»: وهذا حكم كل وطء يفسد النسب؛ مثل امرأة 
وأمة تكون فراشًا لرجل فيطأها غيره بشبهة» وأطلق نقل القول «القديم» ولم 
يفرق بين العالم والجاهل؛ فعلى «القديم» هل يكون تفريق الحاكم بينهما شرطًا 
في تأبد التحريم؟ وجهان. وقد خالف عمر علي - وها -. 

قال الشَّافِعِي في «الجديد : وهو القياس الصحيحء وأطنب في توجيهه. 
قال العمراني وغيره : وروي عن عمر ديه أنه رجع إلى قول علي ذَلبه. 

قال البيهقي : روينا عنه الوجوه» وفي «الجامع»: عن الثوري عن أشعث 
عن الشعبي عن مسروق: أن عمر به رجع عن ذلك. 

فرع : : نكحها ظانًا أنها معتدة فبانت بائئاء رأى ابن الرّفْعَة تخريجه على ما 
لو باع مال أبيه ظانًا حياته فبان ميئّاء قال: ورأيت مثله للماوردي في باب عدة 
المفقود. 

قلت: وسقت كلام «الحاوي» في «الغنية» وبنى جماعة الوجهين على 


كتَابٌ العِدَدٍ يضف 


٠ 5‏ 8 7 سس 1 0 إن ند ًَ 
قال المصنف : [فَضل : لَزِمَهَا عِذَنَا شَخْصٍ مِنْ جِنْس بأنْ طَلَقَ ثم وَطَىّ في عِدَةٍ 


الأصل المذكور. وقوله : وعلى الوجهين يكون نكاح من تزوج امرأة يعتقد أنها 
أخته فبانت أجنبية ؛ لكن كلامهم في مواضع يخالف ذلك . وكلام الْمَاوَردِي 
وغيره على نكاح الأجنبيات؛ يقتضي القطع ببطلان ذلك. وقدمنا أن المرتابة 
لا يصح نكاحها إن صادف البينونة» وطريقة الخلاف فيه شاذة. وقال أبو 
إسحق في «شرحه»: إن الشافِعِي يقول لا يجوز أن ينعقد النكاح موقوفا على 
الشك في حل المنكوحة من الأسباب التي تمنع اقترانها بالعقد صحة النكاح. 
ظهر الحال» كما لو غاب رجل عن امرأته فزوجها وليها من آخرء وظهر أنها 
قال: وقد قال الشَافِعِي نضا : لَوْ بُشْرَ بِوَّلَدِء فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَنْتَى فَقَدْ 


ست هم 


رو- مَاء فقال: قبلت نكاحهاء يتانق لا يح الكاع» انتم 


لكن سبق أنه لو زوج أمة ابنه. ظانًا حياته فبان ميثًا ؟ أنه يصح على القولين 
بصحة البيع في الأصل السابق» وهو المرجح'''. 


قال : 
ع2 
(فصل: 
لَزِمَهَا عِذَنَا شَّخْصٍ مِنْ جِنْسٍ ؛ آَنْ طلَّقَ ثم َع فِي عِدَة أَقْرَاِ أ أَشْهُرٍ 


جَاهِلًا) 5 انها رزوحجته الأخرى: أو أمته أو كان جا ها بالتحريم». 


010 قَالَ الشَافِعِيُ : وَلا تكح اْمُرْنَاَُ ون أَوْقَتْ عِدَنَهَ ؛ لأنْهَا لا نَدْرِي مَا عِدَُّهَا قن كحت لَمْ 
يُْسَخ وَوَكمَْاُ فإِنْ بَرِنَتْ مِنَ الْحَمْلٍ قَهُوَ نَابتٌ وَقَدْ أَسَاءَتْء وت ار الام قَالَ 
الزن رَحِمَهُ الله تعالى : جَعَلَ الْحَامِلَ تَحِيضٌ وَلَمْيَجْعَلَ لِحَيْضِهًا مَعْنَى يَعْتَدٌ به كُمَا تَكُون 
التي لَمْ نض تَعْمَدُ الشّهُورِ قَإِذَا حَدَتَ الْحَيْضٌ كَانَتِ الْعِدَّةُ ِالْحَيْضٍ وَالسهُورٍ كما كَانتٌ 
َمْر عَلَيْهَا وَلَيْسَتْ بِعْدّةِ وَكَذَّلِكَ الْحَيْضُ يَمُرُ عَلَيْهَا وَلَيْسَ كُلُ حَيْضِ عَِدَةَ كُمَا لَيْسَ كُلّ شهُورٍ 
عذة. انظر «الحاوي الكبير للماوردي» .)55١7/١١(‏ 
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سم م بر 


- هي سم 


عَالِمَ فِي رَجعِيّةٍ تَدَاحَلَنَا بعد عِدَةَّ مِنْ الْوَظءِ وَيَدْحُلَ فيا بَقِيِّهَ عِدَّةٍ الطََّلّاق. 
امم خيلة والأشرى قْرَاءَ تَدَاحَلتَا في الْأَصَحّ» 2000000000001 


أو 
إن 


وإلا فالعالم به زانٍ. 
فى رَجْعِيِّةِ) أي : أو جاهلا أيضّاء وكذا لو وطئها أجنبية 


- 
فب 


(تَدَا خَلَتَا فتَمْتَدِئٌ عِدَّةَ مِنْ الْوَظءٍ وَيَدُّخُلٌ فِيهًا بَقِيَة عِدَةٍ الطّلاق) إذ لا معنى 
للتعدد هنا لاتحاد الجنس» وله الرجعة في تلك البقية في الرجعية». وتجديد 
النكاح في البائن دون الثلاث» وقيل: تسقط بقية عدة الطلاق وتتمحض العدة 
الواجبة عن الوطء. 

قال الرَافِعِي : وقياسه ألا ته تثبت الرجعة في البقية ؛ حاتجي تضم 
واد سم اكع و حك ور سك ومنع ابن الرّفْعَة الإجماع فيه. 
وقيل : الواجب عليها الاعتداد بقية عدة الطللاق» ولا يوجب الوطء إلا ما وراء 
ذلك إلى تمام ثلاثة أقراى أو أشهر. 

وفيل : تكفي بقية بقية العدة الأولى. وذكره ابن يونس » فعلى المذهب إن 
كانت دذدات أقراء اعتدت بثلااثة أقراء من الوطع. أو دات 05 فبثلاثة اشهير 
منه» ويدخل ما بقى من العدة الأولى فى الثانية كما ذكره؛ فإذا كان قد مضى 
قبل الوطء قروءًاء وكان القرآن» أو الشهران بعد الوطء واقعين عن العدتين» 
والثالث متمخض عن الثانية؛ فيستمر وجوب النفقة وثبوت رجعة الرجعية إلى 
ار الاراين: أو الشهرين بعد الوطء»ء والسكنى في البائن إلى آخرهماء ولا 

قال 70 
لأنهما من جنس واحد فأشبها المتجانستين» والثاني : لا؛ لأنهما جنسان فلا 
تداخل كما لو زنت بكرا ثم ثيبّاء كذا قاسه الجمهور»ء وهو ميل منهم إلى عدم 
التداخل . وشبه المَاوَردِي الخالاف هنا بالخلااف فى تداخحل الحدين المذكورين. 


كُتَابٌ الْعِدَدٍ ايف 
ما ايه ل -281]60 مس > لك جب كدف 5ه كاه 1 
فتنقضيان بوصعة ») وَيرَاجِعْ قله وقيل إن كان الحمل مِنْ الوّطء فلا 333310116101018 


واعلم أن الجماهير من الطريقين أرسلوا الوجهين» ولم يصرحوا بترجيح. 

وقال الرَافِعِي في «شرحيه) و«محرره»: إن الأشبه التداخل» وبه جزم 
صاحب «الانتصار» في «تنبيهه) وصححه في «الانتصار») وشيخه الفارقي وقبلها 
الفورانى فى «العمد» وقضية إطلاق الجوينى فى «مختصره والعْرَالِنُ فى 
(اخلاصته) ومن تبعهما الجزم به فإنهم أطلقوا القول بالتداخل. 


قال : (فُتَنْقَضِيَانِ بِوَضْعِهِ)؛ لأنه ثمرة التداخل. 


(وَيرَاجِعٌ قَبْلَهُ) أي : قبل الوضع إن طرأ الوطءء وهي تعتد بالحمل؛ لأنها 
في عدة طلاق رجعي». والحمل لا يتبعض. 

قال: (وقيل : إنْ كَانَ الْحَمْلَ مِنْ الْوَظءِ؛ فَلّا) أي: فلا رجعة له؛ لأن عدة 
الطلاق قد سقطت,. وهي الآن معتدة من الوطءء والأصح: نعم؛ لأنها في 
عدة الطلاق» وإن لزمها عدة أخرى, هذا كله تفريع في التداخل؛ فإن منعناه 
وكانت تعتد عن الطلاق بالحمل فهي جارية في عدة الطلاق إلى الوضع» 
وتستمر الرجعة إلى الوضع فقط إن كان رجعيّاء وتعتد بعد الوضع بثلاثة أقراءء 
هكذا قال الرَافِعي. 

وقال الْمَاوَرْدِي وغيره بعد النقاش : وإن كان الحمل لعدة الوطء أتمت بعد 
وضعه بقية عدة الطلاق» وله الرجعة في تلك البقية» وله الرجعة قبل الوضع 
أيضًا على الأصح.ء وله تجديد نكاح البائن قبل الوضع وبعده إذا لم يكن 
الطلاق رجعيا. 

فإن لم يعلم هذا الحمل من عدة الطلاق أم حدث بالوطء؟ قال المتولي : 
يلزمها الاعتداد بثلاثة أقراء كاملة بعد الوضع؛ لجواز أن تكون عدة الطلاق 
بالوضع» وحيث أثبتنا الرجعة فلو مات أحدهما ورثه الآخرء ولو طلقها؛ 
لحقها الطلاق» ويصح الظهار والإيلاء منهاء ولو مات الزوج؛ انتقلت إلى 
عدة الوفاة بموته. 


وحيث قلنا : لا تثبت الرجعة؛ لا يثبت شيء من هذه الأحكام. وجميع ما 
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أو لسَخْصَيْنٍ بِأنْ كَانَثْ فِي عِدَةٍ رَوْح» أ شَبْهَةٍ َوْطئَتْ بشْبْهَةٍ أو ناح فَاسِدٍ أو 


كانت رقع ققد 8 شتي لت ٠‏ قَلّا تَدَاحُلَ فَإِنْ كَانَ حَمْل قُدَمَتٌ عِذَنَهُ. 


ذكرناه فيما إذا كانت لا ترى الدم على الحمل أو رأته» وقلنا: ليس هو بحيض. 


فأما إن جعلناه حيضّاء فهل تنقضي مع الحمل العدة الأخرى بالأقراء؟ 
وجهان: أصحهما: نعم؛ لأن وضعه دالَ على البراءة» وإنما أوجبنا العدتين 
تقيدّاء فعلى هذا لو كان الحمل حادثًا من الوطء فمضت الأقراء قبل الوضع؛ 
فقد انقضت عدة الطلاق» وليس للزوج الرجعة بعد ذلك» وإن وضعت الحمل 
قبل تمام الأقراء» فقد انقضت عدة الوطء»ء وعليه بقية عدة الطلاق» وللزوج 
الرجعة قبل الوضع وبعده إلى تمام الأقراء بلا خلافء قاله الْبَمَوِي. 

وإن كان الحمل لعدة الطلاق وله الرجعة إلى الوضع؛ فإذا وضعت قبل 
تمام الأقراء؛ أكملت لعدة الوطء ما بقي من الأقراءء ولا رجعة له فيه. 

قال : (أوْ لِشَخْصَيْنٍ؛ بِأنْ كَانت فِي عِدَهَ روج ود شَبْهَةٍ فَوْطِكَتٌ ب بشبْهَةِ أو 
نكاح فَاسِدٍِء أَؤْكَائَتٌ وَوْجَةٌ مُعْتَدَّةٌ عَنْ شبْهَةٍ نَظَلّفَتْ؛ فلا نَدَاحُلَ) أي: على 
المذهب المعروف». وفي ثبوت خلافه نظر يأتي بيانه. وتعتد عن كل واحدٍ منهما 
بعدة كاملة خلافًا لأبي حنيفة لنا ما رواه الشَافِعِي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن 
المسيب» وسليمان بن يسار أن عمر ده قال: «أيما امرأة نتكحت في عدتها» إلى 
أن قال: «وإن كان دخل بها يعني : الثاني فرق بينهما» ثم اعتدت بقية عدتها من 
زوجها الأول» ثم اعتدت من الآخر""'' ولأنهما حقان مقصودان لآدميين؛ فلا 
يتداخلان كالدينين» ولأن العدة دين يستحقه الرجل على المرأة؛ فلا يجوز أن 
تكون محبوسة لاثنين في وقت واحد كالنكاح. 

قال: (فَإِنْ كَانَ حَمْلُ؛ قَدَّمَتْ عِدَّنَهُ) أي: في كل هذه الصور سواء كان 
سابقًا أو لاحمّاء كما صرح به «المحرر» لأن عدة الحمل لا تقبل التأخيرء 
)١(‏ أخرجه مالك (05/7» رقم »)١١١0‏ والشافعي »)70١/1١(‏ وعبد الرزاق (5 / 275١١‏ رقم 


)0 وسعيد بن منصور فى كتاب السئن 27١١ / ١(‏ رقم 2)194 والبيهقى (/1/ 255١‏ 
رقم .)١017١15‏ 


كاب العِدَدٍ ا 


وهذا عند إمكان أنه من أحدهما وإلا فهو كالعدم على الصحيح. فإن كانت 

لكن قال الْمَاوَرْدِي والرُويَانِي: لا يراجعها في مدة اجتماع الثاني معها؛ 
لأنها حينئذٍ خارجة عن عدة الأول وفراش لغيره» فلا تصح الرجعة في تلك 
الحالة. 

بحي ارو يدي حي« لمسوسو و 2 
الوجهان السابقان» ويجريان فيما لو وطئع امر أة نشهة وأحلهاء ٠‏ ثم وطئها آخر 
بشبهة وأراد الأول نكاحها قبل الوضع. 

وإن حدث الحمل من الوطء الطارئ على عدة الزوج قدمت عدة الحمل» 
ثم تكمل بعد الوضع بقية عدة الزوج. قال المَاوَردِي» وابن الصباغ. 
والبَعْوي : بعد النفاس». وللزوج الرجعة في تلك البقية إن كان الطلاق رجعيًا. 

وحكى الْمَاوَرْدِي والرافهي: وجهين في صحة الرجعة في مدة النفاس؛ 
ورجحا الصحة. وإذا ت, ثبتت الرجعة لحق الطلاق وتوارثاء وننتقل إلى عدة 
الوفاة. 

قال الرَافِعِي: وهل له الرجعة قبل الوضع وتجديد نكاح البائن؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما : نعم؛ لأنه لم تنقض عدته بعد» وحكاه الشيخ أبو حامد عن أبي 
إسحق» وصححه وهو موافق لما سبق من العدتين المختلفتين من شخص واحد. 

والثاني : المنع؛ لأنها في عدة غيره. ورجحه الْبَعَوِي ويحكى مثله عن 
الْمَاوَرْدِي وعلى هذا فالفرق بينه وبين عدتا الشخص : أن الرجعة فى أي عدة 
وقعت لا تصادف عدة غيره بخلاف مسألتنا. 

قلت : وما ذكره الرَافِعِي في تجديد النكاح تبع فيه «التهذيب» وهو مشكل ؛ 
لأنه نكح معتدة من غيره في حال عدته؛ فالوجه القطع بفساده» والذي رأيته في 
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الكتب نقل الخلاف في الرجعة فقطء وكذا ذكره الْمَاوَرْدِي بخلاف ما أفهمه 
إيراد الرّافِعِي. وقد أطلق الرُويَانِي وغيره نقل الإجماع على أنه لا يجوز عقد 
نكاح على معتدة الغير» والفرق بين الرجعة والنكاح ظاهر؛ لأنها في حكم 
الدوام وعدة الغير لا تنافي دوام نكاحه بخلاف الابتداء. 

والذي أورده القاضي الحسين عدم صحة النكاح» وعبارة الإمام: لا سبيل 
إلى صحته ويستحيل أن يصح نكاح في عدة غيره» وهو لا يقطعهاء فهذا هو 
الصواب الذي لا يجوز غيره» وما في «التهذيب» سبق قلم لم يصدر عن رَوِيَة. 

تنبيه: سبق أن الحمل تارة يكون من الزوج» وتارة يحدث من الثاني, 
وكونه من الزوج؛ لأنه قد يظهر الحمل أولاء ثم يطرأ الوطءء وأما العلم 
ممعدوثة فين الواطيء فلا نكاد نتصور فى خنال كوت حماة فى مها لفن 4 اد 
التضرير قيما (3 الكحقة فن العداة» ومى نهف تن العدة وظير بها جيل 
احتمل أن يكون من كل منهما فيأتي فيه ما سنذكره» ولا يكون لهذا التقسيم 
تحقق حالة الحمل؛ بل الحكم يسبقه» وليس هو مضاف على أحدهما فلا 
يدري حالة الحمل فى أي عدة هى» وإنما يتبين الحال بعد الانفصال وظهور 
الختصاين الإنكان ا حدهما ‏ " 

نعمء قد يقال: إذا طلقها الزوج وحاضت بعد طلاقه. ثم عرض وطء 
الشبهة ولم يعاودها الحيض؛ فيظهر في بادئ الرأي أن الحمل من الثاني 
فيجري عليه حكمه ما لم يتبين خلافه. 

وإن لم تحض بعد الطلاق» ثم عرض وطء موجب للعدة» وظهر الحمل 
بعده في وقت يمكن أن يحال ظهوره على الوطء الحادث؛ فهاهنا الأمر 
محتمل وإيراد كثيرين لا يساعد عليه» نعم يتصور ذلك فيما إذا ظهر الحمل» 
واستمر إلى أكثر من أربع سنين من الطلاق؛ فإنه يلحق بالثاني فقط عند 
الإمكان منه» وكثير من الأئمة جعل مورده التقسيم للولد لا للحمل» وحولوا 
الأقسام أربعة: الإمكان من الأول فقط وعكسه من كل منهما. 

قالوا: وإذا لم يكن كونه من أحدهما؛ ففي انقضاء عدتها بوضعه خلاف 


كِتَابٌ العِدَدٍ شف 


إلا إن سَبَىَ الاق أَتَمَتْ عِدَنهُ نه امتا ست اديه وله الرّجْعَةٌ في دده 


1 أ م 


- 


فَإِذّا رَاجَعَ الْقَضْتْ وَشَرَعَتُ فِي عِدَّةِ السبْهَة وَلَا يَسْتَمْتِعٌ بها حَنَّى تَقْضِيهَاء وَإِنْ 
ديه ه ىر يراه ص لوقا سا د و ف 
سَبَقَتْ الشْبْهَةٌ قَدَّمَتْ عِدَّةُ المََّلّاقِ وَقِيل الشبْهَةِ]. 


سبق» والأظهر: المنع» وإذا احتمل كونه من كل منهما ؛ فتنقضي عدة أحدهما 
بوضعهء ثم تعتد عن الآخر بثلاثة أقراء» ثم يأتي الكلام في العرض على 
القائف. والانتساب» وغير ذلك من الأحكام المبينة في المطولات. 

قال: (وَإِلّا) أي : وإن لم يكن حمل. 

(فَإِنْ سَبَقّ الاق ؛ أَتَمّتْ عِذَّنَهُ) أي : لتقدمها وفوتهاء وقيل: إن العقد 
الفاسد يقطع العدة» والمذهب المنصوص في «الأم»: أنها لا تنقطع إلا 
بالوطءء ولا يعود إليها إلا ابالتفريق. 


سه 6 


قال: (ثمَ اسْتَئَقَتْ الأخرّى)؛ إذ لا مزاحم لها. 

قال : (وَلَهُ الرّجْعَة في 2 عِذَّيَهِ) أي : على المذهب». وتفكن الْمْتَوَلََ وبعها 
فى كدات:7الرمعة: أنيا لآ نضح وسبق قول الماوزوى وغيره؟ إننه لا 
يراجعها في مدة اجتماع الوطء بها؛ لأنها حينئذٍ خارجة عن عدة الأول وفراش 
لعيزةة افلة تضيع الريضة فى هذه الحالة: 


ب ه 


قال : (فإِدًا رَاجِع ؛ انقضت) أ العدة بالرجعة. 


(وَشَرَعَتُ فِي عِدَّةٍ الشَبْهَةٍ وَلَا يَسْتَمْتِعٌ بها حَتَّى تَقْضِيَهَا)؛ أما بالوطء فبلا 
لحرا ار يا او ور لا ل 
في حل الاستمتاع بء بغير الوطء في زوجته المعتدة عن شبهة الغير» وقياسه هنا 
المعوازء وفي «الجديد» : نكاحه في البائن وجهان : بالجواز أجاب الْمَعَالَ 
وَالْبَعَوِي والرُويَانِي» وقال الفوراني: إنه الأشهر في طريقتهم؛ لأنها في 
عذته ) وبالمنع أجاب العراقيون» أو أكثرهم. 

قال: (وَإِنَ مه سَبَقَتْ الشبْهَةٌ) أي :أن وطعت بشيهة وعم 


ار ه 


(قدمت عِدَةٌ اللكاقي) ؛ أى: لآأن سببها أقوى لتعلقها بالتكاح. 
قال: (وقِيل : الشْبْهَةِ) أي : لسبقهاء هكذا حكى المراوزة الخلاف» وأما 
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العراقيون فحكوا غير هذا الوجه فقالوا فى الاكتفاء بعدة الطلاق وجهان: 
أمسحهها؟ المع وريهان ةن كلام على :1( إذ) قلداة بالمصرة انها تكمل هدة 
شبهة. ثم تعتد للطلاق» وبه صرح المَاوَرَدِي» والجرجاني في «التحرير). 

فإن قلنا: بتقديم عدة الشبهة؛ فإن شرعت في عدة الزوج بعدها كان له 
فيها الرجعة بشرطهاء وهل له الرجعة في باقي عدة الشبهة؟ فيه الخلاف 
السابق» قال الرَافِعى وغيره: ولا يجوز تجديد نكاحها فى عدة الشبهة؛ إذا 
كان الطلاق بائنًا؛ لأنها في عدة الغير» وما قاله هنا هو الصواب. 

والذي قاله الأصحاب بخلاف ما سبق عنه عن الْبَعَوي فيما إذا كانت 
حاملا من نقل خلاف في ذلكء» وإن قلنا بتقديم عدة الطلاق فتشرع فيها بعده. 
ثم ترجع بعد إتمامها إلى إكمال عدة الشبهة» ويراجع الزوج في عدته؛ فإن كان 
الطلاق بائتنًا ففي تجديد النكاح ما سبق. 

فرع: ما تقدم من عدة التداخل هو في غير الحربيين؛ فإن كانا بأن نكحت 
في عدة حربي حربيًا ووطئهاء ثم أسلماء أو أحدهماء أو ترافعا إلينا؛ فإما أن 
نفرق بينهما وتعتد منه ولا يلزمها أن تأتي ببقية عدة الأول» نص عليه في 
«المختصر) و«الأم» ولفظه : فإن أصابها في العدة؛ أكملت العدة منه» 027 
فيها العدة من الذي قبله. 

وقال القاضي الحسين: إنه كان في رواية الربيع في «عيون المسائل» : 
عليها عدة واحدة» وسقطت بقية عدتهاء واختلف أصحابنا فمنهم من جرى 
على النص واكتفى بعدة واحدة» وهو ما أورده القاضي الحسين» ووجهه بأن 
حقوق الحربي وأملاكه معرضة للإبطال» وتزاحم في جميع حقوقه حتى في 
حقيقة النكاح ؛ فإن نكاحه ينفسخ بالاستيلاء على زوجته وقهرها فلما زَحِمَ فيه 
ففي حقه وهو العدة أولى. 

قال: ولا نقول بالتداخل؛ بل بالسقوط. واسند إلى ما نقله عن «العيون» 
ومنهم من أثبت في المسألة خلافاء قال جمع من العراقيين: فيه وجهانء. وقال 


كات الْعِدَدٍ 45" 


قال القاضي أبو الطيب : والمشهور من المذهب التداخل» وجزم به كبارء 
ورجح الإمام والرُويَانِي : المنع» وبالجملة يقتضى كلام الجمهور الاكتفاء بعدة 
واحدة». إما بالتداخل. أو بسقوط العدة الأولى» وفرع الْمُتَوَلى على المأخذين 
مسائل ذكرتها فى «الغنية» مع فوائد. 

واعلم أن ما سبق من التعليل بسقوط حق الحربي بالقهر والغلبة؛ يقتضي 
أنه لا فرق بين كون صاحب العلة الثانية حربيّا» أو ذميّاء أو مسلمًا. 

واعلم أيضًا أن الرَافِعِى حكى عن الرويَانِي والسرخحسي: أن من 
الاصحاب من خرج في عدتي المسلمين قولا من عدتي الحربيين» ونقله 
العمرانى عن بعض الخراسانيين» وأراد الفورانى ونقله ابن الرّفعَة فى (الإبانة») 
زوجهاء ثم نكحت آخر في العدة فوطئها؛ يجب عليها من الثانى عدة أيضًا 
لوطه بالشية 

قال الشَافِعِي : هما جَنْسَانٍ فلا ايتداخلان؛ ومن اضيخاينا من جعل 
المسألة في الحربية على قولين نقلًا وتخريجًاء وهو قول أبى حامد» وقال 
مشايخنا : بينهما فضلء وذلك أن عرض الحربى وماله عرضه للإبطال والنهب 
بخلاف المسلم؛ فيجوز إبطال حق الحربى دون إبطال حق المسلم». 

ومراده إثبات قولين في مسألة الحربيين : 

الأول: عزو ذلك إلى أبى حامد وهو إنما جعل الخلاف فى مسألة 
الحربيين فقط 

والثانى : أنه فى «العمد») أوضح ذلك» فقال بعد نقله النص فى الحربية 
ول اخو: لا تتداخل عدة الحربيين» خرجه أبو حامد» ولم يحك في مسألة 
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ا [َفَصْل: عَاشَرّمَا كَرَّوْج بلا وَظءٍ فِي عِدَة أقْرَاءِ أؤ أشْهُر ؛ 
0 إن كانت باقن انْقَضَْتٌ وَإِلَّا قلا 7 #2#ظظ 


المسلمة خلاقًا ؛ فإِذًا ما فهمه العمراني» وابن الرّفعَة عن «الإبانة» غلط. 

وكأن اتن الأفقة قلت اتحي ١‏ النخافر 4 قناقن دللك عن ا لكنانةة قاد 
صريحًا وغير ألفاظه» وهو كثير السهو مع فقه نفسه. 

والظاهر أن الرُويَانِي» والسرخسي أخذا ذلك من «الإبانة» وليس هذا 
الخلاف في المسالة أصل في كتب الطريقين. 

وعبارة «تعليق الْبَعَوِي) : قال الشيخ أبو حامد: لا يتداخلان كالمسلمة 
عليها عدتان من شخصين» والمذهب وعليه عامة اللأصحاب: أنهما يتداخلان. 

وفرق بأن عدة الحربي أضعف؛ بدليل أنهما لو أسلما بعد انقضاء العدة 
يقران عليه» والمسلمان لو فعلا ذلك لا يقران عليه» انتهى. وأكاد أقطع بأن 
أصله ما أوهمه كلام «الإبانة» ولا حقيقة له أصلاء والله أعلم"''. 

قال الشارح : قال: 

(فضل: 

عَاشرّهًا) أي : المطلق. 

(كرَوْجٍ با وَظءِ فِي عِدَةِ أَقْرَاءِ أو أَشْهُرٍ ؛ فَأَوْجَُهٌ : مها : إن كَانَتٌ بَايَنًا ؛ 
انْقَضَْتٌ َإِلّا قَلا) لأن مخالطة البائن محرمة لا شبهة فيها فلا يؤثر في العدة 
وفي الرجعية الشبهة قائمة وهو بالمعاشرة والمخالطة مستفرش لهاء فلا يحسب 
زمن الإفراش من العدة وإن دام سنين» كما لو نكحت في العدة زوجًا جاهلا 
بالحال؛ لا يحسب زمن استفراشه. 

والثاني: لا تحسب المدة من العدة؛ لأنها شبيهة بالزوجات دون 
المطلقات المهجورات. 

والثالث: تحسب مطلقًا؛ لأن هذه المخالطة لا توجب عدة فلا تمنعهاء 


.)181/١5( انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»‎ )١( 
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والنسة الكد ال :زافامه إل 'المحتقنءء هذا اها «الروضةة وغيرها. 
به الغرَّالِي وإمامه | 2 وغير 


واعلم أن هذه المسألة وتفريعها مما تعم به البلوى» ويقع الغلط فيها؛ بل 
وقع فلا تمل من التطويل» فنقول قال القاضي الحسين في «تعليقه»: إذا طلقها ولم 
يتفرقا وكانا يتعاشران معاشرة الأزواج؛ لم يحسب ذلك عن العدة» وإن امتدت 
وطالت؛ لأن العدة حق لله تعالى فلا تسقط بإسقاطهماء هكذا قاله أصحابناء ولم 
يفصلوا بين الرجعية والبائن. وكان القياس أن يحكم بمضي العدة» وإن كانت 
بائئًا يتعاشران معاشرة الأزواج؛ لأن العدة ليست إلا بمضي زمان ومرور أيام . 
قال: وينبغى عندي أن يفصل بين الرجعية والبائن» فيقال فى الرجعية : لا تنقضى 
العدة» أن علقةةالقوا فى :قديا :قاكمة ».وقد تعريعت إلنها النمعا شثرة لنتوف ارا نه 
ويمنع مضي العدة» وتنقضي عدة البائن؟ لارتفاع الفراش. 

ثم أعاد الكلام فقال: وقيل: في المسألة تفصيل آخر وهو أنه إذا أبانها 
بثلاث» أو خلع وتعاشرا معاشرة الأزواج بالمؤاكلة والمباشرة ذلك إن علما 
فهما زانيان» ولا تنقطع العدة» وتنقضي عدتها بثلاثة أقراء» وإن جهلا بأن 
علق طلاقها بموت غائب فمات, ولم يبلغهما الخبر إلا بعد مضي ثلاثة أقراء 
وهما يتعاشران معاشرة الأزواج, فهل يحكم بانقضاء النكاح» أم لا؟ يحتمل 
وجهين» ويجب عليها في الحال عدة كاملة؛ لأجل وطء الشبهة. 


ولو عاشرها فى عدة الرجعة بالمباشرة لا تنقضى عدتها وجهًا واحدًا؛ فإن 
تعاشرا بلا مباشرة؛ لكن يفاخذها ويقبلها وغير ذلك سوى الوطء فوجهان بناءً 
على ما إذا نكحت فى العدة ووطئها تنقطع عدة الزوج من وقت الوطء. وهل 
تنقطع من وقت التكاح؟ فيه وجهان. 

قلثت: يخرج من كلامه في معاشرة الرجعية بلا وطء وجهان مبئنياك عنئذه 
على أن النكاح الفاسد هل تنقطع العدة بمجرده أو لا بد من الوطء؟ إن قيل 
بالأول؛ منعت المعاشرة انقضاء العدة. وإن قيل: لا بد من الوطء وهو 
المذهب؟ فلا . وأما إذا وطئها فلا تنقضى العدة قطعا. 


ابيا 
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وأما البائن فكلامه الأول يقتضي أن المنقول عن الأصحاب عدم الانقضاء 
ولم يفرض فيه الوطءء وربما أشعر قوله: «مباشرة الأزواج» بوجود الوطء وهو 
المذهب فلاء وأما إذا وطئها فلا تنقضى العدة قطعًا. 

واقتضى كلامه الأخير : أنه إن كانت المعاشرة بلا شبهة؛ فلا أثر لها ولا 
تمنع الانقضاءء وإن كانت بشبهة؛ يحتمل وجهين» وأراد معاشرة معها وطء؛ 
لآأنه أوجب فى الحال عدة كاملة لوطء الشبهة. 

وكالرإسام الحرمين صم النقل عن الأصحاب أنه إذا طلقهاء ثم كان 
يعاشرها معاشرة الازواج؛ لا تنقضى العدة. هكذا النقل» قال المحققون: 
هذا خارج عن القياس؛ فإِن العلة انقضاء زمان» وأوضح استبعاد ما أطلقوه» 
وقال: القياس هو الانقضاءء وإن ما نقل لم يلق منصوصًا للشافعي» ثم قال: 
ولم يفرق الأصحاب بين البائن والرجعية» وأشار إلى الفرق كما قاله القاضي 
وقرره» فإن الرجعية زوجة. 

واوحاك لي مح وي امعاجر اللرري كاد مووي ولا شك أنهم 

يشترطوا الغشيان والوطءع. ولو ارادوه لصرحوا به؛ بل تكفى الخلوة. ولا 
يكفي دخول دار هو فيها من غير تحقق الخلوة. 

ولو مضى من العدة مدة ثم حصلت خلوة واحدة؛ فالذي مضى لا ينقطع ؛ 
ولكن لا يحسب زمن الخلوة منهاء ولو كان يخلو بها ليلا ويفارقها نهارًا؛ لم 
تحسب الأوقات المتخللة بين الخلوات من العدة» ولو دخل بهاء ثم طال 
انقطاعه»؛ فالمدة الطويلة تحسب ولا ينقدح إلا التلفيق. قال: وهذا تفريع 
مضطرب جره خروج الأصل عن القياس» انتهى. 

وذكر الْعَرَالِنُ فى «بسيطه» ما ذكره إمامه بغالب لفظهء وقال الْبَعَوِي في 
«التهذيب»: إذا طلق رجعيًا ولم يتفرقا وجعل يستفرشها ويخالطها مخالطة 
الأزواجح؛ لم تنقض العدة» كما لو نكحت غيره في العدة لا يحسب زمن 
استفراشه من العدة» أما إذا كانت بائنًا وكان الزوج يخالطها ويباشرها ويطأها 
لا يمنع انقضاء العدة؛ لآن وطأها زنا. 
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وكذا قال الْمَّوَلى: في البائن» وأما الرجعية؛ فإن عاشرها بالوطء فمادام 
يواظب على وطئها لا يشرع في العدة» وإن ساكنها وعاشرها معاشرة الأزواج 
بلا وطء؛ فوجهان. 

واقتصر الرُويّانِي في «الحلية» على عدم الانقضاء في الرجعية» وقال: 
المعلق عن الْبَعَوِي في «تعليقه على المختصر) : قال شيخنا الإمام: لا خلاف 
أنه إذا طلق زوحته طلاقا بائنًا بأن خلعها أو طلقها ثلاثاء ثم كان يدخل عليها 
ويعاشرها معاشرة الأزواج يؤاكلها ويشاربها ويجامعها أنها تنقضي عدتها؛ لأن 
الزنا لا يقطع العدة كما لو زنت في خلال العدة» حتى لو مضت عليها ثلاثة 
أقراء يحكم بانقضاء عدتها. 

فإذا كان الطلاق رجعيًا وكان يعاشرها معاشرة الأزواج ويطأها؛ لا تنقضي 
عدتهاء وإن مضت على ذلك عشرون سنة لاستحالة أن يعاشر رجل امرأته 
معاشرة الأزواج» ثم إنها تخرج فتنكح في الحال» ولو أنه طلقها فلحقها طلاقه» 
اساي د ام ا 0 

قال شيخنا الإمام ‏ يعني : الْبَعَوِي ‏ : الاحتياط فيه على طريق الفتوى أن 
يقال نه لى طلقا بع لاد نه وإن راجعها لا تصح رجعتهء وإن كان القياس 
خلافهء» فأما كاده كاه واكو شحيا رسيي تاها روات 
أصحهما : لا ت: تنقضي عدتها. 

وأما إذا كان يؤاكلها ويشاربها ويخالطها إلا أنه لا يطأها ولا يقبلها ولا 


يمسها؛ ففيه وجهان: 

أحدهما : واختاره القاضي الحسين» لا تنقه تنقضي عدتها وهو القياس» وإن 
مضت على ذلك سنون كثيرة. 

الثاني : وهو اختيار شيخنا الإمام ‏ ب يعني : الْبَعَوِي - أنه تنقضي عدتها. 


قال: وهذا هو الأصح. انتهى لفظه. 
واعلم أن المعول في المسألة عليه كلام القاضي الحسين» وكل من ذكرنا 
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بعده تلقاها عنه» وقال في كتاب «الطلاق»: وإن كانت بائنًا انقضت العدة مع 
المعاشرة» حتى لو وطئها كان زناء وذلك لا يقطع العدة» وإن كان رجعيا 
ووطئها الزوج؛ انقطعت العدة بلا خلاف» فإن لم يطأها؛ بل عاشرها معاشرة 
الزوج مثل: المؤاكلة والمشاربة؛ فالذي عليه عامة أصحابنا وهو المذهب: أن 
عدتها لا تنقضى 
بأن المذهب في الرجعية عدم الانقضاءء واقتصر في البائن على المعاشرة لا 
يؤثر تعليله. وهذا يفهم أن محله فيما إذا كان عالمّاء وحينئلٍ لا يؤثر قطعا. 

وقال الشيخ إبراهيم يم المروزي في «تعليقه) : لو طلق ولم يتفرقا؛ بل كانا 
يتعاشران معاشرة الأزواج ملة لا يحسب ذلك عن العدة» وإن طالت؟ لأن 
العدة حق لله تعالى فلا تسقط بإسقاطهماء وفى هذا إسقاط العدة» كذا قال 
أصحابنا ولم يفصلوا. 

وقال القاضى : عندي إن كانت رجعية لا تنقضي العدة». وإن كانت بائئة 
تنقضي العدة بارتفاع الفراش» انتهى. 

وهذا أخذه من كلام القاضي المتقدم. ومال إمام الحرمين إلى حمل إطلاق 
من أطلق منع الانقضاء في البائن على غير حالة العلم, وكلام القاضي يفهم أن 
الخلاف في المعاشرة بالوطء» أما الوطء فيمنع الانقضاء في الرجعية قطعًا. 

وأما البائن ة فمع العلم فهو زانٍ. ومع الجهل فكلامه المتقدم يقتضي ثبوت 
خلاف في ذلك. والحاصل أن معاشرة البائن لا حكم لها كما صرح به في 
كتاب «الطلاق» وكلامه الأخير في العدة يقتضيه» والمراد العالم بالبينونة. 

وصرح الْبَعَوي في «التعليق»: بأنه لا خلااف فيه؛ فإن كان له شبهة فى 
المعاشرة؛ ففيه احتمال وجهين » وإطلاقه النقل بعدم الانقضاء مع المعاشرة؛ 
يفهم أنه لا فرق بين الرجعية والبائن» ويؤيده أيضًا التفصيل من عنده كما تقدم. 

ونقله عنه المروزي»: وأشار الإمام إلى حمل ما أطلقوه على ما إذا كان 
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معاشرها ظانًا بأن النكاح باق فتكون معاشرته إياها على مضارها النكاح 
الفاسد يطرأ على العدة» وأطال إلى أن قال: وما ذكرته من التقييد في البائن 
حخالة فلن الح »السك ار هنه يذاه القهن ...وما قالهسحق. 

إشارات: احترز المصنف بقوله: (بلا وطء) عمًا إذا وطيئع فإنه إن كان 
الطلاق رجعيًا امتنع المضي في العدة مادام يطأها قطعّاء وإن كانت بائئا وهو 
عالم لم يؤثر؛ لأنه زناء وإن كان شبهة وقد ذكرنا ما فيه. 

وقوله: (في عدة أقراء أو أشهر) تخرج المعتدة بالحمل ؛ فإن المعاشرة لا 
تمنع انقضاء العدة بحال» وقد تضمن كلامه نقل ثلاثة أوجه : 

أحدها : منع الانقضاء ء مطلماء وإماوافه متحي عم الممرق بيو كود 
المعاشرة بشبهة وغيرهاء والقول في البائن حيث لا شبهة بعيد جدًّا ولا سند له 
إلا إطلاق القاضي النقل عن المطلقين» ولعلهم لم يقصدوا ذلك. 

يؤيده ما سبق في «تعليق الْبَعَوي) من الجزم بنفي الخلاف. 

وقد سلم الرَافِعِي وغيره أن وطأه البائن بلا شبهة؛ لا يمنع الاحتساب 
والمعاشرة دونه؛ فأولى ألا يمنع» نعم إن فرض معاشرة البائن بشبهة يقتضى 
بناء ذلك على أن الفراش لا يرتفع في النكاح الفاسد؛ إلا من حين التفريق أن 
يمنع الانقضاء هاهنا؛ لأن مخالطة البائن مستندة إلى وطء في نكاح صحيح» 
فقديقال: إنها أولى بالمنع من المخالطة في النكاح الفاسدء والمذهب هناك 
أنها لا تعود إلى العدة إلا من حين التفريق فهاهنا أولى. 

تضمن ما تقدم عن «تعليق الْبَعَوِي) ثلاثة أوجه في معاشرة الرجعية بلا 
وطء. 

ثالثها: الفرق بين المؤاكلة ونحوهاء وبين المباشرة بالمس والقبلة 
والمفاخذة» وسبق كلام الإمام في الخلوة» واقتضى كلامه إلحاق أوقاتها 
بالمعاشرة. 

وعبارة «الكافي» ذ في الرجعية : : ولو كان يناكحها ولا يطأها حتى مضت 
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ولا رجعة بعد الاقراء وَالأشهر قلت: وَيَلحَمَهًَا الطلاق إلى انقضاء الْعَديَ. ولو 
عَاشَرَهَا أَجْتَبِيٌ انْقَضَْتٌ وآلله أَعْلَم. 


ثلاثة أقراء اختلف أصحابنا فيه: فمنهم من قال: لا تنقضيء قاله القاضي في 
كتبه وهو الأصح.ء فعرض الخلاف في المساكنة المجردة» واقتضى كلام 
المصنف وغيره: أنه لو حصل وطء في المعاشرة قطع العدة قطعًا. 

ورأيت في «فتاوى الْقَمَال) ما لفظه: طلق امرأته رجعية ومضى لها قرء» ثم 
وطئها الزوج من القرء الثاني وافترشها إلى أن فرق بينهما في القرء الثالث فهل 
يحسب زمن الافتراش قرءًاء أم لا؟ قال: الذي يتصور عندي أنه ينظر فيه؛ فإن 
كان عالمًا بالتحريم فإن العدة لا تنقطع؛ بل يكون ذلك محسويبًا من العدة: 
وإذا فرق بينهما؛ حسب القرء الثالث من العدتين» ثم تأتي بعده بقرأين لأجل 
الوطء في العدة؛ لأن عدة الطلاق لم تنقطع» وابتداء عدة الوطء من وقت 
الوطء فتتداخلان؛ لأنهما عدتا رجل واحدء وإن كان جاهلا بالتحريم يعتقد 
إباحة ذلك» لا يحسب القرء»ء والذي في زمن الافتراش من عدته؛ بل كلما 
وطئها انقطعت العدة؛ لأن العدة للاستفراغ والوطء شاغل» وهو يعتقد الإباحة 
فتكون فراشاء والفراش مع الاستفراغ يتناقضان؛ لأن الاستبراء لا يحصل مع 
الشغل المناقض؛ ثم إذا فرق بينهما بقرأين عن العدة الأولى» ويكون ذلك 
محسويبًا عن العدة الثانية أيضًا؛ ثم تأتي بقرء آخر للعدة الثانية؛ فالحكم في 
هذا يدور على العلم والجهل2 فإن كان عالمًا؛ فزمن الافتراش بعد الوطء 
يكون محسويًا من العدة» وإن كان جاهلا ؛ فلا يحسب منهاء ثم شرع في تقرير 
الفرق بين العالم والجاهل. 

قال: (وَلَا رَجْعَةَ بَعْدَ الْأَقْرَاءٍ وَالَأَسْهُرء قُلْت: وَيَلْحَقُهًَا الطَلَاقُ إِلَى 
انْقِضَاءٍ الْعِدَّ وَلَوْ عَاسَرَمَا أَجَنَبِنٌ ؛ انْقَضَْتّء وَآللهُ أَعْلّمُ) فيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: المعروف المنقول أن له الرجعة ما بقيت المعاشرة؛ لبقاء 
العدة كما يلحقها الطلاق» ولو داما كما ذكر بعض الأصحاب خمسين سنةء 
سواء انقضت الأقراء أو الأشهر في دوام المعاشرة أم لاء هذا ما اقتضاه كلام 
الأئمة تصريحًا وتلويحًاء وسبق عن «تعليق الْبَمَوِي) التصريح بأنه تصح 
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الرجعة. وإن مضت على ذلك سنون كثيرة» هذا هو المذهب» هذا لفظه كما 
سبق» ووقع في «المحرر». 

قالوا: وليس له المراجعة إلا فى الأقراء أو اللأشهر»ء وإن لم يحكم بانقضاء 
العدة. وأخذ هذا من تصريحه فى «شرحه الصغير» بنقل ذلك عن ٠‏ الائمة. 

ولعل هذا أنه حكى في «شرحه الكبير» أن الْبَعَوِي قال في «فتاويه»: الذي 
عندي أنه لا رجعة للزوج بعد انقضاء ء الأقراء والأشهر تنقضي العدة بسبب 
المعاشرة أخذا بالاحتياط من الجانبين؛ كما لو وطئ الرجعية بعد مضي قروء من 
وقت الطلاق عليها ؛ أن تعتد بثلاثة أقراء من وقت الوطء. ولا تجوز الرجعة في 
القرء الثالث منهاء قال الْرَافِعِي : في «فتاوى الْقَمَال) ما يوافق ذلك» التو 

وتبعه في «الروضة» ونسب ابن الرَّفْعَة ذلك إلى الْبَعَوِي والْقّمّال و«حلية 
الروياني» وهو ملخص كذلك من كلام الرَافِعي. 

إذا عرفت هذا؛ فاعلم أن الذي في «فتاوى الْبَعَوِي) لفظه: إذا كان يعاشر 
زوجته معاشرة الأزواج, قال يجنا ينا ” لد يحكم بانقضاء العدة» وإن مضت 
لها أقراء» وله الرجعة» قال: والذي عندي» وذكر ما نقله الرَافِعِى عنه» وكذا 
رأيته فيما لا أحصى من النسخ ب«الفتاوى» فى أزمان متفرقة. 

وكذا سبق فى «تعليقه» أن المذهب له الرجعة» وأنه أبدى من عند نفسه 
المنع» وكأنه يسقط عن الرَّافِعِي نقل الْبَعَوِي عن الأصحاب أن له الرجعة» أو 
زاغ بصره عنه. وإلا لذكره. 

وقد صرح شيخه القاضي الحسين بثبوت الرجعة في «فتاويه» والمصعبي 
في «شرح مختصر الجويني» قال: وإن مضى على المخالطة سنين» وهو قضية 
إطلاق كلام الأصحاب السابق قريبًا. 

يي ا لعا دوو او و 
وليس كما استشهد به» وأما قول الرَافِعِي - و تعالى - فى «فتاوى الْمَمْال)» 
ما يوافقه؛ فقد رتبت «فتاوى الْقَمّال؛ على أبواب الفقه. ا دنا 
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فلم أر ذلك فيهاء نعم صرح بأنه لا رجعة له بعد الأقراء؛ إذا احتسبنا زمن 
المعاشرة من العدة» وهذا واضح ومفهومه يوافق كلام الأصحاب» ويجوز أن 
الالتباس حصل من هذا الكلام. 

وأما «حلية الرُويَانِي) فالذي رأيته فيها وقوع الطلاق» ولم يتعرض لمنع 
الجمعة اميل .و بالجملة فالبزهيع البسقول الجازى علن القبافى ثبوت 
الرجعة» وأن القول بالمنع احتمال للبغوي ليس وجهًا منقولًا في المذهب. 
ولم يصح نقله عن أحد ثقة» وقد اعترف أنه بخلاف قول الأصحاب. 

ونقل صاحب «الكافي» تلميذه عنه أنه رجح في «تعليقه» انقضاء العدة. 
وأضرب عما ذكره من اختياره منع المراجعة فلم يذكره» وقد صار حقها 
الحصر»ء وقضاته لا يعرفون غيره» ولا يفتى ويحكم إلا به» ولم يبينه ابن الرفعَة 
في كتابيه كذلك مع كثرة إطلاعه» فاعتمد ما حققته لك» ترشد"''. 

المسألة الثانية: تلحق الرجعة الطلاق بعد مضى الأقراء والأشهر ما نفيت 
المعاشرة» والعدة» صرح بذلك الرُويَانِي وغيره. وهذا تفريع على المذهب أن 
المعاشرة تمنع انقضاء العدة» كما سبق وعلله الْبَعَوِي بالاحتياط. 

الثالثة: أطلق المصنف: أنه لو عاشرها أجنبى انقضت العدة» ومراده: إذا 
عاشرها بغير وطء»ء فإن وطئ عالماً بلا شبهة فذاك» وإن كان شبهة؛ فقد تقدم 
حكمه»ء وأنه موجب للعدة. 

قال الرَافِعى: مخالطة الأجنبى لا تؤثر؛ كما أن وطأه لا يؤثرء فإن كان 
مخالطنة عو شيية فسور ايت الاحتساب» كماد انها فى زمان الرظء: 
بالشبهة خارجة عن العدة» ومخالطة الزوج بعد ظهور الحال» وانجلاء الشبهة 


(5) قال الخطيت: : وَِنْلَمْ تَنْقَضِ بِهَا الْعِدَةُ الحتياطاء وَهَذَا مَا نَقَلَهُ في «الْمُحَرّرِا ء عَنْ الْمُعْتَرِينَ 
رَفِي «الشَّرْح الصَّغِيرِ» عَنْ الأئِمّةَء وَلْذِي أفتى به الْبَعَوِيَ تَبَعَا لِشَيْخِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ : أن لَه 
الرَجَعَةَ وَقَالَ في «الْمَهِمَّاتِ) إِنَهُ الْمَْرُو مِنْ الْمَذْهَبٍ الْمُْتَى به وَقَالَ الْأذْرَعِيُ: إن لا 
شَكٌ فيه» قَالَ : وَقَدْ صَارَ فُمَهَاُ الْعَصْرٍ وَقُضَاُهُ لا يَعْرقُونَ غَيْرَ مَا ذَكرَهُ الْمُصَنْفُ وَلَا يُفْنَى 


وَيْحْكَمُ إِلّا بو» فَاعْتَوِدُ مَا حَمَفْتهُ لك تَرْشّْدْ إِنْ شَاءَ الله. انظر: مغني المحتاج (15/ 797). 


كتَات الْعِدَدٍ أآه؟" 


واواكح تنه ين المخة وروا القطقت رون ,وين واقلو). 

وَفِي قَوْلٍ أو وَجْهِ مِن الْعَقْدِ. وَلَوْ رَاجَعَ حَايِلا 5 للق التكا نقت: 

وَفِي الْقَدِيم تبني إِنْ لَمْ يَطأء وه ولق عن ناا لنت ورهن و لدان و لواحف ا 6م 4061 0 عط ل 6 ات 
كمخالطة الأجانب» انتهى. 

وحذفت «الروضة)» قوله: ومخالطة الزوج إلى آخره. وليس بجيد». ومما 
ا يي 0 

قال (ولَْ تكح مُه مُعْتَدّةَ بن الصّحَةٍ وَوَّطِىَ؛ الْقَطِعَتْ مِنْ حِينٍ وَطِى) أي : 
لا قبله على الأصحء ويقال: الأظهر؛ لأن النكاح الفاسد لا حرمة له فلا 
تجعل المرأة فراشًا قبل الوطء. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهِ: من الْعَقْدِ) أي: لأنها بعقد النكاح أعرضت عن 
عدة الأول» وفي وجه ثالث: من حين يخلو بها ويعاشرهاء وإن لم يطأء وفي 
رابع : من وقت العقد؟ إن اتصل به زفاف» وإلا فلا. 

إشارة: قوله: «وفي قول أو وجه تبع فيه «المحرر» حيث قال: فيه 
قولان» أو وجهانء وقال في «الشرح الكبير»: فيه وجهانء وقيل: قولان. 
وقال في «الصغير» : ويقال قولان». ثم حكى الوجهين الثالث» والرابع تفريعًا 
«الروضة» أربعة» وتبعناه. 

قال : (وَلو َاجَع حَائِلُا) أي: ووطتها. 

م طلّقَ ؛ اسْتَأئَقَتٌ)؛ لأن الوطء يقتضي عدة كاملة لقطعه ما مضى من 

0 


(وَفِي الم لقديم : : تَبْنِي إنْ لَمْ يَطأُ)؛ لأنها حرمت عليه بالطلاق الأول» ولم 
يمسها في العقد المستحدث, فصار كما لو أبانهاء ثم جدد نكاحها وطلقها قبل أن 
سات ب ولعي كمااكاله 11 د ا وعيره 006 
تعالى : للقت يَرَسَيْرك بأنشسهق تَلكَدَ ووِرْ)ه [البقرة :19] وهنذ: 
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ولأنها بالرجعة عادت إلى نكاح مست فيه» فالطلاق الثاني طلاق في نكاح وجد 
فيه المسيس . واعلم أن قول البناء حكاه جماعة عن «القديم» وأطلق جماعة 
القولين من غير نسبة» وهما منصوصان في «الأم» و«المختصر» وذلك مشعر بأنهما 
جديدان كما أشعر به كلام القاضي الحسين ؛ بل جعل الجويني في «مختصره» أن 
أصح القولين : أنها تبني» قال: وإذا لم يراجعها ؛ ولكن أتبعها طلاقا ؟ فهي بالبناء 
أولى» وتبعه الْعَرَالِي في «خلاصته» وصاحب «المعتبر) في لشرحه). 

ومعنى قوله: «فهى بالبناء أولى» يعنى : إن قلنا: بعد الرجعة لا تستأنف 
العذةافييا أرق وحوزن متنا« قبيا نف نهدا رجهان» قاله المضحبى «بورسة 
الفرق: أن الرجعة قطعت العدة., والطلاق الثاني لم يقطعها. 

تنبيهات: الحاصل فيما إذا عرضت فرقة قبل الرجعة؛ أربع طرق: إثبات 
قولين» أو وجهين القطع بالبناء؛ إن كان طلاقًا رجعيًا ثبت قطعًّاء أو بائنًا؛ 
فقولان: إن كان فسحًا استأنفت قطعًاء أو طلاقا فقولان. 

قال الإمام: إذا طلق بائنًا من غير مراجعة؛ فالمذهب المرتضى: القطع 
بأن طرآن الفراق لا يوجب استئناف العدة كيف فرض أي: سواء كان فسحاء 
أو طلاقًا. 

وعبارة «البسيط»: والمذهب المرتضى: أن الطلاق في العدة لا يوجب 
الاستئناف» وما ذكره العراقيون أخذوه مما إذا راجعهاء ثم جرى فسخ في أنها 
تبني أو تستأنف» انتهى. 

وذكر ابن الرَّفْعَة: أن قول الإمام: والمذهب المرتضى؛ في صورة ما إذا 
راجع» ثم طلق قبل الوطء» وهو سهو منه على الإمام قطعا. 

الثانى: إذا قلنا بقول البناء» وكان قد راجعها فى خلال الطهرء فهل 
جيه اس 0 ذا ارجيانة ١‏ 

أحدهما: نعم؛ لأن بعض القرء كالقرء» فعلى هذا إذا كانت الرجعة في 
خلال الطهر الثالث ثم طلقها؛ فلا شيء عليها على قول البناء لتمام الأقراء بما 


كناب الْعِدَدٍ وى ؟ 


ا الى ل ا 1 ارق يد ١‏ ختاقاق صنيو خا كه اق اا و امنا تكة د "مي ود 31 انفد عو اال لح ا ا م 
از عايلا اوضع فلووَسَعث ثم طق امتأشث.. وت إذ أ تأ َه اوضع كد 


مضى» وأصحهما: لا؛ بل عليها فى هذه الصورة قرء ثالث» وإنما يجعل 
مق الطهى عن خرن قر2] 4 قاض لذ را لمحوظى ودلا ننه على البرانة معاذاك انعفن 
الأول» بهذا الوجه جزم جازمون. 

قال إبراهيم المروزي: إذ لو حسب ذلك قرءًا؛ لحكم بانقضاء العدة» 
اوا اعيو وذلك بأن يراجعهاء ثم بعد يوم يطلقها 
ثلاث مرات في طهر واحد. 

قال: (أَوْ حَايِلًا ؛ قَبِالْوَضْع) أي: لو راجع المطلقة وهي حاملء ثم طلقها 
لانًا قبل وضع الحمل؛ انقضت عدتها بوضعه مسهاء أو لم يمسها؛ للآية. 

قال : (ملّؤْ وَضَعَتْ نُمَّ طَلّقَ؛ اسْتَأنَفَتُ) إذا راجع الحامل» ثم طلقها بعد 
الوضع وكان قد مسها قبل الوضع» أو بعده؛ استأنفت العدة بالأقراء؛ لأنه 
طلق في نكاح وجد فيه المسيس فيوجب العدة» والوضع حصل في صلب 
النكاح» والعدة لا تنقضي بما يوجد في صلب النكاح. 

قال: (وَقِيل : إِنلَمْ يَطأ بَعْدَ الْوَضْع ؛ قَلا عِذَّةٌ) أي : يحكم بانقضاء عدتها 
ركع والاطامف له بيدد أن تنس المنا بالل ارريات 1 

تنقضى بالأقراء» والأشهر كما لو أحبل المعتدة واطئ بالشبهة ؛ تنقضى عدتها 

عن الوطء بوضع الحمل» ولم تنقض بالأقراء والأشهر؛ لانشغالها بعدة الزوج. 

إشارة: عبارة «الروضة»: وإن لم يطأ استأنفت أيضًا على المذهب. 
وقيل: وجهان أصحهما هذاء وعبارة الرَافِعِي: وإن لم يمسّهاء فإن قلنا 
بالجديد تستأنف. فكذا هناء وإن قلنا هناك بالبناء؛ فيتعذر بناء الإقراء على 
الحمل» وفيه وجهان: أظهرهما : تستأنف العدة بثلاثة أقراء» ثم ذكر الوجه 
الثاني في الكتاب. 

قال ولو خالع موطو ثم م وى ثم طلّقّ) أي : أو خالع بائنًا 
(اسْتَأَتَفَتْ وَدَكَلَ فم وه بقية 5 لأحيجا هو تمدن 


م 
2 نكحَهًا 
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”9 
قال المصنف: [فَصْلّ: عِدَّةُ حُرّةٍ حَائِلٍ لِوََاوِ وَإِنْ لَمْ توأ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشَرَةَ 
يام بلَيَالِيمَا اي 11111010000 21171711011ظ1 


واحد.». وعبارة بعضهم : ولو أبانهاء وهي أعم. أما لو طلقها قبل وطئها فلا 
عدة لعدم الوطء. ولزمها إتمام العدة الأولى قطعاء ولا يلزمها الاستئناف بلا 
خلاف» قاله القاضي أبو الطيب» والإمام» وعبارة كثيرين قولًا واحدًا. 


وأغرب فى «التنبيه» فحكى طريقين : البناء وهو المعروف,. والثانى: حكاه 
توليق:"ثانبهما ١‏ الاستداقه» ولو يذكره في «الجهلاب) وهو سيق فلم لا يعرف 
في الكتب» وحاول ابن الرّفعَة تخريجه على قول عود الحنث» وليس كذلك. 

فرع: : في «البيان» : لو طلق امرأتهء ثم سألها عن عدتها هل انقضت أم 
لا؛ وجب عليها إخباره؛ لقوله تعالى: «إولا يل لَنَّ أن يَكسْمَنَ مَا حَلَقَ أمَّهُ ف 
أرحَا مهن # [البقرة: 758 .]١‏ 

قال الصيمري: وكذا لو سألها رسول الزوج» أو من يعلم أنه يخبره» فإن 
سألها غير هؤلاء الثلاثة» فهل يلزمها إخباره؟ فيه قولان حكاهما الصيمري» 
انتهى. 

وهذا غريب» ومشكل ويجب التفصيل» فإن كان الغير سيدا يريد 
الاستمتاعء والتزويج؛ لزمها إخباره قطعّاء وإن كان غيره فينقدح فيه تفصيل 
آخر يدركه الفقيه» وفي حرية بلزومها إخباره كمن يعلم أنه يخبره ثقة. 

قال: (فُضل : عِدّةُ حُرَةٍ حَائِلٍ لِوَكَاةٍ وَإِنْ لَمْ تُوطأُ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشَرَ ٍ 
ِلَيَالِيِهَا) أصل الباب قبل الإجماع, قوله تعالى : لو والرن تتوته نك وتدروة 


20 رك و سلا آ ‏ هك 


أزوجا يرصن بأَنفْسهنَّ أربعة أَشَمْرٍ وَعَكُرَا 4 [البقرة: 5 77]. 


١ 0 


وحكي عن ابن تاعكاسن : أنه خصّه بالمدخول بهاء ويبعد صحته عنهء 
فكانت علة ال الا ل لقوله تعالى: وَالدِنَ يوون 


26 ويذرون روا حصن َنفْسهنَّ رس أَشْمْرٍ ور 4 ثم نسختها هذه الآيةع 
وسواء فى اعتبار الأشهر ذات الأقراء أو غيرهاء والصغيرة» والمجئونة. 


إن 
سى وي 
كتاتب العدد مه؟" 


والكافرة» والمدخول بهاء وأضدادهن رأت الدم على عادتهاء أو لم تره 
لإطلاق الآية» وعدم التفضيل بين المدخول بهاء وغيرها بخلاف الطلاق» 
وفرقوا بأمور مشهورة. 

إذا عرفت هذا فقال فى «المحرر) و«الشرحين» و«الروضة»: وتعتبر المدة 
بالهلال ما أمكنء فإن انطبق الموت على أول الهلال؛ حسبت أربعة أشهر 
بالأهلة. وضمت إليها عشرة أيام من الشهر الخامس. 


وعبارة «كفاية» ابن الرفعة : فإن كانت الوفاة مع آخر جزء من شهر ؛ اعتبرنا 
أربعة أشهر بالأهلة» وعشرة أيام بعدهاء انتهى. 

وهذه عبارة جيلة ؟ لأن الأول يفهم: أنه لو مات مع أول الهلال حسب 
شهرًا كاملاء وفيه نظرء ورأيت في «تعليق الشيخ إبراهيم المروزي» ما لفظه : 
فإن مات» وقد بقي من الشهر أكثر من عشرة أيام ينكسر الأول لا محالة ؛ إذ لا 
يتصور أن تحوك قا رن للهلال» فعليها أن تعتد بثلاثة ة أشهر بالهلال» وتكمل 
الشهر الذي وقع فيه الممات من الشهر الخامس ثلاثين يوماء ثم تأتي بعشرة 
أخرى» انتهى. 
للهلال فتأمله. 

وإن مات في أثناء * شهر؛ اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة» وتكمل ما بقي من 

شهر الوفاة ثلاثين يومًا من الشهر الرابع, وتضم إلى ذلك عشرة» فإذا بلغت 
إلى مثل وقت الوفاة فقد تمت العدة» وإن كان قد بقي أقل من عشرة أيام؛ أتت 
أربعة را وتكمل باقى العشر من الشهر السادس من شهر الوفاة. 
وإن بقي عشرة أيام بلا زيادة ولا نقصان فتعتد بهاء وتضم إليها أربعة أشهر 
بالأهلة. هكذا 'قاله الرَافِعِي في هذه الصورة. وهو فضية ة كلام القاضي 
الحسين» وَالْمَْوَلَى : وَالْبَعَوِيء وآخرين. 


وفي «تعليق ابن أبي هريرة»: إنه لو بقى من الشهر عشرة أيام سواء اعتدت 
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بثلاثة أشهر بالأهلة أم لا» وينكسر الرابع فتكمل على الشهر ثلاثين منه» فإن 
أكملت الأربعة أتت بعشرة أيام. وبهذا سر التاانبي: وآأء بن الصباغ. 
وصاحب «الانتصار» وهو مقتضى إطلاق القاضي أ بى الطيب» وغيره» فلااحظ 
هؤلاء أنه لا بد من أربعة أشهر أولّاء ثم لقي و رانم ولمحظ لأ راون و للق 
وهو أشبهء والثاني أحوطء وقيل: إذا انكسر شهر؛ انكسر الجميع» وزيف. 

فرع: قال الْمْتَوَلّى: إن كانت عمياء وليس عندها من يخبرها بالهلال؛ 
اعتدت بالأيام» وصورها غيره في الصغيرة المحبوسة» وفي معناهما كل من لا 
يمكنها معرفة الأهلة؛ والظاهر الذي يجب القطع به أنه لو أشبه عليها أشهر 
الوفاة» أو يومه؛ أخذت بالايسرء .ولو علمت موته في شهرء ولم تعلم وقته 
مد ليت على أله ابر دنه أخدا اقيق 

فائدة: ذكروا في الوصايا: أن من قطع بموته لا محالة؛ صار حكمه حكم 
الموتى» فلا تعتبر أفعاله ولا أقواله» ولا الجناية عليه» ولا يرث من مات من 
ورثته في تلك الحالة. وقضية ذلك : أن زوجته تشرع في العدة من حينئظلٍ. وقل 

والمفهوم من كلامهم هنا : أنها لا تشرع فيها ما لم يقض نفسه حتى لو 
مات فجأة أو صعقةء أو تردى من شاهق» وترددت في حياته. وموته؛ لا 
تشرع في العدة ما لم يقض بموتهء كما سبق الإشارة إليه في غسل الميت. 

فإن صح ما تضمنه إطلاقهم في الوصايا؛ قيل في «المعاياة»): دخل فيه 
الزوج لم تقض زوجته؛ بل يتكلم » وتشرع زوجته في عدة الوفاة. 

وقد حكى ابن أبي هريرة: أن رجلا قُدَّ نِصْمَيْنِ فجعل بجانب من قده. 
ويقال: إنه إذا وضع نصفه الأعلى على رماد جاز بعث حياته ساعة» وأكثرء 
وكذا من تُرِكَتٌ أَحْشَاوُهُ [نِي النْصْفٍ الأغلّى]”". 

تنبيه: إنما قال: على عشرة بلياليها؛ لأن الأوزاعي والأصم قالا : تعتد 


.)5117/75( انظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»‎ )١( 


كتَابُ الْعِدَدِ /اه ؟ 
وَأَمَةٍ يَضْفْهًا وَإِنْ مَاتَ عَنْ رَجْعِيَةِ عرد اقلت إلى ؤقاة أذ بَائِن فلا 22330707000 
بأربعة أشهر وعشر ليالٍ وتسعة أيام» قالا: لأن العشر تستعمل في الليالي دون 
الأيام. وورد بأن العرب تغلب صيغة التأنيث في العدد خاصة فيقولون: سرنا 
عشرًاء ويريدون به الليالي والأيام» فلا تنتقل عن العدة إلى الإباحة بالشك. 

قال: (وَأَمَةٍ نِضْفُْهَا) أي : على المشهور؛ لأن العدة أمر ذو عدد يبنى على 
المفاضلة فوجب أن تكون الأمة فيه على النصف من الحرة كالحد» وحكى 
جماعة من العراقيين» وم: منهم الشيخ أبو حامد : أن عدتها هاهنا كالحرة. 

وقضية كلام الدارميٌ. وغيره: الجزم به. وهو كالقول السابق في ذات 
الأشهر: إنها تعتد بثلاثة أشهر كالحرة» ورجحه هناك جماعة» ووجهه هنا مع 
إطلاق الآية؛ أنا إن لاحظنا معنى التفجع» فهي فيه كالحرة» أو البراءة» وهو 
أن المدة المقدرة يتم بها خلق الولد» والتعبد المحض فكذلكء والظاهر أن 
المبعضة هنا كالقنة» ويحتمل أن يجىء فيها خلاف» فعلى المذهب: لو عتقت 
قبل كمال عدة الأمة؛ نفى انتقالها إلى عدة الحرة؛ للوفاة» ما مرٌ من الخلاف 
قاله جماعة. والظاهر: لو عتقت مع موته اعتدت كالحرة. 

قال : (وَإِنْ مَاتَ عَنْ رَحَعِيَةِ ؛ انْتَقَلَتْ إلى وَفَاةِ) اف : بالإجماع. ذكره ابن 
المنذر. فبقيت أحكام عدة الوفاة من إحداد. وعيره» ولغا أحكام الرجعة 
فتسقط نفقتهاء ويظهر أثر ذلك فيما ذكرناء وفي قصر المدة وطولهاء ثم بقية 
عدة الطلاق هل تسقط أو نقول تدخل فى بقية عدة الوفاة؟ 

قال الرَّافِعِي قبيل القسم الثالث: تسقط بلا خلاف. 

قال ابن الرفْعَة : وحكى صاحب «الذخائر» فيها خلاقًا عن الأصحاب» 
وإن منشأه تباين جنس العدتين» انتهى. ولم أر هذا لغيره. 

قال : (أَوْ بَائنِ ؛ فلا) أي : فلا تنتقل إلى عدة الوفاة أصلا؛ بل تكمل عدة 
الطلذق؟ لأنينا ليف ووه قال الشيكان هنا : وإن كانت حاملا استمرت 
نفقتهاء وهى مستحقة ؟ لأن النفقة إما للحمل» أو لها بسبب الحمل كالأجرة» 
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وقالا فى النفقات: إن قلنا النفقة للحمل؛ سقطت. وكذا إن قلنا للحمل 
على ما رجحه الإمام. وبه أجاب ابن الحداد عن الشيخ أبي علي : أنها لا 
تسقطء. وكأن الطلاق أوجب للنفقة فى دفعهاء انتهى. وهذا ما أجاب أن هناء 

فائدة: قيل: لو شك هل طلاقها بائن أو رجعي ما الحكو؟ 

قلت : تعتد بأقصى الأجلين. 

قال: : (وَحَامِل : بِوَضْعِهِ بِشَرْطِهِ السَابِق) أي : : وهوانفصال كل الحمل 
الواحد. وباقي التوأمين» وإمكان نسبته» قاله الْمُتَوَليء ودليله الآية. 

وروى الدارقطني وغيره عن أبي بن كعب هه قال: «قلت ا م 
«ووتُ الْخَمَالٍ جَلْهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَ »* [الطلاق: ؛:]للمطلقة ثلاناء 
للمتوفى عنها زوجها؟ قال ككل : «لهما»"''. 

قال ابن عبد البر : وعلى انقضاء عدتها بالوضع جماعة العلماء بالحجازء. 
والعراق» والشام. ومصرء والمغرب. والمشرق اليوم. ولا خللاف فى ذلك 
باع اع 0 , عباس ليخ سيا عن وقد 
نص في المسألة. 

وحكى أبو نصر الْبَنْدَِيِجِي : فى «المعتمد) عن عكرمة. وأبي قلابة : أن عدة 
الحامل بتوأمين تنقضي بوضع الأول منهماء ويبعد صحة هذا عنهماء وهما من 
جملة التابعين» وحكي عن الحسنء والشعبي» وحماد بن أبي سليمان» 
والأوزاعي : ال , تنقضي عدة الحامل حتى تطهر من النفاس» ورد عليهم 
بلاغ :لآب وبعوديت سربيعة. 

قال: (قَلَوْ مَاتَ صَبِينّ عَنْ حَامل) أي : لا يولد لمثله. 


.)7816( والدارقطنى‎ )7١1١5( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 


كِتَابُ الْعِدَدٍ يكن 
َبِالأَشْهُرٍ وَكَذَا مَمْسُوحٌ إِذْ لا يَلْحَقَهُ عَلَى الْمَذْمَبِء وَيَلْحَقُ مَجْبُوبًا بَقِيَ أَنْتَيَاه 0 


ا وإذا لم يجز كون 
الحمل من الميت» فإن كان من زنا فكالعدم» واعتبرت العدة من الوفاة» أو 
من وطء شبهة؛ اعتبرت من حين الوضع» وإن جهل حكمه» وقد سبق على 
ماذا تحمله. 

قال : : (وَكَذَا مَمْسُوحٌ) أي : : وهو من قطع أنثياه» وجميع ذكره. 

(إد لا يَلْحَقُهُ علَى الْمَذْهَبٍ) لأنه لا ينزل» ولم يعهد الولادة لمثلهء وقوله: 
على المذهب؛ نص في نقل طريقين» وكذا عبر بالمذهب في أول الباب من 
«الروضة» والذي تضمنه «الشرحان» و«الروضة» فى اللعان» وأما الباب فعلى 
رايد لغيه طاهر السب با 0 

والثاني: ‏ ويحكى عن الإصطخري أنه يلحقه؛ لأن معدن الماء 
الصلب. وأنه ينقل في نفيه إلى الظاهرء والمعدن» والمجرى باقيان. 

قالالرّافعى: وذكرأنالقاضى الحسينء والصيدلانى أخذا بهذا 
الجوات»:ونقلة الْمَاوَرْوِي من الصيرفي» وابن حربويه» قال: حكن أنه قلد 
القضاء بمصرء فقضى في مثل هذا بلحوق الولد» فحمله الخصي على كتفه. 
وطاف به الأسواق» وقال: انظروا إلى هذا قاض يلحق أولاد الزنا بالخدام. 

قال في «الكفاية»: وإليه ذهب أبو الطيب أيضّاء انتهى. 


ويخرج مما ذكرناه طريقة قاطعة باللحوق» وأما بالمنع فلم أرهاء ويشبه 
أن يقال: يرجع في إنزاله إلى أهل البصرء فإن قالوا: إنه ينزل» وإن قوة منيه 
باقية» وكان يضع نفسه على فم فرجهاء وينزل فيه؛ لحقه إذا ثبت ذلك بطريقه 
من اعتراف» أو يمين مردودة. 

قال: (وَيَلْحَقُ مَجبُوبًا بْقِيَ أَنْعيَاهُ) أي : وجب ذكره فقط؛ لبقاء أوعية المني 
وعاافية امو ”القزة السجيلة لندمء وإنينا الذكر الةاتوض :الماء إلى الريهم بواسطة 
الويلاج. 


قال الرُوَيَانِي : في «التجربة» : لأنه قيد ذلك بالفرج فينزل» وسبق الماء إلى 
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تَعْتَدٌ بو و بِقِي ذَكَرُهُ بهِ عَلَى الْمَذْهَب. 
ولو َل إخذى امْرأئيْه وَمَاتَ قبل ينان أذ 
ركد ِنْ وَطَِ وَهُمَا ذَوَانَ أَشْهْرٍ أو أَقْرَائِء وَالطَلَاقُ رَجْعِيّ َإِنْ نَ بَائِنًا اعْتَدََتْ كُل 


هو 


وَاحِدَةٍ بِالأَكْثَرِ مِنْ عِدَّةِ وَكَاة وَتَلَائْةٍ مِنْ أَقْرَائَهَاء و ل عن مقع ا ا ا و 1 ا 


هه ع 8 2 

تعيين فإن كان لم يَطَا اغتدة 5 2 
4 2 
كا 


فرجهاء وإن كان مجبوب الخصيتين لا يلحق به؛ لأن الماء لا يكون إلا من 
الخصيتين»ء وغلط من قال غيره» انتهى. 

قال: (قتَعْتَدٌ بو) أي : بوضع الحمل منه كالفحل. 

قال: (وَكَذَا مَسْلُولٌ بَقِيَ دَكَرُهُ بو عَلَى الْمَذْمَب) لأن آلة الوطء باقية» وقد 
يبالغ في إد بلاجه فيلتذء وينزل ماؤه رقيقّاء هذا الخلاف أوجه. قال في لعان 
الروضة»: يلحقه على الأصحء وقيل: لا» وقيل: إن قال أهل الخبرة لا 
له؛ لم يلحقهء وإلا فيلحقه. 

وقال.هنا: ومو سل خضيعاه,ونقى ذكزم كالتججل فى لرقالولك على 
المذهب. فتنقضى العدة بوضعه» وفى وجه: لا يلحقه». فلا تنقضى به العدة». 
وفى أخوة زه إن كا ممتارل الخضب البمتى ‏ لم وليته بوإن يقبت السرى” 
لأنه يقال: إن الماء في الخصية اليمنى» والشعر من اليسرى. 

قلت: وسبق تغليط الرُويَاني فيمن قال باللحوق إلى أهل البصر محتمل. 

قال (وَلَوْ طلّقَ إخدى امْرَأئيِْوَمَاتَ قبل بََانِ أو تَعْوِينٍ فَِنْ كان لَمْ يكلأ) 


2 


أي : واحدة منهما » (اعتذتا لِوَفَاةِ) أي : لأن كل واحدة منهما يجوز أن تكون 
مفارقة بالموت كاحتمال أنها المطلقة» فوجب الأخذ بالاحتياط. 

قال: (وَكَذَا إِنْ وَطِىَ) أي : كلا منهما. 

(وَهُمَا ذوَانًا أَشْهُرِء أَوْ أَثْرَاءِء وَالطََلَاقُ رَجْعِيّ)؛ لما ذكرناه. 

(هَإِنْ كانَ بَايِنَا؛ اعْتَدَّتْ كُل وَاحِدَةٍ بالأكثر مِنْ عِدَّةِ وَكَاةٍ وَتَكَانَةٍ مِنْ أقْرَائِهًا) 
لأن على كل منهما عدة» واشتبهت عليها بعدة أخرى؛ فوجب أن تأتي بذلك ؛ 
لتخرج عما عليها بيقين» كمن أشكلت عليه صلاة من صلاتين ؛ يلزمه 
قضاءهماء وكذا نظيره في الكفارة كثيرًا بيقين 


كات العِدَدٍ 4" 


- َع ا 5 ئ 2 0-0 0 0 عاوو عه اح 5 م - ل ل ال و6 لس - أ 
وَعِدة الوّفاةِ مِن الموّت» وَالافرَاءٌ مِنْ الطلاقٍ وَمَنْ غاب وَانَفَطعَ بره ليس لِرَوْجَتِهِ 
ص ص له مر 0 و َ 00 م 

اح حتى ين مون أو طلاقه 11157000 


قال : (وَعِدَةٌ | الْوَمَاةٍ : مِنْ الْمَوْتِ) أي : بلا خالاف. 


(وَالَأَقْرَ راع : مِنْ الطّلاق) أي : على الصحيح. وفيل : : من حين الموت 
أيضًا؛ لآنهما يشبهان الزوجين فى الموت». والمذهب الأول» لآأن إحداهما 
اعتدت بالأقصى من عدة الوفاة» ومن قرأين من أقرائها. 

قال: قوله: «ومات قبل بيان وتعيين»؛ ينبه به على أن الفرض فيما إذا كان 
الطلاق معيئًا فى نفس الأمر وجهلنا المعينة» أو منهما؛ لأن البيان يكون لما 
وقع في نفس الأمر معيئاء والتعيين يكون لما وقع منهماء فإن كان الطلاق 
مبهمًا؛ بني على أنه هل يقع من حين اللفظ» أو من حين التعيين؟ إن قلنا: من 
اللفظ ؛ فالحكم كما مرّء وإن قلنا: من حين التعيين؛ فيعتبر ابتداء الأقراء 
والأشهر من حين الموت» وقيل : تعتد كل واحدة عدة وفاة لا غير. 

تنبيه آخر: لو اختلف حال المرأتين» فكانت أحداهما موطوءة» أو 
حاملاء أو ذات أقراء. والأخرى بخلافها؛ علم كل واحدة بمقتضى الاحتياط 
اعباس والحاصل أن حكم كل واحدة منهما على الانفراد 
حكمهما إذا اتفقت ت صمتهما » وقد بيئناه. 

فرع: عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيحء فلو نكح فاسدّاء ومات قبل 
دخول؛ فلا عدة» أو بعده أو فرق بينهما؛ اعتدت للدخول كما تعتد عن وطء 
الشبهة. 

فرع: في «البيان» عن الصيمري: أنه لو ركب رجل البحرء فبلغ امرأته أنه 
غرق؟ فلا عدة عليها حتى تعلم موته يقيئاء فإن كان هناك امرأتان لكل زوج ووقفنا 
أن احتهها فاته ولم يعلم غيبته؛ فلا يحكم على واحدة منهما بعدة» انتهى. 

قال: (وَمَنْ غَابَ وَانْقَطعَ حَبَرَهُ؛ لَيْسَ لِرَّوْجَتِهِ نِكاح حنَّى يِتَيَفَنَ مَوْثهُ أو 
طَلاقةُ), و حتج الرَافِعِي وكثيرون لذلك بما رواه البيهقي وغيره : أنه ككل قال : 
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وَفِي القَدِيم تَرَبّْصٌ أَرْبَعَ سِدِينَ ثم تَعْتَدَ لِوَفَاةٍ وَتَنْكحُ» فلؤ حَكُمْ بِالقَدِيم قَاضٍ نقِض 
عَلَى الْجَدِيدٍ في الأَصَحٌ. 0000 
«امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه)”'' وهو حديث منكر. 

واحتج الشَّافِعِي بما رواه عن علي وَبْه قال: «امرأة المفقود امرأة ابتليت 
فلتصبر. ولا تنكح حتى يأتيها . يعني : وي . 

ثم ذكر حديث الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» قال كَل : «لا 
ينصرف حتى يسمع صونًا. اننا 

ثم قال: فيقين الطهارة لا يرتفع إلا بيقين الحدث» فكذلك هذه المرأة لها 
زوج بيقين» فلا يزيله إلا بيقين الموت». أو الطلاق» انتهون: 

ولأنه إذا لم يجر الحكم بموته. وقسم ماله. وعتق أم ولده. فكذا في زوجتهء 
قال الْمَاوَرْدِي : ولأنه لو غابت زوجته حتى خفي خبرها ؛ لم يجز أن يحكم بموتها 
في إباحة أختهاء وأربع سواهاء فكذا لا يحكم باستباحتها زوجًا غيره. 

قال: (وَفْى «الْقَدِيم): تَرَيَصض أَرْبَعٌ سِنِينَ ثم تَعْتَدٌ لِوَقَاةٍ وَتنكح) أي : عدة 
الوفاة اتباعًا لقضاء عمر َيه بذلك» رواه الشَافِعِيء وغيره» واشتهر ولم ينكره 
الصحابة» ولأن للزوجة الخروج من النكاح بالحر والعبد؛ لفوات الاستمتاع, 
وبالاعتبار بالنفقة؟؛ لموات المالء فلا يجوز هنا وقد اجتمع الصنفان فهو 
أولى» كلا علله اللأصحاب. 

قال ابن الرّفْعَة: وقضيته أنها إذا لم تكن عادمة للنفقة» ولا يتأتى هذا 
القول» وقد صرح به بعضهم» وطرده بعضهم» وإن وجدتها وسنذكره. 

قال الرَّافِعِي : وأنكر بعضهم هذا القديم””". 

قال: (كَلَوْ حَكُمَ بِالْقَِّيم قَاض؛ نُقِضٌ عَلَى الْجَدِيدٍ نِي الأصَحٌ) أي: لأن 
)١(‏ أخرجه الشافعي »)55١/5(‏ والبيهقي (/ 2555 رقم .)١151774‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق ( / »4٠‏ رقم .)1777٠‏ 


(6) أخرجه مسلم ”715/١(‏ رقم 711). 
(5) انظر: «مغني المحتاج» .)5١7/١5(‏ 


كِتَابٌ الْعِدَّدٍ يذه 
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المجتهد لا يجوز له تقليد الصحابة وين قال ابن الرَّفْعَة» ونقل هذا عن النص. 

قلت : نص عليه في مواضع» وصرح في بعضها بنقضه في حال الاشتباه 
وإن لم يعدالأول» وكذا نقل الإمام» والقاضي الحسين عن «الجديد) ولم 
يذكرا غيره» وقال العمراني: إنه المشهورء ولم يذكر ا سواهء وبهذا 
يحصل طريقان: المذهب: النقضء» ووجهه: أنه مخالف للقياس الجلي». 
ويقال: إن عمر #5درجع عن قوله» ولم يصح عنه الرجوع» والثاني: على 
وجهين: وجه المنع لشبهة الخلاف. 

تنبيهات : منها : قوله: «ومن غاب» الغيبة مثال» فمتى فقد ليلاء أو نهارًا 
في بلده. أو بعد مفارقته في بركان في سفره. أو بحر أو في قتال» أو غيره 
حتى لو اتكسيرت به السقيئة» ولم يتحقق موتة؛ قله حكم المفقوة: 

وفى «البيان»: إن بعض الأصحاب خص محل الخلاف؛ إذا تعذرت 
النفقة عليها من جهته» فإن كان له مال حاضر؛ فلا فسخ قولًا واحدّاء ومنهم 
من قال القولين في الجميع وهو المشهور. 

وحكى الإمام ترددًا في محل القول القديم من وجه آخر؛ إذا انقطع 
انقطاعًا يشعر مثله بالموت» ويغلب على الظن» فهو محل الخلاف» فإن أمكن 
انقطاع الخبر على تنائي الديار» وإيغاله في البعد إلى مكان لا تصل منه 
الأخبار» وللأصحاب تردد في جريان القول القديم في مثل هذه الحالة» فظاهر 
الكلام أنه يجري مع احتمال» وتردد. 

ومنها: قوله: «وانقطع خبره» بيان لمحل الخلاف» أما لو كان مكانه 
معروفًاء وأخباره واصلة فلا يجوز لها التزوج بلا خلاف؛ بل إن أرادت 
حقوقها سلكت فيه ما سلك في القضاء على الغائب» نعم لو أخبرها عدل 
بموته لم يكن ظاهرًا من الزوج. 

قال الْقَمَال: ويحل لها باطنّاء وسيأتي في الشهادة على الموت بالشيوع 
وجه: أنه يكفي الاعتماد فيه على إخبار واحدء فينقدح أنه لو شاع ذلك» ولم 
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ينكر أنه يجوز العمل به ظاهرًا. 

ومنها : قوله: ١حتى‏ تتيقن موته» أو طلاقه» ليس على ظاهره؛ بل متى ثبت 
ذلك» ولو بشهادة عدلين كفى» قيل: ومقتضى كلام الشَّافِعِيء والأصحاب 
هنا: أنه لا بد أن يأتيها يقين موته. أو طلاقه. 

قال الإمام: والمراد باليقين أن يكتب سبب الفراق بطريق من الطرق 
الشرعية» وبينة من البينات» ثم تتوقف إن استبهم الأمر ما عمرت وبقيت» انتهى. 

وما فسر به اليقين حق 

وقوله (شم 3 نتوقف إن استبهم الأمر ما عمرت وبقيت) فيه نظر! ومادته 
قول الشَّافِعِي : ولا تنكح أبدًا حتى يأتيها يقين موته. 

وقال في موضع: ولا تتزوج إلا بتيقن موت زوجهاء وفي موضع: لا 
تنكح حتى يأتيها يقين موته» انتهى. 

لكن دلَّ كلامهء وكلام الأصحاب: إن من العمد في المسألة إلحاق ملك 
الزوجية بملك المال» وإنا لو قسمنا ماله بين ورثته حكمنا بزوال نكاحه» وقد 
قال الشَافِعِي : لا أعلم مخالمًا أنه لا يورث أحدهما من صاحبه إلا بيقين وفاته 
قبل صاحبه» وقاس عليه حكم النكاح» وذكر الْغَرَالِي كلام إمامه في «البسيط» 
بلفظه السابق» وكلام الرَافِعي» وغيره في الفرائض يفهم خلاف ذلك. 

قال الرَافِعي» والمصنف: وإذا لم تقم بينة بموت منقطع الخبر؛ فوجهان. 
اختيار الأستاذ أبي إسحق بن منصورء وغيره: أنه لا يقسم ماله حتى يتحقق 
حاله. 

قالا: وأصحهماء وبه قطع الأكثرون: أنه إذا مضت مدة لا يحكم الحاكم 
بأن مثله لا يعيش فيها؛ قسم ماله» وهذه المدة ليست مقدرة عند الجمهورء 
و ا ا و ا 
إليهاء ولا د يشترط القطع بأنه لا يعيش أكثر منها. وقيل : يشتر 

قالا: ويجوز أن يراد بهذا القطع غلبة الظن». بي 
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تضمن الحكم بالموت» ثم قالا: وإذا مضت المدة المعتبرة» فهل لزوجته أن 
تتزوج؟ مفهوم كلام الأصحاب دلالة» وتصريحًا أن لها ذلك» وأن المنع على 
قوله الجديد مخصوص بما قبل هذه الحالة» ألا تراهم ردوا على القديم: بأنه 
لما لم يحكم بموته بالنسبة إلى قسمة ماله؛ لم يحكم به بالنسبة إلى فراق 
زوجتهء فأشعر ذلك منهم بأنهم رأوا الحكمين مثلًا بيّنء انتهى. 

وقال ابن سراقة في «مناقبه» في الفرائض: واختلف في مدة الوقف. قال 
الشَّافِعي: حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها من حين قطع خبره» ثم يحكم 
الحاكم بموته من حينئذٍء ويقسم ماله انتهى. 

وهذا قد يقتضي أنه لا بد من القطع بأنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة كما 
نقلاه وبيناه» وكلام الشَافِعِيء والأصحاب هنا يقتضي موافقة ما نقلاه عن 
اختيار أبي منصور» وغيره» وقد جعلاه وجهًا مرجوحًا. 


ومنها: قوله: (وفي القديم تتربص أربع سنين إلى آخره)؛ ظاهره أنها 
تتربص من حين انقطاع خبره» ثم تعتد للوفاة» ثم تنكح من غير توقف ذلك 
على ضرب الحاكم» ثم قضائه بوفاته. 

والذي في أصل «الروضة»: أنها تتربص أربع سنين ثم يحكم الحاكم 
بالوفاة وحصول الفرقة فتعتد عدة الوفاة» ثم تنكح» وهل تفتقر مدة التربص إلى 
ضرب القاضيء أم لاء ويحسب من وقت انقطاع الخبر؟ فيه وجهان» ويقال 
قولان: أصحهما عند كثير من الأئمة: يفتقر ولا تحسب ما مضى قبلهء فإذا 
ضرب القاضي المدة فمضت فهل يكون حكمًا بوفاته» أم لا بد من استئناف 
حكم؟ فيه وجهان: أصحهما الثاني» انتهى. 

وقوله: (ويقال قولان) هو الوجهء وبالافتقار إلى ضرب القاضي أجاب 
ابن أبي هريرة» ودلّ كلامه على أنه المنصوص في «القديم» ولم يذكره كثيرون 
غيره»ء والثاني: من حين غيبته» وانقطاع خبره» قال في «البيان»: قال الشيخ 
أبو حامد: وهو المنصوص عليه في «القديم». 
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وقال سليم في «المجرد»: الظاهر من كلام الشَّافِعِيء وأصحابنا: أنه 
تحسب المدة إذا أذن الحاكم» انتهى. 

ولم يذكر أن التربص يفتقر إلى ضرب القاضي» وقد يعطي كلامه أنه لا بد 
من إذن القاضي في التزويج على القولين. 

فرع: إذا حكم الحاكم بالفرقة» فهل ينفذ ظاهرًا وباطئاء أم ظاهرًا فقط؟ 
فيه وجهانء أو قولانء» زاد فى «الروضة»: قلت: أصحهما ونصٌّ عليهء 
والأشبه بالمذهب ترجيح الثاني» إذا علم فعاد قبل أن تنكح» أو بعده؛ فطرق 
في «الحاوي)» : 

إحداها: ‏ وبها قال جمهور أصحابنا ‏ بناء ذلك على القولين المذكورين 
في نفوذ حكم الحاكم؛ إن قلنا: ينفذ ظاهرًا فقطء فالزوج الأول أحق بها 
نكحت أم لاء وإن نفذناه ظاهرًا وباطنًا؛ فقد بطل نكاح الأول مطلمًا. 

والرابعة: بطلان نكاحه مطلقَاء انتهى. وقد أطال الأئمة التفريع على 
«القديم» وأضربنا عن ذلك اختصارًا. 

فرع: إذا قلنا «بالجديد»: فنكاح الأول باق متى عاد فهي زوجته» كذا قاله 
الجمهور» ونص عليه» فيفرق بينها وبين الثاني» وتحل للأول في الحال إن لم 
يكن دخل بهاء وإلا فمتى تنقضي عدتها من الثاني» ولا نفقة لها في العدة على 
واحدة منهماء ولها النفقة على الزوج في السنين الأربع على القولين. 

وأما بعدها فنص في «الأم»: على وجوب نفقتها في الأشهر الأربعة. 
وتبعه الأصحابء. وإطلاقه يقتضي استحقاقها النفقة فيهاء وإن حكم الحاكم 
بالفرقة على مقتضى «القديم» وبه صرح الْمَاوَرْدِي قال: لأن النفقة لم تقع. 
والحكم بها لم ينفذء واعتقادها التحريم لإسقاط نفقتها كانت على الحال التي 
فارقها الزوج» انتهى. 

وقال القاضى أبو الطيب : قال اللأصحاب: لها النفقة بعد مضى المدة إلى 
أن تتزوج؛ فإذا نكحت سقطت النفقة» وكانث ناشرّاء نص عليه. ‏ - 


كناب الْعِدَدِ ١‏ 
لمر سا م اه دهده ق أ 2 تس لا 2 ا 2 
وَلَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ التَرَبْص وَالْعِدَةِ قَبَانَ ميْنَا صَحّ عَلَى الْجَدِيدٍ في الْأَصَحٌ . 


فال إمام الحرمين: ل ا إذا ا 0 فأما إذا 
فظاهر كلام الأصحاب : أنها تكون ناشزة. وأبدى فيه احتيال 


وقد يؤيده ما نقله البيهقي في «المبسوط» عن نص «الإملاء»: وإن نكحت 
لم يكن لها في الأيام التي نكحت فيهاء ولا اعتدت من النكاح نفقة من مال 
الزوج المفقودء ولا يكون لها إذا خرجت من ملكه من عند نفسها على أن 
تنكح غيره نفقة من ماله حتى تعود إلى ملكه. ولها قبل ذلك» وإذا عادت إلى 
ملكه؛ فلها النفقة فى ماله» انتهى. 

وهذا النص محتمل لمخالفة ما تقدم عن الأصحابء. ولما أبداه الإمام 
على بعده. والأقرب أنه مخالف لما سبق عنهم» وإذا لم يعد المفقود» وفرق 
«الروضة»: ففى عود النفقة قولان. 

وعبارة الإمام: فيه القولان في عود الناشزة في غيبة الزوج إلى الطاعة. 
فأفاد أن الأصح عدم العود» قال في «الروضة»: وقيل: إن نكحت نفسها بغير 
حاكم؛ عادت النفقة» وإلا فلا. 

قال الرُويَانِي: والأظهر أنها لا تعود. وينبغي أن يقطع به؛ إذا لم يعلم 
الزوج عودها إلى الطاعة» قال: وهو الذي ذكره الْقَمُال. 

قلت: وحكى القاضي هذا الخلاف ثلاثة أوجه. ويخرج من كلام 

الْمَاوَرْدِيء وغيره وجه رابع: أن النفقة تعود إذا أعادها الحاكم إلى نكاح 
الآولت ولا تعود إن عادت هي بنفسها. 

قال: (وَلَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ التَرَيْصٍ وَالْعِدَةِ قبَانَ مَينَا) أي : وقت الحكم بالفرقة 
(صَحّ عَلَى الْجَدِيدِ في الأم صَمٌّ) أصل الوجهين القولان في ما لو باع مال مورثه 
ظانًا حياته فبان ميتّاء صرح بذلك في «المحرر» وغيره» وشبه الْمَاوَرْدِي 
الخلاف هنا بالخلاف في تصرف الوكيل بعد عزل جاهلاء قال: وعلى هذين 
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وَيَجبَ الْإِحَْدَادُ عَلَى د ة وَفَاوٍء 77000000 


الوجهين يكون نكاح من تزوج امرأة يعتقدها أخته فبانت أجنبية» انتهى. 

وسبق منا كلام فى صحة هذا النكاح» وقلنا: إن الذي يقتضيه المذهمب 
وكلام الأصحاب في كتاب النكاح عدم الصحة» وإن العلم بالشروط حال 
العقد شرط في صحتهء ثم إنما يتجه التشبيه الذي قالوه؛ إذا كان الزوجان ممن 
يعتقد تحريم النكاح بعد التربص» أما لو كانا يعتقدان القديم اجتهادًا أو تقليدًا 
لقائله؛ فقد قال: بصحته جزمّاء وأما إذا اعتقد المنع؟ فقد سبق غير مرة أن 
النكاح لا ينعقد مع التردد في الحل» وأنه لا يقبل مثل هذا الوقت. وكلام 
جماعة من العراقيين يقتضي أنه يقبل ذلك» والله أعلم. 

إشارة: ذكرت في «الغنية» فرعًا فيما لو تزوجتء» ثم بلغها موت الأول. 
فيه طول فراجعه. 

قال: (ود يَحِبٌ الإِخْدَادُ عَلَى مُعْمَدَُ وكا ؛ لقوله َيِه : (لَا يحل لامْرَ تَؤْمِنٌ 
بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ أن نَحِدَّ عَلَى مَيِّتِ مَّتِ فَوْقَ ثَاثء إِلَا عَلَى رَؤْجء أَرْبَعَة أَشْهرٍ 
و ابرع ها وم ا سر يس را 
حبيبة » وزيلب - رضي الله عنهن- هكذا استدل به الأصحاب. 


وقال صاحب «الذخائر»: لا دلالة فيه على الوجوب ؛ بل قضيته الإباحة. 
وهو معذور. 


)١(‏ حديث أم حبيبة وزينب بنت جحش: أخرجه مالك (20917/7 رقم 11756 22١757‏ وعبد 
الرزاق (/54/1» رقم ,.)١7١1"١٠‏ وأحمد(75/56"ء رقم 755809). والبخاري ,.5١47/0(‏ 
رقم 0075). ومسلم (177/15١1ء2‏ رقم ,.)١587‏ (15/7١1١ء‏ رقم »)١5481‏ وأبو داود (؟/ 
رقم 75599)» والترمذي (/ »5٠٠‏ رقم :)١١40‏ (/0501», رقم »)١١147‏ والنسائي 
»5١١/5(‏ رقم 01# 7) والشافعي .)7٠٠0 /١(‏ 

حديث حفصة: أخرجه مالك (5948/15» رقم )١1548‏ وعبد الرزاق (59/1» رقم 2)١7111‏ 
وأحمد(7587/5», رقم »)١71596‏ ومسلم 2.١١775/5(‏ رقم »)١59٠‏ والنسائي 2١189/5(‏ 
رقم "30601). وابن ماجه /١(‏ 251/5 رقم .)5١85‏ 

حديث عائشة: أخرجه ابن حبان 21194/١١(‏ رقم 17017). 

حديث أم سلمة: أخرجه النسائي (5/ 2189 رقم 0605"). 
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ا ا م ااا ل بي وأنه 
استثنى الواجب من الحرام. انتهى. 

قال ابن العربى فى «الأحوذي»: الإحداد فرض على المتوفى زوجها 
بإجماع الأئمة. ويؤثر عن الحسن أنه لا يلزمها الإحداد. ولم يصح ء انتهى. 

وسواء فى ذلك المسلمة. والكتابية» والحرة. والرقيقة. والصغيرة». 
والكبيرة» والعاقلة» والمجنونة» وعلى الولي أن يجنب الصغيرة» والمجنونة ما 
يجنب المكلفة» هذا هو المذهبء واختار الرُويَانِي في «الحلية» مذهب أبي 

0 لا إحداد على الصغيرة» والمجنونة. قال: وهو القياس». قال: لأن 

م0 والحزن» وهي لا تشعر بذلك. 

وأغرب صا حب «الترغيب ب» من متأخري المراوزة فقال : ويجب على 
المعتدة للوفاة حرة» أو أمة» تس لادان الس والظاهر أنه أراد نقل 
الخلاف في الذمية خاصة. والقول بأنه لا يلزمها مذهب أبي حنيفة» نعم قيد 
جماعة من أصحابنا وجوب الإحداد عليها بما إذا كانت تحت مسلم» أو ذمي. 

فرع: سبق نقل قول: إن عدة الأمة للوفاة كالحرة» وبه جزم الدارمي 
فقال: والحرة» والأمة» والمسلمة» والذمية فى عدة الوفاة والإحداد سواءء 
انتهى. 

وقد يريد بذلك أنهما سواء ٠‏ في أصل لا من كل وجه؛ لكن كلامه من قبل 

قال: (لَا رَجْهِيّةِ) أي : لبقاء أكثر أحكام النكاح فيها؛ لتوقع الرجعةء 
وسياق الكتاب يقتضي أنه لا يستحب لها الإحداد» ومن الأصحاب من قال: 
الآاولى أن تتزين وتتجمل بما يدعوه إلى رجعتها. وحكى الصيمري». 
والْمَاوَرْدِي في استحباب الإحداد لها وجهين : 
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1-6 لا متشحي لها وَتندت إِلَى الَّصَنْع لَه دالريئة؛ لتويل إلنهنا 

وفي انين قال الشَافِعِي: أحب أن تجتنب ما تجتنبه 
المعتدة» وأكره لها الشوق لزوجهاء وهي في غيره أشد حالاء انتهى. 

ذكره في نصوص ساقها عن «القديم» ولم نر له في «الجديد» خلافه» وقد 
قال اللأصحاب: : إذا نص في «القديم» على شيء» ولم يذكر ما يخالفه في 
«الجديد»؛ كان ذلك مذهبه. 

وقد صرح بذلك المصنف في مقدمة «شرح المهذب» والقول باستحباب 
التزين ضعيف» وقد يظن بهذا أنها إنما فعلت ذلك إظهارًا للفرح بفراقه» أو 
غير ذلك من التبرج» وغيره» وينبغي أن يكون محله على ضعفه فيما إذا كانت 
ترجو مراجعته» وسيأتي ما يشعر بأن الإحداد حرام عليها. 

قال : (وَيُسْتَحَبٌ لِبَائْنِ) أي : على «الجديد» كما بيرج +« السعرر اوغيرة» 
وهوالمذهب. ولا يجب؛ لأنها معتدة عن فراق في الحياة فأشبهت الرجعية. 
وأيضًا فهي مجفوة بالفراق» فلا يليق بها التفجع بخلاف المتوفى عنها. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ: يَجبّ). وهو «القديم» كالمتوفى عنهاء قال الفارقي 
وهو الظاهر؛ لأنها بائن منه» والرجعية زوجة. قال: والسر فيه أنه وجب 
الإحداد حتى لا تدعو الزينة إلى الفساد. وهذا المعنى يتحقق في حق البائن» 
فحرم التزين» وهو في الرجعية داع إلى المراجعة والمصالحة» فيحسن أن 
يكون مندوبًا إليه» أما أن يكون محرمًا فلاء انتهى. 

ولم أر من وافقه على هذا الترجيح. وما ذكرهذ في «تنبيهه» التزين للرجعية 
شاد. 

إشارات: قطع بالجديد قاطعونء وكلام الْمتَوَليء والجرجاني يشعر بأنه 
لا يجوز للبائن الإحداد على «الجديد» فإنه قال: والجديد لا إحداد عليها؛ 
لأنه يِه حرم الإحداد إلا عن المتوفى عنها زوجهاء زاد الجرجاني فخص به 
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المتوفى عنها زوجهاء ومنع منه غيرهاء وهذا كلام الجرجاني» وغالب ظني أن 
بعضهم صرح به في الرجعية» وأن الإحداد إنما هو للوفاة لا غيرء وهذا إن 
ثبت فهو غريب. 

والظاهر أن الْمُتَوَلى لم يرد ما أفهمه كلامه فإن أراده فهو شاذء وقريب 
منه قول المصنف في «شرح مسلم)» قال: وجوب الإحداد في عدة الوفاة 
وتحريمه في غير ذلك إلى ثلاثة أيام» وهو تسمج منه - ينه تعالى - في التبويب 
لا غيرء فعند بيان تحريمه على كل مفارقة عبر المتوفى عنها لا فرق بين البائن 
بثلاث» أو طلقة» أو خلعء أو لعان في جريان القول بالقولين» صرح به 
الْمَاوَرْدِيء وينقدح الجزم بأنه لا يلزم الملاعنة. 

ونقلا في المفسوخ خ نكاحها بعيب طريقين أشنيهها : عندهما تبعًا للبغوي : 
أنها على القولين» والثانية: القطم بأنه لا إحداد عليها؛ لآن الفسخ إما لمعنى 
فيهاء أو لمباشرتهاء فلا يليق بها | ظهار التفجع؛ ونسبها الإمام إلى الأكثرين. 

ويوافقه قول الشيخ إبراهيم لمرو فى اواية 1 لا لي 
كالبينونة. والأصح هو الأول. انتهو .. 

ونقل العمرانى الطريقتين فى الملاعنة» والمختلعة» ولا إحداد على 
المنكوحة فاسدّاء ولا على الموطوءة بشبهة» ولا على أم الولد قطعّاء والظاهر 
أنه لا يجوز لهن فوق ثلاث قطعاء وفى جواز الموطوءة بالشبهة. والنكاح 
الفاسد في الثلاثة نظر؛ لأنها أجنبية. 

قال: (وَهوٌّ:) أي : الإحداد (تَرْكُ لَبْسِ مَضْبُوحْ لزي بِنَةٍ وَإِنْ حَشْنَ) لقوله 
لك . كه د 7 5 )2526 12 ا يِل هم 45م 
يد : «لا تجد امرأة مَيْتِ فُوْ ثلاث إلا عَلى رُوْج أَرْبَعَةَ أشْهُرِ وَعَشْرَاء 
اه وََا تَكْتَحِ ل ولا تَمَسٌُ طِيبًا إِلَّا إذَا 
ظهرّتث َه مِنْ قط أو أَعْلمَا ”© 00 متفق عليه من حديث أم عطية. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وفي سنن النسائي وأبي ي داود بإسنادٍ حسن عن أم سلمة مرفوعًاء قَالَّ: 
«الْمْتَوَلَى عَنْهَا رَوْجُهَا لا تَلْبَسٌ الْمُْعَضْفَرَ و مِنَ الثْيَابٍ وَلَا الْمْمَشَّقَةَ وَلَا الْحْلِي 
وَكَا تَخَْضِبُ وَلَا تَحْتَحل200". | 

وما ذكره فى الحسن هو المشهور. والمنصوص في «الأم» وحكى صاحب 
(اللشريب] فيه نر لين 

وقال الشَّافِعِي في «القديم» فيما لا تلبسه: والعصب من الثياب ما يعصب 
غلبن غليك» :قال البهقى فى «السوط وذ القول أفرمي نين الحدية وريد 
حديث اعطية السالف. قال« وقال يعض فى هذا الحديف: ولاثرب 
عصب» وليس ذلك محفوظا. 

قال الْمَاوَرْدِي : وما غيّر عن أصله بالأصباغ الملونة ضربان : 

أحدفها: : أن يُمْرَجَ لَونهُ بِالنقُوشٍ كَالْوَشي وَالسَّفَْاظونء أو د بالتّخطيط 
كَالْعَنَابِيّ فَهُوَ إدْحَالُ ز يئَةِ مَحَضةَ مَحْضَةٍ عَلَى النوْبٍ وَتَسْمَوِي جَمِعُ الألوَانِ في حَظَرِه 
و اك نوا كان شل سيا او ركنا 

وَالصّرْبُ الثَانِي : َنْ يُصْبَعَ جَمِيعْهُ لَوْنَا وَاجِدًا فَألْوَان الأصَباغ تَنْه العم إلبن 
َلَانَةِ أقُسَام : 

منه ان 0 لد نو اه مار وقد ذا نور راد كذلك 
الأصفرء وأما السواد فلا يحرم صَافِيهِ وَلا مسَبّعَه؛ لأنه من شعار أهل الحدادء 
قال: وفي وجوب لبسه وجهان: ثانيهما: يستحبء. ولا يجب. 

قلت: والصواب أنه لا يجب» وفي استحبابه وقفة. 

وأما الْحْضْرَةُ وَالرُرقَة فَإِنْ كَانَا صَافِيَيْنِ مُشْرِقَيْنِ ؛ كانا ثوب زينة فيحرمان. 
أو مشبعين بين بين؛ فلاء وفي «تعليق الْبَعَوِي) آثر هذاء وقيل: الثوب المتخذ 


/07( رقم 7070). والبيهقي‎ 27١7 /5( أخرجه أحمد(5/5٠"2 رقم 57777)» والنسائي‎ )١( 


4 » رقم )16٠١‏ وأبوداود(؟597/1. رقم ,.)77٠5‏ وأبو يعلى(5١/"2»45‏ رقم 
» وابن حبان /٠١(‏ 21554 رقم 5705). 


كتَابٌ الْعِدَدٍ ١‏ 
وَقِيِلَ يَحِلَ مَا صُبِعٌ عَرْلَهُ ثم نْسِجء وَيْبَاحُ غَيْرُ مَضْبُوغْ مِنْ قُظنٍ وَصُوفٍ وَكَتَّانِ 
وَكَذَا إِبْرَيْسَمٌ في الْأصَمٌ وه هاه وا هادا 4ه ههه وها ها ننه 9066 666664 هك 36 808 66266602 0868 واه «:61546 806 8ن واه هه وهاه 


من الإبريسم لا يجوزء إلا الأسود. فظاهر النص يدل على أنه لا يجوز غير 
الأحمرء والأصفرء اح 

قال: (وَقِيِلَ: يحل مَا صُبِعٌ َرْلَهُ نَم نيِج) قلت : تلانو ادق قال 
اناق أب لبي وى ا داقن ارت الخ من بل المفنييه 
والعصوب: نوع من البرود يعصب غزلها» ثم يصبغ» ثم ينسج. 

قال القاضي: وأيضًا فإن تكفين الميت في الثياب المصبوغة بعد النسج 
مكروه لا فيما صبغ غزله» ثم نسج» فلما افترقا في التكفين افترقا في حق 
المحدة» ثم ضعف قول أبي إسحق : بأن الريبة حاصلة في الموضعين. 

وقال الخطابي: ما قاله أبو إسحق أشبه بالحديثء. والمذهب عند 
الجمهور عدم الفرق» ونقله القاضي أبو الطيب عن نص «الأم). 

قال: (وَيبَاحَ غير مهم مَصْبُوعْ مِنْ قُظنٍ وَصُوفبٍ وَكََّانِ) قال أصحابنا : لا يحرم 

جنس القطنء والصوف والوبّرء والشعرء والكتان» والعصب. والدّبيقيَ» 

ال الخلقية» وإن كانت نفيسة ناعمة؛ 
لأن نفاستها من أصل الخلقة لا من زيئة دخلت عليها. 

قال الْمَاوَرْدِي : : فَإِنْ كَانَ عَلَى بَيَاضِ الثْيّابٍ طُرَرٌ فَإِنَ كانت ب اام 

كبارًا ؟؛ َم يجز أن تَلبسَهَ ؛ لِأَنّهَا زيئَُ طَاهِرَة قَد أُدْعِلّث عَلَى النّوْبء وَإِنْ ك 
نااك حَفِيّة ؛ فقَفِيهِ تَلَانَةُ أَوْجُه : ثالثها : أَنّهَا إن رُكْبَتْ بَعْدَ النّسْح ؛ انك زية 
مَْضّةً تَْتَمْمِْ لَبْسِهَاء وَإِنْ كَانَثْ نَسِيِجَةَ مَعَهَا لَمْ تَمْنَعْ من لَبْسِها؛ ؛ لِأنَهَا غَيْرٌ 
مَزِيدَةٍ في في الثؤب. 

قال في «البيان» متصلًا بهذا: قال الصيمري: ولا تلبس الثياب المنقوشة» 
ولا القرقوبي والمقانع» والوقايات؛ لما فيه من النقش. 

قال: (وَكَذَا إِبْرَيْسَمٌ فِي الْأصَحٌ) أي: مع بقاء لونه الأصلي» وهذا ما 
أورده العراقيون» ونسبه الرَافِعِي إلى الأكثرين» وجعلوه كالكتان» قال 


| 


ع 


1 َ 2 
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الرّافِْي: ولم ينقل فيه نص عن الشَافِيِي. 

والثاني: يحرمء وبه قال الْقَمَال؛ لأن لبسه تزين وهي ممنوعة من التزين. 
قال الرَافِعِي : واختاريهالإماةة جوأ ورده المتولي» وَالْعوالئ: 

قلت: وبه أجاب القاضي الحسين في «التعليق») والفوراني في كتابيه. 
وعبارة الإمام: الذي ذهب إليه أصحابنا : أنها لا تلبس ثياب الإبريسم وتكون 
وهي محدة بمثابة الرجل في اجتناب الحرير. 

وقال العراقيون: لها لبس الحرير؛ إذا لم يكن مصبوعًاء واعتلوا بأن 
الحرير في حقها بمثابة سائر الثياب في حق الرجل» وإلا ففيه ما ذكره المروازة 
فإنهن خصصن بلبس الحرير للتزين للرجال» وهن في حق الإحداد ممنوعات 
من التزين؛ فيرتفع ما خصصن به للزينة» انتهى. وهذا هو المختار؛ إذا كان 
الثوب جميلًا يعد ثوب زينة وتجمل كما سنذكره. 

تنبيهات: منها: ظاهر قوله في «الأم»: ولا بأس أن تلبس الحاد كل 
ثوبء إلى أن قال: وكذلك كل منسوج على وجهه لم يدخل عليه صبغ من خز 
أو مروي» وكذا شهد للعراقيين. 

وقال في «الإملاء»: لا تلبس ثوب زينة إلا أن يكون بياضًاء فأما الصبغ 
والوشي فلا تلبسه إلا أن يكون صباغ سواد» أو صباغ سدرء فإن هذا ليس 
صباغ زينة» إنما هو صباغ حزن» واغتفار نسج» والعصب كله رقيقه» وغليظه 
ثوب زينة فلا تلبسه»ء انتهى. 

ومنها: قضية كلام كثيرين: أن الخلاف في الحرير في كل ما لم يصنع من 
الحرير على أي لون كان من أصل الخلقة» وفيه وقفة لما سنذكره. 

وعبارة آخرين تقتضي أن يوضع الخلاف في الأبيض منه خاصة» ومنهم 
صاحب «التهذيب» حيث قال: ولا يجوز لبس الحرير» والديباج» والوشي» 
ويجوز لها لبس البيض في الثياب من أي شيء كان قطن» أو كتان» أو إبريسم. 

وعبارة «الإملاء»: إلا أن يكون بياضًا اللهم إلا أن يريدوا بذلك الباقي في 


كِتَابٌ الْعِدَدٍ خف 
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وَمَصَبوغ لا يمصَّد لِزينوٍ. ويحرم حَلِئيُ ذهب وفِضةٍ وكذا لؤلوٌ فِي الاصصح.ء 
م هو 80 هيه 


كونه الخلقي» وهو بعيد من اللفظ. 

لكن قول الْبَّمَوِي في «تعليقه»: وكل ثوب ينسج على أصل خلقته» ولم 
يصبغ غزله يجوز لها لبسه» وإن كان فاخرّاء إلى أن قال: وكذلك ما اتخذ من 
الإبريسم على صفته من غير أن يصبغ يجوز لها لبسه كالحرير الأبيض» 
وأشباهه» ويؤيده مسي 

ومنها : أقول : الَّنِي يقْتَضِيهِ النَظَرٌ أنّهُ إن كَانَ الْمُرَادُ بعَيْرٍ الْمَصْبُوعْ مِنْ 
لإْرَيْسَم. ما نيج عَلَى هَيْم ين َي إَِاث تين فيد أضلاه كلقا مذي 
وََلِيلًا جَوَارُه 000 ظاهِر النْصّء َكَلَام الْعِرَاقِيّينَ عَلَيُهِ وَإِنْ كَانَ 
الْمُرَادُ د أعَمَّ مِْ ذَلِكَ كيف ضُيِعَ َيه مَطرٌ َِنَ اليه فِيمَا بيْضَ مِنْ أَنيَضِ وَحَسْنَ 

مِنْ أَصْمَرِه وَأَحْمَرِهٍ وَصْقِلَ بَعْدَ نَسْجِهِ ظَاهِرَة؛ بل هو أَحْسَنُ وَأَزْيَنُ مِنْ كَثيرٍ 

من المُصبْكات, تنغ أذ ير المضبوع الراك + لكان وَالضُوفٍ 
يك 0 الزن 7 عَلَى الْمَصْبُوغ مِنْ غَيْرٍ الْحَرِيرِ 

ركذانها سعى تى عصرنا الكينا ايفن فإنه ينسج من أبيضين صافيٍ 
براق وآخر فيه حمرة الوشي فيبقى في غاية الحسن والجمالء والمعنى الذي 
قرع الانعداء لاله موسوه فى هذه الكيات ايل فى احسين» ارين اسن 
ثياب الزينة» فيبعد إباحتها لهاء والله أعلم. 

وما أحسن قول الشيخ إبراهيم يم المروزي في «تعليقه» آخر الباب» وعقد 
الباب : إن كل ما فيه زينة تشوق الرجال به إلى نفسها ؛ ؟ تمنع منه. 

قال : (وَمَصْبُوعْ لا يُقْصَدُ لِزِيئَةِ) وقال : (وَيَحْرْمُ حُلِئُ دمب وَفِضَّةِ) لقوله 
في الحديث السابق: «لا تلبس التخلي ولا تكتحل”"". 

والحَلي : ل ا ا به من ذهب» أو فضةء 
أو جوهرء (وَكَذَا لُؤْلُوٌ في الْأصَحٌ 0 واعلم أن التحلي بالجواهرء واللآلئ 


)١(‏ تقدم تخريجه في سابقه. 
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حرام عليها كما جزم به غير واحد من اللأصحابء وهو الوجه؛ لأنها من 
أشرف الحلى. وتردد الإمام في اللآلئ. وبالمنع جرم الْمَرَالِى. 

وقال فى «البسيط»: إنه الظاهر» وليس فى المسألة وجهان لللأصحاب» 
كما اقتضاه كلام الكتاب خاصة. 
أصل «الروضة»: قال الرَويَانِى : قال بعض أصحابنا : لو كانت تلبس الحلى 
ليلّاء وتنزعه نهارًا جاز؛ لكنه يكره لغير حاجة» فلو فعلته لإحراز المال لم 
يكره» انتهى. وهذا من «الحاوي)». 

وإبهام الرُوياني قليله بخلاف عادته يحتمل أنه لم يرضهء فإني رأيته يأخذ 
من «الحاوي» ويقول : قال أصحابناء وإطلاق الجمهور يقتضى أنه لا فرق بين 
الليل والنهارء ويحتمل أنه أشار إلى غير آنية» وهو ظاهر في لبسه للحفظ. 

وظاهر كلام «الروضة» وأصلها الرضا به» وفي جواز لبسه ليلا بلا ضرورة 
بعد وقد أضرب عنه في «المحرر» و«الشرح الصغير). 

ومنها: قوله: «ذهب وفضة» يفهم أنه لا يحرم التحلي بغيرهماء ونقلا فى 
تتمة ما نقله الرُويّاني عن «الحاوي»: ولو تحلت برصاص أو نحاسء فإن كان 
مموهًا بذهب أو فضة. أو مشابهًا لهما بحيث لا يعرف إلا بتأمل» ولم تكن 

ولم يذكر الجمهور عن الذهب والفضة» ولم يصرحوا بإباحة ما عداهما. 
والمختار ما قاله الْمَاوَرْدِي» وقد فسر القاضى أبو الطيب» والجرجاني» وابن 
الصباغ» وغيرهم: الإحداد بترك الزينة» وعبارة جماعة : عليها أن تجتنب لبس 
الذهب والفضة اعتبارًا بالغالب؛ للاحتراز عمًا عداهما. 


قال في «البيان» : قال الصيمري: ويحرم عليها لبس الديباج» والخواتم 


كِتَابٌ الْعِدَدٍ يفف 


- ل ٠‏ ع 1 2 ل ا 
وَطيب فِي بَدبٍ ودوات وَطعام 333310101011010 


من العاج» والدبل؛ لأن لها زينة» وتمنع من حلق الشعر في أصابعهاء انتهى. 

وهذا أحق. وينقدح الجزم بتحريم كل ما يعده أهل ناحيتها زينة» وحليا 
عندهم كالخرزء والودع. ونحوهما عند السودان» ونحوهمء قال: ذلك 
زينتهم» والضابط المعروف,» ولا شك في تحريم تختمها بالعقيق» ونحوه من 
الجواهر»ء بل هي بالمنع من الفضة. 

وقول الإمام» والْغَرَالِي: إن لها التختم بالفضة كالرجل ؛ هو من مفردات 
الإمام» وكلام الأصحاب مصرح وملوح بخلافه» وهو المذهب. 

فائدة: سبق فى زكاة النقد أن المصنف قال: حيث حرمنا استعمال الذهب 
على الرجل» والمراد به إذا لم يصدأ. فإن صدئ بحيث لا يتبين؟؛ لا يحرم» 
ونقل القطع به عن الشيخ أبي حامد». وآخرين» وتكلمنا عليه هناك» فعلى 
تسليمه يشبه أن يباح للجهاد لبسه؛ إذ لا ريبة فيه» وإطلاق الأصحاب المنع 
ينازع فيه؛ ولكن تأوله. لكن قضية هذا المأخذ جواز لبس الحلي تحت 
الثياب» وكذا لو لفت على سوارهاء ونحوه خرقة وغيرها مما يستر لونه. 

وقد صرح الصيمري بتحريم الدمالج. وهي في العضد لا ترى» ومن 
غرائب الجيلي ما سبق عنه: أنه يجوز للرجل لبس الحرير؛ إذا اتسخ» كالذهب 
إذا صدئ» فإن صم هذا جاز للمحدة بطريق الأولى. 

قال: (وَطِيبٌ فِي بَدَنِ وَنْوْبِ وَطعَام) أي : لما سبق في حديث أم عطية» 
وقاس الثوب والطعام على البدن. 20 

تنبيهات: أطلق تحريم استعمال الطيب عليها في البدن» وهو صحيح. 

وقال ابن الرّفعَة بعد قول «التنبيه»: ولا تتطيب» أي: في جميع بدنها إلا 
في حال طهرها من الحيض» انتهى. 

وفي هذه العبارة: تسمج» وقد تكلمنا على ذلك في باب الغسل» وبينا أن 
الشارع رخص لها في نبذ من قسطء أو أظفار. 

وقال الرَافِعي: وهما نوعان من البخورء والمعنى: لا تمس إلا إذا طهرت 
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من الحيض تمس شيئًا يسيرًا منهما؛ لقطع الرائحة الكريهة لا للتطيب» 

وظاهر.كلامهما تحريم المسك. ونحوه من الطيب» والظاهر أن من 
طهرت من نفاس عن ولد لا تنقضي العدة بوضعه كما سبق» كالتي طهرت من 
الحيض في هذه الرجعة. 

الثاني: أطلق تحريم الطيب عليها في الثوب والطعام. 

وقال الأصحاب: يحرم عليها من الطيب ما يحرم على المحرمة؛ وذكروا 
في ذلك تفصيلًا في الثوب والطعام هناك تعرضنا له ولبعضه» نعم ذكر بعضهم 
هنا: أنه إذا كان في الحلوىء أو الطعام طيب اجتنبته؛ لأنه يحرك شهوتهاء 
وإن كان غيرها لا يحسن بهء وهذا يوافق إطلاق المصنف. 

وفي «البيان»: وأما الغالية» فقال الشيخ أبو حامد: إن كان لها ريح؛ لم 
يجز استعمالها في شيء من بدنها؛ لأنها طيب» وإن لم يبق لها ريح؛ جاز 
استعمالها في - جميع بدنها ؛ لأنه لا يحصل به زينة. 

وقال ابن الصباغ: لا يجوز استعمالها. وإن لم يبق لها ريح؛ لآنها تسود 
فهي كالخضابء انتهى. وهذا حسن إن كان يضعها في موضع الخضاب. 

الثالث: إن أوجبنا الإحداد على البائن حرم عليها الطيبء وإلا فلاء 
حكى المَاوَرْدِي» والشيخان في تحريمه عليها في هذه الحالة وجهين : 

أحدهما : لا يحرم كغيره. 

والثاني: يحرم؛ لاختصاصه بتحريك شهوتها للرجال» وشهوة الرجال 
لهاء وهذا التوجيه يقتضي طرد هذا الوجه في الرجعية. 

الرابع: الزينة المتعلقة ببدنها غير الكحل» وهي أنواع منها: الخضاب» 
وسيذكره المصنف, فحرم عليها الخضاب بالحناءء أو الكتم. وما في معناهما 
سواء بقى على لونه الأصلي من الحمرة» أو تغير بسوادء أو خضرة؛ لأنه زينة. 

وقال الْمَاوَرْدِي : فَإِنٍ اسْتَعْمَلت الخضاب ونحوه فِيمًا خَفِيَ مِنْ جَسَّدِمَا 
وَوَارَنْهُ ِيَابُهَا لَمْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ رَسُولَ الله يكل أَذِنَ لِأُمّ سَلَمَةَ في الصَّبْرٍ لَبْلَا 


كات الْعِدَدٍ ا" 


وَنْهَاهَا عنهُ نَهَارًَا؛ أنه َحْمَى بِاللَيْلٍ عَنِ الْأَبْصَارٍ ويُرَى في التَهَارِء فَكَذْ فَكَذَلِكَ ما 
أحْمَاه تِيَابُهَا وَلَمْ ترم الأبْصَارُ خَيْر أنّهَا إن ؛ فَعَلَنْهُ لِعَيْرٍ حَاجَةٍ كْرِهَ» فَإِنْ كَانَ 
عاك نم ور 

وحكى الشيخان جواز الخضاب فيما لا يظهر من البدن عن الرُويّانِي: 
وسكتا عليه» وهو متبع للماوردي» ويوافقه قول الشَّافِعِي في «الأم»: ولو كان 
في بدنها شيء لا يرى» فجعلت عليه الصبر بالليل والنهار؛ لم يكن بذلك 
بأس» انتهى. 

لكن يحتمل أنه يريد بقوله: «في بدنها شيء لا يرى»2 في فرج» ونحوه لا 
ما خفي من بدنها مع سلامته» وعدم حاجتها إليه» والمذكور في «البيان»: أنه 
يحرم عليها أن تخضب بالحناء» والورسء والزعفران في شيء من بدنهاء وهو 
ظاهر كلام غيره. 

ومنها : قال الْمَاوَرْدِي: وكل لون لو طلي به الجسد لحسنه تمنع منه» وفي 
حديث أم سلمة لما وضعت على عينها صبراء فقال كله : ١لا‏ تفعلي فإنه يشب 
الوجه"'' أي: يكسوه رونق الشباب» وحسن الحداثة» ويلتحق بذلك ما 
يحسن الوجه كالإسْفِيذَاجٍ والورس» والحمرة التي تحمر الوجه» ونقش الوجه 
واليدين» وتخفيف الحواجب,» ونحو ذلك ذكره في «الشامل»2 وغيره. 

ومنها: لاا وأما تجعيد الأصداغ. وتصفيف الطرة لا أدري ما 
أقول فيه» ولا ب يمتنع أن يكون هذا من فن التزين بمثابة استعمال الحلي» ؛ وإن 
كوي لباقي ولا نص للأصحاب في هذاء والظاهر الاقتصار على 
المآخذ التى نص عليها الأولون» وفى «البسيط» و«الوسيط»: وأما تصفيف 
القع تيده ففيه ترددء ولا نقل فيه. 

وحكى في «الذخائر» التردد عن الأصحاب, وأراد الْغَرَالِيء وإمامه 
كعاداته. 


.)70179( أخرجه أبو داود (/7701)» والنسائى‎ )١( 


اللا قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


وعبارة «الروضة» عن كلام الإمام: «ولا نقل فيه» ولا يمتنع أن يكون» فإنه 
لا يشعر بالترجيح». وقد يقال: إنه داخل فى قول جماعة : الإحداد هو الامتناع 
من كل ما إذا فعلته المرأة امتدت العين إليهاء واشتهتها الأنفسء. كذا فى 
«البيان». 

وفى «الشامل»: الإحداد أن تجتنب كل ما يجلب الأبصار إليهاء ويدعو 
إلى مباشرتها من تحسين» وطيب» وزينة» وسبق قول المروزي: وعقد الباب 
أن كل ما فيه زينة يسوق الرجال إليها تمنع منه. 


ومنها: يحرم عليها أن تدهن شعرها بالأدهان» سواء كانت مطيبة كدهن 
البنفسج. والبان» أو غير مطيبة كزيت» وشيرق» وسمنء» ونحوهاء قال 
أصحابنا : لو نبت لها لحية لم يجز أن تدهنهاء وكان حكم شعرها حكم الرأس 
كما في المحرم» ويجوز لها استعمال غير الأدهان في سائر البدن» قال 
الشَّافِعِي: أما المطيبة» والبخور فلا. 

وقال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا في المحدة أن تدهن رأسها بالسدر. 
والزيت؛ لأنهما ليسا بطيبء وقد جاء عن الشَافِعِي شيء على جهة 
الابمحات» أناسسي ها فه تلن القع الى 00 

قال: (وَكُخْل) أي : لأنه تتزين به» وقد أطلق المصنف,. وقال الشَّافِعى فى 
«الأم» : وكل كحل كان زيئة فلا خير فيه لها مكل الاتمه وغي يجا حمر 
موقعه فى عينهاء فأما الكحل الفارسى وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا بأس ؛ 
كله دين ريد بن نهو وريب العين عرها وتيجيا وى اعطرك لي ماده 
زينة من الكحل اكتحلت به الليل ومسحته بالنهارء» وكذلك الدمام وما أرادت به 
الدواء» ثم ذكر حديث أم سلمةء ثم قال: الصبر يضفر فيكون زيتة وليس 
بطيب» وأذن لها أن تجعله بالليل حيث لا يراه أحد وتمسحه بالنهار» انتهى. 


قال فى «الروضة»: ويحرم أن تكتحل بما فيه طيب» وأما ما لا طيب فيه 
فإن كان أسود وه والإثمد؛ فحرام على البيضاء قطعاء» وكذا على السوداء على 


كات الْعِدَدٍ 41" 


المشهور. (المسيح لإطلاق الأحاديث فيه » فإن احتاحت إليه لرمد. وغيره؟ 
اكتحلت به ليلّاء ومسحته نهارًاء فإن دعت ضرورة إلى استعماله نهارًا أيضًا 
جاز. ويجوز استعماله فى غير العين إلا الحاجب» فإنه يزين به فيه. 


وأما الكحل الأصفر وهو الصبرء فحرام على السوداء وكذا على البيضاء 
الوجه فهو كالخضابء. وأما الكحل الأبيض كالتوتياء ونحوه فلا يحرم؛ إذ لا 
زينة فيه » وقيل : يحرم على البيضاء حيث تتزين به والصحيح الأول» انتهى. 

واعلم أن نصوص الشَّافِعِي وجماهير أصحابه مصرحة بالفرق بين ما فيه 
زينة » وغيره» قالوا : فيحرم ما فيه زينة كالإثمد وهو الأسود. وكذلك الأصفر. 
وأما مَا لا زِيئَةَ فِيه كَالْمَارِسِيٌ وَهُوَ الْأَبِيَض م ون اروف وات رؤضة و الوا 
فمباح إذ لا ريبة فيه. وقيل: يحرم على البيضاءء وهو شاذ» وقيل: يجوز 
الاكتحال للسوداء مطلقّاء قال القاضى أبو الطيب: وهو غلط. 

قلت: وللقاضي الحسينء والفوراني» والإمام في «المسألة» كلام لا 
يرضي؛ وعجب تفسير القاضي الفارسي في كلام الشَافِعِي بالإثمد» وإنه مباح 
للسود. 

وقال الإمام: نص الشَافِعِي على تجويز استعمال الإثمد. وأجمع 
الأصحاب على اختصاص ذلك بالعربيات؛ لأنه يغلب على ألوانهن السواد. 
ولا يبين الإثمد في أعينهن» وتفسير القاضي مردود. 

وَنْض الشافغى غلئ أن الإثمد ترين مطلقا» ولا تعرق لهانصًا يخالفة؛ 
وإنما نص على جواز الفارسي» وفسره القاضي بالإثمد. وخصصه بالعربيات» 
ونقله الإمام عن النص» والتخصيص عن إجماع الأصحاب» وليس كذلك» 
وكلام الفوراني في كتابيه ككلام القاضي. 

قال فى «العمد»: أماالفارسى وهو الإثمدء وهو التوتياءء. كذا قال 
الكافوى فاته عو فى نساء العرت؟ لأنهن سود وأدم وعلى عكسه الكحل 
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الأصفر مثل الصفرء وغيره» فللسود فيه زينة دون البيض. 
وقال في «الإبانة»: قال الشافعي: يجوز أن تكحلها بالإثمدء وهو 
التوتياء» قال أصحابنا : هذا في نساء العرب» ثم فصل في الأصفر فجعله زينة 


للسود دون البيض» وتبعه الخترلى: وحكى في الأسود في السود خلافاء وكل 
ما ذكره هؤلاء غير معدود من المذهب». وإن عده الشيخان خلاقاء والمذهب 


ما قدلمنئاه» وإنما يجوز نهارًا إذا دعت الضرورة إليه. 

وقال ابن الرٌفْعَة: ولفظ الْعَرَالى : فإن احتاجت. 

قلت : افظ «بسيطه»: إذا مست الحاجة نهارًاء وهو أجود. 

وى عد سيان سماد مود سي لأن قاسم بن 
أصبغ ذكر عن زينب بنت أم سلمة : أن ابئة النحام توفي عنها زوجهاء فأتت 
النبي َك فقالت : «يا رسول الله. إن ابنتي اشتكت عينها ميلا 0107 96 
لا قالت: إنى أخشى أن تفقأ عينها . قال: دوإن انفقأات»07) 

قال عبد الحق في «أحكامه الكبرى»: وإسناده صحيح. 

قال ابن الرَّفْعَة: وهو يدل على عدم الجواز مطلقاء قال: والحديث 
الأول» قال عبد الحق: ليس له إسناد يعرف» فلا يمكن التخصيص بهء انتهى. 

قلت: وذكر في «أحكامه الوسطى»: لأنه عن أم حكيم بنت أسيد عن 
مولى لها عن أم سلمة» انتهى. 

وفى «التتمة» : إن حديث ابنة النحام محمول على زمان النهار دون الليل. 
وهذا منه يفهم أنه لا يجوز نهارًا وإن مست حاجتها إليه 

قال: (وَاكْتِحَالٌ بِِنْمِدِ) أي: للسود والبيض كما قدمناه» وهو الصواب» 
وفسر في «الأم» كحل الزينة بالإثمد. وعيره» وقد بينا ذلك وأوضحناه فى 
«الغنية»). 


.)0775( أخرجه البخاري‎ )١( 


كات العِدَدٍ 3-0 


إل لحاجة 3 كَرَمَلِء وَإِسْفِيدَاجٍ 0 وَخِضاب حِنَّاءِ: وَنْحْووِ عل تَجْوِيل فراش 
تائم وَتَنْظِيفٌ بِعَسْلٍ نَحْو رَأْسٍ وَقَلْمٍ وَإِزَالَةِ وَسَخْ. فلس ١‏ بل نينر 


ل ال ا ا 
المذهب. 

قال: : (وَإِسْفِيدَاج وَدُْمَامِء وَخِضَابٍ حِنَاءٍ وَنْحْوٍوِ) ويحرم عليها استعمال 
هذه الأشياء وقد بيئاً ذلك كُيمَا تقدام» واكتيهنا القول في الخضاب» وظاهر 
كلام المصنف منعه في الوجه واليدين فقط؛ لآنها محل للخضاب عادة» وقل 
سبق ما قيل في ذلك. 

ثنبيه : الإسْفِيدَاجٍ : معروف» وأحسبه غير عربى» والدمّام: بضم الدال 
المهملة وكسرهاء وقد اختلف فى تفسيره» فقال فى «الدقائق» هو: الحمرة» 
وأصله كل ما طلي به. 

وقَالَ الْمَاوَرْدِيُ: وَالدَّمَامٌ: هُوَ مَا يُعْشَى بِهِ الْجَسَدُ أو يُظْلَى عَلَيْهِ حَنَّى 
ير َْنَهُ وَيْحَسْنَهُ كَإسْفِيدَاجٍ الْعَرَائْسٍ الَّذِي يُبَيَضُ اللَوْنَء وَكَالْحَمْرَة الى يو 
بها الْحَدٌ وَالْوَجَهُ. 

وقال الأزهري: يقال للمرأة إذا طلت حول عينها بعنبر» أو زعفران قد 
دمت عينها بدمهاء وكذلك إذا طلت موضعا غير العين» وقيل غير هذا. 

قال: (وَيَحِلَ تَجْمِيلُ فِرَاشٍ وَأَنَاثْ) أي: لأن الإحداد في البدن لا في 
الفرش»ء ونحوهاء. قال أمتخا ها : يجوز للمحدة أن تزي ين متنزلهاء وفرشها. 
وأولادهاء وجواريها. وتنام على الفرش والمخادء ولا تمنع من أكل اللحم. 
والحلوى» وسائر المآكل المشتهاة الخالية من الطيب» وما اشتهر بين العوام 
والنساء أنه يلزمها لبس القطن» وغير ذلك من اختراعات النساء لا أصل له. 

قال: (وَتَنْظِيفٌ بِمَسْلٍ رَأْسِ» وَكَلْمِ وَإِرَالَةِ وَسَح) أي: بالسدرء ونحوه. 
وإزالة العانة»؛ لأنة لين من الريية. 

قال: (قُلْت: وَيَحِلٌَ امْتِشَاط) أي : من غير ترجيل بدهن كما سبق. 
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وَحَمَّامٌ إن لَمْ يكن خُرُوجٌ مُحَرَّم وَلَوْ تَرَكَتْ الإخدَادَ عَصَتٌ وَانْقَضَْتْ الْعِدَهُ كَمَا ل 
فَارَقَتٌ الْمَسْكَنَء وَلَو بَلْغَتْهَا الْوَقَاةَ بَعْدَ المَدَةِ كَانَتٌ مُنْقَضِيَة» وَلَهَا إِخْدَادٌ عَلَى غَيْر 


20 
ب 7 ا 
م | 


يام وَتَحَرْمُ ارقا 2 الله أَعْلّمُ]. 


م ده 
رواج ثلانه أ 


(وَحَمَامٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ خُرُوجٌ مَحَرم) أي: كسائر بيانه» وهذا إن دعت إليه 
ضرورة» فلا شك في جوازه» وإلا ففي تحريم دخول الحمام على غيرها مطلقًا 
نزاع» وسبق- ويأتي إن شاء الله تعالى - والمحدة أولى بالمنع» وقال النسائي 
من حديث أم عطية: «ولا تمتشط»"'' وإسناده صحيح» وحمل على الامتشاط 
بالطيب» أو ترجيل الشعر بالدهن كما هو الغالب. 

قال: (وَلَوْ تَرَكَتُ الإخدَاد؛ عَصَتْ) أي: المكلفة العالمة بوجوبه؛ لتركها 
الواجب» ويعصي ولي الصغيرة» والمجنونة؛ إذا لم يمنعها مما يجب على 
المكلفة اجتنابه» والظاهر أنه مقيد بالعلم بالحظر أيضًا. 

قال: (وَانْقَضَتٌْ الْعِدَّةُ كَمَا لَوْ قَارَقَتْ الْمَسْكَنَ) أي : بلا عذرء فإنها تعصى 
وتنقضي العدة. ْ 

قال: (وَلَوْ بَلَعَتَْا الْوََاةٌ بَعْدَ الْمُدَّةِ؛ كَانَتٌ مُنْقَضِيَةٌ) أي : لأنها نص زمان» 
وفك مقو 

قال: (وَلَهَا إِخَدَادٌ عَلَى غَيْرِ رَوْج ثَلَانَةَ أيّام)؛ للحديث المتقدم أول فصل 
الإحداد. ' ا 

(وَتَحْرمُ الرّيَادَةٌ وَللهُ أعْلّمُ) أي : للحديث المذكور» والأشبه أن المراد بغير 
الزوج القرابة لا مطلقّاء والظاهر أنه لا يجوز للأجنبية الإحداد على أجنبي أصلا 
ولو بعض يوم» ولم أر فيه نضّاء ولا خفاء أن تحريم ما زاد على الثلاث شرطه أن 
يكون ترك الزينة» ونحوها للحداد» أما لو فعلته بلا قصد لم تأثم بلا خلاف. 

وفي «مراسيل أبي داود» عن عمرو بن شعيب َيه : «أن رسول الله كَل 
رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتهاء وعلى أبيها سبعة أيام. 
وعلى من سواهما ثلاثة أيام»”'' وهو غريبء والله أعلم. 


010 تقدم تخريجه. 000 أخرجه أبو داود في المراسيل (509). 


كِتَابٌ الْعدَدِ 0ك 
قال المصنف : [فَضل : ل ظلكق: ولى باقن إل تافر 8 53# 


(فضل: 

تَحِبُ سَكْنَى لِمُعْتَدة طَلَاقٍ وَلَوْ بَائْنِ)؛ لقوله تعالى: «لا مرِجومن ٠‏ 
ل ال 0 سَحِمَة مير » [الطلاق:١]‏ أى السرم 
أزواجهن . وأضاف الضمير للسكنى لا للملك» وقوله تعالى : ب 
0 من و3 # [الطلاق:1] وسواء بانت بخلع. اق تاسشيفياء 
الثلاث حاملًا كانت» أو حائلا. 

قال الْغَرَالِي في «البسيط»: لا خلاف في وجوب السكنى للرجعية» 
والمطلقة البائن» انتهى. ١‏ 

قال شارح: كذا أطلقه الرَّافِعِيء حكى الْمَاوَرْدِيء والإمام خلافًا في 
إيجاب السكنى بحيث لا تجب النفقة» قال الإمام: والأظهر الوجوب في 
السكنى؛ لأنه أولى بالثبوت من النفقة» انتهى. 

ولا أثق بنقله في «الروضة»: أن الصغيرة التي لا تحتمل الجماع إن 
قلنا: تستحق النفقة استحقت السكنى. وإلا فلاء هذا البناء أنه لا سكنى 
لها على الأظهر؛ لكن العمراني صحح هنا وجوب السكنى» وهناك عدم 
النفقة. 

قالوا: وأما الأمة فإن سلمت ليلا أو نهارّاء ورفع السيد يده عنها 
استحقت السكنى» وإلا فلا على الصحيح؛ لكن للزوج أن يسكنها حالة 
فراغها من خدمة سيدها لتحصينها. 

قال: (إِلَا تَاشِرَةٌ)؛ لأنها لا تستحق النفقة» والسكنى في صلب النكاح 
فبعد البينونة أولى» هذا ما ذكره القاضي الحسين» وَالْمْتَوَليء وقالا: إذا مات 
الزوج وهي ناشزة لا تستحق السكنى. 

وحكى الإمام هذا عن القاضي, ثم قال: وفيه نظرء والوجه أن يقال: 
إذا مات زوج الناشزة» أو أبانها؛ فيلزمها أن تلزم سكن النكاحء فإن هذا 
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بعيد من جهة الشرعء وقد كان لها مسكن مستحق في النكاح» فيلزمها أن 
تلزمه تعبدًا لله تعالى» ولو لم تكن في مسكن واستمر النشوزء واستعصت 
على الزوج». وعدم السكون من مسكن بعينه» فبانت بهذه لم يعهد لها 
مسكن النكاح حتى يقول: يلزمها ملازمته» فهاهنا نظر في إسقاط مسكن 
النكاح. 

ويبقى النظر في أنها لو أقلعت عن النشوز [وطلبت مسكنا] تعتد فيه. 
فهل تجاب. ْ 

وقد أقلعت عن نشوزها؟ [فهل لها] الرجوع إلى الطاعة بعد البينونة» 
فهذا محتمل جذا. 

وأما إذا نشزت على زوجها فى مسكن النكاح» وكانت لا تطاوعه 
فنفقتها وسكنتها ساقطان في حال النكاح» فإن أبانها والحالة هذه؛ فيظهر 
هاهنا أنه يلزمه الإسكان رعاية للتعبد» والحق الذي لا يسقط بالتراضى» 
انتهى. | 

وهذا من تصرفه - كبنَهُ تعالى - ونقله الْعَرَالِى فى «البسيط) عنه. 
وانزمنقوط'تقبيد الحسفي الرجهوب بالهدة عن الطاذ نف تتفي الهلا 
يكن اللمتفلة عن وطاء شنبية» ونكاس افاسسته بولا لله.ولك أعنتها سينهاة 
أو مات عنهاء وهذا ما أطلقه الرَافِعي» وغيره. 

وقال الإمام: إذا كن حوامل» وقلنا بوجوب النفقة بناء على أنها 
للحمل فالرأي الظاهر وجوب السكنى؛ لأنها أولى بالثبوت من النفقة» 
قال: ومن أصحابنا من قال: لا تثبت السكنى» قال: ومن صار إلى إيجاب 
السكنى تبعًا للنفقة فليس يعين مسكناء وإنما بوجوب القيام بمؤنة السكنى» 
انتهى. 

قال: (وَلِمُعْتَدَّةٍ وَكَاةِ فى الْأظهّر) أي: عند الأكثرين؛ لأمره يَلهِ فريعة 
+" بالفاء تبردت هالك: لما قل ازوها #أن تمكة :قن ببنها معت ييلع الكقات 


كناب العِدَدٍ م ؟ 


أجله» فاعتدت فيه أربعة شه وعشرًا» 90 قال الترمذي : حسن صحيح. 

والثانى: لا سكنى لها؛ لأنه لا نفقة لهاء وهذا ما رجحه التميمى فى 
«المستعمل) والجويني في «مختصره) وَالْغَرَالِيى في «خلاصته» وعيرهي 
وحملوا الحديث على الندب» وحكى الجرجاني» وغيره: أن الرجعية إذا 
كانت في عدة الوفاة على القولين» وقيل: لها السكنى قولًا واحدًا؛ لأنها 
تستحقها بالطلاق» فلم تسقط بالموت. 

تنبيه : لا فرق بين [البائنة] والمتوفى عنها حاملًا على الأظهرء قال: 
ولم يذكر أحد هذا القيد سواهء انتهى. 

وهو سهو في فهم كلامهم. ولفظهما: ولا [رجعية] وإن كانت حاملا. 
فيلزم لها السكنى في الأظهر أي: لا مطلقًاء وعجب سكوت ابن الرَفْعَة 
عليه» ثم ما أطلقه المصنف في وجوب السكنى محمول على من تستحقها 
حال الووجية» أما لو 'استحتفها وفانا كالتاشزة» أو على قول: كالضغيرة 
والآمة الكسلية ابل فقل» كديا فى استحقاق السكتى كذلك» :ومين 
بحث الإمام في النّاشزة قريبًا. 1 

وفي «البيان»: وإن مات عن صغيرة فى المهد وجبت لها السكنى 
كذلك على أصح الوجهين كالبالغة. ١‏ 

قال : (وَفَسْحٌ عَلَى الْمَذْمَب) أي: لأنها معتدة عن نكاح صحيح بفرقة 
فى الحياة فكانت كالمطلقة» وعبارة «المحرر»: والأظهر أن المعتدة عن 
سائر أنينات التراق :فى الحياة كالمطلقة » ولم برسم 1لا لعن قن /اشدرسته 
الصغير) شيئًا. وحكى في «الكبيرا خمس طرق: 

أحدها: إطلاق قولين. 

والثاني: إن كان لها مدخل من ارتفاع النكاح» فإن فسخت بخيار 
العتق» أو بعيب الزوج» أو فسخ. فهو بعيبها فلا سكنى لها قطعّاء وإن لم 


.)١5١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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يكن لها مدخحل فقولانء ورجح القاضي هذه الطريقة. وقال الإمام: إنه 
المشهور. 

والثالث: في «تعليق إبراهيم المروزي»2: التفصيل المذكور فى الطريق 
الثاني مع القطع باستحقاق 0 فى القميم الكانى. 

والرابع : وعليه اقتصر الْبَعَوِي ع تستصنق الفلاعية السك ف واما 
إذا فسخ احدهما النكاح بعيب صاحبه» او بغعرور فهئن كالموطوءة بالشبهة. 
وإن كانت المرقة بسبب رضاعء أو مصاهرة. أو رجاء عثق ؟ 5 فيل : هى 
كالموطوءة» والمذهب أنها كالمطلقة ثلاثاء وحاصل هذا الطريق أن الفرقة 
إن ايقتدت إلى سبنا مقارن للعّد؛ لم : تستحق السكى على المذهب. وإلا 
استحقتها. 

والخامس : حكاه الفورانى : القطع بوجوب السكت.؟ لما وجهنا به 
كلام الكتاب» قال في «التتمة»: وهو المذهب. قال الرَافِعِي: وقد يؤيد 
ذلك بأن الفسخ كالطلاق في إيجاب العدة» فكذلك في نفقتها وحقوقهاء 
وكذلك قلنا: إن الأشبه التسوية بينهما فى الإحدادء انتهى. 

ورأيت في «فروع ابن الْقَطََّانَ): أن المفسوخ نكاحها لا سكنى لهاء ثم 
ذكر أن الملاعنة لها السكنى», وعزاه في «الذخائر» إلى الشيخ أبي حامد. 
وكذا أكثر أصحابنا العراقيين سألته عن المسألة» ونسبوه أنه لا سكنى 
للمفسوخ نكاحها عندهم؛ إذا كان الفسخ من جهتها. 

يؤيده قول القاضي أبي الطيب في «تعليقه»: والشيخ نص في «تهذيبه)» 
ف فياس ما دكراه في استحقاق اليائن السكنى» واللفظ للقاضى . معتدة من 
فراق لا صنع لها فيه في حال الحياة من نكاح صحيح؛ فوجب أن تستحق 
السكنى كالمطلقة الرجعية» وكالبائن الحامل» ثم قال» وقلنا: «لا صنع 
لها»؛ احترارًا من المفسوخة النكاح بالعيب ورده» وقولنا: «في حال 
الحياة»؛ احترارًا من المتوفى عنها زوجهاء فإنه لا سكنى لها فى أحد 


كناب الْعِدَدٍ 01 
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انتهى. 

ل ا استحقاقهما السكنى فيما احترزا عنه كالمفروغ 
مله » وإذا تأملت ما ذكرناه علمت أن قول المصنف : ا لل 
طريقة الفوراني». وتلميذه ار عون وقل - جنح إليها الرَافِعِي» وأن 
الجمهور غير قائلين بهذا التعميم. 

قال فى «الذخائر»: قال أصحابنا: استحقاق المطلقة البائن السكنى 
على خلالاف القياس فلا يعتبر به غيره» والله أعلم. 

واعلم اتهعها قالا في باب الخيار في النكاح في «الشرحين» 
و«الروضة»: إن المفسوخ نكاحها بعد الدخول لا نفقة لهاء ولا سكنى إن 
كانت حائلا قطعّاء وكذا إن كانت حاملا على الأصحء وهذا تباين ظاهر. 
وبالجملة وليس المذهب على الإطلاق ما ادّعاه المصنف هنا تبعًا لترجيح 
«المحرر». 

فرع: 3 الو ثيه ثبتت العدة بقولها فللا سكنى لهاء ولا نفقة ٠.‏ وذلك بأن تدّعي 
الإصابة. 07 الزروج؛ فعليها العدة بإقرارها. ولا نفقة لهاء ولا سكنى 

فرع: حكى الرَافِعِى فى «فتاوى الْقَمَال؛): أن المعتدة لو أسقطت موّنة 
السكنى عن الزوج لم يصح الإسقاط؛ لأن السكنى تجب يوما بيوم ) ولا 

فرع: قال في أصل «الروضة»: إذا لم يكن للمتوفى تركة؛ فليس على 
الوارث إسكانهاء فلو تبرع به؛ لزمها الإجابة» وإن لم يتبرع؛ ففي 
ولفظ الدُويَانِي : في «البحر»: إن السلطان لا يلزمه أن يكتري لها إلا 
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وَنْسَكَنُ فِي مسْكنٍ كَانَتْ فِيِهِ عِنْدَ الْقرْقَة وَلَيْسَ لِلرَّوْج وَغَيْرِهِ إخْرَاجَهَاء وَلَا لَهَا 
شُرُوج. 
عند الريبة» فيلزمه» انتهى. 

وفي «تعليق إبراهيم المروزي»: وإن لم يتبرع الوارث» اوالكواه 
وارث فليس للسلطان با ل 0 أن تتهم بريبة 
فيخصها من بيت المال» وكذلك إذا خيف الفسادء انتهى. 

وقوله ليس له تصريح في عدم الجوازء وفي «فروع ابن الْقَطَان»: وإن 
لم يترك مالاء ولا ورثة» وقلنا: إن السكنى واجبة؛ فإنه يسكنها من بيت 
المال» انتهى. وهذا يفهم الوجوب فيجتمع حيث لا ريبة أوجه: يستحب» 
لا يجوزء يجب. 

وقال الإمام في «النهاية»: وإن لم يتبرع الوارث». أو لم يكن له 
وارث؛ فليس للسلطان أن يتبرع بإسكانها من بيت المال إلا أن تحتاج 
وتفتقرء ويلزمها الشرع إن لم يلزم مسكن» وهي لا تملك ما يفي بمؤنة 
مسكن؛ فالسلطان يتداركها حيث تتدارك المحاويج. وإن كانت ترث بريبة 
فعلى الإمام أن يخصهاء ويعين مسكنًا موقوفاء وهذا من الأسباب الموكلة 
بجواز بذل مال بيت المال» انتهى. 

قال : (وَتُسَكُنُ فِي مَسْكنٍ كَانَتْ فِيه عِنْدَ الْفَرْة قَةِ) أي: إذا كان لائقًا بها 
حالة الفرقة. وأمكن بقاؤها فيه لكونه ملكا للروج مطلقا 
وغيرهاء أو مستعارًا لم يرجع معيره فيه للآية» ولحديث فريعة السابق» نعم 
لو خرجت إليه بغير إذنه» ولم يأذن لها بالاستمرار فيه؛ ثم طلقهاء أ 
مات؛ لزمها العود إلى مسكن النكاح» وتعتد فيه. 

قال: (وَلَيْسَ روج وَغْيْرِهِ إِخْرَاجهَاء وَلَا لَهَا خُرُوجٌ) أي : 3 رضي 
بهالزوج؛ لقوله تعالى: طلا خرؤم ينا يهن ولا عدْيْخنَ» 
[الطلاق: »]١‏ فلو توافقا ا 0 
عذرء وأجبرها الحاكم على السكنى في مسكن الفراق؛ لما فيه من حق 
الله تعال: 


- 
مطلقا 


» أو منفعته بإجارة 
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وفيى بعض نسخ «البيان»: ولو توافقا على كل جازء وقيل: لا يجوز. 
وهو سهو من ناقل والنسخ الصحيحة على الصواب. 

وقول صاحب «الغاية القصوى»: ولا تخرج إلا بإذن أء ضرورة؛ 
كرجوع المعير وانقضاء مدة الإجارة» وعدم لياقة المسكن يقتضي الجزم 
بجواز الخروج عند التوافق» وهو غريبء وأنه لا يجوز الخروج لشراء 
حاجة ونحوه؛ إذا كان لها من يكفيها ذلك» وهو محتمل» وسنذكره. 

واعلم أن مقتضى كلام الجمهور: أنه لا فرق بين الطلاق البائن 
والرجعي» وهو مصرح به في «النهاية» وغيره.» ونص عليه في «الأم» وفي 
«الحاوي» و«المهذب»: أن للزوج أن يسكن الرجعية حيث يشاء؛ لأنها في 
حكم الزوجات» وهو شاذ. 

قال: (قُلْت: وَلَهَا الْخُرُوجُ فِي عِدَةٍ وَكَاو وَكَذًَا بَائِنٌ فِي التَهَارٍ لِشِرَاءِ 
طعَام وَغَوْلٍ وَنَحْوِهِ) أي: دفعًا لحاجتهاء وتمسكوا في المتوفى عنها 
5-008 مرسل» رواه مجاهد» وقيست البائن بها واحتج الشَّافِيِي» وجماعة 
لها بما رواه مسلم عن جابرء قال: طلقت خالتي ثلاثًا فأرادت أن تجذ 
نخلهاء فزجرها رجل أن تخرج»ء فأتت النبي ويه فقال: «بلى جذي 
نخلك. فإنك عسى أن تصدقي» أو تفعلي 9 . 

قال الشَافِجِي: ونخل الأنصار قريب من منازلهم» والجذاذ لا يكون إلا 
نهاراء وفي «القديم»: إنه لا يباح للمطلقة الخروج؛ لعموم قوله تعالى: 
«ولا عَخْيحنَ» [الطلاق:١].‏ 

تنبيهات: خص الثاني بالجواز لما ذكره؛ لأن الرجعية لا تخرج إلا 
بإذنه كالزوجة» وعليه القيام بمصالحها. 

ما أطلقه من جواز خروج المطلقة البائن في النهار»ء وما ذكره محله 


.)١5/7( أخرجه مسلم‎ )١( 


فى 0 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


إذا لم تكن حبلى» فإن كانت» وقلنا: عليه إيصال النفقة إليها فى الوقت» 
كما سيأتى في «النفقات»؛ فلا يتاح لها الخروج إلا لضرورة» فإنها مكفية 
بنفقة الزوج» قاله المتَوّلي. 

وما سرف عليه النتيفان ظاهنر إظلاقن الشافعن وروا حابي حواة 
الخروج للحاجة يفهم: أنه لا فرق بين أن يكون لها من يكفيها ذلك أم لا. 
ألا تراه قال في «الأم»: لو فعلت هذا يعنيى: عدم الخروج للحاجة ‏ كان 
أحب إلىّ» وإنما منعنا من إيجاب ذلك عليها مع احتمال الآية حديث 
جابر» انتهى. 

وفي «مقنع المحاملي»: وإن لم تكن ضرورة وأرادت الخروج لحاجة 
يجز أن تخرج لذلك بالليل» وبالنهار إن كانت متوفى عنها جازء وإن كانت 
مبتوتة استحب ألا تخرج»ء فإن فعلت جاز في أصح القولين» ويحرم في 
الآخرء انتهى. 

وبه أقول إذا وجدت من يكفيها هذه الأمور من خادم. وولد وقريب 
متبرع لعدم الحاجة» ويوافقه قول «الوسيط»: الثالث: ما ينتهي إلى حكم 
الحاجة الخروج للطعام وللشراب» أو تدارك ما اختزن لأنه أشرف على 
ذللكه. 

وفي «الترغيب» : أو احتاحت لطعام وشراب» و لببفوح لها كافل. وكذلك 
قال صاحب «(الغاية»: ولا تخرج إلا لضرورة» ومثله قال الصيمري في 
ااأشرح الكفاية» في المتوفى عنها : ولا تحرج إلا للضرورة الماسة» وتحرج 
نهارّاء وتعود ليلا انتهى. 

وحديث جابر واقعة حال بجواز أن يكون النبي كَلةِ أنه ليس لها أن تقوم 
بذلك كما ينبغي» أو أنها لا تجد متبرعَاء أو أنها إذا خرجت بنفسها تصدقت» 


كِتَابٌ الْعِدَّدٍ باجا 


َكَذَا لَْلّا إِلَى دَارٍ جَارَةٍ لِعَِْ وَحَدِيثِ وَنَحْوِجِمَا بشَرْطِ أَنْ تَرْجِعَ وَتَِتَ في بَيْتَِا. 
كما أشار إليه الحديث بخلاف الخروج لما ليس فيه هذا المعنى. ورأيت في 
«فروع ابن الْقَطّلان»: أن لها التصرف في جميع النهار في تجارتهاء وجميع 
حوائجها؛ ثم تأوي في الليل إلى المسكن» انتهى. وهو غريب. 

قال: (وَكَذَا لَيْلّا إلى دَارٍ جَارَةٍ لِعَوْلِ وَحَدِيثِ وَنَحْوَهِمًا بِشَرْطِ أنْ تَرْجِعَ 
وَتَبِيِتَ فى بَنتهًا) استدل له الرَافِعى وغيره: بأثة روى عن مجاهد: «أن 
رجالا استشهدوا يوم أحد؛ فقالت نساؤهم: يا رسول الله إِنّا نستوحش 
ببيوتنا بالليل فنبيت عند إحدانا؛ فأذن لهن رسول الله كَلِِ أن يتحدثن عند 
إحداهن» فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها» انتهى. 

وهذا مرسل لا أدري ما حاله» نعم روى الشَّافِعِي بإسناد رجاله ثقات 
عن ابن عمر - ويا -: أنه قال: «لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا 
كانت فى عدة وفاة» أو طلاق إلا فى بيتها)”''. 

قلت: والظاهر أن موضع جواز الخروج لما ذكره؟؛ إدا لم نكن معها 
في منزلها من يؤنسهاء ويحادثها من أهل وولد كما يشير إليه الخبر؛ لما 
في الوحدة على الدوام من الوحشة؛ أما لو كان معها في المنزل من يحصل 
به الغرض » أو كانت في دار جامعة يتسامرن فيها؛ فيظهر أنه لا يجوز لها 
الخروج لغير ضرورة» والليل في منع الخروج لضيق زمن النهارء ولما 
يخشى من الريبة» أو الفساد. وقد قال الرَافِعِي وغيره بعد هذا: إنها لا 
تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون المهمات كالزيارة 
والعمارة واستنماء المال بالتجارة» وتعجيل حجة الإسلام» وأشباهها. 


قلت: ولينظر فيما لو قال أهل الطب: إنها إن لم تحج هذا الوقت 
عصيت )2 هل تقدم الحج تقديمًا لحق الرب المحض» وفيما لو كانت قد 
نذرت قبل التزوج» أو بعده بإذنه أن تحج عام كذا فحصل الفراق فيه 
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قِلَ مِنْ الْمَسْكنٍ لِحَوْفِ مِنْ هَذْم أَوْ غَرَقِ أَوْ عَلَى تَفْسِهَاء أَوْ تَأَذْتْ بِالْجِيرَانِء 
ا أَذَى شَدِيدَاء وآلله أَعْلَم. ّ 


بموث »2 أو طلاق. 
فرع: لو قال لولي الميت» أو المطلق: لا تخرج نهارًا لما سبق» وأنا 


أتيها بمن يكفيها ذلك ممن ترضاه. ولا أمكنها من الخروج لذلك. هل 
تجاب؟ لم أر فيه نقلا»ء ويقرب أن تجاب. 


فرع: ذكر القاضي الحسين والْمُتَوَلي إثر الكلام على أن الرجعية لا 
تخرج لشراء طعام» ونحو ذلك مما سبق: أن حكم الأمة المستبرأة 
والمسبية فى زمان الاستبراء كذلكء. زاد القاضى: وكذلك المستولدة. 
١ 00‏ 

فإن كان المراد: أنه لا يجوزء وإن أذن السيد فذاك؛ لكن إلحاقهما 
لها بالرجعية يقتضي الجواز عند الإذن كما سبق» ولم يتضح لي ذلك؟ إذ 
ليس للأمة القن وأم الولد أن تخرج إلا بإذن سيدها في زمن الاستبراء» أو 
بعده» نعم قد يكون القاضي أراد المستولدة التي مات عنها سيدها. 

فرع: قال الشيخان: باحك البيد عن شبهة أو نكاح فاسد حكم 
عدة الوفاة» قال الي إلا أن تكون حاملاء وقلنا لها: النفقة فلا يباح 
لها الخروج. 

فرع : وَأيت في «فروع أن الحسين بن الْمَكَلان) : أنها إذا أجرت نفسها 
ليلا ونهارّاء ثم طلقهاء قال القاضي أبو إسحق: إنها تقيم في بيت 
المستأجر؛ لأنه صار سكنًا لها؛ فإذا مضت المدة» وقد بقى من العدة شيء 
اعنّدت فى بيت زوجهاء قال: وكان بعض أصحابنا 0 إن الإجارة 
شح أ كي ص الله سان 
7 قال: (وَتَنْتَقِلَ م مِنْ الْمَسْكن لِحََوْفِ مِنْ هَدْمِ أ وْ غَرَقِ أو عَلَى تَفْسِهَاء أو 
أذ ذّتُْ بِالْجِيرَانِء 2 بهَا أَذّى شَدِيدَاء وألة أخل). وأكتان يما ذكرة إلن 
الأعذار المبيحة للنقلة؛ فإذا خافت على نفسهاء أو مالها مما ذكره» أو 


كتَابٌ الْعِدَدٍ بلكل 


كانت الدار غير حصينة» أو كانت تخاف اللصوصء أو كانت بين قوم 
فيان حاتم ميم على فينها” روى هشام عن أبيه قال: «لقد عَابَتَ ذلك 
عَايِشَةُ أَسَدَّ الْعَيْبِ- يعني : حديث فاطمة بنت قيس ع ودالت: إن فَاطِمَةٌ 
كَانَتْ فى مَكَانٍِ وَحِشٍ نَخِيف عَلَّى نَاحِييًا ؛ فَلِذَلِكَ أَرْحَصٌ لَهَا الى يكلله)(2 
رواه أبو داود. ونه البخاري عن الي الزنادى وسواء في ذلك المتوفى 
عنها زوجها والمطلقة. 

وقول المصنف: «على نفسها» يوهم أن الخوف على مالها يبيح النقلة 
وليس كذلك؛ بل الخوف عليها فقط يبيح النقلة» والمتبادر من كلامه: أن 
الخوف على النفس يبيح النقلة لا غير. 

وقال الْمَاوَرْوِي: إن خافت عَلَى نَفْسِهَا إِمّا مِنْ تَلفٍِ مع مَهْجَوَّء وَإِمَّا مِنْ 
إنْيَانٍ فَاحِشَّةَء فَهَذِهِ تُؤْحَذٌ بِالنْقْلَةِ جَبْرَا 00 نَفْسِهَاء وَفْرَجِهاء وضرب 
1ه لفان قن جزة لم بيت 319 16 ا ى إِلَى الْحَوْفِ عَلَى مَالِهَا مِنْ 
تَلْصّْص أو أَذيَةَ جَارٍ في شَنْم أو سَفَهِ؛ ون ِالْخِيّارٍ سَُ الْمُقَام ال 
2 ها عَلَى النَّفْسٍ وَالْمَرْج» انتهى. 

وإجبارها إذا خافت على النفس فقط إنما يتضح: إذا أوجبنا على 
المعول عليه الدفع عن نفسها وسيأتي ما فيه»ء فأما إذا تأذت بالجيران أو 
هم بها كما ذكره فاستدل له بقول تعالى: «لا رق ذا ينهم ولا 
رخن * [الطلاق : .]١‏ 

وفسره ابن عباس وغيره بالبذاءة على الأحماء» أو غيرهم» وأضاف 
البيوت إليهن؛ لأنها مساكنهن لا للملك. وحديث فاطمة بنت قيس في 
الجسالة.مشهر:.: 

قال الشَافِعِي : فعائشة ومروان وابن المسيب يعرفون أن حديث فاطمة 
في أن النبي يَكِ أمرها بأن تعتد في بيت ابن أم مكتوم كما حدثت. 


.)5795( أخرجه البخاري (0777)» وأبو داود‎ )١( 
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ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشرء ويزيد ابن المسيب: يتبين استطالتها 
على أحمائهاء ويكره لها ابن المسيب وغيره أنها كتمت في حديثها السبب 
الذي أمرها النبي يَلِ أن تعتد في غير بيت زوجها خوفا أن يسمع ذلك 
سامع فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت» انتهى. 

إشارات: أحدها: قول المصنف: «أو تأذت بالجيران» أو هم بها) 
مطلقء وقال الْمَاوَرْدِي وغيره: وَلَوْ بَذَأَ عَلَيْهَا أَحْمَاؤُهَا نْقِل أَحْمَاوُهَا عَنْهَا 
وَلَمْ تنْقَل حِي ؛ ؛ لتَحُونَ الثقْلَةٌ عَنْهُ لِمَنْ بَدَأْ أو لكام إن كَانَ مَسَكُنُ 


الرّوْجِ يَضِيقُ عَنْهُ قرت فيه وَأَخْرِجَ الرَّوْحُ مِنْهُ وَلَمْ تُجْبَرْ إِذَا الْمَرَدَتْ فِيهِ أَنْ 


وقال الرَافِعِي: موضع النقل بالبذاء ما إذا كانت الأحماء معها في دار 
الدار لهاء وإن كان الأحماء في دار أخرى؛ لم ينقل المعتدة بالبذاء عن 
دارها. 

وذكو التكولى» أنيا عقر لاقام السيران كما حتفل لانداء الاأجحماءة 
فعلى هذا إذا كانت في دار والأحماء في دار أخرى؛ فإنها لا تنتقل 
بالبذاء؛ إذا لم تكن الداران متجاورتين ولو كان البذاء من الأحماء دونها ؛ 
نقلوا دونها» انتهى. 

ومقتضى كلام الْمَاوَرْدِي السابق: إنها إذا انفردت بمسكن لأجل البذاءة 
أنها لا تنقل لأجل الجيران مطلقاء وهو قضية ما نقله الرَافِعِي قبل كلام 
الْمْتََلَىء أنه إذا كان الأحماء فى دار أخرى لا تنقل» فإن إطلاقه يشمل ما 
إذا كانت دار الا جماء مجاورة» أو لم تكن » وهو من «التهذيب». فإذًا كلام 
المَاوَردِي والبَعْوِي وغيرهما يخالف كلام المتَوّليء ويقتضي عدم النقل 
البذاءة على الجيران» ويشبه أن الضرر لا يعظم فيه عند الانفراد بقدر 
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الإمكان والاحترازء بخلاف ما إذا جمعهما مسكن واحد. 

ثانيها : إذا كان المسكن لها لم يجز إخراجها منه لاستطالة ولا غيرهاء 
ولا طلب أجرته» قال الْمَاوَرْدِي: فإن لم تطالبه بالأجرة حتى مضت مدة 
السكنى فوجهان أساسيان,ء وبما ذكرناه تتوجه الأغراض على إطلاق 
المصنف. ولو سكن بها الزوج عند أبيها قيدت عليهماء أو بالعكس لم 
ينقل واحد منهم؛ لأن الوحشة لا تطول بينهم؛ فلو كان الأحماء في دار 
أبيها أيضًا قيدت عليهم فتقلوا دونها؛ لأنها أحق بدار أبيها. 

قلت: كذا قالاء وكأن المراد: إن الأولى نقلهم دونهاء وإلا فإذا لم 
تكن السكنى مستحقة لها؛ فالخيرة في النقل إلى الأبوين» أو المالك منهما 
كا المعرى: 

ثالثها: من الأعذار الهجرة من دار الحرب فيلزمها أن تهاجرء وتترك 
منزل العدة هناكء قال الْمُْتَوَلَىي: إلا أن تكون في موضع تأمن فيه على 
النفس والدين فلا تخرج حتى تعتد» وسيأتي هناك في «الحاوي» ما يؤيده. 

ومنها: إحضارها مجلس الحكم حيث يجب بأن كانت برزة فتحضر 
للتحليف» أو بجواب دعوى؛ حيث يتعين عليها الجواب أولا كإقامة حد 
ونحو ذلك» ويبعث إلى المخدرة إن اعتبرنا التخدير من يحدها ويحلفها. 

قال الْمَاوَرْدِي: وفي تغريبها قبل انقضاء العدة وجهانء وعبارة 
«الروضة»: على السلطان تغريبهاء ولا يؤخره إلى انقضاء العدة» وقيل: لا 
تعربت 

زاد الرَافِعي: لحق الزوج» فأوهمت «الروضة» سقوط التغريب» وليس 
بمراد» وسيأتي أن المغرب يمهل يومين وثلاثة للنظر في أمورهء فيظهر أن 
يقال هنا: إذا بقي من العدة أيام قليلة؛ أن التغريب يؤخر إلى انقضائها 
قطعًا جمعًا بين الحقين. 
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وَلَوْ انْتَقَلَتْ إِلَى مَسْكن بِإِذْنٍ الرَّوْج فَوَجَبَتْ الْعِدَة قَبْلَ وُصُولِهًا إِلَيْهِ اعْتَدَّتُْ فيه 
عَلَى النَص ا ا ش11 


ومنها: إذا ارتحل قوم البدوية؛ فإنها ترتحل معهم كما سيأتي» ومثل 
ذلك: إذا خلا أهل القرية» أو البلدة. 

ومنها: رجوع المعير وانقضاء مدة الإجارة» وطلبهما النقلة. 

فرع: قال في أصل «الروضة» وفي «التهذيب»: إنها إذا بذأت على 
أحمائها؛ سقطت سكناهاء وعليها أن تعتد في بيت أهلهاء والذي ذكره 
العراقيون» والرٌويَانِي» والجمهور: أنه ينقلها الزوج إلى مسكن آخرء انتهى. 

وبما فى «التهذيب» أجاب فى «الكافى» قال: كما سقط حقها من 
الك بالايوه رابا لون الي انها كانه بدن با 
العراقيين» وفي بعض طريق حديث فاطمة بنت قيس ما يدل عليه. 

قال: (وَلَوْ انْتَقَلَتْ إلى مَسْكُنِ) أي: في البلد. 

(بِإِدْنِ الزَّوْجٍ فَوَجَبَتْ الْعِدَّةٌ قَبْلَ وُصُولِهَا ِليْهِ) أي: بأن مات أو طلق. 

(اعْتَدَّتْ فِيهِ عَلَى النْصّ) أي: في «الأم» قاله في «الروضة» وعبارة 
الرّافِعِي : ويحكى عن نصه في «الأم» ونص «الأم» محتمل كذلك» وبحال 
وصولها عليه وهو محل وفاق» وقد نسب جماعة هذا إلى أبي إسحق لا 
عير. 

وليس في «الشرح الصغير» ولا «المحرر» نسبة إلى النص» ووجه: 
بأنها مأمورة بالمقام فيه ممنوعة من الأول. 

وقيل: تخير بين الأول والثاني. 

وقيل: يلزمها الرجوع إلى الأول». وقيل: يعتبر أقرب المنزلين منها 
فتتعين العلة فيه. 

قال الْمَاوَرْدِي: ويشبه أن يكون قول ابن سُرَيّحَ: [في انتقالها] لو 
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ءًَ 


أو بِعَيْرٍ إِذْذٍ قَفِي الْأَوَّلِء وَكَذَا لَوْأَذِنَ ثم وَجَْبَتْ قَبْلَ الْخْرُوجء وَلَوْ أن فِي 
الانتِقَالٍ إلى بَلْدِ فَكَمَسْكنٍ . 


وصلت الثاني» ثم رجعت إلى الأول لنقل بعض المتاع فلزمها العدة فيه. 
قال الأصحاب: اعتدت في الثاني» ووافقهم الإمام إذا دخلت الثاني دخول 
منتقلة» غير أنها خرجت وعادت إلى الأول لغرض النقل. 

أما إذا لم تتخير قصد الانتقال» ولكن كانت في ترددها قاصرةً حركاتها 
على نقل المتاع» وصادفها الطلاق في المنزل الأول؛ فيجوز أن يقال: 
يعتبر مكان المصادفة فإنها لم تنخير قصد الانتقال» ويجوز أن يقال: يعتبر 
الثاني» فإن ما يتصور تأجيره من قصد الانتقال مكلف,. وإذا دخلت ذلك 
ل ل ا ل 

قال: (أَوْ بِعَيْرِ إِذْنِ؛ ؛ قُفِي الأول) أي سوا حديلث: القرقة فين 
وصولها الثاني» أو بعده؛ لعصيانها بذلك» ووجوب عودها إلى الأول إلا 
أن يعلم بانتقالها ويأذن قبل وجوب العدة فيصير كانتقالها بإذنه. 

قال: (وَكَذَا لَوْ أَذِنَ ثُمّ وَجَبَتْ) أي: العدة. 

(قبل روي أي: لأنه منزل وجوب العدة» وسواء قدمت متاعها إلى 
الثاني» أم لا 

قال: (وَلَوْ أَذْنَ فِي الانْتَقَالٍ إِلَى بَلَّدِ؛ٍ فَكَمَسْكَن) أي: إذا أذن لها في 
النقلة على بلد آخرء ثم وجبت العدة؛ فالحكم كما كرتا في الانتقال من 
مسكن إلي مسكن» وبسط ذلك: أنه إن وجبت العدة قبل مفارقة بنيان 
البلد؛ لزمها العدة في المسكن الأول. وإن كانت قد خرجت منهء ثم 
وجبت العدة وهي في الطريق فعلى الأوجه السالفة» وحكى وجه خامس: 
أن عليها الرجوع إلى الأول إذا لم تكن بلغت مسافة القصرء وإن وجبت 
[بعد الدخول إلى البلد الآخر؛ اعتدت فيه قطعًا]0'. 


() انظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (8/ .)١77‏ 
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قال المصنف: [أَوْ فِي سَمَرٍ حَجٌ أو يبجَارَةِ نَم وَجبَتْ فِي الطَرِيقٍ فَلَهَا المُجُوعٌ 
وَالْمْضِنُ فَإِنْ مَضَتْ أَقَامَتْ لِقَضَاءِ بحاسيا حي لتقي لك الج وي ل 
د ِلَى غيْرٍالدَارِ الْمَألُومةِ قطلَقَ وَقَالَ ما أَذنْت فِي الْحُرُوجٍ صَدَقٌ بِيّمِينِه 
وَلَوْ قَالَتُ : تَقَلَْتِي قَقَالَ بَلْ أَْنْت لِحَاجَةٍ صُدَّقَ أ على الملقب؛ ومثَ قوق يها م 
ع وَإِذَا كَانَ الْمَسَكنُ لَهُ وَيَلِيقُ بِهَا تَعيّنَ. 

وَلَا يَصِح بَيْعْهُ إلا في عِدَةِ ذَاتٍ أذ هر تكَمْسْتَأجَر وقيل فاظن » أو كتاذ 

وها فد لاع لمم وص بأخر اث وك ناز تقصث كلق اذ 
َّهَا اسْتَمرّت وَطلَبَتْ الْأَجْرَة قن كَانَ مَسْكَنُ الَكَاح نَِيسًا قله اَل إلَى لَائتي 
أو حَسِيسَاء قَلَهَا الامِْناعٌ؛ عع مد د معو اي 
مَحْرَمٌ لَّهَا مُمَيْرٌ ذَكَرٌ أو لَهُ أَنْتّى أو زَوْجَةٌ أخرَّى. و امد ل كر 

وَنَوْ كَانَ في الدَّارٍ حُجِرَةٌ َسَكَنَهَا أَحَدُهُمَا وَالَآخَرُ الْأُخْرّى فَإِنْ انَحَدَتْ الْمَرَافِقُ 
كَمَظبَخ وَمُسْترَاح أُشتْرط مَحْرَمٌ» وَإِلَّا فلا وَيَنْبَنِي فى أن تقلو ها ا يتاي نان الا 
كو عم شاعنا على الا شرق سد ]1 . 


)١(‏ ما بين المعقفوتين مقطوع شرحه في المخطوط. وقد شرحه الخطيب 
الشربيني بقوله: [(ؤ) أَذِنَ لَهَا (ِي سَمَرٍ رحج أو) » عَمْرَةٍ وتِجََارَِ) أَوْ 
اسْتِحْلَالٍ مَظَلْمَةَ أ أ نَحْوِ ذَلِكَ كَرَدٌ آبت وَالسّمَرِ ِحَاجَيَهَا (ثُمّ وَجَبَتْ) عَلَيْهَ 
الْعِدَّهُ (فِي) أَنْنَاءٍ (الطريقٍ فَلّهَا الربجوع) إِلَى الأَوَّلٍ (وَالْمُْضِي) فِي السَمَرِ؛ 
ا 0 مَشْقَة 5» لا سِيّمًا إِذّا بَعْدَتْ عَنْ الْبَلَّدِ وَحَافَتْ 

نَقِطاعَ عَنْ الرَفْقَة رَلكِنَّ الأمْضَلَ الرُجُوعٌ وَالْعَْدُ إِلَى الْمَِْلِ كمَا تا 
ليع أي خاب زا وَهِيَ فِي سَيْرِهَا مَعْتَدٌةٌ وَخَرَجَ بالطريقٍ ما لو 
وجب ْلَ الْحُرُوج مِنْ الْمَنْزِلِ فلا تَحْرْجُ قَظعَاء وَمَا لَوْ وَجَبَتْ فِيهِ وَلَمْ 
قارق ُْمْرَانَ الْبُلْدَانِ فَإِنَهُ يَجبُ الْعَوْدُ في الْأَصَح عِنْدَ الْجمْهُورٍ كما فِي 
أضل الرَوْضَةِ لِأنّهَا لَمْ تَشْرَْ في السّفَرِ (اِنْ) لَمْ تَرْجِْ فِيمًا إِذَا خُيْرَتْ 
وَ(مَضَتْ) لِمَفْصَدِمًا أو بَلَعَتْهُ (أَقَامَت) فيه (لِقَضَاءِ حَاجَتِهًا) مِنْ غَيْرِ زياد 
عَمَلّا بِحَسَّب الْحَاجَةٍء وَإِنْ رَادَتْ إِقَامَتْهَا عَلَى مُدَّةٍ الْمُسَافِرِينَ كُمَا شَمِلَه 


كَلَامُهُ وَأَفْهَمَ أَنَّ الْحَاجَةَ إِذّا الْقَصَتْ قَبْلَ تَلَانَةِ أيّام لَمْ يَجْرْ لَّهَا اسْيَكْمَالُهَا 
يكو الاج كتاج يانه لزه يلك به فِي الْمُحَرَّرِء وَإِنْ كَانَ مُقْنَضَى 

كلام الشَّيْحَيْنَ اسْيكْمَالَهًا (ُمّ يَجبُ) عَلََِابَْدَقََاءِ حَاجَهَا (الرجُوعٌ) في 
أغال ركاه الببّة) من الِْدّة (ي الْمَسْكَن) الذي َارَقئهُ أنه الأَصْلُ فِي 
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ذلك إن لَمْ تَمْضٍ اعْتَدّثْ الْبَقِيّة في مَسْكَيهَا تَنْييهٌ: َوْلَهُ لِتَعْتَدّ الْبَقِّةَ في 
اْمدكن ينهم أنه َم توفع بنُوع الْمَسْكنٍ قَبْلَ لقِضاءِ عِدَتََا َل قَضِي 


م ننه 


عِدَنْهَا في الظَرِيقٍ ق أنه لذ يلرمي الْعَوْدُ وَهُوَ وَجَْة وَالْأَصَحُ كمَا في الشّرْح 
لزع كاضها بررنها ار أن إقَامَتَهَا لَمْ يُؤْذَنْ لَهَا وَعَوْدَهَا مَأَدُونٌ فيه 


_ 


مِنْ هته أمّا إِذَا سَافَرَتُ لِن َةٍ أو زِيَارَة أو سَائَرَ بها الرّوْجُ لِحَاجَيِه قلا 
تَزِيدٌ عَلَى مُدَةِ إقَامَةٍ الْمُسَافِرِينَ ثم تَعُودُ َِنْ در لََا مُدَةَ في َقْلَةٍ أؤْ سَمَر 
حَاجةٍ أو في عَْرِ كَاغكافيٍ اسْتَوْقََْا وَعَادَتٌ لِتَمَام الْعِذّة وَلَوْ الْقَضْتْ في 


000 فى لعلف ايو 1 اكد ان ميم اوم 


َل جَهِلَ مر فا َأ أذ : لبا عدا اونا رلا ارب 1 
ارْجعِي مل عَلَى سَفْرٍ الل كما َالَهُ الُويانِيُ غير 

فرع : لَوْأَخْرّمَتْ بِحَجٌ أو قِرَانٍ بذ رَوْجِهَا أَوْ بمَيْرِ إذْنهِ تم طلَقَهَا أَوْ مَاتَء 
ا لود لو ان 
اي ة تََدةِ مُصَابَرَةٍ الإخرّام؛ أخرمث بَغْد أن طلقا أذ مات بذ 
مِنْهُ قبل دَلِكَ أو بِغيْرِ إذنٍ بحَجٌ أوْ عمْرَةِ أو بِهمًا امْتَنعَ عَلَيهَا الْخُرُوج» م سَوَاءٌ 
أَحَاقَتْ الْمَوَاتَ أَمْ لا لِبْظْلَانِ الإذن قَبْلَ الإِخرّام بالطَّاقٍ أَوْ الْمَوْتِ في 
الأول وَلِعَدَمِهِ في الثَانيَةٍ: فَإِذَا الفَضيكةالغدة أتنت عَمْرَتَهَا أو ها ]إن 
َقََ وَقَنّهُ وَإِلّا تَحَلَلَتْ بِأَفْعَالٍ 0 وَلزِمََ المَقناء وَدَُ الَْوَاتِ. 

(وَُوْ حرجت إِلَى علدا الْمَأَلُوفةٍ ملق وَكَالَ مَا أَوِنْت فِي الْخُرُوجٍ صُدَّقَّ 
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يَمِبِنِهِ» وَلَوْ َالَتْ : تَقَلْتَنِي فَقَالَ بَلْ أَزِنْت لِحَاجَةٍ صُدَّقَّ عَلَى الْمَذَمَب): - 


امود 
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(وَلَوْ حَرَّجَتُ إِلَى غَبْرِ الدَّارٍ الْمَألُوكَةِ) لَهَا بِالسّكْنَى فِيهًا (مَطَلَقَ وَقَالَ: م 
أذنْتٌ) لك (في الْخروج) وَقَالَتٌ : بَل أَذْنْتَ لي (صَدَقٌ بِيَمِينِهِ) لأن الأضل 
عَدَمُ لذن ف يَجِبُ عَلَيْهَا المُجُوحٌ حَالَا إلى الْمَألُوفةٍ: َإِنْ وَافَقَهَا عَلَى الْإِذْنٍ 
في الْحُرُوج 5 يجب الرجوع حَا لا وَاحْتكَافُها في إِذْنهِ في الْحْرُوج لِعْيْرٍ لْمَلْدَة 
لْمَألُومَةٍ كَالدّارٍ (وَلَوْ كَالَتْ) لَهُ : (تَقَلْتَيِي) أي أَذِنْتَ لِي فِي النْقْلَةِ إلى م مَؤْضِع 


2 عر سه و - 


0 قَيَجِبُ عَلَيّ الْعِدَةُ فِيهِ (كَقَالَ لَهًا : َل أَوِنْتُ) لَك فِي الْحُرُوج إلَْه 


(لحاجة) عَيَنَهَ َارْجِعِي فَاْتَدّي في الْأَرَلٍ (صُدقَ) بِيَمينهِ (عَلَى الْمَذْمَب) 
ِأَنهُ أَغلّمُ بقَصْدِه وَإِرَادَتهِ ؛ لِأَنَ الْقَوْلَ ةَ وني ال اا فَكَذَا في صِمَتِه. 


مره للا 


(وَمَنْزْلَ بَدَوْيَةٍ وَبيَتَهَا مِنْ د شَعْرٍ كَمَنْزِلٍ حَضَرٍ يَةِ) بيه : الْوْوَقَعَ النْرَاعٌ بَينَهَا 
وَبيْنَ الْوَارِثِ صُدَّقَتْ بِيَمِينَِا ؛ لأنّ كوتهَا في الْمَْرِلٍ الَانِي يَشْهَدُ بِصِدْقِهَاء 
وَيُرَجَحُ جَازَُِا عَلَى جَانِبٍ الْوَرَنَةِ وََا يُرَجَحُ عَلَى جَانِبٍ الرّوْجٍ تعلق لضن 
بهمَا وَالَْاثُ جني عنْهُمَاء وَلَِنَا رف يما جَرَى من الْوَارثِ بِخِلَافٍ 
الرّوْجِ (وَمَمْرِلَ بَدَوِِ ا ا اي 0 
َالَهُ سِيبَوَيْهِ (وَبَيْكُهَا مِنْ) نَحْوٍ (شَعَرِ) كَصُوفٍ (كمَئْزِلٍ حَصَرِيّة) في لُرُوم 
لازم في الْعِدَّة» وَلَوْ ذمحَلَ في ناا كل الحَيّ ازتحَلَتْ مَعَهُمْ 
ِلصَرُورَةٍ» وَإِنْ ارْتَحَلَ بَعْض الْحَيّ نُظرَ إِنْ كَانَ أَهْلْهَا مِمْنْ نْ لم يَرْتجِلَ وَفِي 
المشيميز ذو وعد لَمْ يَكَنْ لها الأارتحالة وَإِنْ ارْتَحَلَ أَهْلْهًا وَفي الْبَاقِينَ 


حم سو ماه سم 


قو و0 تكتريين أن نفب وبين أن ترُْحَل ؛ دن مَمَارَقَةَ 


الأغل در ل حِشَدُ وَهَذَا مما تُخَالِفُ فيه الْبَدَوِيةُ الْحَصَرِيّة فَإِنَ أ أهله1 !ف 
ارتخلوااع تر حل مَعَهُمْ مَعَ أن التَغلِيلَ يَْمَضِي عَدَم كة بلقني 
وَمَحَلَ النَخْيبِرٍ فِي الْوَفَاةٍ وَالطَلَاقٍ الْبَائِنَء أمّا الرّجْعِيّةُ إِذَا كَانَ انر 
نيهي َاَْرَإَامَتهَا يُسْكنهَا متَى شَاء أو ا؟ وَتَقَدّم أن يو ألا 


> ه 


كَعَيْرِهَاء وَعَلَيْهِ فَلِيْسَ [ لَه مَنْعَهَا وَلَهَا إِذَا ارْتَحَلْتْ مَعَهُمْ أَنْ تَقِيمَ دُونَهُمْ في 


َرْيَةٍ أَوْ نَحْوِهًا فِي الطّرِيقٍ لِتَعْتَدَ فَإِنَهُ ألْيَقُ بحَالٍ الْمُعْتَدَةِ مِنْ السَّيْرِء وَإِنْ 
2 0 7 مس راع م هم همهو سمس م 2 ه06 
عرف املها خزنا ير عدر وات جر أن تَهْرْتَ مَعَهُمْ لِأنّهُمْ يَعُودُونَ إذا 


عو 17 


أَمِنُوا تَِْيةُ : مُقْتَضَى إِلْحَاقٍ الْبَدَويّة ِالْحَصَرِيَّة أَنْ يَأَتِيَ فِيهَا مَا سَبَقَ مِنْ أَنّهُ لَوْ 
أ 


١ 
١ 


نلا في الِانْقالٍ من بيت بي الح إلى آكر مِنّها مرجت ينه وََْ صل 


إِلَى الآخَرٍ هَل يح 1 يَجِبٌ عَلَيْهَ الْمْضِي أو الرجُوعٌ؟ أو ادن 4 ِي الِانتِقَالٍ مِنْ 
ِلك الج إِلَى علد أ؛ شحرّى فَوْجَدَ سَبَبُ امد مِنْ طلاق أو مَوْتٍ بين 


َم رهم هي 


الْحِلَبَيْنَ أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ مَْرِلٍ وَكَبْلَ مُقَارََةِ ليا ٠‏ فَهّل ده تَمْضِي أ تَرْجِعْ 
عَلَى التَمْصِيلٍ السَّابتق في الْحَضَرِ 5؟ وَسَكُتَ في الرَْضَةٍ كأضْلِها عَنْ جميع 
لذ (وَإِدَا كَانَ الْمَسْكنُ لَهُ وَيَلِيقُ بها تَعَيّنَ) وَلَو طَلّقَهَا مَلّاحُ سَفِيةٍ أو مات 
كان مَسْكنَا الس اتدّتْ فيها إن ارت عَنْ الرّْجٍ في الْأوَى يمَسْكنٍ 
11 ْقَةِ لِاتسَاعِهَا م مَعَ اشْيِمَالِهَا عَلَى بُيُوتٍ مُتَمَيْرَةِ الْمَرَافِقٍ؛ أن ذَلِكَ 
الو الا َإِنْ صَحِبّهَا مَحْرَمٌ لَهَا يُمْكِنْهُ أن يَقُومَ 
بعَسْبرٍ السَّفِيئَةِ حَرَجَ الرَّوْجُ مَعَهَا وَاعْتَدّتْ هِي فِيهاء فَِنْ لَمْ تَجِدْ مَحْرَما 
مَوْصُ سراي رك لوسك إلى انها شرق إلى اناا عدت ووه فإ عام 
خوج بل ثرت وتنك عل يقذر الإنكان (وإذا كان الْمنكم) يلكا 1 
بَلِيقُ بها أن يَسْكُنَ مِثْلهَا في مثله (تعَينَ) ا سْيِدَامَتُهَا فِيهِ» وَلَيْسَ لِأَحَدٍ 
إخرّاجهًا ِْهُ بِعَيْرِ عُذْرِ مِنْ الْأَعْدَارٍ السَّابقَةٍ 
بية: لكان فرعن الْمشكن بين كبذك كع حل اين بد الاق وم 
يكن وَقَاؤه مِنْ مَوْضِع آحَرَ جَارَلَهبَِعُْ وَنُْقَل مِنْه ذالم يَرْضَ الْمُشْمَرِي 
بقَامَتِهَا فيه بأَجْرَة الْمِْلِ كُمَا بَحَمَهُ الْأذْرَعِيُ» وَقَوْلُ الْمُصَئّفٍ : يَلِيقٌ بها ظَاهِره 
اعْتِبَارُ الْمَسْكَن بِحَالِهًا لا بِحَالٍ الرَّوْج وهو كدلك كا فِي حَالٍ الرَّوْجِيَّةِ 
َل موري يرَاعَى حال ال ع 
كَالَ الأذْرَعِيٌ : لا أ أغرف | اليم ِقَة لِغَيْره (وَكَا يَصِحُ بَبْعْهُ) أ يْ مَسْكُن الْمُعْتَدَ 
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مَا لَمْ َنْقَضِ عِدَنُهَا (إلا ِي عِدَّةِ دَاتٍ أَشْهُرٍ / 4 بجر) يذج 0 
مب ا د و0 فبَبِعٌ مَسْكنٍ الْمُْتَدٌ لكي 
وَزَادَ عَلَى الْمحَرّرٍ قَوْلَهُ (وَقِيل) بَيْعُ مَسْكيِهَا (بَاطِل) 5 قَطْعَاء 0 بن 


ا ا ا تعر كان المظلى ثاغه 


وى مقع ليه من مو ولك بال ية: قد مَحَلَّ الْْلَافٍ كُمَا قَالَ 
الشوةة حنون حكن المنتد ده حِيَ الْمُشْتَريَة فَإِنْ كانت صَحّ البَيْه لَهَا 
جَرْمًا جَرْمَاء ما عِدَةُ الْمْلٍ وَالْأَقْرَاء قلا يَصِحٌ بَِعهُ فيا للْجَهْلِ بالْمدَةِ (أ) كَانَ 
(مُسْتَعَارًا لَرمَْهَا) الْعِدّهُ (فيو) لأنّ السّكْتَى نَابتَةُ في الْمُسْتَعَارٍ ُبُوتَهَا في 
الْممْلُوكِ َسَمِلثْهَا الآية وَليِسَ لل انم كع قر البتما رلك 
١ن‏ رَجعَ الْمُِيرُ) فيه (وَكَمْ يَرْضَ أجْرَ) ِمثْل مَسْكَيهَا وَطَلَبَ أعْترَ نا أ 
امْتَتَعَ مِنْ الْإِيِجَارٍ (نُقَلَتْ) إلى أكْرَبٍ ما يُوَجَدُ تَلْبِية: أَفْهَمْ كَلامُهُ أنه إِذا 
رَضِيَ بأجْرَةِ الئل امْمَنعَ التق وَلَمَ الزّْجَ بَْنُّهَاء وَهُوَ ما تَقَلَاهُ عَنْ الْمُمَوَلي 
وَأَقَوَاهُ وَإِنْ تَوَقَ ت فِيه الْأَذْرَعِنٌُ فِيمَا إذَا قَدَرَ عَلَى الْمَسَكُنٍ مانا لِعَارِيّة أَوْ 
وَصِيٍّ أ نَحْوِ ذَلِكَء وَمِثْلَ رُجُوعِهِ خُرُوجهُ عَنْ أهْلِّة التبَرْع بِجنُونٍ أو سَمَه 
أو زَّوَالٍ اسْتِحْقَاقٍ بِانْقِضَاءٍ إِجَارَةٍ أو مَوْتٍ قَالَ في الْمَظْلَبٍ : وَلَمْ يَُرقُوا بَيْنَ 
كَوْنِ الْإِعَارَةِ قَبِلَ و مجوب اعد أو بَعْدَمَاء فَنْ كان بعد وَعْلِمَ بالْحَالٍ من 
لز لظا في اجرج ين بال عق للد على لي 1700 مَةٍ الْمَسْكُنٍ كُمَا يَلْرَمُ 
الْعَارِيّةَ في دَفْنِ الْمَيِّتِه بل صَرَّ حُوا بِذَلِكَ فِي بَابٍ الْعَارِ ْةِ (وكذَا مُسْتَأَجَرٌ 
القَضَتْ مُدنَةُ) وَلَم يَرْضَ مَالِكُهُ يتَجدِيدٍ أَجْرَ رَةِ مِثْلٍ تُنْقَلُ مِنْهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى الله 

عله وسلم: الا ِيَحِلَ مَالْ امْرِئ مُسْلِمٍ إلا عَنْ طيب نَفْسٍ مِنْها رَوَاهُ ابن 
حِبَّانَ في صَحِيحِهء بِيخْلَافٍ ما إِذًَا رَضِيَ بِذَلِكَ قلا تَنْتَقِلُء وَفِي مَعْنَى 
المتتاخر النوقى ينكان مُدَّةَّ وَانْفَضَتٌ ولو رضن الفييز أو الموخر 


عضي اق يواه تافاحل اود ماقيو ع ١ح‏ لانن و ا" مويق ل وا قاين عط مقو 0 و 1 
باجرةٍ مِثل بعد أن نقلت نظرتء إن كان المنتقل إليهِ مستعارًا ردت إلى - 
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الأَوَلِ لِجَوَازِ رجُوع الْمُعِيرِ أو مُسْتَأَجَرًا لَمْ ترَدّ في أحَدٍ جين يَظهرٌ 
تَرجيحه وَقَالَ الْأَذْرَعِيٌ : ايرث أن في دَعْوَامَا إِلَى الْأَوَّلٍ إضاعة 

مَالٍ أمّا إذَا رَضِيا بِعَوْدِهًا بِعَارِيّةِ قلا تُرَدُ؛ٍ لِأَنْهَا أ لا تَأمَنُ مِنْ الرجُوع لِجَوَاز 
رجُوع الْمُِيرٍ كَمَا مر (آَ) ملكا (لَهَا اسْتَمرّت) فبه جَوَارًا (وَطَلبَتْ الْأَجْرّة) 
ون التقلن أن لتك فليو قلرقة الأخرة أئ آخر من فا بننها ون 
لمكن على النصُ فِي الأم. 

تنبيه : : ظَاهِرٌ كَلَامِهِ أَنْهُ يَجَبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَمِرٌ فيه اا حب 


ل ا 0 إن ضِيِّثُ بِالإِقَامَةٍ فيه 
بإِجَارَةٍ أو إِعَارَةٍ ار زَ وَهُوَ أوْلى» وَإِنْ طَلَبَتْ الِالْيقَالَ قَلَهَا د لِكَء إذ لا يَحِبُ 
لل شه ل جنول از لا يت ار ل بطي ٠‏ فَإِنَ 
َم تَظليهَا وَمَضَتْ مُدَةٌ قَالا أصَحٌ الْقَطْعْ بسُقُوطِهَاء بخلاف التَمَقَةِ؛ِ لِأَنْهَا في 


مُقَابَلَةٍ التَمْكِينِ وَ َدْ وُجِدَ قلا تَسْقْط بَِرِكِ المَلَبء وَلِأَنّهَاعَيْن تَمْلَكُ لَوْ َبَتَ 
في الدَمةِ م وَالْمَسْكَنُ لا تَمْلِكَهُ المَرْأةُ وَإِنَمَا تَملِكُ الِانِْمَاعَ به في وَقْتٍ وَقَد 
مَضَى ) وَكذّا لا تَتَحِقٌ أَجْرَةٌ َو سَكَنَتْ في مَنِْلَِا مَعَ الروْجِ في الْعِصْمَةٍ 
عَلَى النْصّ إِنْ كانت أِنَتْ لَهُ في ذَلِكَ ؛ ِأَنَ الإذْنَ الْمُظْلَّقَ الْعَارِيَ عَنْ ذِكر 
الْعِوَضٍ مُنَرَلُ عَلَى الْإِعَارَةٍ وَالإِبَاحَةٍ حَةٍ كما فِي فَتَاوَى ابْنِ الصّلاح : أي إِذَا 
كانت مُظلَقَةَ التَصَرَّفٍ كُمَا هو ظاهر. 

]| ق بهَاء أَوْ حَسِيسَاء كَلَهَا 
كَنِتِجَ كنَيِهَا وََا مُدَاحَلَِهَا ٠‏ كَِنْ كان ذ ي الذَارٍ مَخْرَمٌ لها 
بعك 1 اي 15 خرف او ام ال اه يه جَار) (كَإنْ 
كان تشكن التخاع تزيشا 4ن أن الزز (النفل إلى) اثرب مرفيع ون 
مَسْكُن النكاح ِحَسَبٍ الِْمْكَانٍ (لايق ِقِ بهَا) لِأنَّ النّفِيسَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ 
ناكا الاح و وجا الود قَدْدَالَتْء وَعل مُرَاعَاة الأغرب وابع د 
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أو مُسْتَحَبَةٌ فيه تَرَدة؟ ني ل اي 
الاوز يع الأضتات لي الولر رونا الل لز ور يَتَعَيِّنُ الأقرّبُء وَإِنْ 
ضِي بِبَقَايِهًا فيه لَزِمَهَا (أؤ) كان (حَسِييًا) لا يلين 83 ا ا مِنْ 
سارها فيه وَطتُ التق إلى لايق بهَا إِذْ لَيْسَ هُوَ حَقَّهَاء وَإِنَمَا كَانَتْ 
سَمَحَتٌ به لِدَوَام الصَّحْبَةٍ َهَد راث (وليِسَ لَه أئ يَخْرْم علب عليه ان 
(مَسَاكُنْتَهَا إلا لتاهائها) في الثار البي تند نَعْتَدٌ فِيهَاء لِأَنَهُ يُوَدي إِلَى الْحَلْوَةٍ 
بِهَا وَهِيَ مُحَرّمُ عَلَيْه وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ إِضْرَارًا بها وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : ولا 
ضَارُوْض لنضيفوا 1 4 [الطلاق: 1] أي فِي الْمَسْكنِء وَسَوَاءُ كانَ الاق 
َاِنا أمْ رَجعِيًا (قَِنْ كان في الدّار) الْوَاِعَةٍ ةق الي زاذاف قلي شك يننها 
(مَحْرَمٌ لَهَا) وَلَّْ برَضَاع أو مُصَاهَرَة (مَْمَبِرٌْ) يَسْنَحِِي مِنه» وَلَْ عَيْرَبَالِغْ أو 
مُرَاهِقِ كما صَيحَ به المْصَتْ فِي كََاوِهِ حَيِتُ قَالَ: ا 7 000 
0 يُسْتَحْيَى مِنْهُ» وَمَا نْقِلَ عَنْ النّصّ مِنْ اشْيرَ 
بُلوغ وَعَنْ الشَيْخَ أبي - حَامِدٍ مِنْ الْمُرَامَقَةِ مَحْمُو عَلَى الْأَوْلَى» 7 
3 لبد بِقَيْدٍ بَل الْأنتَى كَأَحْتِهَا أو خالتها أو عَمَيهَا كذلك إذا كَانتٌ بْقَةَ 
قد صَححَ فِي الرَوْضَة أن يَكُفِي حَضُورٌ الْمَرْة اَْتيية جَنَبِيّةِ الثْقَةٍ كالمخد؛ 


- 
وارا لاي م َك 1 


و أو( حرم (له) مُمَيْرٌ (أنتّى أو رَوْجَةٌ اخرق: أز اَعَد 111 

مَا ذُكرَلِانْتقَاءِ الْمَحْذُورِء لَكنْ مَعَْ الْكَرَامَةٍ مَةٍ لِاحْيَمَالٍ التّظرِ ولا عر 
امون لمر الذي لا عير وَيُعْتَبَرُ فِي الرَّوْجَةٍ وَالَأَمَةِ أَنْ يَكُونَا 
ُقتَيْنِ ' وَقِيل : 0 شر لِك في الروْجَةٍلِمَاعِنْدهَا من الَو وَمُشتَرظ في 
الْمَحْرّم أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا كَمَا قَالَهُ الرّركشِيُ ٠‏ فَلَا يَكْفِي الْأغمّى» كما لا 
يَكْفِي فِي السّمَرِ بالْمرأَةٍ إِذَا كَانَ مَحْرَما لَهَا وَلَّوْ كَانَ فِي الدَّارٍ حَجْرَةٌ فَسَكْنَهَا 
أحَدَمُمًا ار الْأثرَى إن انَحَدَتُ الْمَرَافِقُكُمَظبَح وَمُسَْرَاح أَشُْرٍ طٌ 


ءَ كو 


مَحْرَمٌّ وَإِلَا قلاء وَيَنْبَغِي أَنْ يُغْلَقَ مَا بَيَنَهُمَا مِنْ بَاب» وَأَنْ لّا يَكونَ مَمَرِ 


إخداهمًا عن امه وَسفْل وَعُلَوّ كَدَارٍ وَحْجْرَةِ) تَنِْية : : يجوز لِلرَجْلٍ أن 


بارأ نين تر كما قرافي م ا 
١‏ 


م2 و 


عَلَى الْمَاحِفَة: ل اسْتَشياء الْمَرَْةٍ من الْمرأة كد من اد ا 
لبجل (وَلَوْ كان في الدّارِ حبرَة) وَعِيَ كل بناءِ خوط أو : ا 
(مَكَتَيَا أَحَدَّهُمًا) أَيْ الرَوْجَيْنِ و( 50 1 حَر) اله (الأأخْرّى) فن 
الدَارِ (فَإِن انَحَدَتْ الْمَرَافِقُ) لِلدَارٍ دَحِيَ مَا يَرَتَمْق به فِيها (كمظيخ وَمُسَتراح) 

وَمَصَبِمَاءِوَمَرْقَى سَغْلح وَنَحْو ذَلِكَ (أَشْتر رط مر درا من لخأ 1 
ذكِرَ (تإلا) أن لم تَتّحدَ الْمَرَافِقُ؛ َل اص تل ء ش مِنْ الْحُجْرَتَيْنِ بِمَرَافِقَ 


20 


(قلا) يُشْترَط مَحْرَمٌ وحور لهامسنا كيتها دونه ؛ لأنْهًا تَصِيرٌ حِيدَيِذٍ كَالدَارَيْنِ 
المْتَجَاوَِئيْنِ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الْمَرَافقٌ حَارِجَ الْحَجْرَةٍ ني الذار رِلَمْ يَجْرْ؛ دن 
الحَلْوَةَ لا تَمْتَيمُ مَعَ لِك قَالَهُ الرَّرْكَشِيُ : : (وَيتْبَغِي) أن بأ يشْتَرَط كُمَا عَبَّرَ به 
فِي الشرْح الصَّغِيرٍ وَنَقَلَهُ في الرَّوْضَةٍ وَأضْلِهًا عَنْ الْبَغْر وِيّ (أَنْ يُغْلَقَ مَا 
بَيْتَهُمَا) أي الرَّوْجَيْنِ (مِنْ بَابِ) 9 (وَأَنْ لا يَكُونَ مَمَدُ إِحْدَاهُمَا) 
ال وس ا الى سه (الْأخْرّى) مِنْ الدَّارٍ كَمَا 
اشْتَرَطهُ صَاحِبٌ التَّهُذِيبٍ وَالَيَمَةِ وَعَيْرُهُمَا حَذْرًا مِنْ الْؤْقُوع في ار 
(وَسْفْلَ) بِضَمْ وله بِحَطَدِء وَيَجَورْ كسره (وَعُلَوْا بِضَمْ أله , بِخَطَهء وَيَجَوزْ 
فشحه وكسره ٠‏ حَكمُهُمَا (كدَارٍ وَحجْرَ) فِيمَا ذكرَ قَالَ في النّجرِيدٍ: لاون 
أن نشكها الكل حَتَّى لا يُمْكِنَهُ الاطلاع عَلَيْهًا. 
00 يمري الْحَاكِمْ مِنْ مَالِ مُطلق لا مَسْكُنَ لَهُ مكنا لمُعْتَدَتِهِ لتَعْتَدَ 
إِنْ قُْقِدَ مُتَطوّعٌ بوء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ مَالُ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ الْحَاكُمُء فَإِنْ أن لها 
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مَةٍ ِشِرَاءٍ أَوْ إرْثِ أَوْ هِبَةِ أَوْ سبي 
ارك يتنب أذ عا از ال وَسَوَاءُ بكر وَمَْ اسْبرَأهَا الاي قَْلَ بنع وَمنَقة ون 


فين لقوق لعفي لو ل ف ولا لررلد فى لاض لاي لت 
مِنْ صَوْمِ وَاعْيِكَافٍ وَإِخْرَام وَفِي الإِخْرَام وَجْهُ وَلَْ اشْتَرَى رَوْجَتَهُ أسْتُحِبٌ وَقيل : 
ا ل م يَجِبُ ل» فَإِنْ رَالَا وَجَبَ فِي الْأَظهَرٍ الثاني : فال 


رم هم ابورمسيم ا هاوس 


فِرَاشٍ عَنْ أمةٍ مَوْطوءَو أَوْ مُسَْوْلَدَةٍ بِعِئْقِ أؤْ مَوْتِ اسن ول مضي مده اسْيِبْرَاءِ عَلَى 
00 ء همسمس 2ه سم جل ١‏ ون عر او اال 
ل ا 00 

قلت: وَلَوْ اسْتَيْرَاً أَمَةَ 
مَنْحُوحَةٌ والله أغلّه”". 


قََ 


مَوْطُوءَةً فَأَعْتَقَهَا لم يَجِبْ وَتَتَرَمّحُ في الْحَالٍ إِذْ لا 


8 


الْحَاكُمُ أنْ تَفْثَر نمَتَرضَ نَ عَلَى زَوْجِهَا أو تَكُتَرِيّ الْمَسْكَنّ مِنْ مَالِهَا جَارٌَ وَتَرَجِع 

بو لإوفناته مطير الرجوع اذ زد اكاك ركام فَإِنْ قَدَرَتْ عَلَى 
اسْوعْذَانه أو 34 تَقَدِرْ وَل تشهد 0-6 ترجع» وَإِنْ قَدَرَتْ وَأْشْهَدَتْ رَجَعَتْ 
وَإِنْ مَاتَ روج الْمُعتَدو قَقَالَتْ : القضث عدي في حَبانه لم تسفظ العِذه 
عَنْهَا وَلّمْ تَرِتْ لإة فُرَارِهَا قَالَ الْأَدْرَعِىُ : وَهَذَا قَيّدَهُ الْقَمَالُ بِالرّجْعِيّة فَلَوْ 
كَانَتٌ بَائَئَا سَقَطْتٌ عِدَّتُهَا فيمًا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ التَّقِْيِدٍ بزَِكَ قَالَ: فَإِنْ لَمْ 
َعَم مَل كَانَ الطَلَاقٌ رَجْعِيّا أَوْ بَائِنَا؟ فَادّعَتٌ أَنَّهُ كَانَ رَجْجِيّا وَأَنَهَا تَرثُ 
فَالأَشْبَهُ نَعَمْ؛ أن الأضل بَقَاءْ م حكم الرَّوْجِيَّةِ. انظر: (مغني المحتاج/ 
1 لباه"). 

)١(‏ هذا الباب مفقود شرحه: قال الخطيب الشربينى : انالا مقر تمراء ِالْمَدَ 
ا وى ال نا كو ناكا راي لبد لل للها امن 
ست مده ِسَبّبٍ مِلْكِ الْيَمِينِ حُدُونًا أ رَوَالَا لِمَعْرِقَة بَرَاءَة 
السو أو كاكقشي وَاقَتَصَرُوا عَلَى ذَْلِكَ؛ لِأَنَهُ الأضْل. َإِلَّا قَقَدْ يَحجِبُ 
الام سْيِبْرَاءُ بِعَيْرِ حُدُوثِ مِلْكِ أَؤْ زَوَالِهِ كَأَنْ وَطِى أَمَةَ عغَيْرِهِ ظَانًا أنيا اعدةيك 
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حل كمه هافق مَا يَأَتِي فِي الْمْكَائبَة َبَةِ وَالْمُرْنَدَة وَتَزْويج م مْوَي 


# اه 


عَسَو اس 


وَنْحُوهَاء وَخْصٌَ هَذَا هَذا 00 لاا نه قَدّرَ كَل ا عَلَيْه يَرَاءَةٌ الرّحِم 
0 وص التَريْصُ يسبٍّ الاح 0 الْعدَة اشْيعَان ََ 


010 


تيأتى من الول جبُ) الاسئؤراة لز 24 اما أَحَدَُعمَا) 


همق الأول (يل) خ: جميع (أموا لم دكن وَْجه ل كما سَبأني 
(بِشِرَاءِ أو إِرْثِ أَوْ و هِبَةِ) وَقَوْلَهُ (أو 1 سَبّي) أي قِسْمَةٍ عَنْهُء وَكَانَ الْأَوْلَى أن 
يُصَرّحَ به فَإِنَ الْعَمَة لا تملك قَبْلَ ال َقِسْمَق وَصَوَرَهبَعْضْهُمْ بِمَنْ أَحَذّ جارِيً 
مِنْ دَارٍ الْحَرْبٍ عَلَى وَجْهِ السّرِقََ وَهُوَ ِنَم يَأتِي عَلَى أي الْإمَام وَالْعَرَلِيَ 
ل سين وادوور على خاذفهه رلكذا نال 
الْجُوَيْنِنُ وَالْمَمَالُ وَغَيْرُهُمَا إِنَهُ يَحْرُمُ وَظءٌ السَّرَارِيّ اللّاتِي يُجَلْبْنَ مِنْ اروم 
وَالْهِئْدٍ وَالئّرْكِ إِلّا أَنْ يَنْصِب الْإِمَامُ مَنْ يَفْسِمُ الْعَنَائْمَ مِنْ عير لم (أَوْ : 
ِعَيْبِء أَوْ تَحَالْفٍء أو إِقَالَة) أو قَبُولٍ صب أ عَيْرصِمًا فح بِقَلَسٍ 


اا نهو ول مه عبر انا نَّم وَجَبَ راوها كما مر ب 
راجن واس كنا دوت ولف لذ روالكه وم الكو اماظن ذلك وقول : 
مِلْكُ أَمَق يَقَْضِي اغْتِبّارَ مِلْكِ جَمِيعِهًا كُمَا قَدَرْ ته فِي كُلَاموء فَإِنْهُ لَوْ مَلَكَ 
بَعْضَهًا فَإِنَّا لا تبَاح لَهُ حَنَّى يَسْتَبْرِتَهَاء وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ انلو كان ملكا 
لِبَعْض أَُمَةِ ثُمّ اشْتَرَى بَاقِيَهَا فَإِنَهُ يَلْرَمُهُ الاسْيبْرَاءء وَأَشَارٌ بِالْأَمْْلَة الْمَذّْكُورَة 
َه لا رق بين الْمِلْكِ الْمَهْرِيٌ وَالاخْيَيَارِي وخرج 4 ل 
َإِنّهُ لا يحل لَّهُمَا وَظْ الأمَةٍِمِلْكِ الْيَمِينٍ وَإنْ أذِنَ لَهُمَا السّيْدُ (وَسَوَاء 


- 


بكر ومن ا استيرأهًا ها الْبَائِعُ كَل الببِع » وَمنتقلة منْقِلةَ مِنْ صَبِيٌ وَامْرَأَةٍ وَعَيْرُهَا) برَفْع - 


حملن 
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0 000 م 


الرّاءِ بِخَطَهٍ : أي غَيْرْ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ صَغِيرَةٍ وَآيسَةٍ يِمَةٍ لِعُمُوم قَوْلِهِ صَلّى الله 
اشام فيينب جيَاذا أوظاسي 009 ا توطا اول عن َضَع» وَلَا غَيْرُذَاتِ 
حمل - . حَنَّى تَحِيِضَ حَيْضَةً) رَوَاهُ أيُو دَاوْد وَغَيْرُهُ وَصَحََحَهُ الْحَاكُمُ عَلَى شَرْطٍ 
مُسْلِمِ وَقَاسَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنُْ عَيْرَ الْمَسْبِيةِ عَلَيْهَا بجَامِع 
خدوف اليلك»: َأَحَدَ الإظلاقٌ فِي الْمَسْبِيّة أنّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الْبِكرٍ وَغَيْرِهَاء 


الك َم نض أو أيِسَتْ يِمَنْ تَحِضٌ فِي اعبار قَذْرِ الْحَيْضٍ وَالظهْر 


غَالمًا: فخ فور كاشاف 


3 جبُ) النهرا؛ أنضا (في مكاكي 0 سرجوي و 


ىا 


ره عي الغ لعز ل الع عزوو لأف قسة لذ امه 
5 ََ الْقاميدة قا يجب الام أ فيهًا كُمَا قَالَهُ الوَافحِنْ في بَابه. 
3 أمَةُ الْمُكَانَبٍ وَالْمُكَاتَبَةِ إِذَا مُجْرًا أو فْسِحْث كِتَابَتُهُمَا كَالْمكَاتَبةٍ كُمَا 
ل يع كله أن : (مُرْكَدة) عَادَت لِلوِسْام يحب اها سَتِبْرَاؤّهَا (في 
صَحٌ) لِرَوَالٍ مِلْكِ الاسَْمْمَاع : م م إِعَادَتِهِء عاشي تَعْجِيرَ الْمكَاتَبَقَ وَالثَاني 
د أن الردَةَ لا ثَنَافِي الْمِلْكَ بخلاف الْكِتَابَةٍ وَلوارند سيد 
أُسْلْمَ لَزْمَهُ !١‏ ا 000 
فرع : لو روج السَيْد د أَمَتَهُ ثم طَلَّقَهَا قَبْلَ الدَّخُولٍ وَجَبَ !١‏ الال د مر 
وَإِنْ طَلّقَهَا بَعْدَ الدّحُولٍ لم ار ج لَمْ يدخ الا ا 
بل يَلْرَمُهُ أن يَسْتَبْرِئَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدََهَا مِنْه 
كنب وََعَ في الوصو أله لو أسْلمَ في جاريَة وها وجا كر الطقة 
الْمَشْرُوطَةٍ فَرَدّهَا لَزمَ اع وال الاشكراة وقد تيع على شييلي» ركز اد 
الْمِلْكَ فِي هَذْهِ زَالَ م عَا يارد وَالْصَحٌ أنْهُ َم يل وَلِهَذَا دَق ابن 
الْمُمْرِي (لَا مَنْ) أي أمَةٌ (تحلّت مِنْ) مَا لا يَتَوَهٌ قف قف عَلَى إِذْنِهِ كَحَيْضٍ وَنِفَاسِ ‏ 


كِتَابُ الْعِدَدِ/ باب الاستيرّاء ١م‏ 
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وَ(صَوْمٍ وَاعْتِكَافٍِ) أو يَتَوَقَتْ وَأَذِنَ فيه كَرَمْنٍ )و خراء) الع حرم عَلَى 
سَيدِهَا بِدَّلِكَ لا يحت اشسؤزراذها بَعْدَ جلها مما ذك؛ دن حَرمَتَهَا بِدَلِكَ لا 


6 لله 


نحل بِالْمِْكِ بخْلّافٍ الْكِتَابَ وَالرَدَةٍ (وَفِي الإخرام وه ا ا 
تعد بَعْدَ الجل مِنْهُ كَالردّة وَرُدَّ هَذَا بِمَا مَرَ 

نيه : د لم مها عت وَلِكَ في ملكو أما لوا شْتَرَاهَا مُحْرِمَةَ أَوْ 
ا ما وَاجِبّا أو مُعْتَكِفَةَ اغتِكَافًا مَنْذُورًا بإِذْنِ سَيّدمَاء قلا بُدَ مِنْ 


. ستبرَاء» وَمَل يكفِي ما وَكُمَ في زَمَنِ الِْبَادَاتٍ الثاثٍ أمْ يَجِبٌ اسْوبْرَاء 
حَدِيدٌ؛ قَضِيةُ كلام الْعرَاقِيينَ الأول وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَِنْ قِيل كنة بتصضور 


3-4 


الام عط ار وَالاغتَكافي؟ ا بِتَصَوُرِهِ في ذَاتٍ الْأَشَهُر 


وَالُحَامِلٍ (وَلَوْ اشْتَرَى) )لان ةَ (أسْتُحِبٌّ) ار 


بف 


41 أذ ره 


لفلف مِنْ وَلَدِ التكاحء ِأنّهُ بالتكاح يَنْعقدُ الْوَلَدُ: يما ثم يَعْتِقُء قلا 
كود كد لخر أضاة َلا تَصِيرٌ به أمَ ولد بك المين يكس اشم 
(وَقيل يَجحبّ) الاسْتَيْرَاءٌ لِتَجَدَّدٍ الْمِلك. 

وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بأنَّ الاءا سْهبْرَاء لِتَجَدّهِ الْحِلَ وَلَمْ يَتَجَدَد لك يحرم عليه 
َظؤْمَا في مُدَةَ اْخيَار للدي أنه يَأ لْمِلْكِ الضّعِيفٍ الذِي لا ييخ 
الْوَظءَ أو بالرَّوْحِيَةٍ جيّة» فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرَوْجَهًا لِغَيْرِهِ وَقَذْ وَطِئَهًا وَهِيَّ وجا 
اغتاث مذ يقرأ قبل أذ يز ؛ لأَنّهُ إِذَا الل رلك يفن ان ١‏ 
مِنْه فلا تَدكح غَبيْرَه حه على لتشييي ينها بنك واو غات تَ عَقِبَ الشْرَاءِ لم 
ا مد مِنْهُ بِمُرْأيْنِ؛ ١‏ 
الْمُكَانَبُ أوْ الْمْبَعَصُ رَوْجَمَهُ قَِنَ النكاحَ يأ يَنْمَيِحُ» وَلَا يحل لِوَاحِدٍ 

وَظؤْمَا وَلَوْ بإِذْنِ سَيِّدِمَا .(وَلَوْ مَلَكَ) مد (مروجة 0 قل ين ول أ 3 
وَطء * ل ل ا ل لب عل 
اسْييرَاؤَا حَالًا انها مَْفُولةٌ َي غَيْرِِ ١ن‏ وَاكَا) أي الوَوْجِيه وال أن _ 
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طَلْقَتْ !١‏ لآم المُرَوجَةُ بلَ الول أو بَْدَه وَاْقَصَتْ عِنّةُ الزّوج أذ الُبْهَةٍ 
وَجَبّ) حِيِئْيِذٍ الام سيبِرَاُ (في الأظهَرٍ) لِرَوَالٍ الْمَانِع وَوُجُود الْمُقعَضِي 
وَالَّاني لا يَِ بَحِبٌ لَه وَظؤُمَا فِي الْحَالٍ اكْيمَاءَ الْعِدٍَّ. لل ونا 
الْمَاوَرْدِي: إنمَذْعبَ لاف ا" 0 
تَنْبِيةٌ : مَحَل الْخْلَافٍ إِذَا كَانَتْ م 
رن لاق رمي هبحب عليه الاشوترا قث ؛ ان ملكها قمر 


قال 
3 


ا النترف 
1 َ/ 


> 
معىءلة 
معتكله 


يزيل الرَّوْجِيّة وَكَأَنَهُمْ از 5 . 57 هنا للا حتياط. 


سرهوه | سم 


دوع يس لِأمَايكِ اسْييرَاء لمر بالمقطوةة الح دل ع لها لحرت على 
تصيرة مِنهَاء وَلَوْ وَطِعَ أ مَةَّ شَرِيِكَانِ فِي حَيِض أ وهر ثُمَّ بَاعَهًا أَوْ أَرَادَا 
وجا أو وَطِ اثَْانٍ أمَةَ رَجُلٍ كل يََُْا مه وَأرَادَ الرَجُلْتَْويجَهَا وَجَبَ 


2 


اسْتبْرَاءَانٍ كَالْعِدَتَيْنَ مِنْ شَخْصَيْنء وَلَوْ يَاعَ جار َه لم يُقِرَ يوَظيِهَا فظَهَرَ بها 


َمْلٌ وَادعَاهكَالْقَولُ َوُْ الْمُشْمَرِي بيه أنّهُ لا يَعَمُهُ مِنْه اديت 
الْبَائِع عَلَى الأو جَهِ مِنْ خلافٍ فيه ذلا ضَرَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي الْمَالي 


- - 6 
0 


وَالَْائْلُ لاذه عَلَلهُ أن تبُوتَهُ يَقْمْ إِرْتَ الْمُشْمَرِي بالوَلَاءِ. ٠‏ فَإِنْ أَقَرَّ بوَظيِهًا 


وََاعَهَا نَطلِدْتَ اس و َأنَتْ بوَلَدِ لد وان أشي 

مِنْ اسْوِبْرَائَِا مِنّْهُ َحِقَهُ وَبَطلَ الْمَيعْ لتو أَمةا و لوه وإن ولده ليه اشير 

ا الود موك لمشي إن لم ين وله وَإِلّا فَِنْ أَمْكَنَ كَوْنْهُ مِْهُ 
6 جرع 


ِأنْ وَلَدَنهُ لِسِنّةِ أشْهْر َأكْثرَ مِنْ وَظيْهِ لَحِقَهُ وَصَارَتْ | ف مسكزلدة ل44 و إن 
لسو طم نالو لك رن ان كر قو ارد رطقي 
الْمُشْتَرِي وَأْمْكَنَ كَوْنْهُ مِنْهُمَا فَيُعْرَضُ على الْمَائِفٍِ السّبَبُ (الثاي : زَوَالُ 
ِرَاشٍ عَنْ أَمَةٍ مَوْظُوءةِ) بِمِلْكِ الْيَمِينٍ غَيْرٍ مُسْتَولَدَةٍ (آَوْ مُسْمَوْلَدَْ بِِّْق) مُنَجَرِ 
راق موت القتو) غنها فيك غانها الانراة نر والوراضها كما نت اليد 


كُتَابٌ الْعِدّدِ/ باب الاستبراء ين 


وَيَحُرُمُ تَوْوِيجُ أَمَةِ مَؤْظُوءَةٍ وَمُسْتَوْلدوِ قَبْلَ لِاسْهَبرَ َيْرَاءِ لِكَلّا يَخْتَلِط الْمَاءَانِ وَلَّوْ أَعْتَّقَ 
تلدع قله اها بلا 1 وراو :لضم : وَلَوْ أَعْتَقَهَا أَوْ ماب وَهِيَ مُرَوَّجَةٌ فَلا 
اسْتِبْرَاءَ وَهوّ بِقَرَءِء ولرخيضة كارلهفي الجوين نات أشور ره وَفِي قَوْلٍ بِثَلَانقٍ 


ا الا سر سَيّدِ بِوَضْعِوء وَإِنْ مُلِكَتْ بِشِرَاءِ قَقَدْ سَبَقَ أَنْ لا اسْتَبْرَاءَ 
فِي الْحَالٍ قلت : يَحْصُلْ الِاسْيِبْرَاءُ بِوَضْع حَمْلٍ زِنَا في الْأَصَحٌ» وَاللهُ أغلّم”". 

َلَى الْمُمَارَقَةٍ عَنْ يكاح» وَاسْعْرَاوْهَا بِمَرْةِ نيت :ذلك عن ابن ن عْمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا كما قَالَهُ ابن لاني )سد را 
يأ قلا انراء ينها عاك ف لض 
وَأَضْلِهَاء وَمَا لَوْ مَاتَ السّيّدُ عَنْ أَمَةٍ مَؤظوءَوٍ لَمْ يُعْتِفْها فنا تََقِلَ لِلْوَارث. 
بحا ا يعدي 
تنبِية : لو عَتَقَتْ الأمَةُ وَهِيَ مُرَوّجَةٌ أو مُعْمَدَُ عَنْ رَوْجٍ لا اسْوبرَاء عَلَيْهَا؛ 
لجس قلستو وَلِأَنَ الاسْتِبْرَاء لِحِلَ التمتع وي مَشْعُولَةٌ بِحَقّ 
الرَوْحء بِخْلَافِهًا في عِذَهٍ ولع الخنيقة لأنها تَصِيرُيَلِكَ فِرَاشَا لِعَيْر السَيدٍ 
(وَلَوْ مَضَتٌ مُدَّةٌ اسْتِبْرَاءٍ عَلَى مُسْتَوْلَدَةِ ثم أعتَقَهَا) م سَيِّدُمَا (أَوْ مَاتَّ) عَنْهَا 
وَهِيّ غير مرَوّجَةٍ (وَجَبَّ) عَلَيْهًا اللاسْتِبْرَاءٌ ؛(في الأصع) رلا تَعْتَدٌ بمَا مَضىَُ 
كَمَا لا تَْمَدٌ ما تََذَمَ مِنْ الأ: قْرَاءِ عَلَى الطَللّاقٍ الثَّانِي : لا يَجَبٌ لِحَصُولٍ 
الْبَرَاءَةٍ (قلت) : كُمَا قَالَ الرَافْعِيُ : في الشَّرْح (وَلَوْ اسْتَبرَأ) السَّيّدُ (أَمَة 


مَوْظوءَةً) غَيْرَ مُسْتَوْلَدَةِ (كَأَعْتَقَهًا لم يَجِبٌ اكت تِبْرَاءُ (وَتَتَرَوجُ في 


اويا عِنْقِهَا (إذ لا تُشيهُ مَدْكُوحَة حَد وَآللّهُ أَغلَمُ) لِأَنَّ فِرَاشَهًا يَرُولُ 
الاسْيَبْرَاءٍ اثَمَاقَا َيل أنها لو أنَتْ اي لد بخْلَافٍ 


الْمُسْتَوْلَدَة: فَإِنَّ فِيهَا ةَ لوكت كما حَتَا الدَاقعة عن الأنمة انظن: مغ 
المحتاج )7"08/١5(‏ وما بعدها. 
)١(‏ (وَيَحَرُمُ تَرْوبِحُ أمَةٍ تؤاتوة بكثر ايلاد سَوَاءٌ وَطِكَهًا الْمَالِكُ أَوْ مَلَكَهَا 


و 


مِنْ جِهْتِه وَلَمْ يَكُْنْ اسْتَبْرَأَهَا (وَمُسْتَوْلَدةٍ تَبْلَّ الاسْيَبْرَاءِ لِعَلّا يَحْتَلِط الْمَاءَانِ) - 
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َإِنْ قيل: كَدْ مَرَ أنه يُسَن لِلْمَالِكُ اسْتَبْرَاءٌ الأمَةٍ الْمَوْطُوءَ لِبيْع فَهَلَا كان مُنَا 
جيب بِأنَّ مَفْصُود التّزْويج الْوَظء قيَبَفي أَنْ يَسْتَعْقِبَ يسْتَعْقِبَ الْحِلَّ بخْلاف الْبَبْع» 
م لو ووّجَهَا من ويه لم يَجبْ ابراه كما يود لايل امرأة أذ 
يتَرَوَّجَهَا في عِدَتَه. 
(وَلو أطكق تنكو َدَنهُ كَل اها با اسْوبرَاء نِي الأصَحٌ) كُمَا يَجَورُ لَهُ أَنْ 
امد هله لأدالكاء لِوَاحَدِء وَالتَانِي : لاء أن الِْعمَاقَ يَقَنَضِي 
الاسيثرَاء فيَعَوَقْ نكاحة عَلَيْهِ كُتَرْوِيجِهًَا لِغَيْرِه (وَلَوْ أمقهَا) لسقاراة 
مَاتَ) عَنْهَا (وَهِيَ) فِي الصُورَتَيْنِ (مُرَوَجَةٌ) أَوْ مُعْتَدَّةٌ (قلا اسْتِبْرَاء) يَجِبُ 
عَلَيْهَا سم 02 له بَل لِلرَوْجٍ فَهِيَ كَعَيْرٍ الْمَؤْظُوءَقٍ وَلأَنَ 
لا ل وَهَما مَشْعُولَتَانِ بِحَقٌ الرَّوْج بخلافهمًا في عِدَةٍ 
وَظءِ *: شَبْهَةِ لِفُصُورَا عَنْ َع الإسْبرَاءِ الذي هُوَ مُفْتَضَى الْعِيْقِ وَالْمَوْتِء 
0 00 
ا 0 لا أن الاق وي 00 
كَتَروِيجهًا لِغَيْرِه (وَلَوْ أَعْتَقَهَا) سَيده عار 0000 سم 
(مُرَوَجَةٌ) أَرْ مُعْتَدَةٌ (فَلَا |.' سْهبرَاه) يَجِبُ عَلَيْهَا ؛الآنها لشت فراشًا له َل 
لِلرّوْجِ فَهِيَ كَغَيْرٍ الْمَوْطْوءَةٍ ولاد الا , شجثرا لجل الامتقع. وَهَما 
مَشْعُولَئَانٍ بِحَقٌ الرّوْج بِخِلَافِهِمًا فِي عِدَةِ وَظءِ د شبْهَةٍ لِفُصُورِهَا عَنْ دَفْع 
الاسْيبْرَاءِ الَّذِي هُوَّ مُقْتَضَى الْعِيْقٍ وَالْمَوْتِء بيصا بيك فرق 
راد معد ع ومني مج وي ا 
0 منة؛ لأن الكاء ذو افده والثاري: لا دن 


ال يَعَنَضي الِاسْتَبْرَاءَ فكو قف نكاخة عَلَيْهِ كُتَرْوِيِجِهَا لِغَيْره (وَلَوْ أَعْتَقَهًا) ‏ 


كتَابُ الْعِدَّدِ/ باب الاستبرَاء ام 


اد مَاتَ) عَنْهَا (وَهِيَ) في الصو رَتَيْنِ (مَُوَجَةٌ) أَو مُعْبَدَّةٌ (فَلا 
اسْوئرَاء يَجِبُ عَلَيَْا ؛ لِأنهَا لَيْسَتْ فِرَاشّا آ َه بل لِلرَوْج فَهِيَ كَعَيْرٍ الْمَوْطوءوٍء 
َلأَن لاسرا لحل الِاسَْمْمَاعٍ؛ وَهُمَا مَشْعُولَتَانٍ بِحَقّ الرَوْجٍ بِخْلَافِهِمَا في 
عِذَّةِ وَظء شُبْهَةٍ لِقُضُورِمًَا عَنْ دَفْع الاسْيِبْرَاءِ الَذِي هُوَّ مُقْمَضَى الْعِنْقٍ 
بالعؤشه وَلَِنهُمَا َم يَصِيرًا ذَلِكَ فِرَاضًا لير السَيدِ 
فرع : : لَوْمَاتَ سَيدُ الْمُسْتَوْلَدةٍ اْمُرَوَجة ْم مَاتَ زَوْهَا أوْمَانَا مَعَا اميد عمد 
كَالْحُرٌَةِلِتَأَخُرِ سَبّبٍ الْعِدَةِ فِي الْأولّى وَاحْتَيَاطًا لَهَا فِي الَانَِة ع 
عَلَيْهَا ال ا ل ل 0 
عمد عِدَه أمَةِ» وََا اسَْْرَاء عَلََِا إنْمَاتَ السَّيّدُوَّهِيَ في الِْدَةِ كما مر 
ا اي ب ا لعَوقِهَا فراش له عقت العدةة وَإِنْ 
مَات أَحَدُهُمَاقَبْلَّ الح وَلَمْ يُْلَمْ لابق مِنْهُمَاأَوْلَْ يعم هَل مَانَا مَعَا أ 
متا نََرْتَ» هَِنْ كانَ بين موْتِهِمَا شَهْرَانٍ وَحَمْسَة أيّامِ ايها قَمَا دُونَهَا لم 
ونيا انف اله لاني تكو هت كوف الست الذي حك لاسو الوه 


6 أ 24 
ين ل 2 ب 


رج إنْمَات السيْدُ أولاء أ معدإ مات الرّْج ولا وا اسيئر علي 
فِي الْحَالَيْنِ كما مَرّ وَيَلْرَمُهَا أَنْ تَعْتَدَبأرْبَعَةِ أَشْهُرِ وَعَشْرِ مِنْ مَوْتِ الثّاني 
احيِمَالٍ أن يَكُونَّ مَوْتُ السّيّدِ وكا َتَكُونَ حر عِنْدَمَوْتٍ الرّوْج: وَإِنْ كَانَ 
خرن لِك » أذ مهل قَدرْ ها ار من صن لواو وَعِي زع أشهر 

له ْمُه الاسْوثر ا وَيُْفَمَل تَقَدُمُ مَوْتِ السّي تكُونُعِنْدَمَوتٍ الج 

1ل يهااليةة فو ب أَكْتَرُهُمَا لِتَخْرُجَ عَم عَلَيّْهَا بَِقِين (وَهُوَ) أي قَدْرُ 
الِاسْيَبْرَاءِ يَحْصْلُ لِذَاتٍِ أَقْرَاء ( برع وَهُوَ حَيِْضَةٌ كَاوِلَةٌ) بَعْدَ انْتِقَالٍ الْمِلْكِ إِلَبْه 
(في الْجَدِيدِ) لِلْحَبَرِ السَّابِقِء قلا يَكْفِي بَقِيّةُ الْحَيْضَةٍ الْتِي وُجِدَ السَّبَبُ فِي 
اناميا وَتَنْتَظِرُ ذَاتٌ الْأَقْرَ رَاء. الْكَامِلَةِ إلَى سِنّ الْيَأْسٍ كَالْمُعْتَدَ وَفِي الْقَّدِيم - 
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وَحَكي ء عَنْ الإملاء أَيْضًا وَهْوَ مِنْ الْجَدِيدٍ ين أنه الظهْرٌ كُمَا في الْعِدَةِ. 
وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأنَّ الْعِدَةَ تَتَكَرَّرُ فِيهًا الأَه ْرَاءُ كُمَا مَرَ َمُْرَفُ بَرَاءةُ الرّحِمٍ 


-_-ه 


ِالْسَيْضِ المتَحَلل ها زعا ل كر فنكند الشنض الدال عل 2 
بحام يحنت يتف بك الْحَيِضَةٍ كَمَا أكثفي ببق الطفر في الْعِدةَ؛ لِأَنَ 


الطهْر 7 ةلف الدالة على 12111و قدا يش قوت اللو وَلَا لال 
عَلَى الْيَرَاءَة . وَذَاتُ أَشْهْرٍ بسَهْرِء وَفِي قَوْلٍ بِتَلَانَء وَحَامِلُ مَسْبِيةُ أَوْ زَالَ 
ل ل ا 5 
ا ا ا 
(وَداتُ أشهُرٍ) مِنْ صَغِبرة وَغَيْرهَا يَحْصّلٌ اسْيِبْرَاؤُهَا 95 بشَهْر) فَقَظ فَإِنَهُ 
في الْحرّو فَكَذَا في الْأَمَةٍ روني ول )خفن انيرا زا ككل من هر 
طََرَاء لان الْمَاء لا يَْهَه كه م في الوّجم في أكل من تلا أشهرء وَجَرَى 
عَلَى دَلِكَ صَاحِبُ َيه وَالْمتَحيْرةُ تُسَْبرا, عا ا 
قنك قفن رهن الى لاكشاو رطق اباد ر رآ أن كان عاد بر افيه 
َلكِنْ (ذَالَ عَنهَا فرَاشنُ سَيو) لها بعِْقهِلَهَا أو مَْيه يَحْصْل ا 0 
(بِوَضْحِه) أي الْحَمْلِ فِي الصُورَتَيْنِ لِلْحَبَرٍ السَّابِقٍ (وَإِنْ مُلِكَتْ) حَامِل 
يرا أذ تخره هي في يكاح أ دو القذ سبق ند كؤله: و ماد 
تاوجة أز كد زأن لز ا سْجِبْرَاءَ في الْحَالِ) وَأ نَهُ يَجبُ بَعْدَ زَوَاِهَا فِي 
الأظهَرٍ قلا يَحُونَ الِاسْتبرَاءُ هنا بالوَضْع» عار وابعي ان 12027 
الْوَضع (قلت : يَحْصلْ الِاسْوَرَاء يوَضْع حَمْلٍ) أمة من (زنا في الْأصَح وَللهُ 
أعلمٌ) لِعْمُومِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ وَلِأَنَّ الْمَفْصُودَ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ الرّحِم وَهِيَ 
حَاصِلَةٌ بو» وَالثَّانِي: لع مو بوي و 
الْحَادِثِ لَا بِالْمُقَارِنِء وَاكْتََوا ِالْحَمْلٍ لْمُقَارِنِ قَبَالْحَادِثِ أَوْلَىء قَالَ : 


دو 


ل را #لدبين أله لكات بن كناب اقزر زلف ين الا بسك 


كِتَابٌ الْعِدَّدِ/ باب الاستبرَاءِ لض 


وَلَوْ مَضَى زَّمَنُ اسْيَبْرَاءِ بَعْدَ الْمِلْكِ وَقَبْلَ الْقَبْض حُسِبَ إِنْ مَلَكَ بِإِرْثِ وَكَذَا شِرَاء 
ا سي يي ا لكف وبسرم 
اللاسْتَمْنًا اع بَالْمُسْكَبْرَأَةَ | لا مَسْبِيِّهَ فَيَحل غَيْرُ وَظءٍ وَقيل: لا وَإِذَا قَالْتْ: حِضّت 
شف ولو مث اليد ققان : أَخْبَرْتِي ِتَمَام الاسْيبْرَاءِ صُدّقَ وَلَا تَصِيرٌ أمه فِرَاشَا 
لا بِوَظءٍء فَإِذًا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانٍ مِنْ وَظِيْهِ لَحِمَّهُ وَلَْ أَقَرَّ بِوَظءٍ وَنَقَى الْوَلَدَ وَادَّعَى 
ول ل ل المي ا سر ع امت دارا ا ا 


وَقيل : : يَجِبُ تَعَرَضَة لِلاسْيِبْرَاءِ وَلَوْ اذَّعَتٌ اسْتِيْلَادًا تانكر اشير الوظتوة وَهَنَاكَ ولذالم 
يُحَلّفْ عَلَى الصّحِيح» ولؤ فال رظتقها وَعَرَلْت لَحِقَهُ في الْأَصَم]”". 


الاسْتِبْرَاءٌ بِمْضِيٌ شَهْرِ وَالْمَجْرُومُ به فِي الْعْدَّةِ فَإِنْ قِيل : كيف يَصِح كلامه 
أذ العاوت كالمقاون كم :نه خض يعور ع 0 
أجِيبَ بن ذَلِكَ يتَصَور بِاسيِمرَارٍ خَيَارٍ الْمَجْلِسٍ حل فيه» فيه» فَإِنَ 
الا سْيئرَاء د اماء الْجِيَارٍ كُمَا 2000101 

)١(‏ (وَلَوْ مَضَى رَمَنٌ اسْيِبْرَاءِ) عَلَى أَمَةِ (بَعْدَ الْمِلْنِ وَكَبْلَ الْمَئْضِ) (حسبّ) رَمَنْهُ 


(إنْ مَلّكَ) هَا (بِإرْثْ) لأن الْمِلك به مفو حُكُما. وَإِنْ لَمْ يَخْصّل الْمَبِض 
جِسًا بِدلِيل صِحَةٍ بَيْعِهِ تَنْبِيه : قَوْلُ ابْنِ الرّفْعَةٍ يدل اذ تكرة طرف 


أ 
-ه 
8 0 


للمورفه أن لذ اناعها : مات قَبْل فَنْضِهَا لَمْ بيه باشعرائها إلا تند أن 
يَفَرِضَها الْوَارِتُ ينين عَلَى ضَعِيفٍ كُمَا يُعْلَمْ مِنْ قَوْلٍ الْمُصَئْفٍ (وَكَذَا شِرَاءِ) 
ملكت بو امد ووه مِئ الْمُمَاوَصَاتٍ بَغد وها َِنَهُ كَمِلْكِ الْأَمَةٍ بإِزثِ 
(فِي الْأصَعٌ) لِأَن املك لَازِمٌ قشب مَا بَعْدَ الْمَبْضٍ وَالئَّانِي : لا يُحْسَبُ 
عدم اسار تَفْرَارٍ الْمِلْكِ أمّا | جرى الاطعتر في رمن امار وهلا عد ب 
إِنْ قَلْنَا : الْمِلَكَ لِلْبَائِع أو مَوْقُوفء وَكَذَا لِلْمْشْتَرِي عَلَى الْأصَح لِضَعْفٍ 
الْمِلْكِ باتري ا الوا كه اميت عزو الكو إن قيل : قد 
نَ الْخِيَارَ إِذَا كَانَ لِلْمُشْئَرِي فَقَظ أَنَّهُ يحل لَهُ وَطؤُهَا 
ْم ِنْ ِل عاك بالاسْوئرَاءِ في رَمَن الْخيَار. 


عه 


0 


51 


قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 
أجيب بأنَّ الْمُرَادَ بالْحِل مُنَاكَ ارْتِفَاعٌ النّحْرِيم الشفة لعشت اليللك 


َانِْطاعٌ سَلْطَةِ ابَاِع فيما بعل َه وَإِن بْقيّ لكريم الْمُسْعيُضَعْفٍ 
الْمِلْكِء وَانْقِطاعٌ النّحْرِيم لِمَعْنَى آخَرَوَهُوَ الِاسَْبْرَاءُء وَقَدْ مَرّتْ الْإِشَارَة 
ف ال و امإو 
قلا يُعْتَدُبهِ لِتََقْفٍ الْمِلْكِ فِيهَا عَلَى الْقَبْضِ كُمَا مَرَّ في بَابهَا فَِنْ قِيلَ: إن 
بر امَف بوهم أن ِو الطردة من ضور الاشتاراء نفد لمك وق 
الفَْضٍ وَكَدْ تَقَدّمَ أنَهَا لا تُمْلَكُ إِلّا الْقَبض. 

جيب َع ذَلِكَ» إذْ شَرْظ الْمَظف بلا أن يَكُونَ مَا بَعْدَّهًا غَيْرَ صَادِقٍ عَلَى ما 
بْلَّا كما قَالَهُ السَيِْيُ» وَتَقدَمَتْ الْإشَارَة إِلَى ذَلِكَ في قَوْلِ الْمَْنِ ني كِتَابٍ 
الطَهَارَةٍ وَقِيل : ظاهِرٌ لا طهُورٌ الْمَبْض. أ جيب بِدَفُع ذَلِكَء إِذْ شَرْظ الْعَظفٍ 
بلا أَنْ يَكُونَ ما بَعْدَهَا غَيْرَ صَادِقٍ عَلَى م انلها كد كان لسرن وتيت 
لإشارة إلى كاك في قؤل لمن في كتاب الطهاةوَقل: او لا لون 
(وَلَوْ اشْتَرَى) أَمَدَ (مَجُوسِيَةٌ) أ و نَحْوَهَا كَمْرْتَدَةٍ (فَحَاضَتْ) أَوْ وْجِدَ مِنْهَا ما 
تشم ببالاتبااةية نْ وَضع حََمْل أَوْ مْضِيّ شَهْرٍلِعيْرَِوَاتٍ الْأقْرَاءِ (نم 
أُسْلَمَتٌ) بَعْدَ انقضًاء ذْلِكَ أَوْ في أَعْنَائهِ (لم يكفٍ) هَذَا الاستبراء في 0 


عدو 


ل لا ست سن الاتفتتاء الناق هو ننه فى لاش الوتواننا: 
ا بي هو جع د صسوير ض:1 


0 ١ 


١ 


آنا 


بنك مهفي الك لنت و : :لبق حاء الجرية يلغرف نا ار 


شْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأَدُونُ جَارِيَةٌ وَكَانَ عَلَيْه دَيْنٌّء فَإِنّهُ لا يَجُورُ | لل وه ول 
وبا ادي 0 ءِ أ إِبْرَاءٍ لّمْ يَكْفِ ما حَصَل مِنْ 
الاسْيَبْرَاءِ َبْلهُ في الأصَحٌ وَهَلْ يعد بِاسْيرَاءِ الْمَرْهُوَةِ قا تَِبٌ اَن بَعْد 
انْفِكَاكِ د الرّهْن أَوْ لّا؟ جَرَى ابْنٌ الْمُقْرِي عَلَى الْأَوَّلٍ تَبَعَا لِلرَويانِي وَجَرَى 
التي رن على الثاني تبن اال الشااخ وق ازضلء الاتعال اللرقا 
بمَا في يَدِ الْعَبْدِ إن لم ينه يَنْقُص عَنْ تَعَلّقٍ حَقٌّ الْمُرْتَهن لا يَزِيدُ عَلَيْهِ. 


كتابٌ الرَّضَاع 


قال المصنف: [بِلْبّنِ امْرَأَةٍ حَيّةِ بَلَمَتْ يَسْعّ سِنِينَ مس او 
حَرّمَ ني الْأصَحّ حرم وَلَوْ يط بِمَائِعِ حَرّمَ إِنْ غَلَبَ فْإِنْ عُلِبَ وَشَرِبَ الْكُلَّ قيل 
الْبَعْض حَرّمَ ِي وَلَوْ جُبِنَ أو رع مِنُْ ربد الأظهَرِء وَيُحَرُمُ إجَارٌ وَكَذا م 
الْمَذْمَبء حُقْنَةٌ ني الْأَظهَرٍ وَشرطه : رَضِيعٌ حي لَمْ يبل سَنتَين. 
نيه : ابتدَاءُ الحَولَيْنِ مِنْ تَمَامِ الْفِصَالٍ الرَضِيعٍ كَمَا في نَظَائِرِو إن اْنَضَعَ قبل 
تَمَامِه واحلل قات وَضَبْظْهنَّ بِالْعْرْفِ قَلَو قَطعَ إِعْرَاضًا تَعَدَّدَء أو لِلّهْو وَعَادَ في 


5 رسة وعو 


الْحَالٍ أو تَحَوَّ مِنْ دي إلى نَذَي قلَا. ا ل ا ١‏ ل مه 


َرَضْعَةٌ رَفِي قَوْلٍ َمْسٌ وَلَوْ شك هَلْ حَمْسًا أمْ أَكَل؛ أو هَل رَضَعّ فِي حَوْلَيْنِ أمْ 
بَعْدُ؟ قلا تَخْرِيمَ» وَفِي الثَايّة وَل أو وَجْةّ وَنصِير ين المرضيةة د امه لذ نه لك 
5 وَتَسْرِي الْحْرَمَة مه إلى أولاقية وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ حَمْسٌ مُسْتَوْلِدَاتٍ أذ نيعيو وأ 
ولد َرضَعَ فْلُ مِنْ كُلّ رَضْعَةٌ صَارَابْنهُ في الْأصَحٌ قَيَحْرْمْنَ عَلَيْهِ تن مَوْطواتٌ 


أبيه ولو كان دل المستؤلدات بَنَاثُ أو أَحَوَاتٌ فَلَا حُزْمَة في الأصَح راناة الرضة 


و 
ءدهَّ يرو 


با وا ا يي 1 وأميانها ذاه َأَولَادُهَا مِنْ نَسَبِ أَوْ رَضَاعٍ 
خرن وأ خوانة و شو انرا وان أخوالكة رخال نه وَأَبُو اللَبَن جَدَّهُ وَأَحُوهُ عَمُهُ 
وَكَذَا الْبَاقَىء لين لمن نسب إل وَلَد نَل به بيكاح أو وَظءِ ةا زا وَلوْ تَمَاُ 
بلِعَانٍ انْتَقَى اللْبّنُ عَنْهُ وَلَوْ وَطِنْت مَنْكُوحَةً بشبْهَقٍ أذ وَل انان يشْبْهَة لدت فَاللبن 
لِمَنْ لَحِقَهُ الْوَلَدُ بِقَائِفٍ أَوْ غَيْرِىى وَلَا تَنْقَطِعْ به اللْبنِ عنْ زوْجٍ مَاتَ أوْ طَلْقَ» وَإِن 
ظالت اليد 5 الْقَطعَ وَعَادَ فَإِنْ كفت اخ وولد شان نالل كذ الْولَادَة فيليا 
لِلأَوَّلٍ إِنْ لَمْ يَدْخُلَ وَفْتَ ظهُورٍ لَبَن حَمْل الثَانِي وَكَذَا إِنْ دَخَلَء رف كول للقائي 
مه 3 م )2 1 َ 

وَفِي قولٍ لهما . 


)010( 3 شُرَعَ في الركن الثّالِثء وَهوَّ الرْضِيعْء فُقَالَ (وَشْرْطه) أ 
8 
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(رَضِيعٌ) وَلَهُ وك 3 فِي ذِكْرِمَا بِقَوْلِهِ ؛ (حيّ) عا لت 1 قاذ ار 
لِؤْصُولٍ -_- إلى خراك المت الاثَمَاقٍ لِخُرُوجِهٍ عَنْ التَغْذِيَةِ وَتَبَاتِ 
اللّحْمء وَكَذا إذا التهى إلى ركه مْبُوح. فَإِنّ حَكُمَهُ كم الْمَيِّتَِ 
م 2 اس ارد م رَضِيِعٍ ا ع َدَّرْته لك 
يْلُغْ سك سَتَتيْنِ) بِالْأَعِلَّدء فَإِنْ الْكَسَرٌ الشَّهْرُ الْأَوَلُ ثم عَدَّدَهُ نَلَائِينَ مِنْ الشَّهْرِ 
الْخَامِسِ والعشرينة: فَإِنْ بَلْعَهُمَا 7 يحرم ارْتَضَاعَهُ لِقَوْلِهِ 0_0 
(وَالْوَالِدَاتُ ُرَضِعْنَ زلا حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أنْ يم الرضَاعَةً) 


جَعَلَ تَمَامَ الرَّضَاعَةٍ فِي الْحَوْلَيْن كَأَفْهَمَ بأنّ الْحَكم بَعْدَ الْحَوْلَيْن بخلافه, 
وَلِحَبر : 0 رَضَاعَ إل مَا كَانَ في الْحَوْلَيْن)) رَوَاهُ الدَّارَفَظنِيٌ وَغَيْرُهُ. وَمَا 


في مُسْلِم «أنَّ امْرَأَةَ أبي حُدَيْمَةَ قَالَتْ يَا ا وَسُولَ لمكن ا كر 
عَلَىّ وَهُوَ رَجْلُ وَفِي نَفْسٍ أبي حُدَيْمَةَ مِنْهُ شَىْئ» فَقَالَ رَسُولٌ الله صَلَى 


الله عَلَيْهِ 4 وَسَلَمَ: ميا ا اك و , 0 


رُخصَة خَخاصّةٌ بِسَالِمٍ كَمَا قَالَهُ الشَّافعِيُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنّْهُء وَقَالَ 9 
الْمُنْذِرِ: لَيْسَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مَنْسُوحَا أو ححاصًا بِسَالِمِ كُمَا قَالَتْ َم 
الار أَْوَاجٍ النبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَهُنّ بالْخَاصٌ وَالْعَامُ 
وَالنَايِخْ وَالْمنْسُوح 4 


توي : ا ابتذاءٌ 0 0 06 0 ايف 1 هما شي اي إن 


رو الإضاع حفيقة دعاسن ماصع فين القصل بغطة قر 


جَانٍ رَقَبَنَه وَهَوَ حٌَّ و أل شك بِالْقَوَد لكوع اسه 


بزب ام تسو لما تيوور ارْتِكَابٍ إِخُدّاثِ فول ثالك: إِذ 


2 


الْمَحْكِينُ في ابتدَاء المذة وَجَهَانٍ: ابِتِدَاءٌ الْخْرُوج وَانتَهَاؤُّة وَبِذَلِكَ قَارَقَ 
وه مَعَ أنه حار جَة عَنْ نَظَائِرِهَا عَلَى اضْطرَاب فِيهًا اسْتَِضْحَابًا _ 


كتَابٌ الرَّضاع لض 


ِِصّمَانٍ فِي الْجُمْلَة إذ الْحَينُ يُضْمَنُ بِالْعُرةه وكام الْمُصَئفٍ يله 
نه و تَمْ الْحَولان : الضعَة الأجيرة لا ريم وهو ار تط الأ 
وَغيْرِه وك تدعت كما في التَهْذِيبء وَجَرَى عَلَيْهِ أبن الْمُفْرِي أن 


_- 


يحرم أن اللا 
رمات لها ردى مقلم لعن عَائِشَة رَضيَ الله َعالَ عَنْهَا كان فيمًا 


نر الله فِي الْقَّرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتِ بُحَرّمْنَ فُنسِحُنَ بِحَمْسِ 
وات تزلى زشرة الل شلى اللد جار وشاع وق فيك 1ر1 بيذ 
لْقُرْآنِ) أي يُتْلَى حُكْمُهْنَ أؤ يَفْرَؤْهْنَّ مَنْ لَمْ يَبْلْعْهُ النّسْحُ لِقُرْبهِ وَقِء 

يَكْفِي رَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ مَذَمَبُ أبِي حَيِبفَةَ وَمَالِكِ ل لوم قوك تقال 
واكم اللاي ١‏ أَرْضَعْتَكُمْ) الجا ارك أن السنة ثمة كارة 
5 وَلَمْ يذ الحاوين رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ فِي هَذَا بقَاعِدَت 4 وَهِيَ 

أذ بِأكَلٌ مَا قيل ؛ أن شرط.ذلك: غندة. 

ييه وَالِسنَةَ نَاصَّةٌ عَلَى الْحَمْس) أن عَائِسَةَ ئِشَّةَ رَضِيّ 
او و ا 


0-1 


أن ُو 0 ناسحا وَضَاءَ مَنْسوحًَا كَالْعَشْرِ إن قياك: ال لا 


يت بحب الْوَاجدِ لا يشت بو. أجبت بِأنُ وإ ميث فزآنا يبر 
لاجد لحن تَبَتَ حُكُمُهُ وَالْعَمَلُ بوء فَالْقِرَاءَةٌ السَّادَهُ تَنزَّلْ مَنْزْلة حير 
وَقي|) «خني ناث رَضْعَاتِ لمَْهُومٍ حبر مُسْلِم «لا حرم ال ا ! 
الرَّضْعَتَانِ) َنم قَدَّمَ مَمَهُومُ الْخَبَرِ الْأَوَلٍ عَلَى هذا لاغتِضاده بالأضلء 


وَهَوَ عَدَمَ انريم دلا يشْتَرَط اناف صفات الرَضْعَاتَ بل 0 ا مَرَة_ 


خض 


قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الحزء السابع 


وَسْعِط وَارْتَضَعَْ مَرَهَ وََكَلَ مِمّا صُنِعَ مِنْهُ مَرَتَينٍ تَبَتَ النَحْرِيمٌ قبل: 
الْحِكْمَةُ فِي كَوْنٍ النّحْرِيمٍ بِحَمْسٍ أن الْحَوَاسنَ الى هقشيت الإذراك 
حمس تنْبية : ضَادُ رَصَعَاتٍ مَفْتُوحَةٌ لِمَا تَقررَ في عِلْمٍ لبحو أن قل 
عَلَمّا كَانَتْ أ مَضْدَرًا تُفْتَحُ عَيْنْهَا ِي الْجَمْع. » نحو ظَبَّيَاتِ وَحَسَرَاتِء 
َِنْ انث صِفَةَ سْكُنَتْ عَيْنْهَا كَعَضْبَاتٍ () الْحَمْسُ رَضَعَاتٍ تِ (ضبَطهن 
ِالْمُرْفٍ) إِذْ لا ضابط لَهَا في الم وََا في الشّرْع قَرْجِعَ فيه إلى الْغُرْفٍ 
كَالْحِرْزِ فِي السَّرِقَةِ كُمَا قُضِيَ بِكَوْنِهِ رَضْعَةَ أو رَضَعَاتٍ أَعترَ وَإِلّا فَلَا 
(فَلَوْ قَطعٌ) الرَضِيعٌ الِارْتِضَاعَ بَيْنَ كُلَ مِنْ الْحَمْسِ (ِغرَاضًا) عَنْ الذي 
رات وبر قَالَ الْأَذْرَعِنُ : وَفِي در ِنْ لَولِهِمْ: ل 
طَارَرة ثْ فَظرَةٌ إلى فِيهِ وَاخْتَلَْطَتٌْ بريقِهِ وَعَبَرَنْهُ عُلَّ ره اع وَمِْلَهُ إسْعَاظ 
ل وَقَدْ ضَبَطوا ذَلِكَ بِالْعُرْفِءِ وَالظَاهِرٌ أن أَهُلّ الْعْرْفٍ لا يَعُدُونَ 
عدا رعكةي: لهذا مَعَ وَرُودٍ الْحَبَّرِ «أَن الرَضَاعَ اك اللقه 
وَأنْشَرَ الْعَظْمَ» انتهى 
وَهَذَا نَظِيرٌ قَوْلِهِمْ فِي بُدُوٌ الصّلاح: يُكْتَمَى فِيهِ بِتَمَرَةِ وَاحِدَةْه وَفِي 
اشْيِدَاةٍ الْحَبٌ يِسْئيلَةِ وَالَحِتَوْه فَصَيْتُ لَمْ يكن لَهَا ضَابط بقل وَلَا بكثْرَة 
اعتَبَرْنَا أُقَلَّ ما يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمُء وَمَا أَجَابَ به الْغَرّيُ مِنْ أذ 
اله 000 ا 
يَقْتَضِى أنْهَا لَؤ فَطعَتٌ عَلَيْهِ الْمُوْضْعَةٌ ضِعَةٌ لِمُعْل وَأَطَالَتْهُ ثُمّ عَادَ م يعبّل 


- 
َه 


بذَّلِكَ رَضْعَةٌ: وَهُوَ ما جَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ التَّيِ كُمَا لَوْ حَلف لا يَأكل 


لا مر مقَطعَ علي إنْسَان الْألَ بِكيرٍ ايارو َم عَادَ وَأكلَ بَعدَ تَمَكي لم 
ااا دي ار كيت ا وم اع يغتبّر 


كيده فيه فغل الْمُرْضِعَةَ وَالْرَضِيع عَلَى الانفِرَادٍ بدَلِيل 0 ارْتَضْعَ مِن ا مُرَُ 


252+ 


نَائِمَةٍ 1 لكر ل وَهوَّ ناكم وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وجب أن يعتد بقطعهًا 


6 عمد به (أ) َطعَه (لِّو) أذ تخره كتؤمةٍ حَفِيئَة أذ تَفّسٍ أذ 
اراد ما جَمَعَهُ مِنْ اللّيّن في قَمِهِ (وَعَادَ فِي الْحَالي) كا تع 0 
رَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ طَالَ لَهُوْهُ أو نَوْمُهُ َإِنْ كَانَ اندي فِي قَمِهٍ 
د قف إلا فَرَضْعَتَانِء كَتَقْيِيدُ الرَوْضَةٍ مَسْأَلَةَ اللْهُو. بقَاءِ الذي فِي هَمِهِ 
مَحْمُولٌ عَلَى ما إِذَا لَمْ يُطِلء ٠‏ كلا يُشترَظ أَنْ يكُونَ الذي في فَمِهِ كما 

نص عَلَيْهِ في الْمُحْتَصَرِء وَيُفْهِمُهُ إظلاق الْمَئْنِ (أَُوْ تَحَوَّلَ) الح م 

ازيتضويل الغزيم ضِعَةٍ فِي الْحَالٍ (مِنْ تَذْي إِلَى نَذي) آخَرَ أو َطعَنْهُ 


1 


و 


َمْرْضِعَةُ ِْغْلٍ حَفِيفٍ ثم عَادَثْ (كلا) تعدّةُ جيتيذ. رذ كه كرون فى 
78 تعد لْإرْضَاع. 

يه مَحَل مَا ذَكرَ في الففيقة الواعدة آنا إذا تكولبنية ند أمرا: 
إلى تذي ارق في الْحَالٍ فَإِنَه . يتَعَدَدْ في الْأَصَحٌ؛ ؛ لِأَنَ الرَضعَة أَنْ 1 
اندي 7 بعُو لب ا بعد من طويلة وََدْ وُجد َاقَه: : 

الكاو يدكر ويو نكي والتدكير أَشْهَرُء وَيَكُون لِلرَجل وَالْمَرْأِء 5 
اسْتَعَمَاله في 0 أكثَرٌ حَنّى إن بَعْضَهُمْ حَصَّهُ بها .(وَلَوْ حُلِبَ مِنْهَا) 
لَبَنّ (دَفْعَةً افا أَيْ وَصَل إلى جوف الرضِيعٍ 7 دِمَاغِهِ بِإِيِجَارٍ أَوْ 
إشغاط أو عر ذلك (خنما) أَيْ حمس كرات (آَو عَكْسّة) بأَنْ حلب 


منهًا حَمسًا َأُوجرَ الرضِيع دَفْحَةَ (فَرَضْعَةٌ) وَاحِدَةْ في -0 نين اعَتِبّارًا 
نِي الْأُولَى بِحَالَةٍ الِانْفِصَالٍ مِنْ النَّدذيء وَفي الثَانَةٍ ل 
جَوْفهِ دَفْعَةَ وَاحَدَةٌ (وفِي قَوْلٍ حَمس) فيهمًا اا ْنا 

الذي وَنَظْرًا في الثَانِي إلى حَالَةٍ الانْفِصَالٍ من التذي أمَا ل 5 
ِنْهَا حَمْسٌ دَفْعَاتٍِ وَأُوجِرَهُ في حَمْسٍ دَفَعَاتٍِ مِنْ غَيْرٍ خَلْطِ فَهُوَ حَمْسٌ_ 


5 


آى 


رض فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الحزء السابع 


© © © © © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © 65 © © 6 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 65 © © © © 6 © © © © © © © © © © © © © © © 6 59 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 5 © © © © © 6 0 © © © © © © © © © 6 © © © 66 6ه © © 


٠‏ وَإِنْ خُلِظ ثم رق وََوجِرَهُ حَمْس دَقَعَاتٍ مَحَمْسٌ عَلَى الْأصَم؛ 
وفي(ز . واخدة؟ دنه بِالْخَلط صَارَ كَالْمَحْلُوبٍ 2 وَلْوْ شك هَل 21 
1 أَقَنَ أوْ مل وَضَعٌ في حَولَينِ 7 يَعْد؟ قلا تَحْرِيم» وَفِي الثَانيَة ول 
0 وه وَتَصير نالفي 0 وَأَلْنِي منه اللَبنُ ناد وَنَسْرِي الْحُرْمَة 
إلى ازلانف وَل كَان لِرَجَلٍ 0 مستؤلزات 7 أَرَبَعْ نِسوَة 1 ول 
َرضَعَ لفل مِنْ كل وَضْعَةٌ صَارَ اه في الح قيَخْرَْْ لبه نه 
مَوْطوآاتٌ أبيه» وَلَو كان يَذَل المشكؤلذاك ينات أو أكوات قلذ حرم فى 
وت 
: وله ِنّْهَا قَرَضَ الْخِلَافَ فِي الْوَاحِدَو قَلَوْ خَُلِبَ حَمْسٌ نِسْوَةٍ 
537 راد الظفل دَفْعَةَ وَاحِدَةَ حسِبٌ مِنْ كل وَاحِدَةٍ 0 وَإِنْ 
و سوسا اع لباوت قبل : 00000 
أ لا ئ يعد به الحواين أَوْ في دُخُولٍ لين جَوْفه 3 رةه 7 
أنّهُ لبن 1 بهيمةًء أَوْ فِي أن حلت في انها (قلا تخريم) دن 
الأضل ْم دك وَلَا يَحْقَى الْوَرَعٌ (وَفِي) لْمَسْأَلَةٍ (الثَانِيق) في كلام 
الْمُصَنْفٍ (قَوْلٌ 0 وَجْهُ) بِالتََخْرِيم ؛ أن الأضل بََاءُ الْحَوْلَيْنِ وَرَجحَ 
الشُرّحٌ الصَّغِير أنه نه قَولٌ تَنْرية: لحي اي ل 
وَهُوَّ كَذْلِكَ () اغلَمُ أن لخر تَسْرِي مِنْ المَرْضِعَةٍ وَالمفحُل إلى 
اصوليةا وَفْرُوعِهِمًا بحرا تيهماهء وَمِنْ 0 إِلَى فُرُوعِهِ فَمَظ إِذا 


و مللئي.ر 


عَلِمْت ذَلِكَ وَوَجَدَتٌ الشُرُوظ الْمَذْكُورَة فول (تصبيرٌ الْمُوْضْ 00 بذَلِكَ 
(أَمَهُ) بنَصّ الْمْرَآنِ (وََنَذِي مِنْهُ اللَّبَنُ) الْمُحْتَرَمُ وَهُوَ الْمَحْل (بَاهُ 
وَتَسْرِي) أي تَنْتَشِرُ (الْحَرْمَةُ َه من الرّضيع (إلى كايو قط كما عر + 


أكانوا مِنْ النَب أ مِنْ الرَضَاعء َلِذَيِكَ اا د 
5 ' عَنْ آبَائِهِ وَإِحْوَيه قلا تَسْرِي الْحُرْمه ؛ اليم يه أي يكام 
الماضنعة تاقينا بازدج المرفعَة أن تَرَوجَ 1 الظملٍ وَأَْْتَهِ قَالَ 
الْجُرْجَانِيٌ في الْمُعَايَاةِ: وَِنَمَا كَانَتٌ الْحَرْمَةٌ الْمُنْتَشِرَةُ مِنْهَا أي الْمرْضِعَةٍ 
إِلَبْهِ أيْ الطمل أَعَمَّ م ف الشركة المتشرة: 

ا” أن اليم بها أ خالا كان الي أككر. وَلَا صُنْعَ 
للطفل فيه : أَيْ غَالِئَاء فَكَان أَثيرُ انريم فيه فيه أخصّ النهى. 

وَلَمَّا كَانَ اللّبَنُ لِلْمَحْلٍ كَانَ كَالْأمٌ نيه جَعَلَ الشّارِحُ ضَمِيرَ أَوْلَادِه 
للْمَخْلِ وَالْأَوْلَى عَوْدهُ لِلرّضِيعْ كُمَا تَقَرّرَ بل قَالَ ابن قاسم : إن ما فَعَلَهُ 


وت م 


الشَّارِحُ سَهْوٌ (5) اعْلَمْ نه لا تََارُمَ بَيْنَ الأ وَالَمُومَةٍ قَقَدْ نُوجَدُ 
الم مُومَةٌ دون الْأبوَةِ كِْرٍ كر لَهَا لَبَنْ أو نيب لا روج لهَاء وفك توجد 
لبو دون الْأَمُومَةٍء إِذا عَلِمْتَ ذَلِكَ ه تَمُوِلُ (لوْ كَانَ لِرَجَلٍ حمس 0 


مُسْتَوْلَدَاتِ أَؤ) لَهُ (أَرْبَعٌ نِسَوَة) ل بهن وم وَلَدِ فُرَضعَ م لفل من 8 
رسع ولو مُتوَالِي (صَارَ اينه بن في الأصَعٌ) لِأنَ لَبَنَ الْجَمِيع مِنْه (فيحَرمر” 


- 


عَلَّبْهِ) أئْ على لكان (لأَنَهَُ هن مَوْطوآتٌ أبيو) لا لِكوْنِهِنَّ أَمَّهَاتِ ّ 
وَالثَانِي 8 يَصِيرُ ابْنَهُ؛ لِأَنَّ الْأَبْوَءَ تَابِعَةٌ للا ادحوم وَلَمْ تَحْصُلْ ( وََوْ كان 


0 


لِلرَجَل (بَدَلُ ل الْمُسْتَوْلَدَاتِ بَنَاتٍ آذ أحَوَاتٍ) 0 م طقل من كل رَضِْعَةً رَضِعَة 


(قلا حُرْمَةً) بَيْنَ الرّجُلٍ وَالظَفْلٍ (فِي الْأصَحٌ مُ) لِأنّ الْجَدُودَةَ م في 
الصَورَةٍ الأو الحو في الصُورَةٍ الثائية ِنَم ينَانٍ بتَوَسُط الْأَمُومَةٍء 


ول امو مَةَ هُنَاء وَالثَانِي : م ل َْزِيًا لِلَْتَاتِ أو الْأَحَوَاتِ مَْرْلَة 
الواجدة أ مدرلة نا لو كان لذ ينث أذ أَخحتثٌ َرَفَك الظفل سس 
رَضْعَاتٍ. 


# نر وى ا لقي يس صو افا افر 2 و > 
جرع لو ارتضعت صعيره نَحْتَّ رَجُلٍ مِنْ كُل مِنْ مَوْطُواتَهِ الْحَمْسٍِ _ 
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- 


رَضْعَةَ وَاللَبَنُ لِغَيْرِوِ خُرّمَتُ عَلَيِْ قَالَ ابْنُ الْمُفْرِي لِكوْنِهَا رَبِيبتَهُ وَأَقَرَهُ 
مو يج سيا 1 َنْ ابْنٍ القَّاصٌّ انتهى. 
فيه نَظَدُ وَاضِحٌ ؛ نال كومة 0 تَنْيْتْ قلا تَكون 08 وَلَعَلَ هَذِ 

ماله لابن القَاصٌ (وَآبَاءٌ الْمُرْضْعَةٍ ضِعَةٍ مِنْ ذ نسب أَوْ رَضَاعٍ أَجَدَادٌ لِلرّضيع) 
لِمَا مَرّ مِنْ أن الْحرْمَة تَسْرِي إلى أْصُولِهَا 00 كَانَ ا ننَى حرم 
عَلِيْهِمُ نكاحهًا (وَأَمَهَانْهَا) مِنْ ا رضم رخدانة) لما 2 فل كان 
الرضِيع دكا تر : نّ (وَأوْلَامَُا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعِ إحوئ 
وَأَحَوَاُة) لِمَا مَرّ مِنْ أن الحُرْمَة تَسْرِي ي إِلَى فَرُوعِهًا (و! خُوَتَهَا وَأَحَوَانْهَا) 
مِنْ نسب أذ 0 (أَخُوَالهُ وَكَحَالَانَهُ) لِمَا مَرّ مِنْ أن الحرقة تسري إلى 
حواقيا يشوم التّتَاكُحُ سه وَبَيْنَهُمْ ركذا اسل وين أَوْلَادٍ الْأَوْلَاد 


و م م , عو 


بخلان أَوْلَادٍ الْإِْرّةٍ وَالأَحَوَاتِ؛ لِأَنَهُمْ أَوْلَادُ أَخْوَالِهِ وَحَالَاتِهِ (وَأَبُو 
ذي) أيْ صَاحِبٍ (اللَبَنٍ جَدةُ وَأَنُوهُ عَمُهُ) أئ الرَضِيع (وَكَذَا الْبَاقِي) 
مِنْ أَقَارِبٍ صَاحجِبٍ اللَبَن على هذا لْقِيَاسنِ فأمهُ حَدنة وَأوَلادة إخوثة 
واه َوه عَمَامَه وَعَمَا عَمّانَهُ لِمَا مَرَ أن الخزمة تشري .إلى مين 
صَاحِبٍ اللْبَن وفروضة: زعواقيك:(وَاللين لِمَنْ : نيب إِلَيْهِ وَلَدّ) أَوْ سِفْظ 
(نَوَلَ) أي دَرَّ اللَبَنُ (به بيِكَاحٍ أؤ وَظءِ شُبْهَةِ) كما فِي الْوَلَدٍ انَّبَاعَا 
2-6 بِالنّسَبِء وَالنّسَب فِيهِ تَابتٌء فَقَوْلُ ابن الْقَاصٌ: يُشْتَرَظ فِي 
حُرْمَةٍ الرّضَاع فِي حَقٌ مَنْ يُنْسَبُ إِلَيِْ الْوَلَدُ إقْرَارُهُ بالْوَظء. ا لم يكن 
58 لْوَلَدُ بمْجَرّدِ الْإمْكَانٍ لَمْ تَنيْتْ الْحُرْمَةٌ مُخَالِفٌ لِمَا ذْكِرَ وَالظَاهِرٌ 
كلام الْجَمْهُورٍ فَالْمُعْتَمَدُ خلافة. َنْبِية : ١‏ قَضِيَة كلام المضنتي أنه لو ثأر 
لِلْمَرْأةِ لَبَن قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الرَّوْحْ أو بَعْدَ الْإِصَابَةِ وَلَمْ تَحْبَلُ ثُبُوتُ حُرْمَةِ 
الرضاع في حَقَّهَا دُونَ الرّوْج»ء وَبِهِ جَرَم الْقَاضِي الخكين رين ترد 


ل 


ب الرّضاع ١1‏ 


الْإصَابَةٍ وَقَالَ فِيمَا بَعْدَ الِْصَابَةٍ وَقَبْنَ الْحَمْلِ: الْمَذْهَبُ تُبُونْهُ فِي حَمّهَا 
دُونَهُ وَقَالَ الشَافِعِنُ فِي رِوَايَّةٍ حَرْمَلَةَ نَبَتَ فِي ل ا ور 
أَغضَاءمًا بِالْوَظء َالأصَح الأول انتهى. قَالَ الرَّرْكَشِيُ: وَعَلَّبْه 

اقْنَصَرَ فِي الْكَافِيء وَنَقَلَهُ الْأذْرَعِيُ عَنْ فُرُوع ابْنِ الْقَطلَانِ َم بدك 
كلام لْقَاضِي وَصَاحِبٍ الْكَافي قَإِنْ قِيلَ: كان 062 المضية ان نول: 
أؤ مِلْكِ يَمِِنِء فَإِنَّ الْوَلَدَ مِنهُ كَالْوَلَدٍ بالتكاح. ا لاف هه ين 


ا الْمُسْتَوْلَدَةَ كَالرَّوْجَةٍ (لا) بِوَظءٍ (زِنَا) فَلَا ع 74 
الْرانئن ناح صَخِيرَةٍ ارْنَضَعَتْ يبه ؛ لِأَنَّهُ لا حَرَّمَةَ لَه ل نْ يكرة له 

كيكاح بِنْيِهِ مِنْ الزَّنا (وَلَوْ نَمَاهُ) أي نََى مَنْ نسب إِلَبْه لول قا 
انْتَقَى اللْبَنُ) لاز به كَالنّسَبٍ (عَنْهُ) فَلَوْ ارْتَضَعَتْ به صَغِيرَةٌ حَلّتْ لِلنَافِيء 
ولفقاة واستلضق لق الود بَْدَ لان لق لضي ل 

(وَلَوْ وطِمَتْ مَنْحُوحَةٌ) أي وَطَِهَا وَاحِدٌ (بِشُبْهَةٍ أو وَطِئ انَْانِ) امْرَأَةً 
(بِشَبْهَةٍ فَوَلَدَتْ) وَلَدَا (كَاللْبَنُ) النَازِلٌ به (لِمَنْ لْحِقَهُ الْوّلَدٌ) مِنْهُمَا: إِمَا 
(بقَائِفٍ) وَسَيَأَتِي بََائْهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى آخِرّ كِتَابٍ الدَّعْوَى وَالْبَينَاتِ إِنْ 
اك كر كان لعن لجقة الولة يحب اكثروا أن الَْحَصَرَ 
دا |4 ا و لَمْ يَكْنْ قَائِتُء 7 َلْحَقَهُ بهمَا أو تَمَاهُ 
مياه ار أشكر عله الاير واقفتيلزلة الحويا ند لوعة ايه 
إِفَاقَتَهِ مِنْ جئونٍ وَنْحْرِو فَالرَضِيعُ مِنْ ذَلِكَ اللبَنِ وَلَدُ وَضَاعِ لِمَنْ لَحِقَه 
ذْلِكَ الْوَنَدُ؛ِ لِأنَّ اللَبّنَ تابعٌ لِلْوَلَدِء فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ بل الانْتِسَابٍ وَلَهُ 
ا م مَقَامَه 90 أَرْلَادٌ وَانْئَسَبَ بَعْضهُمْ ار 1 شق راد دَامَ 
الإشكال»: فإن ماتوا قبل الايسافيه أو يَعذة فيما إذا ا بَعْضُهُمْ لِهَذَا 
وَبَعْضُهُمْ لِذَاكَء أو لَمْ يكن لَهُ وَلَدّ وَلَا وَلَدُ وَلَدِ الْتَسَبَ الرَّضِيعٌ حِيئَئِذٍ- 


سم 


١ 
١ 
١ 
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أن 


أمّا قبل انْقِرَاضٍ ولنق رولك لد فلون له الِإنْتِسَابُ بَل 0 
أَوْ ولقوع ولا تحير علي الِانْتِسَابء بخْلافٍِ الْوَلَدِوَ : 
يُجْبَرُونَ عَلَيْهِ لِضَرُورَةٍ النَسَبء ددن 3 الك تفلن بن بخفو 
وَعَلَيْهِ كَالْمِيرَاث وَالتَمَقَةَ وَالْعِيقٍ ِالْمِلْكِ ستو الْمَوَدِ وَرَدْ ا 

5" مِنْ دَفْع الإشكال» وَالْمْتَعَلَقْ بارضا 0 التكاحء وَجَوَارُ النّظرء 
والخلوقة وَعَدمُ نَفْضِ الظهَارَةٍ كَمَا مَرَّء وَالْإِمْسَاكُ هل فلا بجر 
عَلَيهِ الَرضِيع وَلَا يُعْرَضُ أُيْضًا عَلَى الْقَائِفٍِ وَيُمَارِقٌ وَلَدَ النْسَّبِ بأد 
مُعْظَمَ اعْتِمَادٍ الْقَاتِفٍِ عَلَى الْأَشْبَاءِ الظَاهِرَةٍ دُونَ الأخلاق, وَإِنَّمَا جَار. 
انتسابه؛ دن الْإِنْسَانَ يل إلى 0 ارْتَضْعَ مِنْ لَبَنْهِ (وَلَا تنقَطع 0 
اللَبَن عَنْ) ضَا جيه مِنْ (وج) 5 غيْرِهِ مات أَؤ) رفع (طَلَّقَ) وله اللْبَن 
(وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَه كَعَشْرِ م ينين وله لبن اأنضة ِنْهُ جُمِعٌ بتَرْتِيبٍ (أَوْ 
القَطعٌ) اللْبَنُ (وعاد) ذل يَشْدْث : حال اللْبَنُ عَلْيْه إِذْ الْكَلَامُ في 
الخلة فاسكمر ننه سينة إلموه 

(فَإِنْ نَكَحَت) بَعْدَ مَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ مَنْ ذكِرَ رَوْجَا (آكر) أو وُطِدَتْ يِشُبْهَةٍ : 
(وَوَلَدَتْ مِنْهُ كَاللبَنُ بعد الْولَادَة لَهُ) أيْ إآحَرِ أو ِلْوَاطِىَ به نالب 
0 يتبَعْ الْوَلَدَ وَالْوَلَدَ لتاق فَكَذْلِكَ اَن (وَقَبْلَهَا) أَيْ لْولَادةٍ يح نْ (لِلأوَّلٍ إن 
م يدخ وَفتُ ْتُ ظَهُورٍ لَبَنِ حَمْلٍ الثَاني) لِأَنّ الأضل بَقَاءُ الأو وَلَمْ يَخْدْتْ 
مَا يغيرة» وَسَوَاعٌ راد على ما كان أ] لا» افطع م عاد أم لا مرحم في 
أُوَّلِ مُدّةِ يَحْدُتٌ فِيهًا لَبَنُ الْحَمْلِ لِلْقَوَابلٍ عَلَى النّصّ وَقِيلَ: ! ن أوَلَ مذته 
أركوت” يَوْمّا وَقِيلَ: أنْبَعَةُ أَشْهْرٍِ (وَكذًا إن مل) وَقْتُ طُهُورِ لبن مل 
لاني يَكُونُ البنُ أَنْضَرٍ يي جام لحي ل 
َيتْبَعٌ الْمُنْمَصِلَ (وَفِي كو للثاني) لِأنْ الْحَمْلَ نَاسِحٌ فَقَطعَ حَُكُمَ مَا قَبْلَهُ 


5 (وَفِي 0 أن احْيِمَالَ الْأمْرَيْنِ يُوجِبٌ نسَا 6507 


7 يها 


كِتَابٌ الرّضَاع 0 
لي 
فصل 
شي م اساي 0 وَلِلِصَّغْيرَةِ 
نِضْفُ مَهْرِهَاء وَلَهُ عَلَى الْمُرْضِعَةَ نِضفُ مَهْرٍ مِذْلِ» وَفِي قَوْلٍ كُلَهُوَلَوْ رَضْعَتْ مِنْ 


ادر ا لسر وَكَذَا الْكَبِيرَة فى لاطي ا ءَ مِنْهُمًَا وَحَكم 


مر الصَغِورة وَتَغْرِيِمُهُ الْمُرْضِعَةَ م مَا سَبَّقّء وَكَذَا الْكَبِيرَةٌ إِنْ لَمْ تَكَنْ مَوْطو ظوءَةً فَإِنْ كَانَتْ 
او قَلّهُ عَلَى الْمُرْ د ضِعَةٍ مَهْرُ مدل فِي الْأَظهَرٍ. 


وَلَ و أزفعت نف الكبور ةَ الصّغِيرَةَ ُرّمَتْ الْكَبيرة أب نذا وكذا الصغِيرَة إن كانت 
الْكَبيرَةٌ مَوْظُوءَةً وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ فَطَلّقَهَا فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأةٌ صَارَتْ أَمَّ امْرَأَتِهء وَلَوْ 


كحت مُق صب وأرضعة بيه شرق على اللي والشير بدا ولذ زع 
3230 امسق فأومفةة ل الستق شر كت عليهر على الشتفو لذ ارقت 
ال صَعِيرَةً تسمه ِلَب أو لَبَّنِ غَيْرِهِ رما عَلَيْهِ وَلَوْ كان َحْمَهُ صَِيرَة وَكَبيرَة 
رضن انْمَسَحْنَا وَحَوْمَتْ ا أَبَدَا وَكَذَا الصَّغِيرَةٌ إن كَانَ الإرْضاعٌ , بيه إلا 
2 بِيبَة وَلَوْ كَانَ كَبِيرَةٌ وَ شمهانة تا نمه حزيت أيذاء وركذا الصكاتر إن 


رضعئهن ليو أذ لين غير وَهِيَ مَوْظوءَةٌ وَإِلّا فَإنْ أ أَرْضَعَتْهُنَ مَعَا بإِيجَارِمِنّ الْخَامِسَةَ 
اسن وَلَا يَحْرْمْنَ مُوَيدَاء أو مُرَتًَالَمْ يَحْرْمْنَ فسخ الْأولَى لى وَالعَالِتَةٌ وَتَنْمْسِحْ 
التَانِيةٌ ِيَهٌ بإرْضَاع الثَالِمَقٍ وَفِي قَوْلٍ لا يَنْمْسِح وَيَجْرِي الْقَوْلَا ن فِيمَنْ تَخته صَغْيرَتَانِ 


_- 


وى سا له ا ا ل تتأ 8 
رفيا َجْتَبيةُ مُرَتَا أيَنْفَسِحَانِ أَمْ الثَانِيَة ين 


أَظلَّقٌ الْقَوْلَ الثاني وَمَحَلَهُ إذَا الْقَطعَ اللّبَنُ مُدَةّ طويلَة : ا 
لز وَالوْصَوء ما إل قلغ أذ القع من رة كلد فيه كَوْلُ أنه 
لِلنَّانِي فَمَط بَلْ لل وَل أو لَهُمَاء أو للا و ذم ذه وما ذا تي 3 
حَمَلَتْ مُرْضِعَةُ مُروَجَة من نا َاللَبنُ روج ما لَمْ تَضَعْء دا وَضَعَتْ كَانَ 
الَبَنُ للرّنَا تَظِيرَ ما لَوْ حَمَلَتُ بِغَيْرِ زِنًا. 

)١(‏ قال الخطيب: (فصل) فِي طَرَيَاذٍ الرَضَاع عَلَى النكاح مَعَ الْغْرْم ِسَبَّتِ- 


0 
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َظعِه النْكَاحَ» 3 كان (تسدته ) زَوْجَةَ ١‏ َّ صَخِيرَةٌ فَأَرْضَعَنْهَا) الإرْضَعَ | مسرم 


6 أَيْ الروْج (أَوْ أده ) مِنْ ست 3 رَضَاء (أَوْ وه الخرى) 1 أو 


غَيْرْهُنَ ِمَنْ يَخْرْمْ عَلَيْه ها كُرَوْجَة أبيه واه أؤ أَحَاهُ بلَبَيهمْ (انْمَسَحَ 
نكاحه) مِنْ الصَّغِيرَةٍ وَحرْمَتُ عَلَيْه ا لأنْهَا صَارَت اك أوبينة 


00 ءَ. 


5 أَوْ بنْتَ زَوْجَتِه أَوْ اخحته أنضا أو بِنْتَ ابنه» أرمنت 00 لَِنَ 


ه 54و ه كير 


مَا يُوجِبُ الْحَرْمَةَ المَُيتَ كما ع ابْتَدَاءَ التكاح 0 اسْيِدَامَئَهُ بدَلِيلٍ 
أن الابنَ إِذَا وَطئءَ ورجة أبيه بِشْبْهَةٍ الْمَسَحَ اللْكَاحُ وَحَرّمَتْ د وَلَيِسَ 
ذَلِكَ كَطَرًو ارد والعدة لِعَدم إِيجَابِهِمًا النَْحْرِيمَ 3 الْمُويد أما إذا كان لبن 
مِنْ غَيْرٍ الأب وَالِابِنٍ الأخ قلا ا أن غَايَتَهُ أن نَصِيرَ رَبِيبَ أبيه 7 
ابنه أو ا وَليَسَتُ رام عَلَيْه وَانفَسَحَ د رُوَجتِه الأخرض يْضًا 
ِذَا كَانَتْ هِي الْمُرْضِعَةَ؛ انها صَارَتَ 1 رَوَحَبتِه تنبية : قد عْلِمَ مِما تَمَرَ 
أنّهُ لَوْ عَبّرَ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نك كا يليه لكان صر وأشْمَلَ (وللصفرَ 
عَلَى الرّوْحَ (نِضفٌ مَهْرِهَا) النكنن إن كان كنيديا وَإلَّا فُنِضْفٌ مَهْرِ 
يذليا؛ الوم ليس الح ونم ب وص 
(وَلَهُ على الْمُرْضْعَةٍ مَهْرٍ مِثْلٍ) عَلَى النْص أَمّا الْغْرْمُ قَلِأَنَهَا كَوَدَ:ْ 
ََيِْ ِلْكَ الاح - حَوَاك اتصد قَصَدَتْ بِإِرْضَاعِهًا مَسْحٌ النكاح ل 
ليا لِحَوْفٍ تَلَفٍ الصَغِيرَة َم لَا؛ ا انب رت ل 
لْأَسْبَاب وَأَمّا النُضْفُ فَإِدَنهُ الَذِي يَغْرَمُهُ فَاعْتُبرَ ما يَجِبُ لَّهُ يما يَجِبُ 
لني لز َوْجَرَ الصَّغِيرَ أجْتبِيٌ لَبَنَ أم الرّوْج كَانَ لجو عله وَل 
أكرّه أجْنبِيٌ الأمّ عَلَى إرْضَاعِهَا كَأَرْضَعَنْهَا كَالْعْرْمُ عََيْهَا طَرِيقًا وَالْقَرَاُ 
عَلَى الْمُكْرِه لِموَافِقَ قَاعِدَةَ الْوِكْرَاهٍ عَلَى الْإنْلَافٍء وَالفرق بن الأَبْضَاعَ 
ا تَدْحْل تَحْتَ الْيَدِء ال 4 كار روه م فى اكه 
مَرْدُودٌ بن الْحْرَّ للا يَدْحْلُ تَحْتَ الْيَّدِ مَعَ دُخُولٍ إِنْلَافِهِ فِي الْقَاعِدَة ‏ 


00 


كات الرَّضَاع ا" 


وَالْمَوْلُ 5 الْغْرْمَ ْنَا لِلْحَيْلُولَةِ يَردهُ مَا سَيَأْتِي عَنْ قُرْبٍ مِنْ الْمَرْقِء بين 
مَا هُنًا وَشْهُودٍ الطَّلاقٍ إِذَا رَجَعُوا (وَفِي قَوْلِ) ع رن رجوع شهو 

الاق قَبْلَ لتخرل رج عن الْمُرْضِعَةٍ عَةِ الْمَوْدْ (ُلَةٌ) وَمَرَفَ الْأَوَّلُ بأ 
فَرقَةَ الرضَاع حَقِيقَة حَقِيقَةَ قَلَا تَوجِبٌ إلا النُضْف كَالْمَمَارَقَةٍ بالطلاقي» وَفي 
الشَّهَادَة التكاخ با اق برَعُم 5 وَالشّهُودِ وَلْكنْهُمُ ِشْهَادَتِهِم حَالُوا ينه 
0 ين لضع فَعَرِمُوا قِيمَنَه قِيِمَبَهُ قِيمَتَهُ كَالْعَاصِبٍ الْحَايْلٍ بَيْنَ 1 المالك وَالْمَخْضُوبٍ 
3 : مَا أَظَلْقَه لَهُ اْمُصد 0 ريو يه ع معلُ كما قي قَيّدَهُ 0 


داهم اس سما اس 


سهوه 
3 


5 علَى الرَضَاع إِذْنْ ١‏ ويا ََ عل في الج ال 2 َو كَانَ 
0 نارم 0 2 07 وَوَ َيه الصَّغْيرَة فَإِنهُ يو حل مِنْ كسبه كُسبهِ لِلصَّغِيرَةٍ 
نض ل إن كان صَحِيحًا» إلا فُنِضْفْ هر المثل. وَالْعْْمُ عَلَى 


الْمُوْضْعَةَ لِِسَيْدٍ كعِوَضٍ وَإِنْ كان 20000 يَقْتْ إلا على !لعي اه 
سيد فيه؛ دن ذَلِكَ بَدَلُ اْمْضْع فَكانَ لِلسَيّدٍ كَعِوَضٍ الْخُلَم. ا 
أيْضًا إذَا لَمْ تَكُنْ الْمُرْضِعَة مَمْلوكَة لِلرّوْجء فَإِنْ كَانث مَمْلوكَتهُ وَلَوْ مُدَبْرَة 
لامر ور َهُ عَلَْمَا وَإِنْ كَانَ مُكَاتبَة رَجَعَْ عَلَيْهَا الْعْرْم مَا لَمُ 


تَعْجِْء وَسَكْتَ الْمُصَنْفُ عَنْ مَهْرِ الْكَبِيرَةه وَحْحْمّهُ إِنْ كَانَ مَدُْولَا بها 
ها لمر إلا قله 

ووس ب ب سو 
وَإِنّمَا صَوَّرُوا ذَلِكَ بِالأَمَةِ لِأَنَهُ لا يُتَصَوَّرُ في الكرة لِعَدَم الْمُكَاقاَة (وَلَوْ) 
وي روسب كن فاه ف هار جر 
سَاكِبَةٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنْفُ فِي زِيَادَةٍ الرَّوْضَةٍ (كَا غُرّمَ) عَلَى مَنْ رَضَعَتْ ‏ 


نفرض 
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مِنْهَاء لِأَنَهَا لَمْ تَصْنَعْ شَيْئَا (وَلَا مَهْرَ لِلْمْرْتَضِعَةٍ وما 0 
يها ويك تشفط تور الأخرل» تنيع الخ في اها نب 

عَم لكبيرَةٍ ؛ أنه القت 6 بْضعَ الْكَبِيرَة يه اق 
ين الْكَبِيرَة وَالصَغِيرَةة | 

َرْع : لَوْ حَمَلَتْ الرّيحُ اللَبّنَ مِنْ الْكَبِيرَةِ إلى جَوْفٍ الصَّغِيرَةٍ لّمْ يَرْجِعْ عَلَى 
ا 

وَلَوْ دَبَّتْ الصَّغِيرَة ُكَارْتَضَعَتٌ مِن أمْ الرّوْج اكات ثُمَّ أَرْضَعَنْهًَا م الرّوْج 
الْحَامِسَةَ أو عَكْسْهُ الحمّصٌ التَمْرِيم , بالامسة ا تَحْنَهُ) رَوْجَتَانِ 
(كبيرَة َوَصَغِيرَة تَأَرْضَعَتْ أَمُ الْكَبيرَة الصَّغِيرَةَ الْفَسَحَتْ الصَّخِيرَة) أَيْ 
تِكَاحَهًا ؛ لِأنّهَا صَارَتٌ أَخْنًا لِلْكبِيرَةٍ َلَا سيل إلى الْجَمع بَينَ تين 
(وَكذَا اكير ينْمَِحُ ِكَاحُهَا أْضًا (في الأظهر) لِمَا مر وَالنَانِي يَحُقَصُ 
الانْفِسَاغُ بِالصَّغِيرَة؛ لِنَ الْجَمْع حَصَل بِإِرْضَاعِهَاء وَنَسَبَّهُ الْمَاوَرْدِيُ 
للكديد. رالاول للقد يم (3) عَلَى الْأَظْهَرِ (لَهُ نِكَاحُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) عَلَى 
الانْفِرَادٍء لِأَنَهُمَا أ ا ولد عاو ختنيماء 

ا مَهرٍ الصَخِيرَة وََغْرِيمُةُ اْمُرْضِعَة ا وَكَذَا الْكَبِيرَة إنْ لَمْ تَكُنْ 
ووم لَك مَؤْظُوءَةً كَلَهُ عَلَى الْمُرْضِعَةٍ مهْرٌ مِثْلٍ في الْأَظهَرٍ. 

(وَحكم م مَهْرٍ الصّغِيرَة) عَلَى الرَّوْجِ (وَتَْريِمِهِ نعو الاش )هاي زنا سَبّقّ) في 
ِرْضَاع أ م الرَّوْجِ وَنْحُوِهَا الشجيرة ليع سَعِيرة يِضَك الْمُسَمّى الصّحِيح 
َو نِضْفُ مَهْرٍ مِثْلِء وَلَهُ عَلَى أمّهَا الْمُرْضِعَةٍ نِضفٌ مَهْرٍ الْمِغْلِء وَقِيلَ : كله 
(وَكَذَا الْكَبِيرَةٌ إن لَمْ تَكُنْ تؤوكة) ئها في عم الروج مَهْرَهَا وَتَعْرِيمِهِ 
الْمُرْضِعَةَ مَا سَبَقَّ في الصَّغِيرَة لاد يَراكهمًا في عَدَمٍ لط كلا عيضف 
الْمْسَمَى أو مَهْرُ الْمِثْلِء ول على انها اليه نِصْفٌ الْمَهْر وَفِي قَوْلِهِ : 
كُلهُ (َإنْ كَانَتُ مَوْظو ءَءّ كَلَّهُ عَلَى الْمُدْذ ضِعَة مَْرٌمِثْلٍ في الْأظهَر) كما وَيَبَ ‏ 


كِتَابٌ الرّضاع شف 
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عَلَيْهَا لِيِْهَا الْمَهْرُ بَكَمَالِهِ وَالئَانِي : لا شَيْء عَلَيْهَ ؛ لِأنَ البضع بَعْدَ الدّحُولٍ 
ا يَمَقَدّوُ لّوح فَإِنَهُ د اسْمَْقَى بِالْمَسِيسِ مَا يقابل الْمَهْرَ تَنْبِيةٌ: ا 
الْكبِيرَة نر ]في اك اموه وَالْكبِيرَةُ مَؤْظُوءَةٌ فلا يَرْجِمُ 
الرّوْجُعَلَيْهَا بمَهْرِ مِنْلِهَا كُمَا في الرَوْضَةٍ وََضْلْهًا عَنْ الْأَيِمة دي 
نكاخهًا عَنْ مَمْ مَهْرِ فَتَصِيرٌ كَالْمَؤْهُوبَة وَذَّلِكَ مِنْ حصًائص النْبْوٌة (وَلَوْ 
أَرْضَعَتٌ بِنْتٌ) رَوْجَتِه (الْكَبيرَةِ) رَوْجَتَهُ (الصَّغِيرَةَ حرم ؛ مَتْ الْكَبيرَة أَبَدَا) لأَنّهَا 
جَدَّةٌ امْرَأَتِهِ (وَكَذَا الصّغيرَة) حَرّمَتْ أَبَدَا (إنْ كانت الْكَبِيرَةٌ مَوْطوءَةً) لِأَنَهَا 
ربت فإ لَمْ تَحْنْ مَْ مساو رسي ِأنّ الرَّبِيبَةَ لا تَحْرُمُ إلا 
الدّخُولِء وَة ني الزم افده ةَ وَالْكبِيرَةٍ ما 
كانت صَفيرأ كلها َْضعنهَا ار ضارث أمْ انرأ ولو كذ 
صهيرا ضع رقت على لطي لش أَبَدّا .(وَلَوْ كَانَ 
نَحْتَهُ) رَوْجَةٌ (صَغِيرَةٌ فَطلَتَهَا فَأَرْضَعَئْهًا امْرَأةٌ صَارَبْ 3 امرَته) َتَحْرمُ عَلَيْه 
أَبَدّاء وَلَا تَظْرَ إلى * حصُولٍ الْأَمُومَةٍ مبْنَ الاح أَوْ بَعْدَهُ إِلْحَانًَا لِلطَارِئ 
ِالْمُمَارِنٍ كُمَا هُوَ شَّأَنْ النّحْرِيم الْموّد ولو تككق تطلئتة) الث (ضفيةا 
وَأَرْضْعَنهُ بِلَبَنِهِ حَرّمَتْ عَلَى الْمُطلّقٍ وَالصَّغِيرٍ أبَدَا) أما الْمُطَلْنْ فَلِأَنهَا 
فائة 1 اونا الضف فلانها صَارَتْ أَجَ أَوْ رَّوْجَةَ أبيد» فَإِنْ كَانَتْ 
لمكللقة ا | مَهلَمْ تَحْرُمْ عَلَى الْمُطَلّقٍ لِبْطْلَانٍ التكاح ؛ لِأنّ الصَّغِيرَ لا يَصِحٌ 

اخ أن قل ضر كليل قد 
فرع : أو سح كييرةٌ نكا كير بَْبٍ فيه مفلا كم روج كبيرا 
فَارْتَضْعَ الصَّغِيرٌ بِلْبَنِهِ ها هد غَيْرِهَا حَرَمَتٌ عَلَيْهِمَا أَبَدًا؛ لِأَنُ 
الصَّغِيرَ صَارَ ابن للكييره ٠‏ فَهِيَ و ابْنِ الكبير وروه أبي الصَّغِير» بَلَ 
أنه إن كان الث 


يفن 


فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


(وَلَوْ دوج السّيّدُ (أم وَلَّدِهِ عَيْدَهُ الصَّغِيرَ فَأَرْضَعَيَهُ لَبَنَ السَّيِّد حَرّمَتْ عَلَيْوِ) 
أَيْ امات وموطلوءة أبيه ه (وَعَلَى السّيّدِ) كَذَلِكَ؛ لأنْهَا رَوْجَةٌ 
بيه بيه : َذِوالْمَسلهُ َي علَى أن اليد يجي _ بر عَبَدَهُ الصَّغِيرَ عَلَى النَكاح» 
وَمَرّ في النككاح أن الْأَظهَرَ أنّهُ لا يُجَبرُُ فَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَرْجُوح. وَاَوَر 
: ا بن السّيدِء عَما لَْ أَرْضَعَْهُ بلَبَنِ عير كن التكاح يَنْقَسِحُ لكَوْنِهَا ما 
كك وَلَا تَحْرُم عَلَى السّيدِ؛ لذ الطغير ل : يَصِرْ ابْنَا لَهُ فَلَمْ تَكُنْ هِيّ زَّوْجَةَ 
لابن (وَلَوْ أَرْضَعَتُ مَوْظوءَثهُ الم ) رَويَةُ (صهيرة تَخْلةُ) أي السَيرِ (بأبجنه 
أو لَبَنِ غَبْرِ) أن , تَرَوَّجَتْ غَيْرَهُ أَوْ وَطَِهَا بِشُبْهَةٍ (حَرٌمَنَا) أي: الْمَوْظُوءَةُ 
وَالْصَّغْيرَةَ (عَلَيْه) أي : اليد أَبدَا لضي ورة الم مَِ أَمّ َوْجَِهِ وَالصَّغِيرَة بنتهُ إن 
رَضَعْتٌ لَبنَهُ أؤ بِنْتَ مَوْظوءَتِهِ إن رَضْعَتْ لَبَنَ غَيْرِ مِنْها 
(وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَكَبيرَةٌ كَأَرْضَعَنْهَا) أي : اكير ة الصَّغِيرَةَ (انفَسَحََا) 
لِصَيْرُورَةٍ الصَّغِيرَةٍ بِنْنَا لِلْكَبِيرَةِ وَامْتَتَعَ الْجَمْعُ بَيَْهُمَا تَنْبِيه : هَذِو الْمَسْأَلَةُ قَدْ 
تَعَدَّمَ * مَتْ أَوَّلَ الْمَضْلٍ وَذْكِرَتْ هْتَاك أجل الْعْرْم وَمُنَا تيد انريم وعد 
كما قَالَ (وَحَرَمَتٌ الْكبيرَة أَبَدّا) لأَنّهَا 3 روخيه (وَكَذَا المي 2 11 
(إن كان ارقا بلَبنه) ؛ م صَارَتَ بننّه (وَإلَا) أن كَانَ الإِرْضَاعٌ بن 
غَيْرِهِ (فْرَص بِيبَةٌ) لتخم عل باذ ل باكر َإُِا قلا وَفِي الْعْرْم 
لِلصَغِيرَة َاْكبيرَة ا مر فَلَوْ كَانَتْ لبر م َيِه تََلَقَ الْعرْم بِرَقَبَتِمَاء َو 
أْمَتَهَ فَلَا قلا شَيْءَ عَلَيْهَا إِلّا إِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَة بََ َعَليْهَا الْْرْمُ» فَإِنْ عَمجَرَهَا سَقَطتْ 
المُطالة ِالْعْرْم (وَلَوْ كَانَ تَحْمَهُ كبيرَة وَنَلَاتٌ صَعَايِرُ فَأَرْضَعَئْهُنَ) مَعَا أَوْ 
كرا ننه أر لغ (حَوّمَتْ) أي الْكبِيرَةٌ (أَبَدَا) لِأَنَهَا صَارَتْ أ رَوْجَاتِه 
(وَكَذَا الصَعَاُِ إنْ أرْصَعَئنَ ب بلبِو) ِأَنّهُنّ صِرْنَ بََاتَهِ (آَْ لَب غَبْرِهِ وَهِيَ) 
لْكَبِيرَةٌ (مَؤْظُوءَة) لَهُ لِأَنَهُنَّ نْ صن نات َو مذو بها (وإل ب 1 


راط انون قز ترضوءة نه زكرن ازمكنون قن بوحارو )اده 


كِتَابٌ الرّضاع م 


يد 0 0 صير تون 0 جتاون ١‏ 3 في 0 
اعت (وكا خم 0 لق العلا 1ت 7 انتيمَاء 0000 مهن كَل 


نَدِيدُ يكح مَنْ شَاء مِنْهُنَ بلا جَمْع فِي نِكاح (أؤ) أ رصعي (مرننًا 3 
يَحْرَمَنَ) مُوََدا لِمَا ذكر (وََنْسِحُ الأولى) أي نِكّاحُهَا يَإِرْضَاعِهَا مع الْكريرَة 
لاجمَاع الْأم وَنتَِا في التككاح . وَلَا يَنمَسِحُ َكَاحُ الثَانيَةِ يمْجَرّدِ إرْضَاعِهَا 
ذلا مُوحِبَ لَهُ (وَالثَالِئَةُ) أي : يَنْقَسِح َكَاحُ الال يرْضَاعِهًا لِصَيْرُورَتِهًا 


6 


أخمًا ِلعَّانَةٍ الْمَاقَيَةٍ ة في نكاحه + (وَتَنْمَسِح الكَانيةٌ يه يإرضَاع الثَّالئَةِ) م صَارَنًا 


أختيْن مَعَا فَأَشْبه َالَو أَرْضَعَتهُمَا مََا (وَفِي َوْلِ لا يَنْفَسِحُ) يكاحُ الَايَة َل 
بلك ا لوعن ارك أن الْجَمْعَ إِنْمَا حَصَلَّ بها كَمَا لَوْ تَكُحَ امْرَأة 
عن اخيك يه المَصرر الكستتهفي الدزنيب على قا اذا أراضعتهر 


0-4 
1 جو 2 


مُتَعَاقِباء وَبَقِيَ فِي التَرْتِيبٍ حَالَانٍ : اعدهنا تمع كبن مَعَا ثُمَّ الّالِمَة 
نسح يكاحُ الْأولتَيْنِ مَعَ الكبيرَة و لِبُوتٍ الْأَخد َةِ بَْنْهمَا ؛ وَلِاجِيِمَاعِهِمَا مَعْ 
لم في التُكاحء وَلَا يَْمَسِحُ يَكَاحُ الثَالَِةِ لانْفِرَاِهَا وَوْقُوعِ إرْضَاعِهًا بَعْد 
انماع يكاح أَمْهَا وَأَحْمَيْهَاء نَاِهمًا إن نُرْضِعَ وَاحدَه ولا م نين مَعَا 
يَنمَسِحَ ناح الْأربَع» أمّا الأولى وَالْكَبِيرَ فَإِاجِيِمَاع الأ والمتكاني 
النكاح» ل الْأخْرَيَانِ دكا نار أختين مَعَا (وَيَجَري) هَذَانِ (الْقَوْلَانِ 
يمن ته جتان (صويرتَانٍأْضَعَئهُمَا أيه مرا كان م لا ِيَةٌ) 

يَخْتَصٌ الِانْفِسَاحُ بها فَقَظء وَالْأَظهَرُ مِنْهُمَا الْفِسَاحْهُمَا لِمَا ذْكِرٌ وَتَرَجَ 
َو 6 ا ذا أرْضَعَتْهُمَا ما َنيِح اهما فوا واد 1 
صَارَنا أَحتَيْنٍ مَعَاء ولا لاف فِي تَحْرِيم الْمُرْضِعَةٍ عَلَى التَأَبِيدٍ؛ ذنم 


2 ١ 


صَارّت أم زوجته. 


سام .ييا ست 
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قَالَ : هِندٌ ني أَوْ أخْتِي بِرَضَاع ‏ أو قَالَت هو أعي خرء تنا شهما» وَلَوْ قَالَ 

رَوْجَانِ: بَيْتَنَا رَضَاعٌ مُحَرَمُ فُرَقَ بَيَْهُمَا وَسَقَط الْمُسَمّى وَوَجَبَ مَهْرٌ مِثْلٍ إن وَطى. 

وَإِنْ اذَّعَى رَضَاعًا فَأَنْكَرَتْ الْفَسَحَّ وَلَّهَا الْمُسَمّى إِنْ وَطِى وَإِلّا فَنِضْمُهُ وَإِنْ اذَّعَنهُ 

فأَذْكرَ صَدَقٌ بِيَمِينِه إِنْ رُوْجَتْ بِرِضَاهًَا إلا قَالأَمَ صَحّ تَضْدِيفُهًا وَمَهْرُ مِثْلٍ إن وَطِىَ» 

وَإِلَّا قلا ث شَيْء لَهَا وَيُحَلّفْ مُنْكِرُ َضَاع عَلَى نَم عِلَمِهه وَمُدعِيه عَلَى بَتْ وَينْبْتُ 

بسْهَادَةٍ رَجَلَيْنِ أو رَجَلٍ وَامْرََتيْنِ َدْبَع نِسْوَقء وَالوِقَرَارُ ب به شرطه رَجَلَانِ. 
وَتُقْبَلَ شَهَادَةٌ الْمُرْه ضِعَةٍ إن لَمْ تَظدْبْ أخرةٌ» وَل ذكرَث فِْلهَاء وَكَذًا إن ذكَرَث 

فَقَالَتْ : أرْصَعْيُهُ في الأَصَحٌ وَالْأصَحٌ أَنَّهُ لا يَكْفِي بَيْنَهُمَا رَضَاعٌ مُحَرُمُ» بَلْ يَجِبُ 

ِكْرُوَقْتِ وَعَدَّدِ وَوُصُولٍ اللَبّن جَوْفَهُ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِمَشَاهَدَةٍ خُلَبِ وَإِيِجَارٍ وَازْدِرَادٍ 
أَوْ قَرَاء نَّ كالْيقام ني وَمَصْهِ وَحَرَكةٍ حَلقِهِبتجَوُع وَاؤْوِرَاد بَعْدَ عله نا لبون حاتم 
أؤائية الثاية بالاصام رثات تال العيل تجائن ترلنة القاهي وجرن في أخر 
وَجْهَيْنٍ هُوَ الْمُنّجَهُ فال يا »م وَالْإفْرَارُ بالرّضَاع لا : يُشْتَرّط فِيه 
وض لِلشرُوطٍ مِنْ الْمَقِيهِ الْمَوُوقٍ بمَعْرِفْتِهِ ذون غَيْرهِ كُمَا اسْنَحْسَئَهُ سْتَحْسَنَهُ الرَافِعِيُ » وَفَرّقَ 
بِيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْإِفْرَارٍ أن الْمُقِرَّ يَحْنَاظ لِنَفْسِهِ قلا يُقِرُ إلا عَنْ تَحْقِيق ؛ وَلَوْ شَهِدَتْ 
مَأ وَاحِدَةٌ أو الْتَانِ بالرَضَاعِ أسْقْحِبٌ لِلرّْجٍ أن يُطَلَقَهَا ويُْرَه أ َهُ الْمْقَامُ مَعَهَاء 
وَيْسَنٌ أَنْ يُعْطِيَ الْمُرْه قكة قن عند لفان رالا ول نت أذ انو ٠‏ فَإِنْ كَانَتْ مَمْلوكَةَ 
أَسْنحِبٌ لِلرّضِيع بَعْدَ كَمَالِهِ أنْ يُعْتقَهًا ؛ ؛ لِأنّهَا صَارَتْ أمّا لَهُ وَلَنْ يُجْزِئ وَلَدُ وَالِدِه 

إِلّا بإِعْنَاقِهِ كُمَا وَرَدَ به الْحَبر](". 

)١(‏ قال الخطيب: قَصْل فِي الْإثرَارٍ يالرَضَاع وَالِاْتلَاف فيه وَمَا يدك مَعَهُمَاء 
ذا (كَالَ) رَجُلّ (حِنْدٌ) بالصَّرْفِ وَتَرْكِهِ (بِنْتِي أو أخْتِي بِرَضَاعٍ أو قَالَتْ) امْرَأَةٌ 
(هُوَ) أئ ريد متا (أخِي) أو اني برَضَاع وَأَمْكُنَ (حَرَمَ تَناكُحُهُمَا) مواد 
كل مِنْهُمَا رار َإِنْ لَّمْ يُمْكِنْ بِأنْ قَالَ : : فُلَانَة بنْتِي وَهِيَ أَكْبَرُ سِنا مِنْهُ 

َهُوَ لو وَاسْتَعْنَى الْمُصَنْفُ عَنْ ذِكْرٍ هَذَا الشَّرْط ؛ لِأنَهُ َدَمَهُ في كِتَابٍ 
الإفْرَارٍ َم إن صَدًَا حَرْمَ تَنَاكُحَهُمَا ظاهِرًا وَبَاطِنَاء وَإِلّا مَطاهِرًا فَمَظء و 


تََْ الرَّضَاع وأخرض 


9 الم ل يدن الخو وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَتٌ الْمَرَْةٌ رِضَامًا بالنّكاح حَيْثُ 
شط رَجَعَتْ قَيَدَدُ النَكاحُ (وَلَوْ قَالَ زَوْجَانِ: بَيْئنَا رَضَاحٌ مُحَرّمٌ) بِشَّرْطهِ 
السَّابِقٍ (قُرٌقٌّ بَْتَهُمَا) عَمَلَّا بِقَوْلِهِمَا (وَسَقَط الْمُسَمَّى) إذَا أَضِيف الرَّضَاعٌ 
إِلَى مَا قَبْنَ الْوَظءِ لِمَسَاده؛ لِأنَهُلَم يُصَادِف مَحَلّا (وَوَجَبَ) لَهَا (مَهْرٌ مِثْلٍ إن 


- -ه س 1 اخ >ى وى يوس َه 0 و > ان رسوء 2ه 1 
وَطى) ها وَهِيَ مَعْذُورَةٌ بتؤْم أو إِكْرَاهٍ أَوْ نحو ذَلِكَء فَإِنْ لم يَطأْ أو وَطِئَ بلا 
مر 0 5 ا م اع شر 2 5 2 
عَذْرٍ لها لم يَجَبْ شَيْءٌء أما إِذًا أَضِيف الإرْضًاع إلى ما بَعْدَ الْوَظءِ 
فَالْوَاجِبٌ الْمُسَمََىء وَاحْتَرَرَ الْمُصَنْف بِقَوْلِهِ: مُحَرُمٌ تمَمّا لَوْ قَالَ: بَيْنَنَا 


إى 
ه مه» 


رَضَاعٌ وَاقْمَصَرَ عَلَيِْ نه يُوقَفُ النّحْرِيمْ عَلَى بَيَانٍ الْعَدَد 

(وَإِنْ ادّعَى) الرّوْجُ (رَضَاعًا) مُحَرّما (تَأَنْكَرَتُ) رَوْجَنّهُ ذْلِكَ (الْفَسَمَ) التّكَاحُ 
وَفرّقَ بَيَنَهُمَاء وَإِنْ كَذْبَنهُ الْمَرْأَةٌ التي نْسِبَ الْإِرْضَاعٌ إِلَيْهَا مُوَاحَدَةَ لَهُ بِقَولِه 
(وَلَهَا الْمُسَمّى) إِنْ كَانَ صَحِيحَاء وَإِلَا قَمَهْرُ الْمِئْلٍ (إنْ وَطى) لِاسْتَفْرَارِه 
ِالدُحُولٍ (وَِلَا) أي وَإِنْ لَمْ يَأ (لَنِضفُُ) لِوُرُودٍ الْمُرْكَة مِنْهُ وَلَا يُفْبَلُ قَوْلَهُ 
عَلَْهَاء وَلَهُتَْلِيفُهَا قَبْلَ مُخُولٍِء وَكَذَا بَعدَهُ إنْ كَانَ الْمُسَمّى أَكْثَرَ مِنْ مَهْرٍ 
الْمِئْلِء وَإِنْ نَكَلّتْ حُلّف الرَّوْجُ وَلَرِمَهُ مَهْرُ مِثْل فَقَظ بَعْدُ أو وَظءِ لا شَيْءَ 
َهَا عَلَيْهِ َبْلهُه هَذَا فِي غَيْر الْمُمَوَضَةٍِ أَمّا فِيهًا كَلَهَا لْمُْعَةُ وَكَا مَهْرَ لَّهَا (وَإِنْ 


ادّعَنّهُ) أي الرَّوْجَةَ الرَّضَاعَ (فَأُنْكَرَ) الرَّوْحُ ذَلِكَ (صَدَّقٌ بِبَمِبنِهِ إن رُوْحَتْ 


ّ< هَا) مه ه 2م 86م -هى 38 0 2 ا ور 6ل : د س2 5 6 
برضا ممن عرفته بعيْه بأن عينته في إذيها و عينَ لها فسكتت حيث 
آ مه وهر و 60 


يَكْفِي سَكُوتُهًا لِتَصَمّن رِضَامًا به الْإقْرَارَ بِحِلهًا َهُ قلا يُعبّلَ مِنْهَا تفيضة. وَإِذَا 
00 سه ل 5 02 م عماس ه َه ثم > سم عاسم وول سةعي جَ؟ ا سم 
حَلف الرَوْج عَلى نفي الرضاع اسْتَمَرْتٌ الرُوْجِيّة ظاهرًا وَعَليْهَا مَنْعْ نمسِهًا 


0 َ م 1 2 ص 2 + ع ل 2 0 عم 
منه ما أَمَكنَ إن كانت صَادفَةء وَهل تستحق عليه النفقة مَعْ إقرارها بان 
ا قو يم َ َه اد لي و 0 0 
النكاح فاسِد قال ابْنْ أبي الذم: لم أرَ فِيهِ نقلا وَالظاهِر وجوبهًا؛ٍ لأنهَا 
32 و ام 8 ىم < 4 7, تسم ” ٠‏ ا 200 8 

مَحبُوسَة عِنْدَه وَهوَ مسْتَمْتِعٌ بها والنفقة تجبٌ فِي مَمَابَلةٍ ذْلِك انتهى. 


و 


و و 
هم مماء يي ال 0 
٠‏ 


4 2 2 لخر و > ٠‏ كرما ٠.‏ م 
وهذا هو الظاهِر وَيُؤْحَذْ مِنْهِ مَسْأَلَهَ حَسَّةُ وََعَثْ فِي إِفْنَاءٍ ة 


0١ 
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و وى لوا عي . بهَا في الْمَحَلَّ الَذِي 
امْتَنَعَتُ فيه هَل تَسْتَحِقٌ عَلَيْهِ نَقَقَةَ أو لَا؟ ف فنّى بَعْضَهُمْ بالاسْيَحْمَاقٍ وَبَعْضْهُمْ 


ِعَدَمِهٍ ول أَظهد (وَإِلّه) أن سيت غير رِضَاهَا كن رَوّجَهَا 


هه 


لفقي اعون اكات انك فار ا َعَيّنْ الرّوْجَ (كَالأصَحٌ 


َصْدِيَهَا) يَمِينِهَا كُمَا في الْمُحَرّرِ هُنَا وَالرَوْضَةٍ في باب ب التكاح لِاخْيمّال ما 


تدَعِيهِ وَلَمْ يَسِْقْ مِنْهَا ما ا مَا لَوْ دَكََنهُ قبْلَ التاح» وَالَّانِي: 
يُصَدَّقٌ الرَّوْجُ بيَمِينِهِ لاسْتدَامَةِ النكَاحَ الْجَارِي عَلَى الصّحَّةٍ ظَاهِرٌ ا نيية: 
َل لاف إذالَمْ مث ون وليه مخْعارة» فإ متت لم يب كلها (و) 
لَهَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (مَهْرٌ مِثْلٍ إِنْ وَطِى) ها جَاهِلَة بالرَضَاعء ثم عَلِمَتْ 
دعن سَوَاء كان مل الْمُسَمّى أم ذُوة» وََِسَ لها لب الْمسَمَى ؛ لِأَنّهَا 
لا تَسْتَحِفَهُ برَعْوِهَاء َِنْ كَانَ الرّوْجُ دَقَعَهُ إِلَيَْا لَمْ يَكُنْ لَه طَلتبٌ رَدُهِ لِرَعْمِهِ 
أنه لَهَاء فَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلٍ أَكُثَرَ م ِنْ المُسَمّى لَمْ تَظلْبْ الرّوْجةُ اليا إن 
صَدَقنَا الرّوْجَ ُمَا قَالَهُالأذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ وَالْوَرعُ لَهُ أَنْ يُطَلّقَهَا طَلْقَةَ لِتَحِلَ 
ِعَيْر إنْ كَانَتْ كَاِبَةَ وََولهُ (وَإلَا أن لَمْ يَكْنْ وَطِىَ (لا شَيْء لَهَا) وَهَذَا 
0 عَيْرُ مُحْمَاج ل الْمُحَوَرْ وَالرَوْضَةٌ كَأْضْلِهًا تَنْبِيةٌ: دَعْوَّى 
الرَّوْجَةٍ الْمُصَاهَرَةً كَقَوْلِهَا كُنْت رَوْجَةَ أبيه كَدَعْوَى الرّضَاع. 
َرْعٌ: يَحْرْم عَلَى السَّيد وَظء أمَةٍ أُكَوّثْ بِالْمْرَاضَعَةَ يَبْنَهُ وَبيْنَّهَا قَبْلَ أنْ يَسْترِيََا 


أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ ال 4 كما جَرّمَ بو صَاحِبٌ الْأَنْوَارِ وَرَجََحَهُ ابْنُ الْمُفْرِي» 


وَيُخَالِتُ ذَلِكَ كما قَالَ الْبَمَوِيَ مَا ما لَوْ أَكَوَتْ بِأنَ بَيْنَهُمَا أَحُوَّ نَسَبٍ حَيْتُ لَا 
قبل ؛ أن النسَبَ أضل ينبني عَلَيه أَحْكَام كثيرَةٌ لاف التَسْرِيم بالرّضَاع. 
م شَرْحَ في كَيْفِية يَمِينٍ الرّضَاع نَم ْنَا كقَالَ (وَيُحَلْفُ مُنْكرٌ رَضَاع) مِنْ 
الا ع أ ام ديا وجي مي ا 
ِعْلِهَا في الارْتِضَاع لِأنَهُ كَانَ صَغِيرًا تي : هذا فِي الْيَمِينٍ الْأَصَلِيّق أ ما إذا_ 


كِتَابٌ الرّضَاع يض 


َكلَ أَحَدّهُمَا وَرُدّتْ الْيَمِينُ عَلَى الآحَرٍ نه يُحَلّفُ عَلَى الْبَت؛ ِأَنَهَا مُعْبتَة 
لا لقثا ني كزنه يحل على تي الهلم كما هه ار اشن( 
يحل (مُدصِيو) أي الْإرْضاعٍ مِنْ رَجُل أو رأ (علَى بَتُ) لِأنهُ لف على 
إِنْبَاتِ فِعْلٍ الْغَيْرِ وَحَالَف فِي هَذَا الْقَمَالُ أَيِضًا وَقَالَ تلن ل 
سبي لوو اام الع كر 00 
2 الْخْلْصٌ يُقْبَلٌ فيه الرّجَالٌ وَالنّوْعَانٍ وَهَذَا َنْبا لنساء ءِ الْخُلْصِ 
كم 7 (مبأزع نِسُوَةِ) ا ختِصَاصِ الماء بالاطلاع عَلَيْهِ غَالِيَ كَالِلَادَةٍء 
وَلَا يَثَْتٌ يَنْبْتُ بدُونٍ أربعِ ِسْوَةٍ إذْ كل امْرَئينِ بمَتَابَةِ وجل َي : محل شَهَادة 
لجال مَا لم يعد اللاتو الى الادي لتر الوق إن كد تَعَمَّدُوا ذْلِكَ قَالَ 
الرَافِعِنُ : لم تقبَل قبل شَهَادَة تفي وَرَدّهُ في ي الرَّوْضَةٍ أن مُجَرَدَ النّظرٍ 
صَغِيرة لا َه بو الها قال لع نامل تلم وَقَضِيَتهُ أنّهُ إذا أَصَء لَّا 
نصح شَهَادنهُ» وَمَحَل مَالَمْ تَْلِث طَاعَيُهُ مَحَاصِيَُ وَمَحَل قَبُولٍ شَهَادةٍ النّسَاء 
إِذَا كان ال فى ادك بور الذي 01 إِذَا اي القاب أَوْ الْإِيجَارٍ 
مِنْ طرف قلا تقبّل فيه ال ل ره هن لا اتِصّاص لَهُنَّ 
بالإاطلاع عَلَيْو ولكِنْ يُقْبَْنَ في أن لَبَنَ الْإنَءِ لَب فلَانَة؛ أن الرّجَالَ ا 
يَطَللِعُونَ عَلَى الْحَلْبٍ غَالِبا (وَالد ُرَارُ بو) أي الرّضَاع (شَرْ مَرْطَهُ رَجْلَان) ولا 
ينبت بِغَيْرِهِمَا لاطلّاع الرّجَالٍ عَلْيْهِ غَالِبًا تَْبِيهُ 51 المم قله 
الْمَسْألَةَ مَعَ أَنّهُ ذْكَرَهَا في الشَّهَادَاتِ التي هِيَ مَحَلَّهَا تَثْمِيمًا لِمَا يَنْبْت به 
الرَضاع. 
(وَنُفْبَلَ) فِي الرّضَاع (شَهَادَةٌ الْمْوْمْ ضِعَةِ) مَعْ غَيِْهَا (إن َم تَظلّبْ أجرَة) عَنْ 
رَضَاعِهًا (وَلَا دَكَرَتُ فِعْلّهَا) بَلْ شَهِدَتٌ أَنَّ نَ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا مُحَرّمًا مَعَّ بَقِيّة 
الشُرُوطٍ الآ لِأَنّهَا لا تر ِهذه الشّهَادة تفع َفْعَا وََا تَدقَُ ضَرَّرا وََا تر 
ِلَى مَا يتَعَلْقْ به هن تلوت الْمَحْرَمِيّةِ وَجَوَازِ الْحَلْوَةِ وَالْمُسَافْرَة فَإِنَ الشَّهَادَة 
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زد ثم | 5:2 الكء م 1 م 0 
3 بمثل هَذِهِ الأغرّاض» ألا تَرَى أَنّهُ لَوْ شَهِدَ أَنَّ فُلانا طلكٌ رعق از 
وساد 6 برس رهير 


م م ا 0 (وَكَذَا إِنْ دكَرَنْةُ) أي فِعْلًَّا (فَقَالَتْ 
و م و الشّرُوط الْآيةِ نا ُبلُ (في الْأصَعْ) لِمَا مر لاف مَا 
م لا تَقْبّل لأنْهَا مُتّهَمَة» وَالثَانى : لا تُقْبَلَ لِذِكْرهَا فِعْل 
نَفْسِهًا كما لو شَهِدَتْ بِوَلَادَيَهًا. 

وات الارل بِأَنَّ الْولادة يَتَعَلّنُ بِهَا حَقٌ التَمَقَة وَالْإِرْثِ وَسْفُوظ الْقِضَاصِ 


يها بل كلم نبل ماف الَضَاعِ» وَتْْبَلُ في دَلِك أْضًا شَهَاة 
م الروْجَةٍ وَبِنْيهَا مَعَ عَيْرِهَا حِسْبَةٌ بلا تَقَدُمِ دَعْوَى ؛ أن الرَضَاعَ تُقْبَلُ فيه 
ا الْحِسْبَةٍ كما لَوْ شَهِدَ أَبُوهَا وَابْنْهَا أَوْ ابْنَاهَا بِطَلَاقِهًا مِنْ رَوْجِهَا 
0 ني أن و اكع أدالزوَْينٍ لاع وكيد ينيك أمْ لج بها أ 
ابْنَاهَاء فَإِنْ كَانَ الرَّوْحُ صَحََتٌ الشَّهَادَةٌ؛ لأنْها شَهَادَةٌ عَلَى الدَوْجَةَ أو هئ 


4 


0 ألا شاك ها فإن قبل : : كنت يعصوَرُ شَهَاة ما لِك م 


ع َو 1 


جيب بِأنّهَا شَهِدَتْ بذ لوج مضع من أده أ نَحْوِهَا (وَالْأْصَحُ أنه لا 
يَكْفِي) فِي الشَّهَادَةٍ بالإْضَاع أنْ يُقَالَ (بَيْتَهُمَا رَضَاءٌ مُحرّم) لِاخْيَلَافٍِ 
الْمَذَاهِبٍ فِي شَرُوط المّْرِيم (بَلَ يَجِبٌ) مَعَ ذَلِكَ (وِكْرٌ وَفْت) وَقَعَ فِهِ 
ا يا 0 ضعَةٍ (و) 
ذِكْرَ (عَدَ د) وهو خمس رصِعَات. وَل بد أن يَقَولَ: مُتَمرقَاتٍ . أن غَالِبَ 


و 2ت 


النّاسٍ كما َالَ الأذْرَعِيٌ: يهل أن انال من كي إلى دي أَوْ قَطِمَ 
الرَضِيع لِلَهْوِ وَنَنَمْسٍ وَنَحْوِهِمَا وَعَوْدَهُ رَضْعَةٌ وَاحِدَة (3) كا يَحِبُ ذِكرُ 
(وُصولٍ اللَبَن جَوْقَهُ) فِي الْأَصَمّ في كُلَ رَضْعَةٍ كُمَا يُشْتر تر ل ذِكْرُ الإيلاج في 

ا 7 ٠‏ وَقِيلَ: لا يَجبٌ؛ أَنّهُ لا يُشَاهَدُ وَأجَابَ الْأَوَّلُ ب َولِِ (وَيمْرَفُ 


- 


ذَلِكَ) أي صُولُ اللْبَنِ إلى جَوْفِهِ (بمُشَاهَدَةِ) أي مُعَايَةٍ (حلب) بِمَنْم اللّام 


- 
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بِخَْطهٍ كما قَالَهُ الدمرِي ةما وَهُوَ اللَبَنُ الْمَحْلُوبُ» وََالَ الَركتِي: 
سكُونٍ اللّام كَالَ ابن هه رفو الفح َكيّدَ ي الأمٌ الْمُشَاهَدَة بغي ِغَيْرِ 
حَائْلٍ ده من نحت الاب لَمْ يح (وإيجَار) ِب في قم اوضع 
(وَارْوِرَا) مَع مُعَايَئَة ذَلِكَ (أَوْ قَرَائِنَّ) دَالَّةِ عَلَى و صُولٍ اللْبَن جَوْكَهُ (كالْيَِام) 
أَيْ كُمَشَاهَدَة الْتِقَام «نذي) بلا حَائِلٍ كما صَرَحَ به الْقَاضِرِ ي سين 0 
(وَمَصَهِ وَحَرَكةٍ ة حَلقِه) أيْ الرَضِيع (يتَجَرُع وَادِْرَاو) لبن الَذِي مَصَّهُ (يَعد 
عِلْمِوِ) أَيْ الشَاهِدٍ د (بِأنْهًا) أَيْ الْمْوْضْعَةَ (لَبُون) أَيْ ذَاتُ لبَنِ كما ع به 
فِي الْمُحَرَرِ ؛ أن مُشَاهَدَةٌ الْقَرَائْنِ قَدْ تُفِيدُ الْمَقِينَ وبِتَفُديرِه أن لا تُفِيدَه 
الم الْقَوِيَ وَدَلِكَ تَسَلْط عَلَى الشَّهَادَةء إوَأفْهَمَ أنه ذا لم يَعْلَمْ أنه 
دَاثُ لَبَنِ قلا يَحِل لَهُ أنْ يَشْهَدَ وَهُوَ الأصَحٌ؛ أن الأضل عَدَمُ اللبَنِء وَلا 
يَكْفِي في أَذَاء #الشياةة ذِكُرٌ الَْرَائِنِ بل يَعْتَمِدُهَا يرم ِالشَّهَادَقٍ مَالْموَادٌ 
و سه ا ان وَإِلَا فَقَدُ نَد يَعْلَم أنَا لبُونْ وَلَا 
يكون فِي تَذِيهًا حِيِئَئِذٍ لبن كَأَنْ سه غَيرَة) وَمُقَابِلٌ الأصَحٌ أَنّهُ 
كفي بَِنَهُمَا رَضَاعٌ مُحَرْمُ. 
حَاتَمَة : لَوْ شَهِدَ السَاهِدٌ م وَمَاتَ قَبْلَ تَفْصِيلٍ شَهَادَيهِ نو توق قف الْقَاضِي 


وهر و 


وُجوبًا فِي أَحَدٍ وَجْهَيْنِ هُوَ الْمُنَجَهُ وَكَال شيخنا : إِنَهُ الْأَقْرَبُء وَالْإِقْرَارُ 
بالرضَاعِ لا يُشْترَط فيه التَعَرْضُ لِلشْرُوطِ مِنْ الْقَقِب لْمَونُوقٍ يمَعْرِفتهِ هون 
يرو كَمَا اسْتَحْسَئَهُ الرَافعِيُ وَقَرَّقَ بَيْنَ الشَّهَادَةٍ وَالَِة قَرَارٍ بِأنْ الْمُقِرّ يَحْنَاط 
لِتَفْسِهِ فلا يُقِرُ إِلّا عَنْ تَحْقِيقٍ» ميلو سي بي 
0 َمَُامُ مَعهَاء وَيْسَنُ أن يُعْطِيَ الْمُرْضِعَة َه 

عي د 0 نْ كَانَت مَمْلوكَةٌ أُسْتُحِبٌ لِلرّضِيع 
بَعْدَ كَمَالِهِ أَنْ ييا ؛ لِأَنَهَا صَارَتْ أما لَه وَلَنْ يُجْرِئ وَلَدُ وَالِدَهُ إلا بِعْمَاقِه 


ل 


فَإِنَ 
1 


ص 
فى سس 


كتابت النَفْقَات 


ع 


كال لمعو لي لك اكد 


ص © 6 م عجعج 


وَنْضْفْء الم يانه وملام وسبعون ذَرَهَمَا وَْلْت وِرهَم . 


و لظ و 
متوسط 


ا 


كه 2 


قلت : الأَصَحٌّ انر ات ارت لور دده َه أُسْبَاع دِرْهَمء وَآلله أَعْلَّمُ . 

ينعي الاكاو ليك و 561/0101 لز قاح قتى وخ بدي افوا 
وَإِلّا قَمُوسِرٌ. وَالْوَاجِبُ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ 

قُلْت: فَِنْ اتلف وَجَبَ لَائِقُ بوء وَيُعْتَبرُ الْيَسَارُ وَغَيْرُهُ ظلُوعَ الْمَجْرِ والله أَعْلَّمُ 
وَعلَيِْ تمْلِيكُهَا حَبّاء وَكَذَا طَحْنهُ وَحَبْرُهُ في الأصَح. 

وَلَوْ طَلَّبَ أَحَدَّهُمَا بَدَلَ الْحَبٌ لَمْ يُجْبَرْ الْمُمْتَِمُ» فَإِنْ امْتَاضَتٌْ جار في الْأَصَمٌ 
إلا خُبْرًا أو دَقِبِقَا عَلَى الْمَذْهَب. وَلَوْ أكُلْت مَعَهُ عَلَى الْعَادَةِ سَقَطْتٌ تَفََُهَا في الْأصَحٌ . 
تون عزرار شد شِيدَةٍ وَلَمْ يَأَدَنْ وَلِيّهَا والله أَعْلَم. 

وَيَجبٌ دم غَالِبِ الْبَلَد كَرَيْتِ وَسَمْنٍ وَجَبْنِ وَتَمْرِ وَيَحْتَلِفٌ بِالْفُضُولِء وَيَقَدْرُه 
قاض بِاجْيَهَادِهِ وَيْعَاوِتٌ بِيْنّ مُوسِرٍ وَغَيْرِو» وَلْحُمٌ يَلِيقُ بِيَسَارِهِ وَإِعْسَارِهٍ كَعَادَةٍ الْبَلّد 
ولوكانك تأكر الخ فخدة وت الأذ: و وكتوة افيا ليون تعبط + وخر ويل 
رخنار رفكقيه؟ وَيَزِيكٌ فِي الشْتَاء جْبَةَ» وَجِنْسُهًا فَظْنٌ» فَإِنْ جَرَتْ عَادَةٌ الْبَلَدِ لِمثْله 


أ مر م 


باعي ام 


وَيَجَبَ ما ادش علي كراكر ازلثر أو عسيرء وكنا وزان إلثوم في اله 
وَمِحَدَةٌ وَلِحَافٌ فِي الشنَاء. وَآلَهَ تَنْظِيفٍ كَمْشْط : وَدْهْنِ وَما تُعْسَلَ ب الس وَمَرْتَكَ 


وَنْحْوهِ ار لا كل وَِِضَابٍ وَمَا ب 0 ع وَدَوَاءِ مُرَض » راف تلبيين 


هت 


وَحَاجِم. وله طَعَامٌ يام الْمَرَضٍ دما وَالأْصَحٌ وب أَرَة َمَامٍ بحسب العَادة 
وَنَمَنِ مَاءِ عْسْلٍ جِمّاع وَنِفَاسٍ في الْأصَحٌ لا حَيْضٍ وَاحيلام في الْأصَحْ نينا 


ع يتيج 
كِتَابٌ التَقَقَاتَ د 


آ 2 و 2ه م دوه .ى سس عام هد هد الع ا ع عل اي ع به ا مد 
وَالاات بن عع مد مع ع 5 


لخدمة 8 في ع 2 اَن أَخْدَمَهَا 0 يم 
0 بأميه قن ليها امِل أَرْ بن صَحِبئْا مه قي 

وَجِنْس طَعَاِهًا جنس طَعَام الرّو ا ل مَتَوَسْط فِي 
الضّحِيحء وَمُوسِرٌ مد وَْلْتْ وَلَهَاكسوَةٌ تليق بحَالِهَاء وَكدَا دم ع عَلَى الصَّحِيحء ٠‏ لا آله 
تَنْظِيِفٍ فَإِنْ كَثُرَ وَسَحٌ وَتَأَذّتْ ث بِقَمْلِ وَجَبَ أن تُرَقَه. ون تحدم ها في الاق إذ 


اختاجت إلى خَدَمَة لِمَرَضٍ أَوْ اد وَجَبَ إِخْدَامُهَاء وَلَا إِخدَام لِرَقِيِمَةِ» وَفي الكييلة 


له 
وحة. 


وَيَجِبُ فِي الْمَسْكنٍِ إِمْتَاعَ ‏ ونا تبات كطعام - تخليك و تر فيه فلة فرت 
بِمَا يَضرَهَا مَنَعَهَاء وَمَا دَامَ تمْعْهُ كُكِسْوَةٍ ترب ادا ينفيل تايف 1 و 


الفكلى انر 1( قطان زمكني نان الكت زبور لا لصيو له 0 قلنا 
تَمْلِيكُء فَإِنْ مَانَتْ فيه لم تَرَدَ. وَلَوْ لَمْ يكس مُدَةَ فَدَيْن”''. 


اللا لتر سم وشرحه الخطيب بقوله لمجت يله ارده 
لأنها معارضة 3 فِي مُقَابلَةِ النَمْكِينٍ مِنْ الِاسْيِمْتَاعء وَلَا تَسْه قط بمضِيٌ الزَّمَانٍ 
هِيَ أقْوَى مِنْ غَيِْهًا. 
وَالأَصْلُ فِي وُجُويهَا مَعَ مَا يَأَتِي قَوْلهِ تَعَالَى : لعل الْؤلود له رذ 
العو © [البقرة : 07] وح :اتقو لله في الساء كم أ كرف 
ِأَمَائنَةِ الله وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله وَلَهُنَّ عَلَبكُمْ رِْفَهُنَ وَكِسْوَتهُنّ 
ِالْمَعْرُوفٍ) رَوَأه مسلم. 
وَحَمَرَ : مَا حَقٌ رَوْجَةٍ الرّجُلٍ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تَظعمُهًا إِذا طَعِمْتٌ وَتَكُسُومَا إِذا 
اكْتَسَيْتَ) رَوَاهُ أَبو دَاوْد وَالْحَاكمْ وَ وَصَحَحَ إِسْنَادَهُ وَاسْتَنْبَط بَعْضَهُمْ نَمَقَه 
الرَوَجَةَ من فؤله تعالن: جلا معط رن اله مك4 ال :]وم 


ف 


0 7 
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_- 


َقلَ: قََشْفَيَانٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ آَم صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلْمينحَبُ لمم وتَمَقيَا 
ارا على لازناو را أبَاحَ الله تَعَالَى لِلرَّوْج أن يَضْرَّ الْمَرْأََ ناث 

ضَرَائِرَ وَيُطلْقَهَا نَانًا جَعَلَ لَهَا عَلَيِْ تَكَانَهَ حَقُوقٍ مُوَكَدَاتٍ : التَمَقَةَ 
وَالكيوق وَالْإِسْكَانَ وَهُوَيَتَكَلَّمْهَا غَالِبَا َكَانَ | له عَلَيْهَا ضِعْفٌ مَا لها عَلَيه 

مِنْ الْحُقُوقٍ لِضَعْفٍ عَفْلِهَاء وَالْحفُوقٌ الْوَاجِبَةُ بالرَّوْجِيَّة سَبْعَةٌ: الطَعَامُ 
َالِْكَامٍ وَالْكِسْوَةٌ وَآلَه التنظف» َمَعَاعٌالْبََتِ وَالشُكُتَى وَحََادِم إن 
كَانَتْ مِمَّنْ تُحْدَمُء وَرَتَبَهَا الْمْصَنْفُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ: الْوَاجِبُ الْأَوَّلْ 
الطَعَامُء وَلَمّا كَانَ يَحْمَِكْ بِحَسَبٍ حَالٍ الرّوْج بَيّنَ ذَلِكَ مول : يَجِبُ (عَلَى 


مُوسِر) حر (لِرَوْجَيَهِ جَتهِ) وَلَوْ أَمَةَ وَكِتَابِية يَهَ (كل د يوْمِ) يليه الْمُتَأَخَرَة عَلَيِْ كما 


هه | سم اسم 


صَرَحَ به الرَافِعِنُ ف في المُشْخ ِالْإِعْسَارٍ (مُذَا طَعَام) وَعَلَى (مُعْسِرٍ 1 و( 
عَلَى (مُتَوَ وَسَط) حر (مُدَ وَنِضَفٌ) وَاحْتَجُوا لأضل التَمَاوْتٍ بقَوْلِهِ تعَالَى: 


آذه 6 ماس 


لفق ذو سَعَةَ مّن سَعَيَةْ» [الطلاق و ا 


حرق 


03 


بجَاِع أن كلا مهما مَل يَجِبُ شرع وَيَْتَقِر نِي الم وَأكْثَرُ ما 

في الْكَمَارَةٍ ةَلِكُلَ مِسْكِينٍ مُذدّانٍ وَذَلِكَ فِي كَفَارَةٍ الأدَى فِي الْسَجّ» اتذعا 
وَجَبَ له مُنّ في نَحْو كَمَّارٍَ اهار كََوْجَبُوا عَلَى الْمُوسِر الْأكثرَ وَهُوَ مُنَانِ؛ 
ِأنّهُ قَدْرُ الْمُوسِع وَعَلَى الْمُعْسِرٍ الأَقَلء وَهُوَ قَولَانِ الْمُدَ الْوَاحِدُ يَكُتَفِي به 
لوبت بو الرَغِيبُ» وَعَلَى الْممَوَسْط ما بَْنَهُمَاء أنه لو لز مدن 
لَضَرَّهُ وَلَوْ أَكْتُفِيَ مِنْهُ بِمْدٌ لَضَرّمَا َلَِمَهُ مذ وَيِضفٌ. وَقِيلَء وَنسِبَ لِلْقَدِيم: 


لاحر ارتو ار قربي إلادر قَوْلِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِهِندٍ: 
«خذِي ما يفيك وَيَكْفِى وَلَدَكِ بالْمَْرُوفٍ) كَالَ المُصَنَفُ في شَرْحٍ مُسَلِم : 


هو 
عًَ 


وَهَذَا لحت يَرْهُ على أَضْحَابنا تقد تَعَدِيرَهمْ نَفْقَة قَقَةَ الرّوْجَةٍ بِالْأَمْدَادِ. 
ا التي !ا أغرث لإثاينا ونين الله كقالى اي عله سلا وي التخربر 
ِالأَمْدَادِء وَلَوْلَا الأَدَبُ لَقُلْتُ: الصّوَابُ أَنْهَا بِالْمَعْرُوفِ تَأْسَّيا وَاتبَاعًا. 


كنات النفقات مهعم 
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وَأَجِيبَ مِنْ جهَةٍ الْأوَلٍ نا لو ابراه الِْمَايَة كتمَمَةِ الْمَرِيبٍ لَسَقَطتْ مَقَهُ ل 
المَرِيضة وَمَنْ عِن مشككريّة بالشبع في بفض الأياوء وَلَيْسَ كَذْلِكَء فَإِذَا 
تطلس الكماء: حَسِنَ ده تَفْرِيبُهًا مِنْ الْكَمَارَةٍ (وَالْمُدّ) مُحْمَلفْ فيه» فَقَالَ الرَافِعِىُ 
(مِاكَةٌ وَتَلَامةٌ وَسبعون دَرهمًا وَثْلْثُ ورْهَمِ) بَاءً عَلَى مَا صَسَسَهُ في لبان مِنْ 
أن ظلَ بَعْدَادَ ما وَتَكَانُونَ ورْهَمَاءِ وكالفة التشنف» فَمَالَ (قلت: 
الأصح فاكة وَوَاحَدٌ وَسَنَعُوْنَ) وَدَهَما (وتلدنة أسْباع رهم وَأللَهُ أغل) , بِنَاءً 
عَلَى مَا صَححَهُ فِي زَّكَاة الْبَنَاتِ مِنْ أن رظلَ بَعْدَادَ مائة وَنَمَانِيَةُ وَعِشْرُونَ 
درهمًا وَأرْبََةُ أسْبَاع درهم (وَمِسكِينْ الرَّكَاة) وَقَذُ مَرّ في قَسْم الصَدَفَاتِ أنه 
مَنْ قَدَرَ عَ مَالٍ وَكَسْبٍ بقع مَؤقِعا مِنْ كِمَايتِهِ وا يَكُفِيه (م:ْ َشير) لكر فذرثة 
عَلَى الْكَسْب لا تُحْرِجَهُ عَنْ الْإِغْسَارٍ عَنْ النّمَقَةِ وَإِنْ كَانَتْ تُخْرجَهُ عَنْ 
اليخقاق المتاكيوني الزكاق كفنا درك أن القاور على لققة الوسر 
بِالْكَسْبٍ لا يَلْرَمهُ كَسَبّهَاء وَهُوَ كَذَلِكَ. 

تنبيه : فِي كَلَامِهِ قَلْبَّء وَكَانَ الأؤْلى أَنْ يَقُولَ: وَالْمْعْسِرُ هُنَا مِسْكِينُ 
الرّكَاٍء وَعُِمَ مِنْهُ أن ققِيرَهَا كَذَلِكَ يريت الأؤلى» وَبهِ صَرَّحَ فِي الْمُحَرَر 
(وَمَنْ وق أي الْمِسْكِينٍ (إنْ كان لَوْ تُلقَ) إنقاق (مُدَمْنٍِرَجحعّ ِسْكِينًا 
فُمْتَوَسط ) وَِلّه أن لْمْ يَرْجِعْ مِسْكِيئًا (فمُوسِرٌ) وَيَحْتَلِفُ ذَلِكَ بالرتخص 
وَالرَحاء وول الَِْالِ وَكثْرَتَهم. 

وَلَو اذَّتْ الرَّوْجَةُ يَسَارَ الرّْج وَأنْكَرَ صْدَّقَ , دنفي إذا ل يقهد لذن مال2 ل 
قلا دنه إن التي اله اليو [التخيل الْمَْكُودُ في الْوَدِيعَق أ 

ق وَلَوْ مكَاتبًا ومْبَعضًا وَإِنْ كر مَالَهُ فمُْيرٌ لِضَعْفٍ مِلْكِ المُكَائَبٍ ب وَنْمصٍ 
حَالٍ الْمُبَعَّضٍ وَعَدَمِ ” ِلك َبْرهِمَاء كن ِل إْحَاقُ التو الي 
مُحَالِفٌ لِمَا ذَكَرُوهُ في الْكَفَارَةِ من أنه يُكُلْفْ كَمَارَةَ الْمُوسِرِ وَذْكَرُوا في 


ما مَنْ فيه 


نَفْقَةَ الْأََاربٍ حو 


]ىم 
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جيب بِأَنَهُمْ لو الْحَقُوهُ ِالْمُعْسِرٍ لَّمَا صَرَفَ شَيْنَ شك مسا كين و امن : 
ارب كلاويها فإ زلن هنا اشير ْ 

(وَالْوَاجِبٌ) في جِنْسٍ الطعَامِ الْمَذكُورٍ (عَالِبٌ قُوتٍ الْبَلّدِ) أي بَلَدِهِمَا مِنْ 
حِنْطَةٍ أو شَعِيرٍ أَوْ تَمْرِ أو غَيِهَا حَنَّى يَجِبَ الْأَقِظ وَاللَحُمْ فِي حَقّ هل 
الْبَوَادِي الَذِينَ يَعْتَادُوتَهُ ؛ لِأَنْهُ مِنْ الْمُعَاشَرَةٍ بالْمَعْرُوفٍ الْمَأْمُورٍ بها وَقِيَاسَا 
عَلَى الْفِظْرَةٍ وَالْكَمَارَةٍ فَالتَّعْبِيرٌ بالَْلَّدِ جَرَى عَلَى الْغَالِبٍ وَلَّوْ الف قُوتُ بَلَدٍ 
الج وَالوَوجَةِ قَالَ الْمَاَردِيُ: إن نَل عَلَيِْ في بل أعغثيرَ عَالِب قُوتٍ 
لَه وَإنْ َرَلَ عَليَْا في بَلدِهَا أغْيرَ عَالِبُ قُوتٍ بَلَيِمَاء وَإِن نَل يلد وَلْم 
تَألَت خلاف قوت بَلَّدِمَا قِيلَ لَهَا : هَذَا حَفْكِ بيه فوت بَلَدِكِ إن شِنْتِ» 
وَلَوْ انْتَفَكَا ء عَنْ بَلدِِمَا لَِمَهُ مِنْ غَالِبٍ قُوتٍ ما الْتَقَا إِلَيِْ دُونَ مَا الْمَقََا عَنْهُ 
سَوَاءٌ كَانَ أَغلّى أَمْ أَدْنَى إنْكَانَ كل وَاحِدٍ بَلَدِ أو نَحوِما أعميرَ مَحَلْهَ 
كَمَا قَالَ ذَلِكَ بَعْضٌ الْمْتَأْخرِينَ (قلت) كما قَالَ الرَّافِعِنُ ذ في ازع انإ 
و 0 ئِنٌّ بو) أئْ 
الرّرْج لا بهَاء ٠‏ فَلَوْ كانَ يكل قَوْقَ للّائِقٍ تَكَلّمَا لَمْ ُكَلّفْهُ ذَلِكَ أؤ دُونَهُ 
ا از رهدا وت اللدية به (وَيعْتَبَوٌ الْبَسَارُ وَغْبْرَه) مِنْ تَوَسْط وَإِعْسَا 
طلوع القخر) في عل تم أله اغتانا يوقت الومجوب على 1 
ييا أ أَعْسَرَ لَمْ يتَعيَر كم تَمَقَةِ ذَِكَ لْيَوْم وَإِنْمَا وَجَبَ لَهًا ذَلِكَ 
مجر الَْوْم ؛ لِأنهَا تَحمَاجُ إلى يه وَء عَجَنْهِ وَحَبْره. 


39 


د 


_- هَذَا إذَا كَانَتْ تُمَكُنْهُ لو الْمَجَرِء أمّا الْمْمَكُنَةُ بَعْدَهُ فَيُعْتَبَرٌ الْسَالُ 


مو 


عت تنكييا اين 1ل ج لِرَوحٍ جَتِهِ (تَمْلِيكهًا) الَّعَامَ (حَبًا) سَلِيمًا لِأَنهُ 
َكْمَلُ في النَّْع مِنْ الْحُبِْوَالَِّيقٍ فتَتَصَرّفُ فيه كيف شَاءَتْ تْ قِيّاسًا عَلَى 
لْكَمَارَةٍ وَرَكَاةٍ الْفِظرٍ. 


ري 2 مى 
شس.ه ‏ ا ىن 6 


تَنْبِيهٌ : قَضِيّةُ تَعبِيرِهِ بِالتَّمْلِيكِ اعْتِبَارُ الإيجَاب وَالْقَبُولِء وَلَيْسَ مُرَادَاء بل 


كات النفققات لاع 


يَكْفِي أ نْ يُسَلَْمَهُ بِمَضْدٍ أَدَاءٍ مَا لَرِمَهُ كَسَائِرٍ الذَّيُونِ مِنْ غَيْرِ افِْقَار إلى لَفْظِ 
وَيَكفِو اْوَضْعُ بَيْنَيَدَيَْاء هذا إِذا كَانْتْ حُرّة. 

ما الرّوْجَةُ الأمةُ َلدَاُِ لِمَاِكهَا إلا أن تَكُونَ مُكاتبة. ولو كال وَعَلَيْهِ دَفعٌ 
الحبٌ لَسَلِمَ مِنْ الاغْترَاءً شين (وكذا على الززع أبشا وظننة وهية 


٠ 5 


وَحَبرُهُ في الأَصَح) أي عَلَيه مُؤْنَهُ ذَلِكَ ببَدَلِ مَالٍ أو يب يعولا بتفْسِه أو بغَيْره 
كَمَا صَرَّحَ بو في الْمُحَرَرِ؛ وَإِنْ َاعَنّهُ أ 5 الرسيط وَغْيْرِهِ؛ 
أن الْحَبّ لا يَتَتَاوَلُ فِي الْعَادَةِ بِدُونٍ مَاذْكرَ رتكلينه]! لَه لس مث 
الفعاكاة ِالْمَعْرُوفِ. 
تنبية و ع 0 إِنْ عَلْبَ غَيْرُ الْحَبّ كتَمْرِوَلَحْمٍ 
وأَقل ؛ َهُوَ الْوَاجِبُ لَيْسَ غَيْر لي ا 0 قَالَ 
الرَّافِعِنُ وَمُقَابل الْأَصَحٌ 5 ايه ذلك كالكنارانق» ودف الول نا 5 
شيب ننله ان كقييا مُؤْنَهَ دَلِكَ بِخِلَاف الْكَفَارَق وَلَوْ دَقعَ إَيْهَا شَيئَ 
قَقَالتْ: قَصَدْتَ التَبَرّعَ» وَقَالَ: بَلَ ة قَصَدْتٌ أَنْ يَكُونَ عَنْ التَمَقَقَ َالَ في 
الاسْتِقْصَاءِ: صُدَّقَ بلا يمِينِ كُمَا لَوْدَقَعَ إِلَيْهَا شَبَْا وَادَّعَتُ أَنْهُ قَصَدَّ به 
الهُدِبّدَء وَكَال: بل فَصَدْت المَهْر 
(وَلَوْ طلّبٌ أَحَدَُهُمًَا ) أيْ طَلَبَتُ الرَّوْجَةٌ (بَدَلَ الْحَبّ) خُبْرًا أَوْ قِيمَةَ وَامْتَنَمَ 
لرّوْجُ أو طَلَبَ الرَّ ال دعي وي ود 
غَيْرٌ الْوَاجِبٍء وَالِاعْتِيَاضَ شَرْظهُ مرحي ولزن امامت م وحن لَه 
نَقُذَا أذ رمن وض (جاو) اغتياشها (في الأصع) أنه عام شد 
فِي الذَمَةِ لِمُعيَّنْء فَجَارَ أَحْذْ الْعِوَض عَنْهُ بِالتَرَاضِي كَالْفَرْضِء وَالاني : 
لمن َالْمُسْلَم فيه وَالْكََارَةِ َه لا يَجُورْ الاغتيَاضيُ عَنْهُمَا قبل َنِضِهِمًا. 
وَأَجَاب الْأَوَّلُ بأنَّ | عسل فيه عر تفرع رٌء وَطَعَامُ الْكمَارَةٍ لا يَسْتَقِرٌ لِمُعيّن. 


1 


نالا الأَصَمَّ أَنَهُ يَجُورُ الاعْتِيّاضٌ عَنْ التَََّدَ ور فاسان 


تنبيه : قضيّة إطلاقه 


ع 
5 


قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


0 بو صَّحَ فِي الكِمَايةَ وَالأْصَحُ كُمَا فِي الشَّرْح وَالرَوْضَةٍ من 
الاغْتِيَاة ض عَنْ التَمَقَةٍ المُسْتَقْبَلَة أنه مُعَرَضَهُ ة لِلسّقُوطٍ بالنشوز وَغَيْرِه 
بخِلاف الْحَاليَة وَالْمَاضك وَمَحَلَ الْخْلَافِ فِي الاعْتيّاضٍ ٠‏ مِنْ الرّوْج. 
ما ا مِنْ عَيْرِِ قلا يَجُورُ لعا كَمَا قَالَ في الرَوْضَوَ أي: فِي التَّمَقَةٍ الْحَالِيَة 
فَإِنْهَا مُعَرّضْةٌ لِلسّفُوطٍ ب" بنَحْوٍ نُشُوزِء أمّا الْمَاضِيَةُ َيَصِحُ فِبهَا بنَاءَ عَلَى صِحٍَ 
بيع لذن لِعبِْ مَْ هُوَ لَه وري الْحِلَافُ في الاغتيّاض عَنْ الْكسْوَة إن 
قَلْنَا اتن وَهُوَ الأصَحٌء فى لاضن كر العداق ناي الدج 
وَالرَوْضَةَ ضَةٍ فِي بَابٍ الْمَبِيع قَبْلَ قَيْضِهِ قَبْضِهٍ وَفِي باب الصَّدَاقٍء وَحَيْتُ جَوَرْنَا 
اا ١‏ هن يُشتزظط أن لا يدترا إلا عن قن [كلد ضير كزنا يتزن: وَأَنْ لَا 
يَكُونَ فيه ربًا كُمَا ذَكرَهُ ؛ مو (إلّا حًُا أ قا وَتَْوَهُمَا من الْجِنْس ؛ قَلَا 


حور لعل الْمَذْمَبِ) لِمَا را 


وَالتَانِي : الجوارة 0 الْبَعَويٌ ؛ ا كن الك وَالْإِضْلَاحَ . قإِذَا 
أخذت ما ذئر ققد أخدتث حنها لا عِوَضَُ وَرَجََحَهُ الأَذْرَعِىُ وَقال: 


كت 7 ء 260 


الأكتَرُونَ عَلَى لاف الْأرَلِ وَقَْا وَمُسَامَحَةَ َم قَالَ: ولا شك انمتن م 
حَفلاء اغشاضا فالفتادة اللظلانء: والمككار خدلة اشعناة» وعلته الكل 
الالو عات قت لبقي قير اكير عق القن للا يرط لقا أو اق 
نيه : يَدْخُلَ في المَلعَام مَاءُ الشَّرَاب. 

َالَ تَعَالَى : 2 له تلكقة كك سند [النقي 85 ] ست لها 

قَالَ الرّرْكَشِيُ : وَلَا شك فِي وُجُوبوٍ وَبهِ صَرَّحَّ الذَارِمِيُ: ركد الحدية 
تؤل لضاني فيه تقذ روعت لها آله أكن وشرض 1100 حت الطزة 


ةا طروت 
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س 6 
يما 


#0 نيهم 3 5 ا 0 4 ه> > | 5 5 ٍِ اه عات ّ 
ل ل ا ا ل 0 


8 و سني ص 5 خخ 5 1 ” > 7 تنه أ َ و ءَسَو 6 # نآو ى 
لون جك شي وني فهر كاقا شوم راشاو الل تنيت ريه 
4 و م 27 0 و 


َالُوا: كُل مَا تَسْتَحِقَهُ الرّوْجَُ تمْلِيكُ إلا الْمَسْكَنَ وَالْحَاوِمَ .(وَلَوْ َكلت مَعَهُ) 
20 


أيْ الرَّوْجٍ (عَلَى الْعَادَةِ) أي مِنْ غَيْر تَمْلِيكِ وَلَا اغتيّاض (سَقَطْتْ تَفَقَنْهَا في 
ل 31 قن ذا وس سد ماب له 0 0 20 0 7 ًَ ١‏ 
الأصَحٌ) قَالَ فِي زِيَادَةٍ الرَوْضَةٍَ لِجَرَيَانٍ الْعَادَةٍ به في زَمَن النْبِيَ صَلَى الله 


ويد وَبَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ نرّاعَ وَلَا إِنْكَارٍ وَلَا يلافء وَلَمْ يُنْقَل أن امرََء 
طَالبَتُ بِنَمَقَةِ بَعْدَهُ وَلَوْ كَانَ لا يَسْقَط مَعَْ عِلْم النَبينَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 


20 


موسرس ‏ اه سوه هه )1م تنوه 2050 002 و ه بي سمه > هوه > | 2م مه م 00007 
بإطباقهم عليه لاعلمهم بذلك. ولقضاه مِنْ تركة من مات ولم يِوَفدء وهذا 
ا 0 كه 2ه مع كع 16ه ييخ# إكلن داس سوسوي 2 2ه 
لا شك فيه وَالثانى : لا تسقط ؛ لانه لم يوّد الوَاجبَ وتطوع بغيره. 
ا و اكه سدالئم م1 (أد ره 05نم إالددع رتم عه و 56 000 
تنبيه : التضوير بالا كل مَعَه عَلَى العَادَةٍ قال الإسنوي: يشعر بأنهًا إذا اتلفه 


م 4 قي 


2و سمهو 00 َه جه 2ه ار 5 007 لائير عو 7 5 7 مين وه 6 م.م 2 
أو أغطته غيرهًا لم تسقط» ويأنها إذا أكلث مَعَه دون الكفايَةٍ لم تسقط» وَبهِ 
ع لهاب و ا 0 _- 2 كولم ا كر لل 2 و ان 8 8 
صَرَّحَ فِي النْهَايّة» وَعَلَيْهِ فْهَّل لهَا المطالبة بالكل أو بالتفاوت فقط؟ فيه نظر. 
0 0508 ةر 0 ده > ياه 0 8 ى “2ه 00 
قال الرَّرْكْشِنُ: وَالأفرَبٌ الثاني» وَقَالَ ابْنْ العِمَاد: يَنبَغِي القطع بوء فإن 
عََ 


ا : 00 : 0 ل ٠. ٠‏ ذيّ ه 2 

كان الذِي أكلتّه غيْرَ مَعْلوم وَتَنَارَعَا فِي قَذْرِهِ صَدَقَتٌ فِيهٍ بِيَمِييِهًا؛ لأن 

َ ا ابس ًَ مض 7 هه ع ل 3 7 52 - 0 5< ًَ راس 

الأضل عَدَّمُ قَبْضِهَا الرَّائِدَ» وَقَولُ الْمُصَنْفٍ مَعَهُ لَيْسَ بِقَيْدِء بَلَ لَؤْ أَرْسَلَ 
- 4 وا اعد ّمه ه 


إِلَيْهَا الطَعَامَ أؤ أَخْضّرَه وَأَكَلَتْهُ كَانَ الْحَكُمُ كَذَلِكَء وَلَوْ أَضَافَهًا رَجُلَّ فَأُكَلَتْ 


عِنْدَهُ لم تَسْقَعا 1 

2-7 كَ 2 1 م 0 0 ه > ممه م 1 00000 
قَالَ الدّمِيرِيٌ: إلا أَنْ يَكُونَ الْمَفْصُودُ إكْرَامَ الرَّوْجِ فَتَسْقْطَ (قلت: إلا أن 
ء 2< 9 هس سس 47 د ع ا 86 عو ا راقع ابرع مده 7 5 
تكون) الرَّوْجَه (غيْرَ رَشِيدَةِ) كَصَغِيرَةٍ أو سَفِيهَةٍ بَالِعَةٍ (وَلم يَأذن) فِي أكُلهًا 


مَعَهُ (وَلِيُهَا) قلا تَسْقْظ تَمَمَنّهَا جَْمًا بأَكلِهًا مَعَهُ كَمَا قَالَ في الرّوْضَةٍ (وَآَللَهُ 
عْلَهُ) وَيَكُونُ الرَّوْجٌ مُتَطوّعَاء وَأَقْتَى الْبلْقِينِنُ بِسُقُوطِهًَا بِذَلِكَ. قَالَ: وَمَا 
يده لوو ضر لفق نك دك لامكا فى الأعة ما تتفي ذلك وقلي 


ذَلِكَ جَرَى النَاسنُ فى الأء عْصَار الا مُصَارِء وَعَلَى الأوَّلِ قَالَ الأدْرَعِنٌ  :‏ 


دكا قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


وَالظاهِرُ أن ما مَا مَرّ في الْخرّةٍ. 
أمّا الَأَمَهُ ذا أَوْجَبْنَا تَمَقَتَهَا فَيُسْبهُ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَبَرُ رضًا السَّيِّدٍ الْمُظْلْقٍ 


15 
النض فويزدلكه ذون زهياها كالخرة المتحور:. 
0 00 0 وا وص واه علي واس 


للهوة نض َالَ صل به حَمِْرٌ الْسَاكُم ء كن قيل: أغْل الصّغِير بض » 
د 

أجيبٍ بأ الرّوْجَ كَالَْكيل فِي شِرَاءِ العام وَإَِْاقِهِ عَلَيْهَا وَيَشْهَدُ لَهُمَا ل 
حَالَعهَا عَلَى إِرْضَاع وَلَدِهِ مِنّْهَا وَعَلَى طَعَامٍ فِي ذَميهَا وَأَذنَ فِي إِْمَا َه َه عَلَى 
الصّغِيرة قَإِنْهَا تَبْرَأْ عَلى الْمَذْمَبِء هَذَا كما قَالَ الأَذْرَعيُ إِذَا كَانَ الحظ 
أَما ما لوكا اط فِي أَحَذِ الْمُقدّرِ كاه وَيَكُونُ وجو د إِذ الاتسير ين 
نيا لذ إن راق الْوَِنُ الْمَصْلَحَةَ في ذَلِكَ فَيَجُورُء فَقَدْ تَودّي الْمُضَايَفَةُ إلى 
اْمَارَكةِ 


َم شَرَحَ في الْوَاحِبٍ الثاني وَهُوَ لدم فُمَالَ (وَيَحبٌ) لِلرَوْجَةَ جَةٍ عَلَى 
0 لدم وَحِدْسَه آَم غَالِبِ الْبَلَدِ كَرَيْتِ) وَشيْرَج (وَسمِنِ وَجَبْنٍ 
تَمْرِ) وَخَلَء لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ونور بالْمعَرُو > [النساء : ا 
لاقت ِالْمَعْرُوفٍ تَكُلِيمُهًا الصَّبْرَ عَلَى الْحْبْرِ وَحْدَُء إِدْ الطََعَامٌُ غَالِبا لا 
يسَاعْ إلا بالأذم. 
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ في قَؤله تَعَالَى: ين أَوْسَطِ ما طهِمُونَ أَهِليكم» 
[المائدة: 894] الْحُبْرْ والرجتة» وقال الغ 1 0 والسمن 
(وََخْتَلِفٌ) قَدْر الم (ِالْفْصُولٍ) الْأَرْبَعَةِ فَيَجِبُ لَهَا فِي كل فصل ما 
بشتادة الاسن د الأذمء قَالَا: وَقَدْ تَعْلِبُ الْمَاكهَة في أَوْقَاتِهَا فَتَجِبُ. 


كات النفقّات أمم 


رَكَالَ الْقَاضِي حون بحن ارط فى وض وَالْيَايِسُِ في وَقَتِه. 
وَقَالَ الْأَذْرَعُِ : وَيَجَبُ أَيْضًا أنْ يَحْتَلِ الْأمُ با * خْيَلَاف الْقَوتَ الْوَاجِبِء 
و ا وف بالل لقف ل ل لا يُؤكَلُ مَعَ التمْر عاك 
الكل ومن فوته الأ ل فرعن لها ال ولا لين أماء وقِسل على 
مَذَاء وَقَالَ أَيْضًا إِنما ينضح وجُوبُ الأذم حَيْتُ يَكُونُ القُوتُ الْوَاجِبُ 


0 
- عه 


لاا عَادََّ إلا بالأفم كالحُير بأَنْوَاعِهِء أمّا لَوْ كَانَ لَحمًا أو لَبَنَا أ 


م و 


5 
أقِمَا 
فَينجَهُ الاكْتِمَاءٌ به إذا جَرَتٌ عَادَهُم بالافبيَاتِ به وَحْدَهُ انتهى. وَعَذأ لا يُنَافي 
8 عَنةُ من فول َ فكن فونها الكره إِلْخ؛ أن دَلِكَ إِذَا لَمْ تر الْعَادة 
بالالاري رخن عدر عد َنارْعٍ الزوْجَيْنٍ فيه (قاض ا تهَادو) إذْ لا 
تَؤقِيف فِيه مِنْ جهَةٍ ة الشّرْع (وَيْقَاوتُ) فِي قَذْرِهِ (بَيْنَ مُوسِرٍ وَغَيْرِِ) فيط في 
جنْسٍ الْأَذم وَمَا يَحْعَاجٌ َي امد َيَْرِصْهُ عَلَى الْمعْسرٍ وَيُضَاعِفُهُ ِْمُوسِرٍ 
وَيُوَسْظهُ بََْهُمَا لِلْمْتَو سطِء وَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِيِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ مِنْ مَكيلَةِ زَيْتِ 
َو سَمْنِءٍ 0 وي َتقْرِيبٌ كُمَا قَالَهُ الْأَضْحَابُء وَل سَيِمَتْ مِنْ أذم لَمْ 
لال وَُبدلَهُ هِيَ إن شالف لا دولكها: 

َالَ الْأَدْرَعِنُ : وَلَّوْ كَانَتْ سَفِيِهَةَ أَؤْ مُمَيْرَةَ وَلَيْسَ لَهَا مَنْ يَقُومُ بذَلِكَ فَاللَائِقُ 
ِالْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفٍ أَنْ يَلْرَمَ الرَّوْجَ إبْدَالُهُ عِنْدَ إمْكَانِهِ (و) يَجِبُ لَهَا عَلَبْه 
(لَحَمٌ يَلِيقُ بِيَسَارِ) وَنَوَسُّطِهِ (وَإِعْسَارِوِ كَعَادةٍ الْبَلّدِ) فَإِنْ أَكَلُوا اللّحْمَ في كُل 
يوم مَرَةَ قَلْهَا كَذَلِكَء وَلَا يَتَقَدَرُ بِوَرْنٍ كَرِظل» بل يعْتَبر فيه الييز القاربي 
كَمَا صَرَّحَ بو في الْبَسط. وَلَوْأَنَ الْمُصَنّف أَخَرَ عَنْ الأذم وَاللَّحْم كَوْلَه 
لقره .إلخ. رَجَعَ التَقْدِير لما وما دكَرَهُ افع رَضِيَ الله عله ير 
رظل لم في الْأسْبُوع الَذِي حمل عَلَى الْمُْسِرِ؛ رجعل باعتار ذَلِكَ عَلى 


الْمُوسِرٍ رِظلانء وعلى التخوي رظر وَنِْضصْفٌْء وَأن ون لك 2 
95 بالنّوْسِيع فيه فيه مَحْمُولٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ عَلَى ما كَانَ فِي أَيَامِه 


حكن 
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يآ 
يما 


يعر مِنْ ‏ ِل اللّحم فِيهَاء يراد بَعْدَهَا بِحَسَّبٍ عَادَةٍ اللو فال العنكا 
نحي أن كان لا حت لدم في اللَّحمء وَل يَتَعَرَضُوا له ا 

8 و0 أوْجَبْنَا عَلَى الْمُوسِرٍ اللّحْمَ كل يم يَلَْمه 
لدم أنفيا لكون اأعدفها غتاء وَالآحَر عَشَاءَ عَلَى الْعَادَةِ» وَيَنْبَغِي عَلَى 
عدا مايال شعينا َعْضْهُمْ أن يَكُونَ الم يَْمَ إغطاء اللّخم عَلَى النْضْفٍ مِنْ 
عَادَتَه وَتَجِبُ مُؤْنَةُ للخم وَمَا يُبَحْ به (وَلَوْكَانَتُ) عَادَتْهَا (تأكُلُ الْخُبْرَ 
وخدة و2ة) ها (الأذم) رلا نط لعاكيها لا لك خنها كنا از كاد اق 
بَعْض الطَعَام فَإِنّهَا تَسْتَحِقٌ جَمِيعَهُ. 

0 شَرََ في الواعيه النانظ» وخر 0 0 (3) تعن لها كدو 
بِكَسْرٍ الْكَافٍ وَضَمّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «إوعل الود لك ينهي وكسومل بالمتروف» 
0 03 ] وَلِمَا روف الترمدى لأن سول م0 0 الله عَلَيْهِ كك قَالَ 
في لخد دِيثِ: و- وَحَفْهْنَّ عَلَيكُمْ أن نُحْسِنُوا إلَْهِنَّ في كِسْوَتِهِنَ وَطعَامِهِنَ قَالَ: 

: ن سن صجيخ ولاب أذ تكن لك فيه وجا على أن 

0 ينْطلِقُ عَلَيِْ الاسم وَتَخْتَلِفٌ كِمَايتَهًا بطولِهًا وَقِصَرِهَا وَسِمَيْها 
وَهَرَالِهَاء 2-7 الْبِلّادٍ فِي الْحَرّ وَالْبَرِْء وَلَا يَخْتَلِفُ عَدَدُ الْكَسْرَةٍ 
ِاتِلافٍ يَسَارٍ الرّوْج وَإِعْسَارِهِ وَلَكِنَّهُمَا يُوَثْرَانِ فِي الْجَوْدَةٍ وَالرَّدَاءَةٍء 3 
فَرْقَ َيْنَ الْبَدَويَة وَالْحَضَرِيَة به عَلَى الْمَذْمَبٍ وَفِي الْحَاوِي : لؤ نَكَحَ حَضَرِي 
بَدَوِيَةَ وَأَقَامَا في بَادِيَة. ارام ع را وَيُقَامِنُ عَلِيْهِ عكسه. 1 
قيل : ِم ارتم الْكمَاية في الْكِسْوَة وََمْ تَْتِرُوهَا في الطلعَام؟ أجيبَ بِأنَ 
الكمَايَةٌ في الكسوَة مُتَحَفْقَة بِالْمُسَاهَدَةٍ وَكْمَايَةَ العام لَيْسَتُْ كَذَِكَ مَلَمْ 
يَعْتَبروه وما لِنْجَهْل بِهَا (ميَحِبُ) لا عَلَيْهِ في كُلّ سن أَشْهْرٍ ر (كَمِيصٌ) وَهُوَ نَوْبُ 
خبط يدجي ابد وَفِي ذَلِكَ إِشْعَارٌ بوجوب الْخِيَاطَةٍ عَلَى الرّوْج 
ا ا ل 2 " 


كات النفقات يتان 
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وَيَصُونْ الْعَوْرَة وهر مُعَربٌ مُوَنْتْ عِنْدَ الْجْمْهُورٍ وَقيل : مُذَكُرٌ وَهْوَ 5 
عَلَى الصّحِيح» وَيَدُلَ أ َهُ تَعبِيرٌ الْمُصَنْفٍ ب سَرَاوِيلَ ذلا يَجبٌ الْجَمْعُ؛ وَقي|) 
هُوَ جَمُعٌ سِرُوَالٍَ تقر رتوو كفا نان لما زول [ذ لعقاوت الشف 7 
اعْتَادتُ لَبْسَ م مِيْرّرِ أَوْ قُوطَةٍ وَجَبَء وَمَحَلَ وُجُوبهِ فِي الشّمَاء. 

ما في الصَّيْفٍ فلا كُمَا قَالَُ الْجوَئِْيِ وَإِنَ أَنْهَمَ لام الْمُصَنْفٍِ كَمَيْرِهِ خلائة 
(وَحْمَارَ) وَهوَّ مَا يُعَطَى به الرَأَنُ ( وَمُكْعَبٌ) يضم مِِمِهِ في الْأَشْهَرِ وَقيل 
بَكسَرهَا وَإِسْكانٍ الْكَافٍ وَمَنْح لعي كيقوو ولو نقاسن الرجل كدر الوا 
مِنْ نَعْلٍ أَوْ غَيْرِهِ خلاف مَا تَوهِمُهُ عِبَارَةُ الرَوْضَةٍ مِنْ جح عو النككب 
وَاْمَدَاسٍ وَالتّغْل. قَالَ ابْنٌ الرَفْعَة يدت لها التقات إذ الجا الفزوة. 
قَالَ الْمَاوَرْدِيُ: وَلَوْ جَرَتْ عَادَةُ نِسَاءِ أَهُل الْقّرَى أَنْ لا يَلْبَسْنَ فِي أَرْجَلِهِنَ 
شَيْئَا في الْمُيُوتِ يج يَجِبْ 00 شَيْء (وَيزِيدُ) الرّوْجُ زَوْجَمَهُ عَلَى دَلِكَ 
(فِي الشّنَاءِ ا ل 1 ادق كقب العا لِدَفع الْبَردء فَإِنْ اشْتَدٌ 
الْبَرْدُ قَجَبتَانِء أو فَرْوَتَانِ فَأَكْثر ِقَدْرٍ الْحَاجَةٍء وَالتَعْبِيرٌ بالشّمَاء جَرَى عَلَى 


الْعَاِبِء وَإِلّا قَالْعِبْرَةُ ِالْبِكَادٍ الْبَارِدَقِ وَإِذَا ذا لَمْ تَسْبَعْنٍ فِي الْبِلَادٍ الْبَارِدة 
والتتا يكن الزنوو وحن لها : من الْحَظب وَالْمَحْم بِقَدْرِ الْعَادَه' قَالَهُ 
ا 7 

0 : وَإِذَا كَانَ الْمَنَاظ الْعَادَةَ َأكترُ الْبََادِي لا يُوَقِدُونَ إلَّا ِالْبَعْرِ 


وَنْحْوهٍ فكُون ُو لواب انتهى. . وَفِبهِ نَظرٌء وَيَحِبُ لَهَا أَيْضًا تَوَابِعٌ ذَلِكَ مِنْ 
كُوفِيّةِ رس وَتَكةٍ ِلَبَاسٍ وَزِرٌ لِلْقَمِيص وَالْجْبَةِ وَتَحْوِهَا (وَجِنْسُّهَا) أي 
انور رفظ )ان دوت تخد ينف ران لاليى اخ الديوة اراد قله 
وى وَرُعُونَةٌ؛ وَيَخْتَلِفْ ذَلِكَ بحَالٍ الرَّوْج مِنْ يَسَارٍ م 
ا م0 وَالنَّانِي مِنْ عَلِيظِهِ والتالق هنا يما هذا إن 


اعتذنه (فَإنَ جرت عَادَةٌ الْبَلَّدِ د لمثله) أَيْ : الرَّوْجء وَهَذَا يَمْنَضى الَنْظْرّ إلى 
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ج دُوتَهًا. قَالَ الرَّرْكْشِيُ : وََيْسَ كَذَلِكَء بَلَ كَلَامٌ الرّافِعِيّ وَغَيْرِهِ مُصَرُحُ 
أ مم على اق ابل مرا مها مز بف لق تم فِي الْبُوَيْطِىٌ 
علَى عار سْوَةِ ْله وَعَلْق الْمُصَئْتُ يرث وله (يكتاِ) بح كاذه 
أفْصَحٌ مِنْ كَسْرِمَا (أَوْ حَرِيرِ وَجَبَ فِي الأصَحٌ) مَعَ وَججوب التَمَاوْتِ فِي 
مَرَاتِبٍ ذَلِكَ الْجِنْسٍ بَيْنَ الْمُوسِرٍ وَغَيْرِهِ عَمَلّا بِالْعَادَةِ. وَالتَانِي : داري 
ذَلِكَ بل يَمْتَصِرٌ سِرُ عَلَى الْمَظْنِ لِمَا مَرّ َتُعْتَبَرُ الْعَادَةُ ني الصّمَاقَةٍ وَنَحْوِهًا. وعم 
َو جَرَث الْعَاكَةُ لبس لتاب الرَفَِةٍ الي ا سيد وَلّا نصح فبها الصّلَاهُ مإ 
لا يُمْطِيهًا مِنْهَاء لَكنْ مِنْ الصَّفِيق الَّذِي يَقْربُ مِنْهُ في الْجَوْدَةِ. 
(وَيَجِبٌ) لها (مَا) أي فِرَاشٌ (تَفْعْدٌ عَلَيْهِ كَرلَيَق) وَهُوَ بِكَسْرٍ الرّاي وَتَشْدٍ در 
اللام وَاليّاءِ : شَيْءٌ مُضَرْبٌ صَغِير وَقيل: بسَاط صَغِيرٌ هذا 0 جه 
الْمتَوَسّطِ (أَو لِبْدِ) بِكَسْرٍ اللّام في ورا حَصِير) فِي الصَّيْفٍِ وَهَدَا 
أن زَوْجَةُ اْمُوسِرٍ قَيَجِبُ لا لع - َنْحَ الثون وَكَسْرِهَا مَعَ إسْكَانٍ الطّاءِء 
وَفْنْحجِهًا - فِي الصَّيْفٍِ ير ل 0 
ا وَبكسْرٍ الطّاء وَقَنْح الْمَاءِ - بِسَاط صَغِيرٌ نَخِينٌ أ لَهُ وَبَرَة كُبِيرَةٌ 
وَقِيلّ: كِسَاءٌ فِي الشّتَاء. 
قَالَ في الرَّوْضَةٍ كَأْصْلِهًا : وَيُسْبهُ َشْبِهُ أنَّهُمَا بَعْدَ بَسْط زَلَيَةِ أو حَصِير ؛ 1 
يسان وَحدَهُمَاء وَأ في كلاه لِلتويع لا لخر (وكذَا فِرَاشَ للنَّوْم) َب 
ما تَفْرِشْهُ نَهَارَا يَحِبُ لَهَا عَلَبْهِ (في الْأَصَعٌ) لِلْحَادةٍ الْعَالَِِ به فَيَجِبٌ لَهَا 
مِضْرَبَةٌ قطن وَثِيرَةٌ بِالْمُعلقَ أ : َيه أو ِيف (2) يَجِبٌ لَهَا عَلَيْهِ (مِحَدّة) 
بكسْرٍ اليم : الْوِسَادَةٌ لِلْعْرْفٍ (وَلِحَافُ) بِكَسْرٍ اللام أو كَِسَاءٌ (فِي الشّتَاءِ) 
ني بَلَدِ بَارِدِ وَيَجِبُ لَهَا مِلْحَفَةٌ بَدَلَ اللْحَاف أَوْ الْكِسَاء ء في الصَّيْفٍِء وَكُل 
ذْلِكَ بِحَسَّب الْعَادَةِ حَنََى قَالَ الرُويَانِنُ وَغَيْرهُ: لَوْ كَانوا لَا يَعْتَادُونَ في 


الصَيْفٍ لِنَوِْهمْ غِطَاء غير لِيَاسِهِمْ لَمْ يَحِبْ غَيْرْهث 

تيه : الْمُعْتبرُ في الْفِرَاشٍ وَمَا بَعْدَهُ لِامْرأةِ الْمُوسِرٍ مِنْ الْمُرْتفع وَالْمغْسِرٍ مِنْ 
ا لش سن وَلَا يَجبٌ ذَلِكَ كُل سَنَةٍ وَِنْمَا لحدذونت 

تَجَدِيدٍ عَادَةَ. 

م َرَعَ في الْوَاجبٍ الرَايع: وَهُوَ لَه النَنْظِيفٍ فَقَالَ (3) يَجِبُ لها عَلَيْهِ (آلَةُ 
ظِِ َنْظِيفِ) مِنْ الأَوْسَاخ الَتِي تُؤْذِيِهَاء وَذْلِكَ (كمشط) وَهُوَيِضَمٌ /١‏ : 


َس 


وَكَسْرِهًا مَعَ إِسْكَانٍ الشّينَ وَضْمّهَاء اسْمٌ لآل الْمسْتَعْمَلةِ ف فى ابول الكدر 
(وَدْهْنٍ) يُسْتَعْمَل في تَرْجِيلٍ شعَرِمَا وَكَذَا في بَدَنِهَا كُمَا قَالهُ امار زوق . 


أَمَا دهْنُ الأخل َتَقَدمَ في الأذم: وَيُتبَعٌ فيو عُرْفُ بَلَدِمَاء حَنَّى لَوْ اعْمَدُ 
الْمُطَدَّتَ الود أ الْبَتفْسَجٍ وَجَبت» قَالَ الْمَاوَرْدِيٌ : : وَوَُْهُ كل أُسْبُوع مرق 


00 فيه إلى الغا كنا َالَهُ بَْضٌ الْمُتَأحْرِينَ. 3 
0 الشَّمْخَان ن عن وجوب الْأَْان ن وَالْصَابونٍ لِعْسَلِ الثَيَابِء 


58 المَقَالُ وَالْبَمَوِيُ بوُجُوبه. قَال في الكَافِي: وَيَجِبٌ فِي كل أ 
عَشَرَةٍ أَيَام وفبه المت المار قال القمان: تخت لز كاك ]ذا أكلت 


0 2 لق 7 


س هو سم 


اتَاجَث إلى الخْلَالٍ فَعَلَى الرَّوْجء وَسَكتوا عَنْ دَهْنٍ لسر راج وَالظَامِرٌ كما 
قَالَهُ بَعْضِ بَعْضُ الْمْتَأَخْرِينَ وجُوبُهُ وَيُتَبَعُ فيه الْعْرْفُْ حَنَّى لا يجب عَلَى أَُهْل 
الواوى : شَىْءٌ (وَ) يَجِبُ لَّهَا عَلَيْهِ (مَا تَغْسِلٌ به الرَأْسَ) مِنْ سِدْرٍ أو خِظبِيٌ 
عَلَى حَسَّبٍ الْعَادَة لاحتيّاجها إلى ذْلِكَء (الرضي في ار إلى الْعَادَةِ 
(وَمَرْنَكِ) وَهُوَ بمَنْح الْمِيم وَكَسْرِهَا مُعَربٌء وَتَشْدٍ تَشْدِيدُ كَافِهِ حَطأ 0 
الوَّصَاصٍ يَقْطعٌ رَائحَةَ الإبط؛ ِأَنّهُيَحيِسٌ الْعَرَقَ وَإِنْ أ رح فِي الْحَلَ أَبْدَلَ 
خموضئة خاذر 4 قاله الدَّمِيرِي (وَنحْوو) أَيْ الع نلك اللي أي يق 
رَائِحَةٍ (صّنَانِ) ذال ديع بِذُويْدٍ وَثَرَابِ لِتَأَذْيِهِمَا بالرّ نِحَةٍ الْكرِيهَةٍ 


عو اي سوا وي سين 


يكن 
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له ة. من : آلات الْحَلِيّ لِزِيَادَةٍ القلدة ذِوَكْمَال الاستعمّال» 


ّ 6 


0 3 فلن كن كاه لها وكين 16ج تعقو تعره 
خُمِلَ ما قِلَ : نه صَلَى الله ع وَسَلَّم من سا وام وَالأولى 


2 م ل 


ٍِ التي لا تختّضت » وَالثَانِيَةَ هِيَ الْتِي لا تَكتحل (3) لا (دَوَاءُ مُرضٍ 6 لا 
0 و اك ا الو 1 اسم 
قلا سح على كه لتتبون الكنغة كوكارة الذاو الكشا جو وخَالفمة 


و 


التَنْظِيفٍ لأ في مغتى كنس الدَار وَكَسْلِهَا. 
0 يَجِبُ (لَهَا) عَلَيْهِ العام ايم الْمَرَضِ ا ا اه 


: بوني مام َال َْتحِقُ وَلَيْسَ مُرَادًا َل الْكَسْوَة 
وَمَا 00 ليه القن وَالْمَرْتَكِ وَنَحْوِهِمَا كَذْلِكٌ كما نان كزين 


0-4 


(وَالأصَحْ و وجوت 1 حَمَام بحسب الْعَادَةِ) إنْ كانت عَادَّتهًا دُحولَهُ الا جة 


,> مه 


ِلَيْهِ عَمَلَا بِالْعْرْفء رَذِْكَ فِي كُلَ شَهْرٍ مره كما الَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَجَرَى عَلَيْه 


بْنُ اْممْرِي لِتَحْرْجَ مِنْ دنَس الْحَيْضٍِ الَّذِي يَكُونُ في كُلٌ شَهْرِ مَرَه غَالَِا 
وَيَنبَْ ينْبَخِي كَمَا قَالَهُ الأدرَعِيُ أن يُنْظَرَ فِي ذَلِكَ لِعَادَةِ مِْلِمَاء وَيَحْتَلِفٌ بِاخُتلافٍ 


البلا حرا وز وَالثَانِي : اك لك الم الك شْتَدَّ الْبَرَدُ وَعَسُرَ 


الْغْسْل إلا في الْسَمَّام قي ازا بااترة إخر زا تيت أ 


0 00 لصخ أ أيضًا وجوت (لمنٍ مَاءِ عُسْلٍ جمّاع) مِنْ الرّوْج 
(وَنِفْاسٍ) مِنْهُ ونه ووظيوة نضا شن كأن ليها إن اشناكين لخرانه (فِي 
الصَعٌ) دن ذْلِكَ بسببه. 


وَالثَانِي : لا؛ أنه تَولّدَ مت :مستت 
تيه : لو حَصَل النَقْض بِفِعْلِهِمًا هماقا ومجوب قاع فب لو ساك 


باهم 


ِإِذنه لِحَاجَتِهِمَا وجُويُهُ عَلَيّْهِ وَكَالنْمَاسِ فيمَا ذكِرَ الْولَادَه بلا َلْلِء وَلَوْ عَبَرَ 


5 
اي 


كات النفققات باهم 


ِالْولَادَةِ بَدَلَ النْمَاس لَسَّمِلَ ذَلِكَء وَمَحَلَ ذَلِكَ ما إِذا كَانَ الْإِخْبالُ بفِغْل 
الرَوْجِء لو أَدْحَلَثْ ذَكرَه وَُوَ نِم فَحَبِلَتْء أؤ وُطِعَتُ بِشُبْهَةِ فا يَجبُ لَهَا 
ذَلِكَ لِعَدَم فِعْلِِ في الأول َلَعَف التكاح تر وَهْوَ َو في الثاني 
وَبِذَّلِكَ عُلِمَ أَنّهُ لا يَجبُ عَلَى مَنْ زَّنَى بامْرأق» أو أَجَتبِيٌ نَقَض وُضْوءَ 
أَجْنَبِيِّةٍ ذْلِكَ وَلَا عَلَيّهَا إِذَا نَقَضَْتٌ وَضوء رَوْجِهًا ل 200 
عَلَى الرّجُل بفِعْلِه مَع مرَاعَاةٍ عَفْدِ النكَاحء و() يَحِبُ فَمَنُمَاءِ (حَيْضٍ 
اتام في الْأصَحٌ) إِذ لا صُنْعَ مِنْه. والتلى ‏ يحت لكثر ة وُقُوع الْحَيْضِ» 
َي عَدَّم يجاب إِجحَافٌ يهَا. 
نيه : الْخِلَافْ في الاخيلا 5 تلام تع فيه الْمُحَررَ وَلَمْ يَحْكِيَاُ في الدضته 
وَالرَوْضَةَء بَلَ فَطعًا بِعَدَ بِعَدَم الْؤججوب. قَالَ ابْنُ شَهُبَةَ : راك اام 
لْمِنْهَاحء قَقَدُ جَرَمَ ا! ف فكاو بوجُويه عَلَى الج وله بن 
لاا قَالَ بِخْلَافٍ ما لَوْ زَنَتْ أَوْ وْطِنَتْ بشْبْهَةٍ انتهى. وَقَذّ مَرَتْ الْإِشَارَة 
ِلَِْ. قَالَ الرَّرْكَشِيُ : وَالطَاهِرٌ طَرْدُ الْخْكَالٍ فِي نَمَنَ الْمَاءِ الَذِي تَعْسِلُ به مَا 
تنس مِنْ بَدَنهَا أو ِيَاهًا. 
م شَرَعَ في الْوَاجِبٍ الْخَامِسء وَهُوَ مَتَاعٌ الْبَيْتِ فَقَالَ (َ) يَجبُ لَهَا (آلَاتُ 
كل وَشْرْبٍ) ِضَمٌ الشّينِ» وَيَجُورُ فنْحُهَا كما قِيلَ به في قَوِهِ عَلَِْ الصَلَا 
وَالْمَّكَامُ : «أَيّامُ مِنّى أَيَّاهُ مُ أكلٍ وَ شَرْبٍ» () آلاث (طبْخ كَقِذْرِ) هُوَ بكس 
الْمَافِ مِثَا لآل الخ (وقضعو) وجي بها كال لَه الأكلٍ (وَكُوزِ 
وَجَرَّ) وَهُمَا مِثَالَانِ لِآلَةِ الشَرْبٍ (وَنَحْو وِهَا) مِمّا لا غِنَى عَنْهُ كَمِغْرَقَةَ» وَمَا 
تخي قوابانا أن التعيدة لاق يدون كلك نكان وق المع : 
اموه في. 

يب : سَكْنُوا عَنْ مَنارٍَ اسراح وَإِبْرِيقُ الْوضُوءء وَالظاهِرٌ كما قَالَ الأذْرَعِيُ 
موقي لاطبا لاحت لقن لتر يَة» وَيَكْفِي كَوْنْ الآلاتِ مِنْ ‏ 
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تَشَبٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ خَرَفٍ لِحْصُولٍ الْمَفْضُودِء فَلَا تَجِبُ الآلَةُ مِنْ النْحَاسِ 
ون كَانَتْ شَرِيفَة كُمَا رَجحَ ذَلِكَ ابْنُ الْمُفْرِي : 4لا رق قَالَ الْإِمَامْ : 
وَيُحْتَمَلٌ أَنْ يجب لِلشَرِيفَةٍ الظَرُوفُ النْحَاسنُ لِلْعَادَة. 

قَالَ الْأَذْرَعِيُ : رَقِيَامُ الْبَابٍ اتبَاعٌ الُْرْفِ في الْمَاعُونٍء وأن يعرف فيه د 


4 س6 لس أ --ه 


مُوسِرٍ وَغَيِْو وَأَنْ يُقَاوَتَ بَينَ مَرَاتِبٍ الْوَاحِبٍ مِنْ كُلَ نَْعٍ اياف مَرَاتِبِ 
الرَّوْجَاتٍِ حَنَّى يجب لِبَدَو يَِ فدح وَقِظعَةٌ مِنْ حَشْبء وَقِذْرٌ مِنْ نُحَاسٍ» 
وَلِفَرَويَةٍ جَرَةٌ وَنَحُوْهَا مِنْ خَرَفٍِ النساء الندن والأمضان ما يعَْنهُ من 
خَرَّفِ عَالٍ» ا أَوْ دَنِيءٍ أَوْ مِنْ نْحَاسٍ كْطَسْتٍ الثَّيَّابِ» وَطَاسَةٍ 
الحَمّام. 

نع شعي الوامب الكاوس» يهو الشكتي لكال07) بت لها خاب 
(مَسْكَنٌ) أي تَهْيثُهُ؛ لأنَّ الْمُطْلَقَةَ يَجِبُ لَهَا ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : #أسكوضَ» 
[الطلاق : 1] قَالكَوْجَةٌ أَوْلَى وََا بد أذ يكُونَ الْمَسْكَنٌ (َلِينُ بها عَادَة؛ 
انا لا تملك :الا جقال منة: َرُوعِيَ فيه جَانِبُها ٠‏ بيخلاف التَّمَقَةِ وَالْكَسْوَةٍ 


س ص عر 


حَيْتْ رُوعِيَ فِيِهِمًا حَالَ الرَّوْجٍ؛ لأَنَهَا نفيك داليم قَإِنْ لم كرف 


ه 42 8 م و 7 م ريه م6 - 2 
بتكن لكان انلف ون ٠]‏ خضرة: وزللة إلى قا مايل يجا بخ سغواز 


ضِيق» قَالَ تَعَالَى : ولا ضَارْوهْنَ لنضيقوأ عدن » [الطلاق: 5] (وَلَا تر 
فِي الْمَسْكَنٍ (كُوْنْهُ مِلَكَهُ) قَطعَاء بَلْ يَجُورُ إِسْكَانْهًا فِي مَوْقَوفٍ ار 
َمسََْار قَالَ ١‏ بن الصّلاح : وَلَوْ سَكُنَتْ هِي وَالرّوْجُ في مَنِْلِهَا مُدَ 
فيها حن السكى: ع وي لخ ري 
لِك ؛ ِأنَ الْإذْنَ الْمُظْلَقَ الْعَرِيَ عَنْ ؤِكْرِ عِوَضٍ يُتَرَّلُ عَلَى الْإِعَارَةٍ وَالَِْ 
انتهى: وَمَرّثْ الْإِشَارَة إل ذَلِكَ فِي آخِر الْعِدَدِ. 
ْم شَرَّعَ فِي الْوَاجِبٍ السَّابِع وَهُوَّ الْحَادِم قَقَالَ(وَ) يجب (عَلَبهِ له ( 
قا 


بد يا ل 


لِرَوْجَةٍ خرَةٍ (لا يَلِيقٌ بهَا خِدّمَةٌ نَفسِهَا) بِأنْ كَانَتْ مِمَّنْ تُحُدَمْ في ب 7 
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مَتَلاء لِكوْنْهًا ِهَا لا يلي بها خِد خدَمَةُ َْسِهَا في عَادةِ الْبَلَدِكَمَْ يَحُدَمُهَا أَهْلّهَاء 
6 َأَمَةٍ أو بحر أَوْ ا : أَوْ نَحْو ذَلِكَ ل بارْتِمَاعِهًا الابعاد 


يت زَوْجهًا (إحْدَامُهَا) ِأنَهُمِنْ الْمُعَاسَرَة بالْمَْرُوفِء وَدَلِكَ إِمّا (بخرٌ 
أَمَة لَه) أ وْلََا كُمَا قَالَهُ ابن الْمُقْرِي (أَوْ مُسْتَأَجَرَة أَوْ بِالْإِنَْاقٍ 1 
حِبَنّهَا مِنْ حر أَوْ أَمَةٍ لِخْدْمَةِ) لِحُصُولٍ الْمَفْصْودِ د بِجَمِيع ذَلِك. 

تَنْبِيةٌ : كَلَامُهُ يَقْنَضِي تَعَيّنَ الْإنَاثِ لِلْإخدام مادو وي 

عن لكلاخجايل زع قاء خنا كا لوا الاخقت نا جلا يار 

واي يا ا ا ا 0 
ين وَلِتَسْرِيم انر وَالْوَجْهُ كما قَالَ الأذْرَعِيُ عَدَمُ جَوَازٍ عَكُبِه أيْضًا 

لِمَا فيه مِنْ الْمِهْنَةِ» وَهَذَا فِي الْحِدْمَةٍ الْبَاطَِةِ. 


سر جو سر 


ذا لطا تكنفا اتضو العواو ين الشرق يلاها الاك وروم 


تنبيه : قَضِيةُ كلامم أن الْمْتَبَحَ في تَعْيِينِ الْحَادِمٍ الرّوجُ لذ ادوع وَهوَّ 
5 الِابْتدَاءء بخْلّافٍ م إن اخدم] حاويا والةه أن كانت قلف 
ها اونا رارف لل جُورُ لِمَصَرَِهَا بِقَع الْمَأَلُوفٍ إلا إنْ ظَهَرَثْ 
رِيبَةٌ أو خِيَانَةٌ قَلَهُ الْإبِدَ دَالُ وَلَا رمه كر مِنْ حَحادمٍ. وَلَوْ أَرَادَثُ زِيَادَةَ 
حَادِم آحَرَ مِنْ مَالِهَا كان ا رلة 
راج نجنا كاريها ين تال وزال لها ين قزرو 107 مَنْعُ أَبَوَيْهَا مِنْ 
الدخول للها لَكنّ م مَعَ الْكَرَامَةٍ (وَسَوَا سَوَاءٌ ِي هَذَا) أيْ وُجُوبٍ الإحدام 
(مُوسِرٌ) وَمْتَوَسْظ (وَمعْسِرٌ) وَمكَاتَبُ اد انون ِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ 
المُعَاشَرَة المَعْرُوفٍ الْمَأْمُورِ بهًا. 

عي : نهم كَل 5 إخداني” أن الرّوْجَ لَوْ قَالَ: 


ٍ 


ما 


- يفا 


عن مُؤْنَةُ الْحَادِم لَمْ يَلْرَْهَ الرّضًا بِهِ وَلْوْ فِيمَا لا تَسْتَحِي مِنْهُ كَعْسْلٍ تُؤب» 


وَاسْيَفَاء مَاءِء وَطْبْخ ؛ لأَنَهَا تَسْتَحِي مِنْهُ وَتَعَيّرُ به ٠‏ وَأَنْهَا لَوْ قَالَتُ: أنَا أخدم 


لد 
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َفْسِي وَآحدَ أجِرَة الْحَادِم أو مَا يَأَحُْدُ مِنْ تَمَمَةِ لَمْ يَلْرَمْهُ الرّضًا بها؛ لِأَنَهَا 
اك تان وَلَهُ أَنْ لا يَرْضَى به لِابْتِذَاِهَا بِدَلِكَء فَإِنْ انّمَقَا عَلَبْ 


0-1 
6 


فَكَاعْيِيَاضِهًا عَنْ التَّمَمَةِ حَيْتْ لا ربَاء وَقَضِيتُهُ الْجَوَارُ يَوْ ما بِيَوْم (كَإِن 


2 و 
أَخْدَمهًا) ب بحرةٍ أو أَمَةٍ بِأَجْرَةٍ فُلِيْسٌ عَلَيّهِ غَيْرّهَا) أَيْ الْأَجْرَة ولد 
2 لالش 0 شاي / مُتبَرَعَةَ بِالْخِدْمَةِ. َال المَاوَرْدِي: لط 


الْْججُوبُ عَنْهُ وَحَمَلَهُ اْنُ الرّفْعَة عَلَى ما إذَا رَضِيَتْ الرَّوْجَة بوء فَإِنْ 
امْتَنَعَتٌ فَلَهَا ذَّلِكَ للية 6 2 (بِأمَتَه) أَيْ الك ج (أَنْمَقَّ عَلَيْهًا 


ِالْمِلْكِء أَوْ) أَخْدَمَهًا ( بِئَنْ صَحِبَئهًا) خرةٌ كَانَت أذ أء م رمه فق قري 
كُمَا مَرَّ في بَابِهَاء فَِنْ كَانَتٌ | 0 لْمَضْحُويَةُ مَنْلُوكَةَ لِلدَوْجَةٍ مَلَكَتْ تَفَقَتَهَا كَمَا 
تَمْلِكُ نَفَقَةَ نفْسهاء وَإِنْ كَانَتْ حَُرّةَ فَيَحجُورُ كَمَا في الرَّوْضَةٍ وَأْضْلِهًا أَنْ تَمْلِكَ 


اي الي يرن 


له ييا كما ك1( نك نفد سيهاتة يور أن نال للها لوق 
0 إِلبْهَاء وَلََا أَنْ ب تَتَصَرَفَ فِبها وَتَحفِيهَا مِنْ مَالِهَا. 
فَايَدَ ِدَةٌ: الْحَادمْيُلَقُ عَلَى الذَكَرٍ وَالْأَنْتَىَ وَلِذْلِكَ الم الصْمَائْرَ 


تَارَهٌ وَيُوَْثَْا أخرّى كما يُعْلَمُ مِنْ التَقْدِير في كَلَامِه وَيُقَالُ فِي لَعَةَ قَلِيلَة 
لِلأَنْتَى ححادمة. 


تنبيه : 5: لَرُومْ نَمَف الْمَصْحُوبَةٍ سَبَقَ في فول أو بلإِنْقَاق على مَنْ صَحِبنهَا. 
لعز زكر اننا زباك حنس ا مَا تَعْطَاهٌء وَقَدْرِهِ كما قَالَ (وَجِنْسٌ طَعَاوِهًا) أيْ 


5 نْسٌ طعًا ظعَام الرّ وْجََةِ) وَقَذْ مر 0 
يقَخْصَّص تكس عن اوها 

يه سَكتَ عَنْ النّوْع؛ وَالْأصَح أنه يجْعَلَ نوع | المخدوطة وه للكادة 
(وَهُوَ) أ مِقدَارٌُ عام الْحَادِم (مُذ َلَى مُعْسِرِ) جَرْ جَرّمّاء ِذْ النْمْسُ لا تَقَومُ .2 
توه عَالِيا لِك مَارَت الْعسْتُومة في (وكََا معوسك) عليه مد فى 


الصّحيح) ناسنا على النتسوة وَالَتَانىء لي يس وَالثَالِتُ مُلَّ- 


5 ١ 
يل‎ 


كات النفقّقات م 


1 


00 من لِتَماوت الكرايت 20 بيِنَ الْحَادِم وَالْمَحَدُومَة مَة (وَمُوسِرٌ مَل مد وَثُلْثٌ) عَلَى 
النَص. فالالا طكات: 2 نَذْرِي مِنْ يْنَ أَحَذَّ الشَّافِعِينُ رَضِيَ الله عَنْهُ هَذَا 
لير وَأَفْرَبُ مَا قِبِلَ في تَوْجِيههِ: إن تمَقَةَ الْحَاِمَةٍ علَى الْمَْوسْط مُدَ وَهْوَ 
ثلثا نفقة مَقَةٍ الْمَحْدُوه م موه ولد انالك على التريي؛ 3 وَهوَ 5 0 


لِلْحَادِمَةٍ وَالْمَحُدُومَةٍ فِي انمه َال كمال ا تمص » 2 في القن 

يَسْتَوِيَانْء كَفِي الْأولّى يُرَادُ فِي الْمَفْضُولَةٍ ثُلْتُ مَا يُرَادُ لِلْمَاضِلَةٍ كُمَا أن 
بون في الْإرثِ حَالَة كمَالِ وحَالَة قْص» وَهُمَا في التَانيَةٍ سَوَاءٌ وَهِيَ 
أن تكون للقي ابن يَسْعَويَانِ في أنّ لكل مِنهُمْ السدْسَء وَفِي الْأولَى ذا 
ا ل اي يُرَادُ للأب» وَلْهَذَا 
َلْحَقُوا الْمْتَوَسّط بِالْمُعْسِرِ َل لْحِقُوهُ في َمَمَةِ الرَّوْجَةٍ بِهِ (وَلَهَا) أَيْضًا 
(كِسْوَةٌ تَلِيقٌ بِحَالِهًا) وَلَوْ عَلَى مُنَوَ ير مِنْ قميص وَمِفَنَعَةٍ وَحْفْ 
وَرداءِ لِنْحْرُوج صَيْها وَشَِاءء را كَانَ الْحَادمُ أَوْ رَقِيمًا اغتَادَ شف | نه 
0 ار 0 1 
وُجُويهَُا لِْمَخْدُومة أب ها قذ تختاج إلى اوج إلى امام أو 

مِنْ الصّرُورَاتٍ وَإِنْ كَانَ نَاوِرَاء وَمَحَل وُ وب الْحُْفٌ وَالرّدَاءٍ لِلْنَا 8 
كَانَ أنتى. ما الْحَادِم الذَّكَرُ قلا لِاسْتِعْنَائِهِ عَنْهُّه وَلَا يَجِبُ لِلْحَادِم ل 
َلَّى أرْجح الْوَجْهَيْن في الشَّرْح الْكبيرٍ بخلافي الْمَحُدُومَةٍ لأنَهُ ِلزيئَةِ وَكَمَالٍ 
ال ويَحِبُ لِنْكَادم دكرًا كان أو أنْقَى ج لِلشّمَاءِ أو مَرْوَةٌ بسب الْعَادَ 
َإِنْ اشْتَدّ الْبَرْدُ زِيدَ آ لَهُ عَلَى الْجبّةِ أَوْ الْمَرْوَةِ بِحَسَبٍ الْعَادَةٍ وَيَجِبُ لَهُ ما 
يَفْرِشْهُ وَمَا يَتَغَطلَى به كَقِظعَةٍ لِبْدِ وَكِسَاءٍ فِي الشَّنَاءٍ وَبَارِيَِةٍ في الصَّيْفٍِ 


خض قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


أ الى م 7 > في ا - و ا 5 عو .و يس أ 07 ع 
ومحله » وَيكون ذلك دون ما يجب للمخدومةٍ جنسا نو » ويفاوت فيه 
عًَ 


مور 1 م همه رك 5 2-6 2 02 1 َ ا ع ل 2 

نص الموسِر وخيره (وكذا) للخادم (أدم على الصحيح) ؛ لآنا عيش لا يتم 
٠‏ 1 8 9 5 2 8 0 0 3 6 َ 26 5 ََ 

بدُونِهِ» وَجِنْسَهُ جنس أذم الْمَحْدُومَة وَلْكنْ نَوْعَهُ دون نوْعِهِ على الاصحء 


5ن يي ماه م - و 0" ءَ م م ده سه 8 واو 0 
المحُْدومةً. ولا يجب اللحم فِي أحَدٍ وَحِهِين يؤخذ ترجيحه مِن كلام 
ها ء قن 0 و ا 52ل ء. و ه هوه ار وو 5 أ 
الرافِعيٌ و(لا) يجب للخادم (الة تنظيفي) كمشط ودهن ؛ لانهَا تراد للتزِيين» 
1 > ان 2 كه سيب لاه اكع مااي( ءحُ ‏ )1 أيكى ج50 ادس( اأشهخ كا 
وَالخادم لا يَتَرّينء بل اللائق بحالها عكس ذلك لِثَلا تمتد إليهَا العين (فإن 


2 لس شه م وهم 0047 2< اس سس عَ 6 انام ءَ م دس م ةو وم رس) شم بير و 
كثر وَسح) عَليهَا (وتأدث بقمل وجب أن ترفه) أي تنعم بأن يغطيهَا مَا يزيل 
ذُلِكَ. 

4 0 2ه ل م لع 7 م 2 م 31 1 علخ وت .تر ال 7 

فائدة : القمل مفرده قملة. قال الجَؤْهري : وَيتوَلد مِنْ العرَقٍ والوسخ. 


سه 
سلا اننا 
٠9‏ 


وَقَالَ الْحَافِظ: رُبَّمَا كَانَ الْإنْسَانُ قَمِلٌ الطبّاع وَإِنْ تَنَظف وَتَعَطرٌ وَبَدَّلَ 
اكات كنا عرد عند العم نو عرف الل تن التقام رضي للها تقاا. 


عَنْهُمَا .(وَمَنْ تَحُدُمُ تَفْسَهَا في الْعَادَو) لَيْسَ لَهَا أن تَتَحِذَ حَادِمًا وَتُنْفِقَ عليه 
مِنْ مَالِهَا إلا بدن رَوْجِهَا كما فِي الرَوْضَةٍ وَأَضْلِهَاء وَنَظرَ فيه بَعْضُهُمْ بَِنهُ 
لَيْسَ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفٍِء ف (إِنْ اتَاجحت) حُرَّةَ كَانَتْ أَوْ أَمَةَ (إِلَى 
خِدْمَةٍ لِمَرَضٍ) بها (أؤ رَمَانَةٍ وَجَبّ إِخْدَامُهَا) لأَنّهَا لا تَسْتَعْنِي عَنْهُ 


سح ه ى 
٠‏ اه 


010 5 ف 82د بون م نه عواه 9 7 
شْبَهَتُ مَنْ لا تَلِيقُ بها خِدَمَة نَمسِهًا بَلَ أؤلى؛ لأن الحَاجَة أقْوَّى مِمَا 
نَقَصَ من المروءة وَإِنْ تعد بِقَدْرٍ الْحَاجَةَ (وَلا إِخْدَامَ) حال | لصَّحَةٍ (لِرَقِيِقَةِ) 


6 و 2ه داهبه ا 62 ل 42 بر 0 0 7م 
اي زوجِةٍ كلا او بعضا؛ لأن العرف أن تخدم نمسّهًا جَمِيلة كانت أمْ لا 
2ه 5 َس س ع اله 6 ”ىس سس سس عام وده ام 2-2 ٠‏ 

(وَفِى الجميلة وَجِه) يوجب إِخَْدَامَهًا لِجَرَيَانٍ العَادَةِ به .(وَيَحبٌ فى 


نينا - 


١١ 


40 


مس ليه 


؟ع هم ات >ه ل ع ساس > 00 68 سس 0 ا 
الْمَسْكُن) وَالْحَادِمِ (إِمْتَاع) لا تَمْلِيِكُ لِمَا مَرَ مِنْ أنه لا يُشْتَرَط كُوْنَهُمَا مِلْكَهُ 
2 1 5 06 مسوم ”مي لس 0 م ه كد دو مس راءاة تن ا 6 
(3) يجب فى (مَا يستهُلك) لِعَدَم بَقَاء عَينِهِ (كطعام) وادم وَدْهُن ولحم_ 


كات النفقات م 


وَرَيْتِ (تَمْلِيكٌ) وَل بلا صِيعَةٍ فَيَكْفِي أَنْ يَنْوِيَ ذَّلِكَ عَم يَسْتَحِفُهُ عَلَيْه 
سَوَاء أعَلِمَتْ نيه أمْ لا كَالكَفَارَةٍكُمَا مَرّتْ الْإشَارَُ إِلَى ذَلِكَ (وَمتَصَرٌ صَنَفُ فيه) 


ص جيه بر 


الحرة بِمَا شَاءَتْ مِنْ بَئِع وَغَيْرِِ كَسَائِرٍ أَمْوَالًِا. أَمَا ١‏ الأَمَهُ فَإِنَمَا يَتَصَرََفُ في 


ذَلِكَ سيد مده 
َنْبِيةٌ : كَانَ الأزل أن يَأَتِيَ بِالْمَاءِ بَدَلَ الَو كن 1 0 عَلَى مَا قَبْلَهُ (كُلو 
َرتُ) بَعْدَ فَبْضٍ لَمََتِهَا (بِما يَضُرُهَا أي بأنْ + ضَيَقَتْ عَلَى نَفْسِهًا (مَنَعَهَا) 


ا 2 0 


رَوْجْهَا مِنْ ذَلِكَء وَكَذَا لولم يَصُرَّهَا وَلَك 0 م (وَمَ 
دام َفعُة) مع بََاءِ عه (ككِسْوَة) وَكَرْضٍ (وَظرُوفٍ َعَام) وَلَوْ اه فَتَصَرَّ عَلَى 
فول رط وفك كان | خصَرٌ وَأَشْمَلَ لِيَتَنَاَكَ ظَرُوف الْمَاءِ وَآلَةَ التَنِظِيفٍ 
(وَوشطِ) بالْجَرٌء وَحَبَر ما ولَهُ (تَملِيك) فِي الْأصَحْ؛ لأن الله تغالى حَقل 
و الْأَمُل أْضِل وس لح وَالطَعَامُ تَمْلِيكٌ فِيهًا 


بِالِإثَمَاقٍ وكذاالكترة فرك فا فتلة (وقير) هُوَ (إمْتَاعٌ) كَالْمَسْكَنٍ 
َالْحَادِم بجَامِع الا: فاع مَعَ بق بق لعي بخْلاف الطلعَام. َأَجَابَ الأول با أن 


َه الْأمُورَ تُدقُ لي وَالْمَسْكنُ لا يدق م ا 
قلا تَسْقَط ِمُسْتَأَجَرِ وَمُسْتَعَارٍ بخْلَافٍ | لْمَسْكرٍ 5007 انار لف 


راتس ل نم أنه التشتير رهن ننه عن فى 


الاسْتعمَال 
قال :شيكيا والطاهرٌ أن له َهُ عَلَيْهَا فِي الْمُسْتَأَجَرِ أَجْرَةٌ الِْْل؛ أنه إِنّمَا 


أعْظَامًا دَلَِ عَنْ كِسْوَتِهَا انتهى. والطاور مادم (وَتَغظى) الرَّوْجَةٌ (الْكَسْوَةٌ 


أُوّلَ) فَصْل (شِنَاءٍ وَ) أولَ قصل (صٍ صَيْفٍِ) لِقَضَاءِ الْعْرْفٍ بِذَلِكَ هَذَا إِنْ وَافَقَّ 
النكات أرن المفل ولاو جب إِعْطَاؤْعَا ا الا د 


1 


لين 


أمّا مَا يَبْقَى سَنَة كر كَالْمَرْشٍ وَجْبِ الحرْ وَالْإِرَمسَمَيْجَددُ في وَْيه فته عَلَى ما 


كرت الكادة بتجدِيدة: وَعَلَيهِ تَظرِيفْهًَا عَلَى الْعَادَةَ ةِ (فإن) أغطلى اكير ادل 
فُضل مَتَلَا نُمّ (َلِفَتْ فِيو) أيْ فِي أَْنَاءِ دَلِكَ الْمَضْلٍ (بلا ب َفْصِيرِ) مِنْهَا (لم 
َل إن قُلْنا) ِاْأْصَحٌ: إِنَهَا (تَمْلِيكٌ)؛ لأنَّهُ وَفَامَا ما عَلَيْ الت ذا تَلِفَتْ 
في يَِعَاء وَإِن قلا َال الأصَح بن أنه إ: مْتَاعَ أَبْدَلْتْ 
نويه : : قَوْلْهُ بلا َه تَفْصِيرٍ لَيْسَ شَرْطا لِعَدَمِ الود ال همع التفصيرأزلى: 
ولكن قط الْمَذْمُ. م َولهُ إن ْنَا تَملِيك مَِنّهُ ْم الْإِبدَالَ إن قُلمَا: إِمْتَاعَ 
كُمَا تَقَدّم بِشَرْطِ عَدَّم التَّفْصِيرٍ وَيُمْكِنُ أن يُقَالَ الْمُرَادُ بلا تَفْصِيرٍ مِنْ 
الروْجء فلو دَقَعَ إِليْهَا كسْوَة تحن فلنت خافتنا وخنت عانف إنذالها كينا 
في الْكَمَايَةٍ ة لِتمَصِيرهٍ (فإن) مَاتَ أو أنانها بظلاق أو غَيْرِهِ أَوْ (مَانَتْ فيه) أَيْ 


في أَنَْاءِ مَصْلٍ (لَمْ نْرَدٌ) عَلَى التَّمْلِيكِ؛ لأَنَهُ دَقَعَهَا وَهِيَ وَاحِبَةٌ عَلَيْهِ كُمَا في 
قث البزم» إن كسْوَةٌ الْمَصْلٍ كَتَفَمَةِ اليَوْمٍ ورد عَلى الْإمْمَاع. وَقيل : 0 


آ أ أت 


مُظلَمًا لِأَنَهَا لِمّدَةِ لَمْ تَأْتِ تِ كَتَمَقَةِ الْمُسْتقْبَلِء وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ أَعْظَاهًا كَسْوَةَ 
َنأ تمن مَعَا همات في أَنَْءِ مضل الول ْهُمَا أو اليم الأول 
ين الوكين الا كَِسْوَةَ الْمَصْلٍ الثاني وَتَمَقَة الّمَوْم الثاني 0 
الْمُعَجَلَد: 0ل يه فض الْكِسْوَة حتّى مَانَتْ في أَننَاءِ مَضْل أو طَلقَتْ فيه 


م 
007 آذآ هه 4< 


7 محف كِسْوَة كل الْفصْل كتف اليذه كما أمْتَى به الْمُصَنْف ؛ لأنا كسوَّة 

00 وَكَالان الرفعة م أرَ فيه تقَْاء والأفر اده : 
بِالْقِسْطِء وَالْمَرْقَ أن الْؤجُوب نَّ مالضل بو فقس وف المتضرة فك ينه 

مَا طرَ بَعدَه 0ص (مُدَةَ كَدَيْقٌ) 
عَلَيْهِ | نْ قَلْنا : تَمْلِيكٌ» ٠‏ فَإِنْ قلْنا : إِمْتَاعَء قلا 


جه 


كيده لواحف ف الكنوو الات د يمتها وَعَلَيُهِ خِيَاطَتْهَاء وَلَهَا بَيْعْهَا 
كار | "لتر 000 َ / ا ا 1 مي 7 
لِأنَهَا مِلكهاء وَلَوْ لبِسَتٌْ دونهًا مَنَعَهَا لِأن له غرَضًا فِي تَجَمَلِهًا. 


3 


كات النفققات هدم 


الْجَدِيدَ أنْهَا تَجبُ بِالتَّمْكِينِ لَهَاء وَالْمْرَادُ بالْؤجوب اسْيَِحْفَافَهَا يوه ما ييوْمٍ كما صَرَّحُوا به 
وَلَوْ حَصَل الَّنْكِينُ وَفْتَ الْغْرُوبٍ قَالَ الْإِسْنَوِي : َالقَِاسُ وُجُويُهَا بالُّرُوبٍ انتهى. -. 
كه اتسينا أن النواة أتشونها بلطي انار عضن ذلك اولك الظور منفي (خرنها ليك 
مِنْ جِينيِذٍ» وَهَل التمكين سيت أو شر #1 افيه وَجْهَانَ : أَوْجَهُهُمَا الثَاني» 000 
منورتان إخداهما ما لَوْمَتَعَتْ نَفْسَهَا لَِسْلِيم الْمَهْرِ الْمُعَمّنِ أ الحا ل فَإِنْ لَهَا التّمَقَةَ مِنْ 
عقن أما المؤخل فلي لواح لفبيها ١‏ َهُ وَإِنْ حَلَ خِلَاقًا لِلإِسْنَوِي. 

الصُورَةُ الثَانِية : مَا لَوْأرَادَ الرَّوْحُ سَفَرًا طويلًا. قَالَ الْبَعَوِيَ فِي قَنَاوِيهِ: لَامْرَأَتِهِ لا الْعَقْدِ. 


سكي 


فَإِنْ اختَلْمَا فيه صدَقَء فَإِنْ لَمْ تَعْرض عَلَيْهِ مُذَةَ فا نَفْقَةَ فيهًاء وَإِنعَرَضَتْ وَجَبَتْ من بُلوغ 


0 إن عَابَ كَنَبَ الْحَاكِمُ لِحَاكِم بل لِيعلِمَهُبَجِيء أذ يوَكُلَ» إن لم يَْعَل وَمضَى رَمَنْ 

صُولِهِ فَرَضَهَا الْقَاضِي. وَالْمُعْتَبرُ في مَجْنُونَة وَمُرَاهِفَةٍ عَرْضٌ وَلِىّ. وَتَسْفُظ بِنُشُوزِ وَلَوْبِمَنْع 
نس بار وعبَالةُ زَْج» أو مرَضُ يَضُرمَعَهُ الْوَظء عُْرٌه وَالْخْرُوجُ مِنْ به َه با إِذْنٍ نُشُورْ 
إلا أن يُشْرِفَ عَلَى الّْهِدَام. وَسَفَرُهَا بِِْنهِ مَعَهُ أَوْ لِحَاجَهِ لا يُسْقِط وَلِحَاجَتِهَا يَسْقْظ في الْأَظهَرٍ. 
ا و ا 0 
حَرَجَتٌ فِي َيِه لِزيَارَة وَنَحْوِهًا لّمْ تَسْقْظء وَالْأَظْهَرُ أَنْ لا تَمَقَه لِصَغِيرَةٍ وَأَنهَا َجِبُ لِكبِيرَة 
عَلَى صَغِير. وَِحْرَامُهَا بح أو عُمْرَةٍ يا إذْنٍ نشُوزْ إن لم يَمْلِك تَحْلِلهَاء فَإِنْ مَلْكَ ملا حَنَّى 
نَحْوْجَ فَمْسَافِرَة لِحَاجهَاء أو بذ مَفِي الأصَع لا" َفَقَة فَقَهُ مَا لَمْ تحرج وَيَمْنَعْهَا صَوْمُ نَمل فَإِنَ 
أبث تئر في اْأغهر وَالْأصَعْ أن صاءه ا يق ككل يمتها وأنه ل منع ين تغجيل 


ند اول وفقة سن ران وك ليون درن طلقن: لو ظنتْ حَاوًا انق 


ل 7 مَا دع بَعْدَعِذَيها وَالْحَاتِل الْبَاِنُ بحُلع أو ثَلَاثِ افق قف لال 
كِسَوَّة ٠‏ يجان سال لهَاء وَفِي فول لِلْحَمْلء علَى الأول لا تَحِبٌ لِحَايلٍ عَنْ شْيٍَْ أ يكاحٍ 
قانِيك فلع 5لا فق معد وََاٍوَِكانتْ حاولا وَآلله أَعلم . وَتَمَقَهُ الْعدَةِ مُقَدََةُ كرّمَنِ 
التكاح» وقيل: تَحِبُ الكمَاء بد ولا بَجِبُ دَفْعَُا ِل ظهُور حَمْلٍء فَِذَا طهر وَحَبَ يَوْما يم 
وَقيل : حَتَّى تَضَعَ وَلَا تَسْقْط بِمْضِيٌ الزَّمَانِ عَلَى الْمَذْهَب”"". 


هه 


(0) متن مفقود شرحهء وقال الخطيب: فَصْل فِي مُوجب التْمَقَةٍ وَموَانِعَهَا 5 


خض 


قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 
أَوْ صِغَرِء د الأول فَقَالَ (الْجَدِيدٌ أنْهَا) أي النَمَقَةَ َتَوَابِعَهَا (تتجبٌ 


التَمكِين) النَّمّ لِنّهَا سَلّمَتْ مَا مَلَكَ عَلَيْهَا فَتَسْتَحِقَ مَا يُقَابلهُ مِنْ الْأَجْرَ 
لَهَاء َالْمُرَاد بِالْوْجُو ب اسْيَحْمَافَهَا : يَوْمّا بِيَؤْم كُمَا صَرحُوا بد ولو تا 
التّمْكينٌ وَقَْ قْتَ الْقُرُوبٍ قَالَ الْإِسْنَو نوي : ُ: قَالْقِيَامنُ وجُوبُهَا بِالْغْرُوبٍ انتهى. 
العا عقا نا نشي أذ لدان وخونها التق لذ خض تقار رك 
الظهْرِ فيخي وُجُوبْها لِدَلِكَ مِنْ حِيئيِِء وَهَلْ النّمكِينُ سَببْ أو شَرْظ؟ فيه 
وَجْهَانٍ: أَوْجَهُهُمَا الثاني وَاسْتُِْيَ مِنْ ذَلِكَ صُورَتَانِ : ل اك ا 
مَنَعَتْ نَفْسَهَا لِتَسُلِيم الْمَهْرِ الْمُعيّنِ أ و الْحَالٌ فَإِنَّ لَّهَا التّمَمَهَ مِنْ حِيئَئِذِء أما 
الْمُوَجَلُ فلَيِسَ لَهَا حَبْسٌ نَفْسِهَا لَهُ وَإِنْ حَلَّ خِلَاهًا لِْإِسْنَوِيٌ الصُُورَةٌ الثَانيه: 
مَا لَوْأَرَادَ الزَّوْحُ سَهَرًا طويلا. ال الْبَمَوِيّ في فُتَاويه: لامْرَأتَهِ الْمُطَالَبَة 
بِقَع مد هاه وَرُجُوه كُمَا لا يَخْر مرح لِلْحَح حَنَّى يَثْرّكَ لَهَا هَذَا الْمِفْدَانَ 
و رداك يت يَسْتَب مَنْ يَذْقَمُ لَهَا ذَلِكَ يَوْمَا بيَوْم. 

إن قِبلَ: يَجورُ التمرُ لِمَْ عليه ين جل يلم أن َل قل دجُوعه وإ 
يتأن غيم وَلَمْ يرك وَقَاء مهلا ان هن هنا كَذْلِكَ؟ 


2 ب بن هله ه محبوسة عِنْدَهُ وَتَتَصْرَرٌ بذَلِكَ بخْلافٍ مَنْ لَه الدَيْنُ وَحَرَجَ 
الام الْمُعَددُ في كلاه مَا َو سَلَمَتْ تَْسَهَا في رمن أؤ مَحٌَ دون غبْره َه 


0-1 
هو «» 1 


نبي : لو تَقَدّمَ العف مُوجِبُ الَف كَالْحَامِلٍ الْبَائنٍ ذا عُقِدَ عَلَْهَا مقا هَل 


تاج للتدكير أَوْ لا؟ الْأَقْرَبُ كما قَالَ الدَرْكَشُِ ف أنه لا داف أن ذَّلِكَ 


ال توما كان لم ين دلا العف كلا تب به الققة 


لِأَنَهُ يُوحِبٌ الْمَهْرّه وَهْوَّ لا يُوجِبٌ عِوَضَيْن ْنِ مُحْتَلِفيْنِ وَلِنهَا مَجَهُوله 
وَالْعَفْدُ لا يُوجِبٌ مَالَا مَجَهُولَاء وَلَنهُ صَلّى الله عَلَيْ وَسَلَمَ توج عَايكَ 


0 رم > سس مدمة م وه ه6 ا 


رَضِيَ الله عَنْهَا وَهِيَ بِنْتّ سِتٌ سِنِينَ» وَدَخَلَ بِهَا بَعْدَ سَنَتَيْنَء و1 ينقل انه _ 


كنات النفققات مم 


سق لها قَبْلَ الدَُّولٍ وَلَوْ كَانَ حمقًا ا وَلْوْ وَقَعَ لتقل 
وَالْقَدِيمُ وَحكيّ كيدا انبا تَجِبٌ ِالْعَقْدِ وَ وَتَستَقَرٌ بال َسْتَقِرٌ ِالتَمْكين » فُلْوْ امْتَنَحَتُ منه 
سَقَطتٌ. ع الْمْصَكْت على لقي قل( اقلق فيه) أي التمْكينء 


ل 


قَقَالَتٌ : مَكْنْتُ فِي وَقْتِ كَذَاء و ا ا عدي 
ِأنْ الأضل عَدَمُهُ وَعَلَى الْقَدِيمٍ هِيَ الْمُصَدَمهُ ؛ لِأَنَ الأضل بَقَاُ ما وج 
ِالْعَقْدٍ وَهُوَ يَدَعِ سُقُوطَهُ فَإِنْ اك على النكين فح اذى تُشُورما 
وَأَنْكَرَتْ صُدّقَتْ فَتْ بِيَمِينهًا على الصَّحِيح ؛ أن الأضل عَدَمُ النشُوزِء 7 
3والتضدن لآن الأشم دراةة دحض 0 لأن الأضل ثَعَاء ما 


وَجَبَ وَهُوَ يَدَّعِي سُقُوطَهُء وَفَرَّعَ عَلَى الْمَوْلَيْنِ أَيْضًا ةَ َْلَهُ(ْإِن لَمْ تَعْرضٌ 


ليو رجه (مذَّه) مع سوه عن لها وَل تمي (قل مَقَة) لَهَا (فِيهَا) 
َلَى الْجَدِيدٍ لِعَدَم اد 1 يه وتوت على التزير (9) لي ازيل 17 


مي وو 


ومن عرزي باإتدعاية نع خخوو في إليغا قاد ب بَعَنَتُ إِلَيُْ تخبرة 
الى ا 0 ت أو تَأَتِيَ إلَىَ (وَجَبَتْ) 
نَمقَتهًا (مِنْ) حِين بلغ الكَبَرِ) آ الو م2 مُقَصّرٌ (فَإن غَابَ) عَنْ بَلْدِهًا 


بل عَرْضِها إليِْ وَرَقَعَتْ الأمْرَ إلى الْحَاكِمٍ مُظهرَ مُظهِرَةً لَه 00 
الْمَرفُوعٌ إلَيْه الأَمْرَ (لِحَاكِم ‏ بَلّدِوِ) أئْ ع (تغيمه) الال (فيجيء) الرَّوْحٌْ 
لها يسمه (أَو يُوَكل) من نجي يَسَلْمْهَا له أز ينها يو وتحث اق 
مِنْ وَقتٍ التَسْلِيم. 

نيه : مَجِيئْهُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكيله جين ء عِلْمِهِ يَكُونْ عَلَى الْمَوْرٍ (قَإنْ لم يَفْعَل) سينا 
مِنْ الْأَمْرَيْنَ مَعَ إِمَكَانِ الْمَجِيءِ أذ التُؤكيل (وَمَضى رَمَنْ) إِمْكَانِ (وَصُولِهِ) 
يا (َرَضَها الْقَاضِي) في مَالِِ من ين إمْكَانٍ وُصُولهِكَالْمُسَْلِمٍ لا ؛ أن 


الْمَانِعَ مِنْهُ. ما إِذا لْمْ يُمْكنْهُ ذْلِكَ قَلَا يَمْرِضٌ عَلَيْهِ م شَيَْا؛ لِأنهُ غَيْرُ مُعْرضٍ ‏ 


0 
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ثَالَهُ الْعِمْرَانِنُ وَالْجُرْجَانِيُ وَغَيْرُهُمَا كَذَا نَقَلَهُ الأذْرَعِيُ وَمَنْ تَِعَهُ» وَقَيَدُوا به 

كَلَام الْكتّاب. 

تياد جد إن خرن كات لزي ار جيل كنت الغا الى الكل الَْذِينَ 
وذ عليه الْقَوَافِلٌ رن لرة اك ليتاوىق باسمدء فَإن كك يَظْهَرْ أَعْطَامًا 

ع اط اود ا لير ف إِليْهَا لِاخْبَمَالٍ 

لي ا الا ا ا مور لي ا 


آذ و آل 


انق ك2 عله وَل : تشفط بِعَيْبته. 


ل 0 


(وَالْمعْتَبَ )د عو رف لوقا هِنَوٍ عَرْضٌ وَلِيّ) لَهُما عَلَى أَزْوَاجِهمًا ؛ 
ِأَنْهُ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ وَلَا اغْتَبَارَ بِعَرْضِهِمَا : لكن لو عَرَضَبت المراهقة نفسها 
عَلَى رَوْجِهَا كَتَسَلّمَهَا وَلَوْ بَِْرِ دن وَلِيّهَا وَجَبَتْ تَمَقََْا وم 
َتسَلَمَهَا وَصَارَ ها إلى مَنِْلِ وَطَاهِرْهَا أنه َو تَسَلْمَهَا ولَمْ يَصِرْ 0 
0 وَالظاهِرٌ كُمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ أَنّهُلَيْسَ بشَرْطء وَلذَلِكَ أسفظة ابن 
الْمْفْرِيء ول مامعلء وَتَسَلُمُ ارج وَالْمُرَاجِقٍ زَوْجَمَهُ كاف وَإِنْ كر 
الوالء فَإِنَ قِيل: لوسك المرامن الي له كنب ب كان هناد 
كَذَلِكَ؟ أَجِيبَ بأنَّ الْمَصْدَ تَمَ أنْ تَصِيرَ الْيَدُلِلْمُشْتَرِيء وَمِيَ لِلْوَلِيّ فيما 
اشدراة لِلْمُرَاهِقِء لج 7 
تَنِْيهٌ: كَانَ الأَحْسَنُ لِلْمُصَئْفٍ أَنْ يُعَبْرَ ِالْمُعْصِر بَدَلَ الْمُرَاهِفَةِ لأَنَهُ يُقَالُ في 
اللّعَةِ: غْلَامٌ مُرَاهِقٌ وَجَارِيَةٌ مُعْصِرٌ ول غال: : مراهقة 0 مك لكا نات 
الذَكُورٍ. 
م شَرََ فِي مَوَانِع | لنََقَِ» فَمَالَ (وََسفظ) تَمَقَهُ كل يَوْم (بِتُشُونِ) أيْ خُرُوج 
وي اوعس لعو اي يو 
َحِبُ بالَسْلِيم قتسْقْظ بالْمَنع. وَالْمُرَادُ بِالسّقُوطٍ عَدَمُ الْؤْجُوبء وَإِلّا 
0 0 يَكُونُ بَعْدَ الْوجُوب. 


كات النفقات خض 
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تنبيه : : نُشُورٌ غَيْرِ الْمُكَلَمَةٍ كَالْمُكَلَمَةٍ لاسْتوَاءِ الْفِعْلَيْنِ فِي التَّقْوِيتِ تِ على 
لزج وَسَوَاء كدر اوج عَلَى رَدُهَا إِلَى الطَّاعةٍ قهًا أ لّا؛ أن لَه عَلَيْهَا 
حَقَّ الْحَبْسِ فِي مُمَابَلَةٍ وجُوب الَف َإِذَا نَسَرَتْ عَلَيْهِ سَقَط وُجُوبُ التَمَقَقَ 


وَلَوْ تَعَرّتْ نَهَارًا دُونَ الل أ عَكْسَهُ أَوْ بَعْضٌ أَحَدِهِمَا سَقَطتْ تَقْقَهُ ةم 

لْيَوْم؛ أنه لا تَتَجَرَأ أ تيل ها تسل تلعة واجكةء ولا رق شذدا 
و وَقبل : -000- مَا قَبْلَ النْشُوزٍِ مِنْ زَّمَنِ المّا ا 
به السَرَّحْسِيُ (3) تَسَقَط تفط واو كاذ دما (بطنع لضي) أذ غيره: 

مُقَدْمَاتِ 1 5 عُذْرِ) بهَا الخانا لتخدمات الرطه ِالْوَظْءِء فَإِنْ كَانَ 
مُذْرٌ كمع لَمْسٍ مَنْ بقَرْجِهَا قُرُوحٌ وَعَلِمَت أَنَهُ متَى لَمَسَهَا وَافَعَهَا لَمْيَكُنْ 
بيه : كد قَضِيَهُ كلاه أنَّْا لَوْ مَكْنَتْ مِنْ الْوَظءِ وَمَنَعَتْ بَقِيّةَ إلا سْيِمْتَاعَاتِ 


1 


عاو 
نه 


امعه 


نَشُورٌ َهُوَ الأْصَح فِي زَوَا: ِدِ الرَوْضَةٍ فِي بَابٍ الْقَسْم وَالنشُوزِ ونه 
ِاللّمْس عَلَى أن مَا قَوْقَهُ بِالطَرِيقٍ الأوْلَى.» لكِنْ لا يُفْهَمْ مِنْهُ أَنّهَا لَو تعن 
النَظْرَ بتَعْطِيَةِ وَجْهِهَا أَوْ تَوْلَِته و نشوا َالأْصَحٌ ف ي زِيَادَةٍ الرَوْضَةٍ أَنَهُ 
ُشُورٌ (وَعبَالةُ رَوْج) وَهِي بمَبْح الْعيْنٍ كبر آله بِحَيْتٌ لا َتْعَمِلهًا الدَوْعة أذ 
مَرَضٌ) بهًا (يَضُرُ)َ مَا (مَعَهُ الْوَظءُ عُذْرُ) في مَنْعِهَا مِنْ وَظَيْهِ فَتَسْتَحِقُ النََمَه 
ايا الْمْمْكَنء وَيَمْكِنْ 
المت بها مِنْ بع بغض الْوجُووء وََيْتُ عبات َع نِسْوَة؛ لِأنَّا سَهَاءة يفط 

بِهَا حَقّ الرَّوْ ج وَلَهن ردك في حال اْجماع للها بَِكَء ولس لَه 
الا مْتنَاعَ م وذ الذناف كالبهه وله ها ذَلِكَ بِالْمَرَضِ ؛ أَنهُ موك الزَّوَالٍ. 

فَرُوعٌ : : لا يُسْقِط الله عدر يَْنعْ الْجمَعَ عاد كمَرص وَرَتقٍ وََرنِوَصنَى. 
وَهُوَ بِالمَنْح وَالْقَصْرٍ: مَرَضل مُذْنِفُء وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَجُنُونٍ َإِنْ قَارَنْتْ 
تَسَلِيمَ الؤوْعة؛ لآنها أغْذَارٌ بَنْضهًا يظرا يرول ب دَايُمْ وَحِيّ كور 


حيضن 


فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


واس 0 رةه 4 لالغئردم انها م د 
فيهًا وقد خصّل التسليم الممكن» ويمكن التمتع بها مِنْ بعض الوجووء 


سه اسه سلس َه ., ساه _ - م ه086 همه مب س ه زر ةل له ا 
وَفارَق ما لؤْ غضِبَتْ بخروجها عَنْ فَبْضَةٍ الرَّوْج وَفْوَاتٌ التَمَتَع بالكليّة 


َب 2ع 1-0 أ .ك2 6 2 6 0-4 2 وف 4# مض 0 ل 
وَتَسْقَط نفقتهًا بِحَبْسِهَا وَلوْ ظلمًا كما لو وَطِبَّتْ بسْبْهَةٍ فاغتدث,. وَلوْ حَبَسَهَا 
ًََ أ 000 عو م ءَ 04 23 1 - 5 2< :صر 7 
الرَّوْج بِدَيْنِهِ هَل تسشقط نفقتهَا أو لا؟ لأن المَنعَ مِنْ قِبَلِهِ؟ الأقرَبٌ كُمَا قال 


لْأَذْرَعِنُ : أَنهَا إِنْ مَنعَْهُ مِنْهُ عِنَادًا سَقَطْتْء أَؤْ لإِغْسَارٍ قَلاء وَل أَثَرَ لِِنَاهَاء 
وَإِنْ حَبِلّثْ لِأَنّهُ لا يَمْتَعُ الاسْتِمْتَاعَ بهًا (وَالْخُرُوجُ) لِلرَّوْجَةٍ (مِنْ بَبْتِه) أي 
الرّوْج حَاضِرًا كَانَ أَوْ لا (با إِذْن) مِنْهُ (نشورٌ) ِنْهَا سَوَاءٌ كَانَ لِعِبَادَةٍ كَحَجْ 
3000 
اْهدَام) قَلَمْسَ ينْشُوزٍِ لِعذْرِهًا. 

نيه : كد يُْهَمْ الاسْيثنَاءُ حَصَرَهُ في هَذْهِ الصُورَة وَلَيْسَ مُرَادا قَِنَهَا تعد 
في صُوَرٍ عَيْرِدَلِكَ» مِنْهَا ما إِذَا أكرِمَتْ عَلَى الْشَرُوج مِنْ يَتهِ ظُلْمَاء وَمِنْهَ 
مَا إذًا خَرِبَتُ الْمَحَلّةُ وَبَقَِ الْبَيْتُ مُتْفَرِدًا وَحَافَتْ عَلَى نَفْسِهَاء وَمِنْهَا ما لَوْ 
كَانَ الْمَنْزِلُ لِغَيْرِ الرَّوْجِ قَأَُخْرَجَهَا مِنْهُ صَاحِبةُ وَمِنْهَا مّا لَوْ حَرَّجَتْ إِلَى 
الْقَاضِيِ ِطَلّبٍ حَقَّهَا مِنّْهُ: وَمِنْهَامَا إِذَا أَعَسَرٌ بِالتّمَمَةِ سَوَاءُ أَرَضِيِّتُ بإِعْسَارِهٍ 
أمْ لاء وَمِنْهَا مَا لَوْ حَرَجَتْ إِلَى الْحَمَّام وَنَحْوِهِ مِنْ حَوَائِجهًا الْتِي يَقْنَضِي 
الْعْرْفُ خُرُوِجَ مِْلِهَا لَهُ لِتَعُودَ عَنْ قُرْبٍ لِلْعْرْفٍ في رضًا مِثْلِهِ بذَلِكَء وَمِنْهَا مَا 
لَوْ حَرَجَتْ لِاسْتَفْتَاءِ لّمْ يُعْنِهَا الرَّوْجٌ عَنْ خُرُوجِهَا لَهُ وَمِنْهَا مَا لَوْ حَرَجَتْ 
َِيْتِ أَبِيهَا لِزِيَارَةٍ أو عِيَادَةٍ كُمَا سَيَأَتِيء قَلَوْ قَالَ: إِلَّا لِعُذْرِ لَمَمِلَ ذَّلِكَ كُلَه. 
(وَسَمَوُهَا بِإِذْنِهِ مَعَهُ) وَلَوْ لِحَاجَيِهًا (أو) وَحْدَمَا بِإِذْنِهِ (لِحَاجَيَهِ لا يُسْقِط) 
تممََهَا لَِنّهَا مُمْكِنَةٌ في الْأولّى» وَفِي عَرَضِهِ فِي النَانِيَة قَهُوَ الْمْسْقِظ لِحَمَّه. 
َنبِيه : تكن التسنت عن مكالته: الأول قا اعت وخدنا دنه 
لِحَاجَتِهِمَا فَمُقْئَضَى الْمْرجّح فِي الْأَيْمَانِ فِيمَا إذَا قَالَ لِرَوْجَتِه : إن حَرَجْت 
لعَيْر الْحَمَّام كَأَنْتِ طَالِقٌ فَحَرَجَتْ لَه وَلِخيْرهِ أنّهَا لا تَظلّقُ عَدَمُ السّقُوطٍ هُنا. - 


3 


كنات النفقات ام 


قَالَ الْبَلْقِنِنُ : وَهُوَمَا كَتبْتُهُ أولَاء ُمّ ظهَرَ لي مِنْ نَصٌ الْأَمّ وَالْمُحْمَصَرِ مَا 
يَقْنَضِي السَّقُوط حَيْتْ قَالَ: وَإِذَا سَافَرَتْ الْحْرّةُ بإذْنِه أو بِغَيْرِ إذْنِهِ قلا قَسَمَ 
لها وَلا تَنْقَة إلا أن يكو هو الذى أشخضها فلا تستظاعنة تَفَمنهًا ولا 
قَسَمّهًا. قَالَ الْوَلِنُ الْعِرَاقِنُ : وَعِنْدِي أنَّ أَحَدَ الْمَسْألَةِ مِنْ نَظِيرِهَا الْمُشَارِكِ 
نَهَا فِي الْمَدْرَكِ أَوْلَى مِنْ التَّمَسّكِ بِطَاهِرٍ لَفْظٍ النّصّ فِي قَوْلِهِ: هُوَ الّذِي 


ع٠‏ كس ه ص 2 دم م يه ,م هم 2 - َه م َّ 
أشخَصَّهًا لإمكان تَأُويلِهء وَقَالَ ابن العِمَادٍ: يَنْبَعْى سَقَوطهًا أخذا مِمَا 
ب جحَوهٌ مِنْ عَدَم وججوب | لمتَعَةَ فيمًا إِذا ارََدًا مَعَا قَبْلَ الوَظء. قَالَ: وَهوَ 


ظَاهِرٌ؛ لِأَنْهُ قَدْ اجْتَمَعَ فيه الْمُمْنَضِي وَالْمَانِعٌ فَقدّمَ الْمَانِعُ انتهى. 

5 7 ا ا الاين رن ا ا 00 0000 27 06> هن 0 
وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ كما قَالَ بَلَ الأُوَّلَ كمَا قَالَ شَيْحَنَا أَوْجَهُ؛ٍ لِأنْ ما اختجٌ به لا 
يَنَافِي عَدَمَ سُقُوطٍ نَمَقَتَهًا؛ٍ أن الأضل عَدَمُ وُجُوب الْمُيْعَةِ حَنََّى يُوجَدَ 
ا 0 ار االو ا له 2 وى وس ىم > إوتاه 
المقتضي لوجويها خَالِيا مِنْ المَانِع وَلم يوجدء وَالاصل هنا بعد التمكين 
عَدَمُ سَقُوطِ التَمَقَةِ حَنَّى يُوجَدَ الْمُقْتَضِي لِسُقَوطِهًا خَالِيًا مِنْ الْمَانِع وَلَمْ 
يُوجَدُء إِذْ الْمُقْنَضِي لِسْقُوطِهًا فِيمَا نَحْنٌ فِيهِ خُرُوجِهًَا لِعَرَضِهًا وَحْدَُء وَإِذَا 
28 ل ا 0 ماه 2 2 66س 1 سي د 

َلَنَا بِعَدَم السّقُوطٍ فِي هَذِهِ الصُُورَةٍ يُسَْتْنَى مِنْهَا ما نَقَلَاهُ في الصَّدَاقٍ عَنْ 
1 م 213 2 صر ها ار ا فضونط. لبقاسء د 37 ند م6 لس ا ه 
مَجَرّدٍ الْحَنَاطِيٌ مِنْ أنه لؤ تَرَوّحّ بِبَعْدَادَ امْرَأَةَ بالكوفةٍ» وَقَلنَا : اغْيَبَارٌ التَسَْلِيم 
بِمَوْضِع الْعَمّدِ فَتَسَلمْ نَفْسَهًا بِبَعْدَادَ وَلَا تَمَقَهَ لَهَا قَبْلَ أَنْ تَصِل بَعْدَادَ مَعَ أن 
000 م واس َه 0 2 أ ََ م ركوس ه اسه ةس 5 

السَّفَرَ لِبَعْدَادَ لِحَاجَتِهِمًا. الصُورَةٌ الثازيّة : ما إِذا سَافْرَتٌ وَحْدَهَا بإذنه لِحَاجَةَ 
ثَالِثِ قَالَ الزَّرْكَشِيُ : وَيَظهَرٌ أنْهَا كَحَاجَةٍ نَفْسِهَاء وَهُوَ كما قَالَ بَعْضِ 
؟6ولم لظ 0000 ا 0 أ ه 2 5 0 مم6 عه 
الْمَتَأَخْرِينَ ظاهِرٌ إذا لْمْ يكن خُرُوججهُ بِسوَالٍ الرَّوْجِ لها فيهء وَإِلَا فيَنْبَخي أن 
يَلْحَقَ بِخْرُوجِهًا لِحَاجَيه انه 


0 >> سا ه 8 و ه َه سام © مه سمه 2 هاه >ه 
(وَلوْ نشرّتث) فِى خضور الرُّوْجٍ بأن حَرَجَتْ مِنْ بَنِتِه» كما قاله الرافعئيٌ بغير 
5 دو 


0 4 م © س َك رهم > مس - 04 - 0 د 
إذنه (فعَات) عَنْهًا (فأطاعت) بعد غيبتهِ برجوعِهًا إلى بيته (لم تجب) نفقتها 
-ه 7 


ص جه سر 2 ار 


ل ا ات ان 7 7 2 ودع اع 1 و انق و جو و ب ا 
زَّمَنَ الطَاعَةٍ (فِي الأصَحٌ) لِانْتِمَاءِ التَسْلِيمء وَالتَّسَلْم إذ لا يَحْصّلَانِ مَعَ 
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لْعَْبَدِ» وَالنَّانِي يَجبُ لِعَوْدِمًا إِلَى الطَلاعَةٍ (و) عَلَى الْأَوَّلِ (طَرِيقُهًا) في عَوْدٍ 
اسْتِحْفَاقٍ النَمَقَةٍ لَهَا بَعْدَ طَاعَتِهًا فِي غَيْبَةِ زَوْجِهًا (أَنْ يَكْتْبَ الْحَاكِمُ) بَعْدَ 6 
رَفْعَِا الْأَمْرَ إلَيْهِ (كمَا سَبَقّ) فِي ابْتَدَاء اللي وك كاك الرو كلك لخليه 


5 له ساهو أ 


7 


بِالْحَالِ َإنْ عَاة أو وكيلة وَانَكائك تَسَلمَها عاقف التققة : إن مَضَى زَمَنُ 


كان الْعَوْهِوَلمْ َعْذ وَلَا بعت وله عَادَتْ النّقَقهُ أضًا عَلَى مَا مر 

الْمَقِيس عَلَيْهِ 0 نوا يبر لوج من تق كأ قت أ 
حَالَممةُ مِْ غَيْرِثُرُوجٍ من الْمَنْزِلٍ عَاَتُ النَّقَةُ به بِعَودِهَا إِلَى الإِسْلام أو 
الطَاعَةَ فِي عيبت وَِنَ أَمهَمَ كَلَامُ الْمَمْنِ خلا (وَلَوْ كَرَحَتْ في عَيْبِهِ) لا 
عَلَى وَجْهِ ادر بَلَ (لِزِيَارَةِ) أْقَارِبِهًا أو جِيرَانْهًا (وَنحوها) كَعِيَادَتَهِمْ 


ع ا عُرفًا. 
َ بي : فِي بَعْض نسّخ الْمُحَرَرِ نه تفييد الزارة بحت أبيهاة وَنَقَلَاهُ في الرَّوْضَةٍ 


عَأَصْلِيَا 2 عَنْ الْبعَوئ. قَالَ ابن شي وَخَذَكَ الْمُضَنْف هذا ا 
أب ين المتَارم 
قَالَ الرَّرْكْشِيُ : وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلّا أن الإظلاقَ يَشْمَلُ الأَجَانِبَ وَالْمُتَجَهُ خلافة 
انتهى. 
وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الدَّمِيرِيُ مِنْ أن المزه جُرُوجَهَا إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا أو أُقَارِبهَا 


أَوْ جِيرَانِهًا لِزِيَارَةٍ أو عَِادَةٍ أَوْ او د 0 وَنَقَلَ 

لكي عن اموي شارح التنجيز هس لها روح عت أيه لا 

0 جِنازَتِهِ واكرة وَالظاهِرٌ خلافةُ أخذر باخز زوالا هر أن لا نققةا 
توَابعَهَا (لِصَهِيرَةِ) لا تَحْتَمِلٌ الْوَظءَ لِتَعَذْرِِ لِمَْنَى فِيهَاء وَالنَ نِي تجب 

ارقا َال والتريةٍ كنا نك 

وَأَجَاب الْأَوَّلَ بأن الي جلا وَيَرُولٌ وَالرَّتَقَ وَالْقَرَنَ مَانِعٌ دَاِمٌ قَدْ 

رَضِيَ به نن 2ن انوت انر حر الوط لايك ا 


مَرّ (و) الْأَظهَرُ (أَنَّهَا تَحبٌ لِكَبِيرَةِ) وَالْمُرَادُ بِهَا مَنْ يُمْكنٌ وَظؤّمَاء لا الْبَالِعَة 
كما كَد هم (هلى) رَوْج (صفبر) لا يمن مه جما إدا لت تَفْسََا أ 
عَرَضْتَا على وَل ذلا مَاِعَ منْ هيا كأ ا ير 
َهَرَبَ .(وَإِحْرَامُهَا بِحَجٌ أؤ عُمْرَةِ) أ م: مُظلَمَا (بكا إذْنِ) مِنْ الرّوج شوج م 
رَفْتِ الإخرّام (إنَلَمْ يَِْك تَحلِيكهَا) مما أحرَمَث به وَعُوَ في إْرَامِها 
بمُرْضٍ عَلّى قُوْلٍ مَرْجُوح مر في بَابٍ الحَجْ؛ أَنْهَا مَتَعَتْهُ نَفْسَهَا بذَلِكَ 
تَحُونَ نَاشِرَةمِنْ وَفْتٍ الإخرَام وَإِنْ لَمْ تَحْرُجٌ سَوَاء أُكَانَ الرّوْج مُحْرِمَا 3 
حَلَالّا (هَإِنْ مََكَ) تَحَْلِيلَهَا بِأَنْ كَانَ مَا أَحْرَمَتُ به تَطوُعَا أَوْ فَرْضًا عَلَى 
الأظهّرِ كما مَرَّ في باب الاخضار (فلَا) يكون إِحْرَامُهًا حِيئَيِذٍ نُشُورًا 
قَتَسْتَحقٌ التَمََة ا قَنْضَيِه وَهْوَ قَادِرٌ عَلَى التَّحْلِيلٍ وَالِاسْيَمِتَاع, َإِذَا 
لم يَفْعَلُ فَهُوَ الْمُمَرْتُ عَآَ د [' 

نيه : لَوْ أشقَط قَولَهُ: بِحَج أو عُمْرَةٍ لكَانَ نَ أخصّرً وَأَعَمَّ؛ لِيَسْمَلَ مَا قَدّرْته 
في دود وَقَضِيةُ كلَامه أَنْهُ يَسْرُمُ الإخْرَامٌ بغَيْرِ ذه يله شوراة 
وَالْمَذْكُورُ فِي بَابهِ اسْتِحْبَابٌ الِاسْيِئْدَان 00 مَا يُسْقِط التَمَقَةَ 
لوه ٠‏ لا بيَانَ الإيَاحَةِ وَالنّحْرِيمٍ ولتقتى يي كلذفة ها لو سيد 
حَجَهًا المَأَذُونَ فيه بجماع فَإِنَْا تَفْضِيه 9 َقْضِيه عَلَى الْمَرِ وَلَّهَا ارام بير إِذْنِء 
وَعَلْيِهِ الْحْرُوجٌُ 0 كُمَا ذَكْرَه الأأرعدة وَتَجِبُ نَمَقَتّهَاء وَحَيْتْ قِيل 
بوجوب نَفقَتِهَا ف فَتَسْتَمِرَ (حَتَى تَخْرَج) مِنْ بَيْتِهَا فَإِذا حَرَجَتْ (فْمْسَافِرَة 
لِحَاجتِهًا) فَإِن سَافَرَتْ وَحْدَهًا بإِذِْهِ سَقَطتْ نَمَقَُهَا في الأَظهَرِء م 
أسعحِقّت أ عبر دنه َتاشِرَةٌ كما م (أو) أخرّمت يما ذُكرٌَ (بإِدْنِ) مِنْ 
رَوْجهَا (كَفِي الْأصَحٌ لَهَا تَمَقَه ةما لم تخرُج) لِأنهَا في قَبْضَي وَالنَائِي: ١‏ 
و ا 0 وَدََعَ أن قَوَاتَهُ تَوَلَّدَ مِنْ إِذْنِه. 


قَوْلَهُ : كالم تكزة تنص الجاالو خر عت شمككلك للج رخو 


فض 
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كرلك إن كر جه وحدحاء فَإِن خرج مَعَهَا 0 تَسَفَظ كما مر ١‏ (وَيَقْنقيَ) 
أيْ يَجُورُ لِرَوْجهًا مَنْعْهَا مِنْ (صَوْمِ تَفْلِ) مُظْلّقِء سَوَاءٌ أمْكَتَهُ جِمَاعُهَا أؤ 
ا 
لتخي و8 ذو رأن هن ولحت عليه وله نلف انما إذ 
شَرَعَتْ فِيهِ (كَإِنْ أَبَتْ) أي امْتَتَعَتْ مِنْ الْفِظر بَعْدَ أَمْرِهِ لَهَا بِهِ (كتَاشِرَةٌ في 
الأظهّر) وَفِي الرَّوْضَةٍ وَالشَّرْحَيْن: الْأَصَحٌ لِامْتِنَاعِهًا مِنْ التَّمْكِين 
وَِعْرَاضِهَا عَنْهُ بمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَصَوْمُهًا في هَذِهِ الْحَالَةٍ حَرَامٌ كما في 
زَوَائِدٍ الرَوْضَةٍ فِي صَوْم التَّطوّع» وَحَكَى فِي الْمَجْمُوعِ هُنَاكَ وَجْهَيْنِ: 
أصَحُهُمَا هَذَاء وَالنَّانِي: أَنَّهُ مَكُرُو. قَالَ: فَلَوْ صَامَتْ فَمُقْتَضَى الْمَذْمَبِ 
في نَظَائِرِهِ الْجَرْمُ بعَدَم النَّوَابٍ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا كُمَا سَبَنَ في الصَّلَّاةٍ في 
الدَّارِ الْمَعْصُوبَةِ فَكَذَا هُنَاء وَالثَانِي : أَنّهَا للا تَكُونُ نَاشِرَةً؛ لِأَنّهَا في قَبْضَيه 
وَلَهُ إِخْرَاجَهَا مِنْهُ مَتَى شَاءَء ما النْقَلّ الرَّاتِبُ كَعَرَفَةَ» وَعَاشُورَاءَ» هَلَيْسَ لَه 
كَرَوَاتِتِ الصَّلَاةٍ. ْ ْ 

تَنْبِيةٌ : لَوْ نَكَحَهًا صَائِمَة تَطوُعًا لَمْ يُجْبِرّْهَا عَلَى الْفِظر كَمَا فِي الرَّوْضَةَ 
وَأَضْلِهًا عَنْ الْمَرْوَزِي» وَفِي سُفُوطٍ تَمَقَيَهَا وَجْهَانِء أَوْجهُهُمَا السّقُوط كما 
قَالَهُ الْأَْرَعِيُ؛ لِأنَ الْفِظْرَ أَفْضَلُ عِنْدَ طَلَّبٍ التَمَنّع؛ وَحَيْتُ سَقَطَتْ 


2 


١ 


مس ه لاه ل هم مع ا 2م 06 ا ىر تش وم 00 26 
بالصؤوم هل سقط الكل أو النْضْفث؟ وجهان. أصَحَهمًا الأول (وَالأصَحٌ 
أن قَضَاءَُ) مِنْ صَوْم أ صَلَاةٍ (لا يَتَضَيِّقْ) بأَنْ لَمْ يَجِبْ فَوْرًا كَفِظرهًا بِعْذْر 


اكع 


1 ل سد > 2 عه 7م هو امه اا ذاه عل سر 2 و م8 وو 
في رَمَضان والوّقت متسع أو نامت عن الصَلاةٍ حتى خرج وقتهًا حكمه 
دعهة) >22مومس ىم 2س ف نو بل وي اغرا ىا هس عو ره 7 

(كتفل فَيَمْنَعَهَا) أي فيَجَورْ له مَنْعَهَا مِنه وَمِنْ إِتَمَامِهِ؛ لأنه عَلَى التَرَاخِي 


آ مه 
عو وه 4 


ا 6 ون ا و6 مق ا اس 0 2 
َحفه على ال َالناني: أنه ل الل َل يهان وباو فل - 


0 


5-0 
كتات النفقات ام 


الأَكتَرُونَ كَمَا في الرَوْضَةء فَكَانَ الْأَوْلَى لتَعِيرَ ِالْمَذْمَبِءْ أمّا مَا 7 
كَالْفِظرِ عدن أو بِعْذْرِ وَلْمْ يَبْقَ مِنْ شَعْبَانَ إل 7 5 00 الصَّلاةَ 
وَقْيِهَا با مُذرٍ قَلَيِسَ ام وُذ واج على الع في 
الرَوْضَةَء وَإِنْ أَشْعَرَ كلام الرَّافِعِيٌ بتَرْجِيح السّقوطء وَلَهُ مَنْعْهَا مِنْ مَنْذُورٍ 
ين تَدَْهُبَْدَ الاح با إذْن وَمِنْ صَوْم كثَارَِ إن َم تَعْصٍ بسَبَيه؛ لَه 
عَلَى التَّرَاخِيء وَمِنْ ماود صَرم أ صَلَاةٍ مُظلّق» صر 00000 
كر وَلَوْ بِِدْنه لِأَنَهُ مُوسَعٌ (َ) الْأصَحٌ الْمَنْصُوصٌ (أَنهُ وى 
تنجيل مَمُمُوبَةٍ ول وَقْتِ) لِحِيَارَة َضيلَه؛ وَقَضِيُّ هَذَا التَعلِيلٍ أن امن 
مِنْ التّْجِيلٍ إذَا لَمْ يَنْدُبْ كَالْإِبْرَادٍ وَهُوَ ما بَحَنَهُ الزّرْكَشِي؛ والثاني: له 
لمع ِانسَاع البلج كَالحَجٌ لك 
وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بقِصَر مُدَّةِ الصَّلَاةٍء وَلَوْ كَانَا مُسَافِرَيْنِ لَمْ يَمْتَعْهَا مِنْ تَعْجِيلٍ 
صَوْمٍ رَمَضَانَ في السَفرِ كما أفتى ب اراي وَهوَ مُه كما كال الع 
إِنْلَمْ يَحْنْ الْفِظرُ أُفُضَلَ () لا مَنْعَ مِنْ (سَُنٍ رَاد نبَّةِ) لِتَأَكُدِمَاء وَطَاهُِ 
كَلَايِهمْ أنه يَمْنَعّْهَا مِنْ تَعْجِيلِهَا مَعَ الْمَكْتُوبَةٍ أوَلَ الْوَقْتِء وَكَذَا مِنْ تَظويلِها 
كَمَا صَرّحَ به الْمَاوَرْدِي. 
قَالَ الأَذْرَعِيُ: وَمِنْ التَطوِيل الرَّائِدٍ يفي الفرائقية يل نادي بالاكمل فون 
لكي 
قي اانا واي فعاف ردن ولا لجنا رفو قبا ابر إِذْنِء 
نإ التكقث بت معي ابي لاح كلا تفط تفقا. وه عل 
تَخْصِيصٍ الْمُصَنَفِ السْمَنَ بالروَاتبٍ الْعِيديْنِ وَالكْسُوقَينِ فلَيِسَ أ له مَنْعَهَا مِنْ 
فِعلِهمًا فِي الْمَنْزِلِ وَلَكِنْ يَمْنَعْهَا مِنْ الْخْرُوج لِذَلِكَ. 
راجت أذ الغراة بالزافكد ها لها وفك تعره ضواة توا م الْمَرَائْضِ 
0 الرَّافعِنُ أن هَذَا اضطلاحٌ الْقُدَمَاءِء وَحِيئئِذٍ فَيَدْحُلُ الْعِيدٌ 


ل مه داور 


لضن 
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َالتَرَاِيُ وَالصحَىء وَقَدْ مَرَتْ الْإِشَارَةُ إلى ذَلِكَ في باب صَلَاةٍ التَقل. 
َرْعٌّ: لَوْ تَكُحَ مُسْتَأجَرَةَ العَيْنِ لَمْ تَجِبْ تَمَمعّهَاء وَكَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانيٌ: 
اوري نع اكلم زا جيل الغاك الوا الك علو اونا جع الي 
وَإِنْ وَضِيَ الْمُسْتَآجِرٌ بتَمْكِنهِ مِنْهَا في أنه مُتبرْعٌ وَوَعْدٌ ا يلرَمُ وَقَضِيَهُ 
كلام الْجَمْهُورٍ ر عَدَم بُوتٍ الْحِيَارِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كما مَرّتْ الإِشَارَة لي في 
خيّارٍ التُكاح وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الذَّخَائِرٍ وَغَيْرْهُ وَقَالَ الْأذْرَعِىُ : إن بُونة 


عَرِيبٌ وَلَّمْ أَرَهُ لِعَيْرٍ الْمَاوَرْدِيُء وَاسْتُشْكَلَ عَدَمُ وُجُوب تَفَقَتَهَا بِنَذْرِهَا 
الصَّوْمَ أَوْ الِاعْتِكَافَ الْمُعيّنَ قَبْلَ التكاح. 

وَأَجِيبَ بأنّ هنا يدا حَائِلَة لاف ملي الصّوْم وَالِإعْتَكَافٍ. 

(وتجبٌ لِرَجَعِيَةٍ جَعِيةِ) حر 5 أمة حَائِلٍ 0 خَامِلٍ (الْمُوَنَ) مِنْ تَمَقَ 3 وكسوة 
وَغْيْرهِمَا لِبَقَاءِ حبس ا د التو على للدت بها 
بِالرّجْعَقَ م 2 جَبَ لَهَا إلا بمَا يَسْفَط به ما يجب ( 2 


هو 


يشكوث وُجُويه لها على د هن بالِضاء عِنيهًا يوضع الكل أذ يقث 
هِيَ الْمُصَدَفَه ةَ في اسْيِمْرَارٍ التَمَقَةِ كُمَا 5 نصَدَّقُ فِي بَقَاءِ الْعِدّةِ وَنبُوتٍ الرّجْعَةٍ 
(إّ مُؤْنَةٌ تَنَظفِ) قلا تَجِبُ لَهَا لإِمْتَاع الرَّوْج عَنْهَا إِلَّا إِنْ تَأَذَّتْ ِالْهَوَام 


لِلْوَسَخْ ميَجبُ كَمَا قَالَ الرّرْكَشِيُ 5" 


هه 


تَِْيةٌ : يُسْتَدْنَى مِنْ وجُوب تَمََةِ الرَجْعِية مَا لَوْ قَالَ الرّوْجُ: طلفتث: بعد 


الْولَادةِ كَلِيَ الرّجْعَةَء َكَالْتْ يز فَبلَهَاء و وَقَذْ انَقَضَتْ عِذَتِي فَالْمَوْلَ وله 
في بَقَاءٍ الْعِدّةِ وَتُْوتِ الرَّجْعَةٍء وَلَا تَمَقَهَ لَهَا لِرَعْمِهًا كُمَا جَرّمَ به الرَّافْعِيُ» 
وَمُقْتَضَاهُ أَنَهُ لا نََقَهَ لَهَا وَإِنْ رَاجَعَهَا لإِنْكَارِهًا اسْيَِحْفَاقَهَاء وَمِثْلُ هَذَا لو 
احتَلَمًا في أضل الطَلَاقٍ امايق اه الرّوْحُ وَحَلَفَء قَالَ فِي الْمَظلَبٍ : 
فا ررد الرَافِعِيُ في كِتَابٍ الْقَسَم ولة اضلة نقينا عله فال 


لَكِنْ طَاهِرٌ نص الْأَمّ لوو انتهى. وَهَذَا إن ا 0 ره لا له 


3 
0 


كات النققَات اخذضرا 


دين ما اد ادَّعَثْ الرّضَاعَ وَأَنْكُرَ لست أيه 
بْلَ الْوَضع وَانْقَمَتْ عِدَنّك قا تَمَمَهَ لَك الآنَ» فَقَالَت: بَلَ طَلْقَتَي بَعْدَهُ 
بي التق وَبَت الِْدَهُعليْهَا في الْوَفْتِ الذي َزْعُمْ أنه طلتهَا فيه 
ا ا ل الم اليا داعيو الاق للدت يندم 


2 6 


أَوّلِهِ مُطَلَقَتُهُ الرَجْعِيُ (حايلا) بوَلَدِ يَلْحَمُهُ (كَأنْقَقَّ) رَوْجُهَا عَلَيْهِ (كبَاة لث) بَعْد 
إِنْمَاقِهِ (حَايلا) وَأَقَحَتْ بَانقِضَاءِ الْغِدة (اسْتَرْجَعٌ ما مَا دَفْعَ) إِلَيْهَا مِنْ الَمَمَة 
(تغد) القضاء (عذيهنا)؛ لأنة ميق أن ذلك لين علق وَالْعَولُ فؤلهَا و 
ديه كينها إن كنيناه ترقرنه انهه 0 جَهِلَتْ وَقْتَ الْقِضَائِهًَا 
7 عَادتِهَا حَيْضًا وَظهْرَ إِنْ لَمْ تَحْتَلِفْء فَإِنْ احتَلَمَت أَعْتْبِرَ بِأَقَلْهَا 
جع الرَّوْحٌ ما رَادَ؛ اي هد دك عِي زَيَادَةَ عَلْيْ» فَإِنْ نَسِيتْهَا 
عر بلاق شر يجبا زه عي 2-0-0-7 وَقِيل : 
يَرْجْ بمَا اد علَى أكَل مَا يُمْكنٌ انْقِضَاءٌ الْعِدَّةِ به. 
تنبية : ١‏ ل انتقى عل الود الذي أث بو عدم إفكان وق ار لذج منه 
ما أَنْفََهُ ليها في مُدَةِ الْحَمْلٍ وَلكنهَا تُسَأل ء عَنْ الْوّلَدِ مَقَدُ تَدَّعِي وَظْءَ سُبْهَةٍ ب 


6 


قَانْ 
إل 
ص 
» فَانْ 
إل 
3-2 


اهس 
تلع 
2 
خذا 


فِي أذ نَاءِ الْعِدَّةِ وَالْحَمْلٌ يَفْطَعُْهًا كَالتمَقَةٍ ةيم اله بد وَضو وين يها 
(3) الْمُعْتَدٌ ده (الْحَايِل الْبَايِنُ تلع أو ثلاث) فِي الْخر وَاث لخن في اعد (لا 
ال ا افيف تان عنما وتان 


أي التَمَقَهُ وَالْكِسْوَةُ (لحَامِل) لِقَوْلِ 7 «إوإن كن ولت حل فاقوا كن 4 
[الطلاق : 5)] لان 0 اود ام 


اآ تر 


ده بو ع ل 2 يي “دمر 8 كع وى ل مقعم 3 
بيد : امْتِصَارُ عَلَى التق اللواه د ينه أنه لا يَجِبُ عَيْدهُمَا: 1 - 


مض 


فوت المحتاج في شرح المنهاجح/ الجزء السابع 


لاا كن تحت لكا الاك كاحي وريه زؤطت و لتكت كا مامز 
الْعَدَدِهِ وَذَكَرَ الْبَعَوِيَ فِي قَتَاوِيهِ أَيْضًا وُجَوبَ الْحَادِم لِمَحْدُومَة» وَاحْثُِزَ 
بالمينُونَة ِالْخْلْع أَوْ الّلاثِ عَنْ الْبَائْنِ المسْخ , ِالْعَيْبِ وَغَيْره وَالْأصَحٌ أنه 
ركان يات فقاون اعتو كالكني ولط ور قل 20105 ار ازعرة 
في بَابٍ الْخْيارِ؛ ؛ لآ المع به يَرهمُ اعفد من أضلوء وَلدَلِكَ لا يَحِبُ 
لْمَهْرُ إن لَمْ يكن دُحُولُ. َِنْ كان سَبَبٍ عَارِضٍ كَالردةِ وَالرَضَاع وَاللْعَان 
إن لَمْ يَنْفِ الوَلَدَ قَيَجبُ؛ ِأنهُ ع للتْكاح كَالطلَاقٍ َقَضِيَةُ كلام 
الدَّمِيرِيٌ وَالْرر كس أَنْ هَذَا التَّمَصِيلَ فِي الْحَائْلِ ردن مَوَادَّاء بل إِنَمَا 
هُوَ فِي الْحَامِلٍ كُمَا تَقَرَرَّ وَالْوَاجِبُ فِيمًا ذُكِرَ (لَهَا) بِسَبّبِ الْحَمْلٍ عَلَى 
الصّحِبح أَنّهَا تَِبُ مُقدَرَة. وَلَا تَسْقَط بِمُضِيٌ الزَّمَانِء بسيو 
َمْ يكُنْ كَذَلِكَ (وَفِي َوْلِ) ثَدِيمٍ يَحِبُّ مَا ذُكرَ (للْحَمْلِ) مَقَط لوْجُوبٍ 

ذَكرَ بَؤْجُودٍ الْحَمْلٍ وَعَدَمِه ِعَدَم الْحَمْلِء َنم 06 
م فَّعَ عَلَى الْخِلَافٍ فَوْلَهُ (َعَلَى الأوَِ) الْأصَحْ (لَا تَجبٌّ) نَمَقَةٌ وَلَّا 
عَيْدُهَا (لِحَاِلٍ عَنْ) وَظءِ (شْبْهَةِ) وَهِيَ غَيْرُ مُرَوّجَةٍ (أَوْ) ِحَامِلٍ عَنْ (نكاح 
فَاسِد) أنه له مَقَةَ لَّهَا ني حَالٍ التّمْكِينٍ قَبَعْدَهُ أُوْلى . 

وَعَلَى الثاني تَجِبُ كُمَا رمه َقَقَُهَُعْدَ الانْفِصَالِ: وَلّوْ كَانَ رَوْحٌ الْحَامِلٍ 
الْبَائْنَ رَقِيِقَاء إِنْ فَلْنا ١‏ ا أَنّهَا تَِبُ عَلَى الْمُعْسِرٍ وَإِلّا قَلَا. 
أَمّا الْمَنْكُوحَةٌ إذَا حَبلَتْ مِنْ الْوَظءِ بِالشْبْهَة إِنْ أَوْجَبْنَا التَمَمَةَ عَلَى الْوَاطىَ 
عسي الزن ااي على الاجم في أضل الرَّوْضَةٍ. 

َيه : 07 اَم ال يا لمات كبَْ اوضع فقي كلام لض 
ار قن ي الشَّرْحَيْنِ وَالرَوْضَةٍَ فِي عِدَةٍ الْوَقَاةِ عَدَمُْ السَّمُوطِء وَهْوَ 

لمكم 
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4 


إن قيل مُفْتَضَى قَوْلٍ الْمُصَئْفٍ (قلت: ولا تَمَقَةَ لِمُعْتَدّةٍ وَكَاةٍ وَإِنْ كَانَتْ 
حَاملا: وََللّهُ أَخلَّم) , َرْجِيح الْأَوّلٍ. 

0 ب بأنهَا نَم وَجََتْ قَبْلَ الْمَوْتِ فَاعْمُفِرَ َقَاؤْهَا في الدَّوَام َ 
الابِتدَاءء وَلِمَا مر مِنْ أن الْبَائِنَ لا تَنَْقِلَُ إِلَى عِدَةِ الوَقَاة بخلاف الْرَجْعِيّة 
وَإِنَّمَا سَقَطْتْ هُنَا هنا لَِوِْهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَْسَ لِنْحَامِل الْمُتَونَى عَنْهَا 
َوْجَهَا نَمَف رَوَاهُ الدَّارَفَظَنِيَ بِإِسْنَادٍ د صَحِبح. 

ان الكافدة فين اللدانكالى 8ك وَلَا أَعلَمْ مُحَالِمَا في ذَلِكَ 0 
لا وَالْحَايَلٌ الْبَائِنُ لَا تَمَقَهَ لما وَإنْ كَانَتٌ 
حَامِلًا» فَإِنْ قُلْنَا : لَه ِلْحَمْلٍ سَقَطتْ ؛ ِأنَ نَمَف الْمَرِيبِ تَسْقُط بِالْمَوْتِ 
وَإِنْ قُلْنَا قار بل لاي وَلَا تَجِبُ نَقَقَةُ الْحَاضِئَة 
بعل الم نك 

تَنبِيةٌ: تَسْقْظ التّمَقَهُ لا ال ار ا 0 


إيفا 


١‏ اح 

العم . 

١ 
الى‎ 


ذه 


جرَةِ الرّضاع وَبِبَدَلِ الإِنمَاقٍ ء عَلَيْهَا قَبْلَ الْوَضْع وَعَلَى وَلَدِمَا وَلَوْ كَانَ 
فاق علي بذ لضم نْ ِل رُجوحُهَا بما) أنْمَقَنْهُ عَلَى الْوَلّدِ يُنَافِي 


ل لت ات 3 موك كود 2 
إِظْلاقَهُمْ أن تفْقَةَ القَريب ين إلا بقرض. 
ءِ َس 9 1 
اجبب 


ل ل 5 طَاجِرٍ الشَّرْع؛ 
َلَهَا أعَبٌ تَنْسَهُ رَجَعَتْ جيئيذ (وَتَمَقَةُ الْعِدَةٍ مَقَدَرَةٌ كَرَّمَنِ) أي كُتَمََِ 


زَمَنِ (النكاح) مِنْ غَيْرٍ زِيَادَةٍ وَنَقْص» لِأَنَّهَا مِنْ تَوَابِعِهِ (وَقِيلَ) 206 
(نيعب الْكِمَايَةٌ) فَتَرَادُ وَتَنْفُصُ بِحَسَّبٍ الْحَاجَةء وَلَعَلَّ هَذَا قَوْلُ مَنْ 

ول التّمَمَهُ لِلْحَمْلِ ؛ ِأَنْهَا تَمَقَه نه ار وَالرَّاجِحٌ فِي الرَّوْضَةٍ وَأَصْلِهًا 
لْقَطهْ بِالأَوَّلٍ (وَلَا يَحِبُ) عَلَى الرَّوْجٍ (دَفْعْهَا) لِلْحَامِل (قَبْلَ ظهُورِ 


ب جَعلتَاها لها أم للحن ونان نَتَحَقَّنْ سَبَبَ الْؤْجُوب _ 


لصن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 
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(كَإِذَا ظهَرَ) حَمْلْهَا بِبَيُنَةِ أ اغْتِرَافٍ الرَّوْجٍ أو تَصدِيقِهِ لَهَا (وَجَبّ) دَفْعُ 
عد 4412 [السلاى1] ولأنها كو أخرق إلى الوطم صرت 
(وَقِيلَ) ا يَجبُ دَفْعْهَا كَذَلِكَ بَلْ (حَتَّى تَضَع) فَتُدْقَمَ لَهَا جَمْلَةَ وَاحِدَة؛ 
لِأنّ الأضل الْبَرَاءَةُ حَتَّى بُتيَمّنَ السَّبَبُء وَالْخْلَاف مَبْنِنٌ عَلَى أنّ الْحَمْلَ 
ُعْلّمْ أمْ لاء وَالْأَظِهَرٌ أَنّهُ يُعْلَّمُء وَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَتْ ظَهُورَهُ فَأَنْكرَ فَعَلَيْهَا 
لْبَيَنَهُ وَتَكْفِي فِيهِ شَهَادَةٌ النْسَاءِ فَيَئْبُتُ يأربع نِسْوَةٍ عُدُولٍء وَلَمُنّ أَنْ 


2 
6 م 8 م 6 - 58 ٍِْ 3 و 71 8 دوو 2 رن 
تنوه بالق زرن 016 زتووية أشي رداعر ذو 
2 2 06 0ج رم 2 5 م > كيس ةم 4 1 ع2 0 ل اص ووم ل سه يه ا 57 هم 2-7 
تنبيه : لو أنفق يَظْنْ الحمل فبان خلافه رَجَع عليهَاء وَمَر مثله فِي الرجعية 


سكي ده تي ال 2 م2006>ه 5 00 2 ع 6 
(وَلا تسقط) نمقَة الْعِذَةٍ (بمضئ الرْمَانِ) مِنْ غير إنفاق (عَلى المذهب) وَإِن 
قُلّنَا : إِنَ النَمَقَةَ لِلْحَمْل ؛ لِأنّهَا هِي الَتِي تَنْتَفِعُ بها قَتَصِيرُ دَيْنَا عَلَيْهِ. وَالطرِيقٌ 
الثَانِي الْبنَاءُ عَلَى الْْلَافٍِ فِي أن النَمَمَهَ لَهَا أو لِلْحَمْل؟ فَإِنْ قلْنَا: بالأوّلٍ لَمْ 


0 كه ااام اسه عدن دامع وو د معطم 2 
تسقط كتفقةٍ الرَّوَجَدَء وَإن قلنا بالثاننى سَقطت كنفقةٍ القريب. 
1 


يه قَالَ الْمُتَوَلى : َو أَبْرَآْتْ الرَّوْجَ مِنْ التَمَقَةب 
إِنْ قلا : ِنْهَا لَهَا سَمَطْتْء وَإِلَا قلا. 


تَنْبِيةٌ : لا نَمَقَةَ حَامِل مَمْلُوكَةٍ لَهُ أَعَْقَهًا بنَاءَ عَلَى أَنّهَا لِلْحَامِلء وَلَا يَلْرَمُ 
ص- م - 2 
الخد هن رعق انعد الكامل وذيناة على قاذ قن» ولو نكرت الكاف 


سَقَطتْ تَمَقَمُهَا وَلَوْبَائِنَاء وَلَوْ تكح فَاسِدًا وَاسْتَمْتَعَ بهَا نَم فُرْقَ بَيْتَهُمَا فَيْسَ 
لَهُ الرُجُوعٌ بِمَا أَنْمَقَ عَلَيْهَا بَلْ يَجْعَلَ ذَلِكَ فِي مَُابَلَةِ اسْيِمْتَاعِهِ بها وَإِنْلَاف 
قَالَ الْأذْرَعِينُ : وَهَذَا التَوْجِيهُ يُفْهِمُ أَنَّهُ ل لَمْ يَسْتَمْتِْ بها وَكَانَ قَدْ تَسَلَّمَهَا 


استرد 6 ولس هرانا 


0 
يد 


كات النفققات ١4م‏ 


َغْسَرٌ بِهًا فّإِنْ صَبَرَتْ صَارَتْ دَيْنَا عَلَيْء وَإِلَا فَلَهَا الْمَسْحٌّ عَلَى الْأَظهَر. 


وَالأصَحٌ أن لا ممح بمَنع م. وسِرٍ حَضَرَّ أَوْ غَابَء اا فَإِنَ 
كَانَ بِمَسَاقَةِ الْمَضْرٍ قَلَهَا الفَسْخُ َإِلّا قلاء وَيُؤْمَرُ بالإخضّارء وَلَوْ تَبَرَعَ رَجُلُ بها لم 
مها القيؤل» زقدرة عَلَى الكتن كالمال» وإنجا يُمْسَحٌ بِعَجَزِوِ عَنْ َمَقَةِ مُعْسِرٍ. 
وَالْإِعْسَارُ بِالْكِسْوَةٍ كَهُوَ بِالتْمَقَة 5 وَكَذَا بالأذم وَالْمَسْكُن فِي الْأَصَح. 

قلت : الأضخ الم فى لاذه وَآللهُ أَعْلَم. 

َفِي إْسَارِه بِالْمَهْرِ أََْالٌ: أَظهَرُها تفْسَحُ قَبْلَ وَظءِ لا َعْدَه وَلَا قَسْحَ حَتَى 
بت ند قاض إعسَاو يسح أذ يدنلا فب ثم في قو ُنَجرُ الْمَسْخُ وَالْأَظهَرٌ 
ا 0 صَيِحَة الرّاِعِ إلا أن يُسَلمَتقَقََُ وَلَوْ مَضَّى يَوْمَانِ بلا 
َمَقَةِ وَأنْمَقَ الثَالِتَ وَعَسجَرّ الرّابِعَ 3 وَقيل : تَسَْأَنِفُ. وَلَهَا الْخْرُوجٌ زَمَنَ الْمُهْلَةٍ 
لِتَحْصِيلِ النَمَقَقِ» وَعَلَيْهَا الرّجوعٌ لَيْلُا. وَلَوْ رَضِيِّتَ بِإِعْسَارِهِ أ تَكحَيْهُ عَالِمَة بِإِعْسَارِهِ 


قَلَهًا ال لْمَسَحْ بعدمء 0 رضيَت ت بِإِعْسَارِهِ ِالْمَهْرٍ قلا وَلَا فْسْحَ لِوَلِيٌ صخي مجو 


بإِغْسَارٍ بِمَهْرِ وَتَمَقَهِ وَلَوْ أَعْسَرَ رَوْحٌ أَمَةِ بِالنّمَقَةِ قَلّهًا الْمَسْحُء فَإِنْ رَضِيَتْ قلا فَسْحَ 
لِلسَّيِّدِ فِي الْأَصَحٌ» وَلَّهُ أَنْ يُلْحِيَهَا إِلَيْهِ بِأَنْ لا يُنْفِقَ عَلَيْهَا وَيَقُولَ: افْسَحِي أَوْ 
0 )20 


)١(‏ متن مفقود شرحه. شرحه الخطيب بقوله: قَصْلٌ فِي كم الإِعْسَارٍ بِمُؤْنَة 


-_ه 


الرّوْجَةٍ الْمَانِعِ لَّهَا مِنْ وجُوب تَمْكِينِهَاء ذا (أَغْسَّرً) الرّو أو مَنْ يَقَوم 
َقَامَهُ مِْ فرع أذ غير و (يهًا) أي : للق 3 8 ف مَالِهِ (فإن 


صَبَرَتْ) بها وَأَنْمَعَتْ عَلَى نَفْسِهًا مِنْ مَالِهَا أؤْ مما اْتَرَضَئْهُ (صَارَتٌ 5: 
عليه وَإِن لم ؛ ُفُرِضْهًا الْقَاضِي كَسَائِرٍ الدَيُونِ الْمُسْتَقِرَة. 
تنبية : : هَدَاإذَا لَمْ تمت نَفْسَهَا نه إن مَتَعَث لَمْ تَصِرْ ْنَا علي قال 
الَافِِْ في اكلام على الْإمهَالٍ (وَإَِ) بن لَمْ تضوز برْ (قلَهًا لْمَسْحُ) بالطريق 


كه > و 


الآتِي (عَلَى الأظهّر) وَقَطِعَ به الْأَكْتَرُونَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : م#فَاِمْسَاك' َعْرُوفٍ أو - 


صن فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 8: © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 98 © © © © © © © © © © © © © © © © 


تريح يلِحْسَنِ * [البقرة : 1؟11] فَإِذًا عجر عَنْ الْأَوَّلٍ تَعَيِّنَ النَّانِيء وَلِحَبَرٍ 
الَْمَقِيَ بإسْنَادِ صَحِيح : ' أن سَعِيدَ بن الْمُسَيْبٍ سيل عَنْ رَجُلٍ لا يَجد ما 
ُنْفِنُ عَلَى أُمْلوء كَقَالَ: يُمَرَقَ بَيْتَهُمَاء فَقِيلَ لَهُ: سَنَةَ؟ فَقَالَ: نَعمْ سَنَةُ ". 
قَالَ الشَّافْعِيُ ي رَحِمَهُ الله تعَالَى : وَيُشْهُ أَنّهُ سنَةُ اَي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
وَلأَنّهَا إِذَا د وَالْعْنَةِ َبِالْعَجَرٍ عَنْ التَمَمَةِ أولّى ؛ لِأنَّ الْبَدَنَ لَا 
يَقُومُ بدُونِهًا بخْلّافٍ الْوَظءِ. 

والنار؟ الحم وَهُوَ قَوْلُ بي حَيقَةَ وَالْمَرنِيَ لِعْمُوم قَؤْله تَعَالَى: «إوإن 
كات ذُو عْتْرَوْ مَنَظِرَهٌ إل مَيْسَرََ» [البقرة: ]18١‏ وَلِأَنّهُ ذا لَّمْ يَنْبْتْ لَّهُ 
الْحَْارُ ره رم عن الى 

َكَذَّيِكَ لا يت لِعَجَزِهِ عَنْ 

الَو أسَرٌ َعَم تشى فلا قشع على الأصخ ولا قشع لها أب 
ِالْإِعْسَار بِتَمَقَة الْحَادِمء سَوَاءٌ أَحَدَمَتْ تَفْسَهَا أَمْ اسْتَأَجَرَتْ أَمْ أَنْمَفَتْ عَلَى 


انحن 


كشت فو دنه على المشهورة يتخي كَمَا قَالَ الأذْرَعِيُ أنْ يحُونَ هذا 
في الْمَحْدُومَة بها ما مَنْ تُحُدَمُ لِمَرَضِهًا وَنَحْوِهِ فَالْوَجْهُ عَدَمْ الثبُوتِ 
اليك اج حر العرنه ازا اللاو بل انبا انا لوم يل الكو وَالرَّجْعِية 
كَالَتِي فِي الْعِصْمَةٍء قَالَهُ إِبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِي (وَالأْصَحُ أن لا قشع) لِلرّوْجة 
(بِمَنْع) أي امْتنَاع (مُوسِرٍ) مِن الإِنْمَاقٍ أن لَمْ يُوَفهَا حَنّهَا مِنْهُ سَوَاء 
لعف ): هرأ كَابَ) عَنَْا ليها ينْ صل حَفَها بحام أز يدها 
إنْ قَدَرَتْ وَعِنْدَ عَيْبَِهِ يَبْعَتْ الْحَاكِم لِحَاكِم بَلَيِه إِنْ كَانَ مَوْ : م 
زمه بدَفع تَمَمَمَاء ٠‏ فَإِنَ م يرك مَؤْضمه بن َع حبر هَل لها لق 
أَوْ لا؟ نَقَلَّ الرَّرْكَشِْ ء عَنْ صَاحِبَي الْمْهَذْبٍ وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمَا أن لها 


«)احسصمس 


ل ا 
كتاب النفقات نوكن 


الْمَسْحَ» وَتَقَلَ الرُويَانِنُ فِي التَّجرِبَةِ عَنْ نَصّ الْأمٌ أَنَّهُ لا مَسْمّ مَا دَامَ الرَّوْحُ 


مُوسِرًَاء وَإِنْ غَابَ غَيْبَةَ مُنْقَطِعَةَ وَتَعَذْرَ اسْتِيفَاءُ التَمَقَةَ مِنْ مَالِهِ انتهى. 


قَالَ الْأَذْرَعِىُ : وَغَالبُ طني الْوْقُوفُ عَلَى هَذا النّص فِي الْأم فَِنَ ل نَبَتَ له 
نض يُحَالِمَهُ فَذَاكَ وَإلَّا دنه لولم بالتعرو كا ا "الشتكاق انتهى. 
0_7 ا لاون ان 

تبي فول التفنتي: ' مُوسِرٍ ' لَيِسَ بقَيْدِء فَإِنَّهُ لَوْعَابَ وَجهِلَ حَالَُ في 
ار ل أن السب لَمْ يتح 


تافر َو 7 


قَالَ الرَافِعُِ : لو شَهِدَتْ الْبَينهُ أنه عَابَ مُعْسرًا قلا فَسْحَ كما أْتَى به اذ 
ا لِدَوَام التكاح. قَالَ: فَلَوْ شَهِدَتْ يك بنَاءً 
اللاسْتِضْحَاب جَارَ لَهَا ذَلِكَ إذَا ل تَعْلَمْ زَوَالَهُ وَجَارٌَ الْمَسْحْ حِيتَئِذٍ / 
ل ال 06 نم يؤر 2 
ل ل ا لان الْمَسْخْء ٠‏ قَالَهُ الْعَدَ َعَرَالِيُ في قَتَاويهِ (ولَوْ 
حَضَرً) الرَّوْحٌ (وَعَابَ َانهُ 0 كان) غَائْبًا (يِمَسَافَةٍ الْمَضْرِ) فَأكْثَرَ (كُلّهًا 
الْمَسْحُ) وَلَا يَلْرَمُهَا الصَبْرُ ِلضّرَر كما فِي نير في سخ الْبَائِع ند عَيْة 
الثمن. 

َيه : : هَذَا إِذَا لَمْ يُْقِْ عَلَيْهَا َو اسْيِدَائةٍ وَِلَا قا مَسْحَ لَهَاء 5 لَ: أنَا 
أخضِره مُدَةَ الْإِمْهَالٍ فَالظَاهِرُ كما َالَ الأذرَعِيٌ إِجَابَته (وإلا) , ش 
دُونَ مَسَافَةٍ الْمَضْرٍ (قلا) فَسْح لََا (وَيُؤْمَرٌ بالإخضَار) بِسُرْعَةِ؛ ؛ لِأنَّ ما دُونَ 
مَسَا مَسَائَةِ القَصْرٍ كَاْحَاضِرٍ في الْبَلّدِ (وَلَوْ برع وَجُلُ) متا (يهَا) عَنْ رَوْج مُْسِرٍ 
(لَمْ يَلْرَمهَا المَبُولُ) بَل لَهَا الْمَسْحُ كما لَو كانَ لَّهَا دَيْنُ عَلَى إِنْسَانِ فتبَرَحَ غَيرة 
ِقَضَائِهِ لا يَلْرّمُهُ الْقَبُولُ لِمَا فيه مِنْ الْمِنَةِه وَحَكى ا: بن كج وَجْهَا أنه لا حيار 
لا وَبهِ أفتى الْعَرَاليُ ؛ لأ الي على الزلع ]1 ماقا ولو ملخها الور 
لِلرّوج م سَلَّمَهُ الرَّوْجٌ لَهَا لَمْ يُفْسَحْ كُمَا صَرَّحَ به الْحْوَارِرْمُِ» وَلَّوْ كَانَ 
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الْمُعَبَدء أبَا أؤ جَذدًا وَالرّوْج تَحْتَ حَجِرِهِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْقَبُولُ كَمَا قَالَهُ 
الإِسْنَوِيُء وَأَلْحَىَ الأَذْرَعِيُ بِهِ وَلَدَ الرّوْج وَسَيْدَهث قَالَ اتانيه إذا 
أَعْسَرٌ الأب وَتبَرَحَ وَلَدّهُ الَذِي يَلْرَمُهُ إعْمَافَه تَنْبِيةٌ : يجُورُ لَهَا إِذَا أعْسَرٌ الرّوْجُ 

وَلَهُ بن على عيْرٍمَُجلٍ بمَذْرِ مُدّ إضَارٍ مَالٍ الْعَائِتٍ مِنْ مَسَائةِ القَضْرِ 
الْمَسْحُ بخِلَافٍ تَأَجِيلِهِ بدُونٍ دَلِكَ. ْ 
وَلَهَا الْمَسْحُ أَيْضًا لِكَوْنِ مَالِهِ عُرُوضًا لا يُرْعَبُ فِيهًا وَلِكَوْنِ دَيْنِهِ حَالُا عَلَى 
مُعْسِرِء وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا في حَالٍ الْإِعْسَارٍ لَا تَصِلٌ إِلَى حَقّهَاء 
وَالْمِْرُ ير بَِِافًِا في حَالٍ الْيسَارِ وَبخِلَافٍ ما إِذَا كان ينه عَلَى مُوسِرٍ 
اضر غَيْرٍ مُمَاِلٍء رلؤعات الكتتون الكوهز ركان كال يدون منان: 
الْمَصْرِ هَل لَهَا المَسحُ أو لَا؟ وَجْهَانِء أَوْجُهُهُمَ النَّانِي» وَكَلَامُ الرَافِِيٌ 
َل يه فَإِنْ كَانَ الْمَديُونَ حَاضِرًا وَمَالَهُ ِمسَاقَة الَْضْرٍ كَانَ لَّهَاالَْسْحُ 
كَمَا لوْ كَانَ مَالّ الرّوْج غَائبَاء وَلَا يُمَسَحٌ بون الرّوْجٍ مَذْيُونا وَإِنَ استَغرَقَتْ 
الدَيُونْ مَالَهُ حَنَّى يَصْرِفَهُ إلَيْهَاء وَلَا تُفْسَحُ بِضَمَانِ غَيْرِهِ لَهُ ذه نَمَقَهُ يَوْم بيَؤم 


68 س 2 09 


9 2 ات ا عه ا و م وم وع ل مع - هم ع هه 


٠ 


أي الرّوْج (عَلى 00 عَلَيْه ا 


ل قم يت في توق اي للم الما قا فنع د 
َس يمر لا شن الاسَْاة مل هذا لخر لمر وَلَيْس الْمَرَادُ أَنْ 
اعم شا هزه المذة بلا نَمَمَةٍ نَمْقَةٍ» بل الْمُرَاد كما فاله الْمَاوَرْدِيٌ وَالرُويَانِيُ 


بها أن هَذَا فِي كم الْوَاجِدٍ لِتَمَقَتَهَا وَتَنْفِقُ مِما اسْتَدَانَهُ لإِمُكَانِ 
القَفافئ َو كان يكُيبُ في يَْم كاي أبوع كتعَذَ ْمَل فيه لِعَارِضٍ 


7 


فَسَحَتْ لِتَضصَرَرِهَاء وَيَكُونُ فُذْرَتهُ عَلَى الْكَسْبٍ بِمَئْزِلَةِ ديْنِ مُوَجَلٍ أ 54 


ل 
كَاتٌ التفقات 8 


َيْرِهِ بِمَدْرِ مَا مَرٌّ فيو» وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْكَسْبٍ مَعَ قُدْرَيِه عَلَبْه لَمْ تَفْسَحْ 
كَالمُوير المنتق. 
بيه : أَفْهَمَ كَلَامَه أنه يَلْرَمْهُ الْكَسْبُ لِأوِنَْاقٍ علتبا وق كذلك كما رمه 
َف َه وَأنهُ َو كَدَرَ ع تَكُسْبٍ تَمَقَةِ الْمُوسِرٍ لَزِمَه تَعَاطِيوِء وَلَكِنَّ الذي 
في الرّوْضَةٍ وَأَضْلِهًا أَوَائِلَ هَذا اباب أن اهدر علي كشب وَاسع لا يُخْرجة 
0 حَدّ الْإْسَارٍ وَأَظلَّقَ الشَّيْخَانٍ الْكَسْبَءْ وَمَحَلَّهُ ما إِذّا كَانَ قَادِرًا عَلَى 
كَسُْبٍ حَلَالٍ. 
أمّا إذا كَانَ الْحَسْبُ بأغيَانٍ مُحَرّمَةٍ تبَْع الْحَمْرِ أو كان الْفِعْلُ الْمُوَصْلْ 
يكنب معزت كنب النتجو الاي و كالغ وَإِنْ خَالْف 
الكاوردى وَالروِيَائي فِي الْقِسْمِ الثّانِي (وَإِنَمَا يُهمَ َفْسَحُ) لِلرُوْجَةٍ النُكَاحُ 
(بِعَجْزِو) أَيْ الرَوْج ١ن‏ لقف مُيمر) حَاضرَة لأن العدر تكد نذلكه 


فلو م قن لم1 موسو أو مُتوَسْط َم يفخ + أن قف الآن َف ير 
قلا يَصِيرٌ الرّائِدُ َيْنا عن بخْلّافٍ ادر اين إِذَا أَنْمَقَ مُدٌ لناافاه 


م و 


لخ وبين الات 1 عاك 

فُرُوعٌ : : لَوْوَجَدَ الَو نِضْفٍ جا ا ا ل ل 
تَفْسَحُ في الْأَصَحٌ رخ امنا وَيَوْما يضف مُدَ كَانَ لَهَا الْمَسْحُء وَلَوْ 
وَجَدَّ كل يو م أكْثَرَ مِنْ ضف مد كَانَ لَهَا الْمَسْحُ أَيْضًا كَمَا شَمِلَتهُ عبار 
القت وَإِنَ رَعَمَ الزَّرْكَشِنُ خلاقه. 

(وَالْإِعْسَارٌ بِالْكِسْوَةٍ كَهُوَّ) أي كَالْإِعْسَارٍ (بِالتَمَقَةِ) عَلَى الصّحجِيح إِذْ لا بُدَ 
فيا ولا يني المدن بدُونْهًا عَالِيَاء وَقِيلَ: لا ؛ لِأن الْحَيَاةَ تَبْقَى بِذُونِهَا. 
يه :: سَكتَ الشَّيْحَانِ عن لسار بض الْكْوَة» وَأَظلقَ الَْارِِي نَل 
المَسْحَ؛ وَالتَحْرِيرَ فِيهًا كُمَا قَالَ الْأَذْرَعِىُ مَا أَْى به ابْنُ الصّلّاح وَهَوّ أن 
لْمَعْجُورٌَ عَنْهُ إِنْ كَانَ مِمّا لا بُدَّ مِنْهُ كَالْقَميص» وَالْجْمَارٍ 00 


لمكن 
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فليا لضا ة إن كان مِنّْهُ ب كَالسّرَاوِيلٍ وَالَعْلٍ وَبْعْضٍ ما يُفْرَشُْ وَالمِحده 
لا خَارَ وَلَا قَسْحَ بالْعَجِْ عَنْ الْأَوَانِي وَنَْوِهَا كما جَرَمَ به الْمتوَلَي؛ ! نه 
0 ضَرُورِيًا كالسكن وَإِنْ كان يَصير دَيْنَا فِي ذِمُيَهِ (وَكَذَا) الْإِعْسَارٌ (يالأَم 
َلْمَكُنٍ) هوبال (في الْصَحْ) لاجو لهم ال عاد 
الحْبْرٍ اْبَحْتِء أئ: لِي بلا أذم. وَلَا بُدَ لِلْإِنْسَانِ مِنْ مَسْكنٍ يَقِهِ مِنْ الَْرٌ 
وَالبَرق وَالتّانِي : لاهْخ يذلك: ا الْمَسْكَنُ ادن النَفْسَ تَقُوم بدُونِهِء َإِنَهُ 
ا يُعْدَمُ مَسْجِدًا أَوْ مَوْضِعًا مبَاحَاء وَرْدٌ بن الوا علَى الْمَسْجدٍ وَنَْره 
كَالحَوَالَةِ في التمََة عَلَى السْوَالٍ. وَأُمًا ااه البلا يَقُومُ بذُونِهِ» وَلِذَا 
َالَ الْمُصَنْكُ (قلت : الأصَحٌ لْمَنْع) أي مَنْعُ قَسْهَا (في) الْإِعْسَارٍ بسَبَبِ 
(الْأَدمء وَآلله أَغلّمُ) بخلّافٍ الْقُوتِء هناما كس الاي ؛ في الشَرْح 
الصَّغِير وَاقْئَضَى كلام اكير أن الأَكْترينَ عَلَيْه وَتَوَسَّط الْمَاوَرْدِيُ فَقَالَ: 
إن كَانَ الْقُوتُ مِمّا يَمْسَاعٌ َاتِمَا لِلُْمَرَاءِ با أذم قلا قَسْعٌ وَإِلّا فيِحَتْء 
وََقَدَمَ الْكلَامُ في الإعْسَارٍ بِتمََةالْحَادِم. 


(وَفِي إِعْسَارِو بِالْمَهْر أَقْوَالٌَ: أَظْهَرُهَا) عِنْدَ الْأَكْئَرِينَ (تَفْسَحُ قَبْلَ وَظهِ) 
لِلْعَجْرْ ء عَنْ تَسْلِيِم الْعِوَضٍ مَعَ بَقَاءِ الْمُعَوَّضٍ فَأَشْبَهَ ما إِذَا لم يض الْبَائِع 
لمن حَبّى حجر علَى الْمُشْتَرِي بالْفَلَسِ وَالْمَبيعْبَاقِ َيِه وَهَذَا القَسُْ 
عَلَى الْمَوْرِ كما صَرَّحَ به الرَّافِعِنُ» وَكَلَامُ التَيِمّةِ يَقْنَضِي ي خلَاقَة» و(لا) تَفْسَحْ 
١د‏ لف الْمُعَوْضٍ وَصَيْرُورالِْوَض َي في اذ والتازى ‏ ا يك 


ممح مُظلَمَا؛ ؛ لِأنَ التفْسَ تَقُوم بِدُونِ الْمَهْرِ وَالنَالِتُ: تُفْسَح مُظلَقَاء أَمَا 


1 


قَبْلَ الدَّخُولٍ فَلَما مر وَأَما بَعْدَهُ فَلِأَنَّ الْبْضْعَ لا يُتْلْفْ حَقِيقَةَ بالْوَظءٍ. 


َي : مَحَلَ ما ذَكرَ مه ِنْ لصيل ما إذَ َم تَِْض من الْمَهر يا فلو َصَثْ 
َه قبْلَ الول كما هُوَ مُْماد وَأعْسَرٌَبالْبَاقِي أفْتَى ابْنُ الصّلاح بأنّهُ أ 


مي 
كتات النفقات كن 


لها البْضْعُْ بكَمَالِِ لتَعَذرِ الشركة فيه قيُودي إِلَى الْمَسْخ فِيمَا اسْتقر تقر للرّوْح ؛ 
بخلافٍ نَظِيره مِنْ الْمَسْخ بِالْمَلْسٍ لإمْكَانٍ الشَرِكَة في الْبَئِع؛ وَأَفْتَى الْبَارِزِيُ 
بن نَلَهَا اْمَسْحَ» وَهُوَ مُفْمَضَى كلام الْمُصَنْفِ لِصِدْقٍ الْعَجْرِ عَنْ الْمَهْرٍِ 
ِالْعَجِرِ عَنْ بَعْضِهِء وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُ. 

وَقَالَ الأَذْرَعِنُ : هُوٌ الْوَجْهُ نََلّا وَمَعْنَى انتهى. 

وَهَذَا هُوّ الْمُعْتَمَدُ كما اعْتَمّدَهُ السّبْكُ وَغَيْرُهُ إِذ يَلْرمُ عَلّى فَنْوَى ابْن 
الاح كل وان رشو إلا الوك على لت سيا اتلس اخقون 
الصَّدَاقٍ إِذْ لَيْسَ لَهَا مَنْعْ الرّوْجِ مما اسْتَقرَ لَه ِنْ الَْضْعْء وهو تعن 
وَلَوْ أَجبرَثُ لَانحَدَ الأَْوَاج َلك دْرِيعَةً إلى إنطالٍ حَقٌ الْمرْأةِمِنْ حَبْسٍ 
نقْسِهًا بِتَسْلِيمٍ دِرْهَمٍ وَا وا او بي ع الوا 
وَقَوْلَ ابْنِ الصّلاح : الليراء الْمَسْحَ لَعَادَ د إِلَبْهَا الْمْضْعٌ بكم 
مُعَارَضٌ بِوِثْله كوأ لد كم مخ لها القسخ قزم باق على كنليء 
البْضْعْ بَكَمَالِهِ مَعَ أَنَهُ ا مَحذُورَ في جوع البْضْع إِلَيْهَا بِكْمَالِهِ؛ لذن 
الصَّدَاقَ يُرَدُ عَلَى الروْج , كمال إذعَلَى تفْدِير لْمَسْخْ يَجِبُ عَلَيْهَا رَدّ ما 
قَبَضْبَهُ (وَلَا فُسْحَ) الارررع . شك هما ذُكِرٌ (حَيْث يَنْبْتُ عِنْدَ نّاض) 
بد افع أو ند محَكُم (إغْسَار ِب أذ فار قا بد من الرَفع إلى 
الْقَاضِي كُمَا فِي القذ4 لأ كر اجْتَهَادِء وَيَكْفِي عِلْم الْقَاضِي إِذَا قُلْنَا : 
َْكُمْ بعلمهِ وَحِبئَذٍ (ِفْسَكَهُ) فيه أَوْ ايه بَعْدَ الثبُوتٍ (أو يَأدنْ لها فيه 


1 آذآ هخ سل هج سل عر 


1 


وَليْسَ لَهَا مَعَ عِلَمِهَا بالعَجْزٍ المَسْحُ قَبْنَ الرَفع إل الاي ول بش كي 
الْإِذْنٍ فيه » دلا اه كما قال الْإِمَامُ 9 نا عه 4 في مَجِلِس الحكم؛ انه 
الزبى جكنان و إتاشر هق التي ظ 

تَِْيهٌ: هَذَا إِذّا قَدَرَتْ عَلَى الرَّفْع إِلَى الْقَاضِيء فَإِنْ اسْتََلْتْ بِالْمَسْخْ لِعَدَم 
حَاكم وَمُحَكُمء أَوْ عَجَرَّتْ عَنْ الرَّفْع إِلَى الْقَاضِي نَمَدَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا- 
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ل وريه ا ندَ الْقُدرَ عَلَى دَلِكَ فا يَنْقُذٌ طَاهِرًا وَكذَا بَاِنَا كَمَا 
جح الُفري وَصرّح به الإستويئ أن من تفل الإقام أ عَنْ مُقْتَضَى 
كلام الْأَيِمّةَ ردول البعت ف يَفْسَحُهُ بالرَفْع , بخخطد رو اق وَفِي يَأَذّنُ 
النضْبُ عَظًا على يَبْتَ (ثم) عَلَى تُبُوتٍ المح بإغسَار الج التق ل 
يُمْهَلُ بها (فِي قَوْلِ) وَنْسِبَ لِلْمَدِيم بَلَ (يُتَجَرُ الْمَسْخ) عِنْدَ الْإِعْسَارٍ وَقْتَ 


وُجُوبٍ تَسْلِيعِهًا؛ لأن سية الاعمار ركد حَصَل؛ وَل َلْرَمْ لْإِمْهَاكَ 


ِالْمَسْخ (وَالْأظَهَرٌ | إنْهَانَهُ نكَانَهَ أيام) م» وَِنْ لم يَظلْبْ الرَوجُ م الْإمْهَالَ لِتَحَفْوٍ 
عَجَزِهٍ كه قذي ِقارض كم يو وَهِيَ مَذَه قَريبة به يتَوَفَعُ فِيهًا الْقُدْرَة 
ِمَرْضٍ 0 غَيْرِه (ولها) تند بَعْدَ الْإِمْهَالٍ (الْمَنح 2 صَبِبِحَة الرَابع) جز عن 


تََقَيهِ بلا مُهْلَةٍ إلَى بَيَاضٍِ النَّارِ لِتَحَّي الإعسَار 7 أنْ يُسَلُمَ تممه ىت فته أي 
الا بع قَمَظ فلا نُفْمَحُ لِمَا مَضَى حِِئَئِذٍ لِتَبيْنِ زَوَاٍ الْعَارِضٍ الَّذِي كَانَ 
لي ل ا 0 الرّابع عَنْ تَمَقَةٍ اْخَامِسٍ بَنَتْ 
عَلَى الْمْدَة وَلَمْ تَسْتََنِفُهَا كما يُعْلّمْ مِنْ قَولِهِ (وَلَوْ مَضَى) عَلَى رَوْجِهًا 
)2 يَوْمَانٍ بلا تَمَقَةٍ وَأَنْقَقَ الثَالِتَ) أذ سل و تق عه الرا) أَيْ : 
سر فيه عَنْ تَسْلِيم تقَمَيِ (بنَث) عَلَى الْيَؤْمَيْنٍ الْأَوُليْن وَلَهَا الْمَسْخُ صَبِبحَة 
الَامِسٍ وَفي الصُورَتَيْنٍ لِتَصَرّرِهَا بالِاسِْئْئَافٍ (وَقِيلَ تَسْتَنِكُ ف) مَذدَةَ كَامِلَة ؛ 
أن الع الارل فل رال4 عقف الْإِمَامُ ب الك فك شن حلاف عَادَةَ فِيَوَدي 


اف امام 024 6 2225 وو ماه ه: 
حر ل يَْمِ قل سر فيه عن 


1 


تَفَقَبَهِ لِتَفْسَجَ سح عِنْدَ تَمَام الْمُدَةِ؛ أن ابر في الْأَدَاءِ , بقصد بِقَصْدٍ الْمُوَدي فَإِن 
تَرَاضَيا على ذلك كني يما لان أَحَدَُهُمَا : لَهَا الْمَسْخُ عِنْدَ َمَامِ المَّاثِ 
بالتَّلفِيق. 


وَتَانِيِهمَا 0 وَتَجَكَل القُدرَة عليه 6 لل للا 


كات النفققات > 
قَالَ | دري وَالْمْتَبَادِرُ تَرْجِيحٌ الأَوَّلِء وَرَجحَ ابْنُ الرّفْعَةٍ الثاني بِنَاءَ عَلَى 
أله لق فْقَةٍ يتعقة الجذة 6 


8 - 
غ م 


وَأجِيبَ عَنه بأد بأن عَدَمَ فَسْحهَا ب , ننقة امد اقاى : َو قبل 


كر 


(وكَهَ ١‏ الْوُوجُ) ون ينها ١ه‏ مَنَ الْمَهْلَةِ) تَهَارَا (لتَخصِيل النفقة) ) بكسب أو 
ما لَهُ مَنْعُهَا سَوَاءُ كانّث كَقِيرَة أَمْ عي أن 
التّمْكِينَ وَالطاعَةَ فى مُقَابَلَةِ التّمَمَةَ فَإذًا لَمْ يُوَفْهَا 0 
عليهًا فم ١‏ 


سه له -ه و يَ 


يفي إيهها 


نيه : قَضِيَه كلايد 1ه 1و 601تها الأقات ون كاله اذ كشي فى برد ا 
ل الْحْرْوجُ وَهوَّ و 0 الْمَنْضصُوصُ الأول (وَعليها ل 3 
إِلَى بَيْتَها (لَيْلا) أنه وَقْتُ الْإيوّاء دُونَ الْعَمَلِ وَالاكْتِسَاب وَلْهَا مَنْعَْهُ مِنْ 
الاسْتِمْتاع بِهَا نَهَارَاء وا تَسْمْظ تَمَمَُّهَا بذَلِكَ فَكَذَا لَبْكَا. لَكنْ تَسَقَط 
ع اله قا قار ما الى لو ع 
مَنَعَنهُ» وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوّلُء قَفِي الْحَاوِي أَنَه َسْتَحِقٌ التَّمَتْمَ بها لَيْلّا لا نَهَارَا 
مِنْ الْمُهُْلَقَ اي أو ليلا كنَاضِدَةٌ وَلَا نََقَةَ لَه 
ةف يمه 
(وَلَوْ رض رَضِيِّتُ بإِعْسَارِوِ) ل (أَوْ تَكَحَنهُ عَالِمَةَ بإعْسَارِهِ كلها المَمْحُ بَعْد ا 
أي لضا في الصُورَتَيْنِ؛ لِأنَ الصَّرَّرَ يَتَجَدَدُ كل يَوْمِ وََا أَثَرَ قا 
يت بافارو أبن ود لا يلم الفا يه 
ة: يسْتَثْنَى مِنْ إظلاقه َه يَْمَ الرّضًا فَإنّهُ لا حَارَ لَهَا فب كُمَا قَالَهُ الْمَنْدَنِجِيُ 
م ع ا ا 00 
بِإِعْسَارِهِ بِالْمَهْرِ قَلا) فَسْمّ لَهَا بِذَلِكَ بَعْدَ الرّضًَاءٍ لِأنَ الضَّرَّرٌ لا يَتَجَدَهْ 


وَالْحَاصِل مَرْضٌِ به. : 


وم 


قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


ُبُوتُ الْمَسْخء لَكِنَّهُمَا رَجْحَا عَدَمَهُ كُمَا لَوْ رَضِيَِتْ به في التُكاح ثُمّ بد 
لَهَا أَنْ تَفْسَحّ بخْلاف التََمَةد 1 

قَالَ الإِسْتَوِيُ: وَهَذَا ضَعِيفٌ وَالْمَذْمَبُ خلافة. قَقَدْ حَكَاهُ الْعِمْرَانِيُ عَنْ 
الجَدِيدِء وَذْلِكَ عَنْ الْقَدِيِمٍ» وَقَدْ اغمرَ ِي الرَوْضَةٍ يما قَالَهُ الرَافِعِيُ مِنْ 
عِنْدِهِ لَمَّا لَمْ يَقِفمْ عَلَى عَيْرِه وَرَادَ فَعَبَّرَ ِالْأصَحٌ. وَقَالَ الرَّرْكَشِىُ : قَالَ 
ابْنُ الرفْعَةِ: وَعَلَى الْفَسْخ اقْتَصَرٌَ الْمَاوَرْدِيُ وَالْجمْهُورٌ انتهى. وَبِالْجَمْلَةِ 
المُفتكل ههه النقخ عازه رفكت انمنا عن لو كفت فلت 
بإِعْسَارِهِ فَأَمْسَكَتْ عَنّْ الْمُحَاكْمَة وَالَّذِي نَقَلَاهُ عَنْ الرُويَانِيَ وَأَثَرَاهُ وَهُوَ 
فِي الْحَاوي: أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذّلِكَ بَعْدَ طَلَبِهًا الْمَهْرَ كَانَ رضًا بِالْإِعْسَارٍ 
وَسَقَظ خَِارَُا. 

وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْمطَالَبَةٍ لم يَسْفَظء فَمَدُ تُوَخُرُ الْمُطَالبَة لِوَفْتِ الْيَسَارِء وَالْحيَارُ 
بَعْدَ الرّفْع إِلَى الْقَاضِي عَلَى الْقَوْرِِ فَلَو أَخَرَتْ الْمَسْحَ سَقَط؛ٍ لِأنَّ الضَّرّرَ لَا 


0 1 
ا “بن ابر ص9 


يَتَجَدَّدُ وَقَدْ رَضِيَتْ بِإِعْسَارِه وََبْلَهُ عَلَى التَّرَاخِي ؛ لِأُنْهَا قَدْ تُوَخرُ الطَلَبَ 
توفع الْسَارِءِ وَعْلِمَ مِنْ كَوْنه عَلَى الْمَوْرِ بَعْدَ الطَلَبٍ أَنّهُ ا يُْهلْ ثكَانه 
وَلَا دونه » وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانِيُ. 

قَالَ الْأَذْرَعِيُ : وَلَيْسَ بوَاضِحء بَلْ قَدْ يُقَالُ: إن الْإِمْهَالَ ها أَوْلَى؛ لِأَنَهَا 
َتَضَرَّرُ بتَأَخِيرٍ النَّقَقَوِه بِخِلافٍ الْمَفْرِ الْتَهَىء وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنّ الْمَْقُولَ 
خِلَاقُهُ () اعْلّمْ أن الْمَسْحَ حَىٌ الرَّوْجَةٍ وَحِيئَئِذٍ (لا فَسْحٌ لِوَلِيَ صَغِيرَةٍ 
وَمَجْنُونةِ) وَإِنْ كَانَ فيه مَصْلَّحَةٌ لَّهُمَا (بإِعْسَارٍ بِمَهْرِ وَتَمَقَ) كما لا يُطَلّىُ 


أ م6" سمس ا هه و 011 .0 ناو -ه َ 020 
م وه 2 4 7 01 ىه ه 2 و سس 3 وال سا الس سه سوه 2 هة © مم ٠‏ 
3 5 5 بم 2 
عليهمَاء وَإِن كان فيه مَصْلحَتهمَا؛ لان الخيار يتعلق بالطبع وَالسْهْوَةَ فلا 
أ 
ند ع 0 7ه ابوس تاي 0 2 مم - 6ه تع 8 القام و لا اله 
يفوّض إلى غير حِمَةٌ وَينفِق عَليهِمًا مِنْ مَالِهِمَاء فإن لم يَكنْ لهما مال 


كنات النَمَقَات اك 


لفق عَلَيْهِمَا مَنْ عَلَيْهِ تَمَمَتْهُمَا كَتَقَقَةِ الْخَلِيّةِ وَتَصِيرٌ تَفَفَتْهُمَا وَمَهْرُهُمَا دَيْنَا 
عَلَيْهِ يُطالَبُ به إِذَّا أَيْسَرَ. 
بيه : أَفهَمَ كَلامة أن عَدَمَ شخ وَلِيّ الْبَالِعَةِ مِنْ بَابٍ أَوْلَىء وَالسَّفِيهَةُ الْبَالِعَهُ 


0 
(قَلَهَا الَسغ) بِدَلِكَ وَلَيْسَ لِلسَّيّدِ مَنْعْهَا مِنْهُ؛ لِأنَهُ حَقَهَاء فَإِنْ ضَمِنَ لَهَا 
ف ةدوع فَجْرِ يَؤهَا صَحٌ ُضَعَانٍ لْأجتِيَ» فإ قيل: كنت يَضْمَنُ 
السّيّدُوَهُوَ رَبُ الدَّْنِ كْه؟ 

ا أن النَمَقَهَ في الأضل لَهَاء ثم يَتَلَقَاهَا السّيْدُ قَصَحّ صَمَانه. 

يُ: أستثين من توت اجبار لها م نا َو أنْققَ السيْدُ ليان ماله كك ا 
خيَارَ لَهَا حِيئَئِذِ وَمَا لَوْ كَانَتْ رَّوْجَةَ أَحَدِ أَصُولٍ سَيدِهَا الْمُوسِرٍ الَّذِي يَلْرَمُهُ 
ِعفَافُه ؛ لأنّ تممَتهَا عَلَى سَيدِمَاء وَحِيئَذٍ قلا َسْحَ لَه وَلَا لَهَاء وَأَلْحِقَ يها 
نَظَائِرُهَا كَمَا لو رَّوّجَ أَمَتَهُ يِعَبّْدِهِ وَاسْتَحُدَمَهُ فَإِنْ لَْمْ يَسْتَحْدِمُهُ وَعَجَرَّ عَنْ 
الْكَسْبَ فَيَظِهَرُ أَنَّ لَهَا الْمَسْحَ إِنْ لَمْ تَرْض بِذِميِهِ وَلَمْ يُنفِقْ عَلَيْهَا السّيّدُ أخذًا 
مِما مَرَ (قْإِنْ رَضِيَتْ) وَهِيَ مُكَلَّمَةُ بإِعْسَارِهِ (كلا كَسْحٌ لِلسّيّدِ في الْأصَحٌ) 


وَالثَانِي لَهُ الْمَسْحُ؛ لأن الملك فى النمنة له ور نوانها حون لنفي وات 
الْأَوَلُ بِمَا مَرّ فيَكُونْ الْمَسْحٌ لَهَا 


ل 


تَنْبِيه : أَختّرِرٌ بِالتْمَمَةٍ ء َنْ افر قلا يَكيْتُ القَمعُ لَهَا بِإِعْسَارِهِ قَبْلَ 
الور ل يرو رالا تدم كدر صَرَرَ عَلَيْهَا فِي قَوَاتَه؛ 
َعَلَى الأول لا يَلْرَمْ السَّيِّدُ تَمَقَتَهَا إِذَا كَانَتٌ بَالِعَةَ عَاقِلَةَ وَلَكِنْ (لَهُ أن 
يُلْجِنَهَا إِلَبْه) أَيْ القنخ (بأن لا يُنْفِقَ عَليَْا َب يَقُولَ) لَهَا (افْسَحِي أو 


جوعِي) دَفْعَا لِلصُرَرٍ عَنْهَ فَإِذَا تفن أسو غلتها وَاستَمِتَع بها 5 


نض 
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او ا د ا 


ما الصَّغِيرَةُ وَالمَجْنونَة فَيَمْتَنِعُ عَلَيه 


َوَجَهَا مِنْ غَيْرِِ كَفَى نَفْسَهُ مُؤْنتَمَاء 
إِلْجَاؤُهُمَا إِذْ لا يُمْكِنْهُمَا الْمَسْحْ. 
ُرُوحٌ : لِأْدَمَةٍ مُطَالَبَةٌ رَوْجِهًا بِالتّمَمَةِ كما كَانَتْ نال السَّيّدَء فَإِنْ أَغظَامًا 
ها برا مِنْهَا وَمَلَكهَا السيّدُ دونه ؛ لِأنَهَا لا تَمْنِكُ كن ا ما 
وَتَمَاو لها ؛ لِأنهَا كالمَدُوةٍ في الْقَبْضٍ بحم التحاح : 5 
لكر و قلقت الات ةُ بِالتَمَقَةِ الْمَفْبُوضَةٍ فُلَيْسَ َه بيِعُهَا قَبْلَ إِبدَالَِا لَّهَا 
برها أن تَقَقَتهَاوِنْكانّث لَهُ بِحَقْ الْمِلّكِ كن لكاافيها كن الترق 
إن أبتَلَهَا جار أ هافر فيها بع عبر فَجُودٌ لها ره وَوْجهَا م 
َمَقَةِ الّيَوْم؛ لِأَنَهَا لِلْحَاجَةَ 1 النَاجِرَةِ فكَأنَ الْمِلْكَ لا يَْمْتُ لِلسَيدِ إلا بَعْدَ 
الْقَنْضء أمّا قَبلَهُ فيَتَمَخَضٌ الْحَقٌ لَهَاء وَلَا يَصِحٌ إِبْرَاؤُهَا مِنْ تَمَقَةِ أمس كما 
في الْمَِر. 
م سيد فبَصِحٌ براه مِنْ َمَقَةٍ الأأمس لا تَمَمَة الْيَوْم» وَلَوْ ادع الرّوْجُ 
سك اللْمَمَةَالْمَاضَيَة أزّ الكاهرة أز المتكقيل فالكرت الآقة عدقت 
بيَمِينِهًا ؛ أن الأضل عَدَمْ التَسْلِيمِ. ٠‏ فَإِنْ صَدَقَهُ السّيْدُ بر من التقمَةِ الْمَاضِيَة 
دون لكل وا لضاف لالطو َةَِلسَيدٍ في الْمَام ضِيَةِ كَالْمَهْرٍ دُونَ 
الْحَاضِرَةء وَمَنْ ظُولِبَ بِنَققَةِ مَاضِبَةَوَادعَى الْإعْسَارَ يَوْمَ وُجُوبِهَا حَتَى يَلرَمهُ 


ل عو 


: َمَقَهُ الْمُعْسِرٍ وَادَّعَتُ هِي الْيَسَارَ فيه صُدَّقَ بِيَمِينِه إن لَمْ يُعْرَفْ لَه مَالُ وَإِلَا 
قلا وَلَوْ عَجَرَ الْعَبْدُ ء عَنْ الْكَسْبٍ الَّذِي كَانَ يُنْقِقْ مِنْهُ وَلَمْ تَرْضَ رَوْجَنُهُ بِمته 
كَانَ لَهَا الْمَسْحْ . 

وَِنْ رَضِيَتْ صَارَتُ تَقَقَُهَا دَيْنَا عَلَيِْ وَلَوْ عَجَرَ السّيّدُ عَنْ تَفَقَةِ أ وَلَدِو أَجِبرَ 
عَلَى تَخْلِيَتِهَا لِتَكْتَسِب وَتُنْفِنَ عَلَى نَفْسِهَا أؤ عَلَى إِيجَارِمَا وَلَا يُجبَرُ عَلَى 
ِْقِهَا أو تَرْوِيِجِهَا كَمَا لا يُرْقعُ ملك اليمِينِ بالْعَجَزٍ عَنْ الِاسْيِمْتَاعء قن 
عَجَرَّتْ عَنْ الْكَسْبٍ فَتَمَقَتُهَا في بَيْتِ الْمَالٍ. 


كنات النفقات يكن 
َه لْوَالِ َِن علا وَالْوَلَدِ وَإنْ سَفَلَء وَإِنْ اختلف دِينهُمَا بسَرْطٍ يسَارٍ 
لْمُنْفِقِ فاضِل عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عَِالِهِ في يَوْمِهِء وَيُبَاعٌ فِيِهَا مَا يبا فِي الدّيْنِء وَيَلْرَمْ 
كسوبا كَسْبَا ني الْأَصَعٌ. ولا تَجِبُ لِمَالِكِ كِمَابَتَهُ وََا ِمُحْتَسِبِهَاء وَتَجِبُ لِفَقِيرٍ غير 
مُكْتَسِب إِنْ كَانَ زَمِنَا أو ففرا ار كوا َال 18 د تَجِبُء وَالثَالتُ 


لأْصْل» لا رع. قلت : الثَالِتُ أَظهَر اي وَهِيَ ال 


1 ا 


1 


أو مَنْع. وَعلَيْهَ ا ا هي 
إرْضَاعُهُ وَإِنْ وُجِدَنَا لَمْ تُجْبَرا ٍ 
الْأصَح. 

25 الأفن لق له متنهاء وَفضكة كرون الله 81ل 


203 


فَإِنْ امه َقَمَا وَطَلَبَتْ أَجْرَةَ مِثْل أجِيبّثء أو فَوْقَهَا قَلا. وَكَذَا إِنْ تَبَرّعَتْ أَجِئبية أو 
رَضِيّتْ بِأَقَلَّ فِي الأَظهَرٍ. عن أشتوى فزقا قا إلا الع زفت 
م الور في الْأَصَحّ وَالثّانِي ِالْإِرْثِ ” َم الْقَرْبِء وَالْوَارِة 0 
يوَزع بِحَسّبه؟ وَحِهَانء وَمَنْ لَهُ أبَوَانِ فَعَلَى الأب. وَقيل : عَلَيْهِمَا لِبَا 


0 ٠. 
6 
.«.- 


وَجَنَاتُ 1 أذلَى بَعْضُهُمْ ببَعْضٍ فَالْأَفْرَبُ. إلا فَبِالْمَرْبِ وَقيل : ا وَقيل : 
بو لايَة ا ْمَالِء وَمَنْ لَهُ أضل وَفَرْعٌ قَفِي الأَصَعٌ عَلَى الْمَرْعِء وَإِنّْ بَعْدَ أَوْ مُحْتَاجُونَ 
وي لو ده ادي 2م .بسن م6200 

يقدم زو حته جَتَهُ ثم الأَهْرَ ت» وقيل : الْوَارِتَ وَقيل : الول 


)١(‏ متن مفقود شرحه وقال الخطيب: فَصْلَ في ي تََمَةٍ الَْرِيبِء وَالْمُوجِبُ لَهَا 
0 لْبَعْضِي فَمَط 0 أَيْ لحن كر كان 9 6 (تَفَقَةَ 00 


2 


نت 
وَالْأَصْلُ فِي الْأَوَّلٍ قله تَعَالَى : #وِصَاحِبَهمَا في الدَنيَا معْرُوض 4 [لقمان: ]١١‏ 


و 


وَمِنْ الم وك القِيَام بِكِمَابَيتَهِمَا عِنْدَ حَاجِتِهِمَاء وخبر: «أظيَث ما 1 يَأَكُلٌ 


لكل 
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الرَجَلٌ مِنْ كَسْبِهِ لد فِنْ كشبهة فكلوانن مِنْ أَمْوَالِهِمْ) رَوَاُ التَرْمِذِيُ وَحَسَّنَه 
لحَاكمْ وَصَحْحَه. 
قَالَ ١‏ الختدر» وَأْجْمَعُوا عَلَى أن تَمَمَةَ الْوَالِدَيْنِ اللَّدَيْن لا كَسْب لَهُمَا وَلَا 
مَالَ وَاجِبَةَ في مَالٍ الْوَلِء وَالَجْدَادُ وَالْجَدَاتُ مُلْحَقُونَ هما إن لَمْ يَدْخُلُو 
في عُمُوم َلِكَ كما ألْحِمُوا بِهِمَا في الْعِنقٍ وَالْمِْكِ وَعدَمِ الْقَوَِوَرَد الشّهَادة 
وَعْيْرِهِمَاء وَفِي النَّانِي فَوله تكالئن: جين أي لكر تان و4 
[الطلاق:"] إِذ جاب الْأخرَة لإرْضاع الأوْلَاد يَقْنَضِي إيجَات مُوْنْتَهِمْ 
وَقَوْلَهُ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ لِهِنْدِ: «خذِي ما يفيك وَوَلّدَه ِالْمَعْرُوفٍ) 
روا التتتان وا خا لصون بالأؤلاد إِنْ لَمْ يتَتَاوَلْهُمْ إظلاق ما َقَدَّم. 
وعد ب كس هيو عا ييه بوت اا 


شكماء نه عَلَى ذلك انث يب وَدكرْتهَا في شَرْح اليو ولا يَْدُ ما كر 


اختيلاف الدّين كَمَا ع ع0 فَيَجبُ عَلَى الْمُسْلِم مِنْهُمَا تَفَقَه 
الكَاْرِ الْمَْصُو وَعَكْسهُِعُمُوم لد وجوه اْمُوجب وَهُوَالْبَعْضِيُ كاير 
وَرَدٌ الْشّهَادَةَ قَإِنْ قبل : مَلّا كَانَ ذَلِكَ كَالْمِيرَاث؟ أجيبَ بن الْمِرَاتَ مني 


عَلَى الْمُنَاصَرَةٍ وَهِيَ مَفْقُودَةٌعِنْدَ حلاف الدّينِ وَترَجَ ِالْأَصُولٍ وَالْفُوُوع 
عَْرهُمَا مِنْ سَائِرِالْأكَاربٍ كالأخ وَالْأتٍ وَالْعَمَوَالْعَمَ وَأَوْجَبَ أَبُو حَِيفَة 


رهيير سه سه لو 


رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ََقَةَ كل ذِي مَحْرَمِ بشَرْطِ انَقَاقِ الدّينٍ في غَيْرِ الأبْعَاضٍ 
تَمَسِّكا بقَوْلِهِ تعَالَّى : «وَعل ألْوَارثِ مِْلُ ذلك © [البقرة: 7500]. 

وَأَجَابَ الشَّافِجِنُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ بأَنّ الْمْرَادَ مِمْلُ ذَلِكَ في َي الْمُضَارَةٍ 
كما يده بن عنّاسٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِتَابٍ الله تَعَالَىء وَبِالْحَرٌ الرَّقِيِقٌ» فَإِنْ لم 
حُنْ مُبَعَضًا وَلَا مُكَاتبَاء فَإِنْ كَانَ مََُْا علي َهِيَ عَلَى سَيدِ» وَإِنْكَانَ مف 
فهو أ سْوَأ حَالَا من الْمُعْسِرِء وَالْمُعْيِرٌ لا تَجِبُ عَلَيْهِ تممه قَربه يبه. فَإِنْ قيل : 


الْعَيْدُ يَلْدَمُهُ تَمَقَةَ وَوْجَيِهِ فَهَلّا كَانَ كََّلِكَ هْنَا؟ 


كتاب النفقات وم 


_- 


أجِيب : بِأَنَّ َمَقَتَهَا مُعَاوَضَةٌ نَم الْمُغْسِرَء وَالْعَبْدُ مِنْ أَهْلِهَاء وَتَمَقَةُ الْمَرِيبِ 


1 


ا اتَََمُ المُْسرَ قم تَلرَمهُ مْهُ لإِعْسَارِو م 


د نر 


فَعَلَيْهِ نَفْقَةَ امه لِتَمَامِ ملكو فَهُوَ كَحْرٌ الكل» وَقِيل : ار 
000 عله فشَعَم نَمَقَتّهُ عَلَى الْقَريب والسدك د ة إلى ما فيه مِنْ رق 


7 


وَحَريّة 8 البكات فَإِنْ كَانَ مُنْقَهَا عَلَيهِ قلا يَْرَم ري َه ع ا ى الْأَصَمٌ 
56 فِي زِيَادَةٍ الرّوْ ضَةٍ هنا لِبَقَاء أَحَكام ارق عَلَيْو وَإِنَ وَفَعَ في فِي الرَوْضَةَ 


لبان ني القانات ١د‏ ماكو تشتف كن ستاو تسبي ند عار 
عه فعا سَيِّدِهِ وَإِنْ كَانَ مُنْفِقا قلا تَجبُ عَلَيْهِ لِأنْهُ لَيْسَ أَهْلا لِلْمُوَاسَاةِ؛ٍ 
أن مَا مَعَهُ كا ل مُسْتَحَقٌ في كِتَابه إلا أن يَكُونَ ولد 
مِنْ أمَتِهِ فَيَجِبُ عَلَيِْ نَمَنُّ ون اه له وَطؤُّهًا ؟؛ لا أنه إن أَعْتَىَّ فَقَدْ أَنْمَنَ 
مَالَهُ عَلَى وَلَدِو ِن فرق الود أْضَا قيكُون كذ قن مَل السيد على 


> مرو عاو 6 


قيقة | رللده مِنْ رَوْجَتِهِ التي هِي أَمَةُ سَيّدِهِ فَيَجبُ عَلَيْهِ نَفَمَنهُ لِأنّهُ مِلْكُ 
الْسَّيّد كذ نمال على وك سيو نوذأ لما 


ان 90 


باو 0 ذه لا اع ا بي 


الَْلَدُ لِكَايته عَلَيْها وَيَعْجِدٌ دع فيكون 5 قل فَوَّتَ مَالَ سه سيده » وَبالْمَعْضصُوم 
مرو اهم وه وو و 1 مدو 5" : ََ 

من شز وَعزِي فل حب تفقة؛ ٠لا‏ خ َه لَهُ لَه مَأمُورٌ َه إن 
قيل : تتجبُ نفقة ةُ الرّقِِقٍ» َإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْصُوم كَمَا سَيَأتِي. 

١‏ نو ءََ 


يا 0 َمّا كانَ السّيّدُ مَلِكَا لكب وَلَهُ اصرف فيه خيْرَبَيْنَ أن 


ينْفِق عَلَيْه َيِل ملكَهُ عَّْهُ بِخِلَافٍ الأضل وَالْمَْع . 
تنبيه بي : كما يل م الوَلِكَ نمق الأب , 222000 


أ 
0 م ه م 


رَوجَته» وَقَذدَ ذَكَرَهمَا التضلت في بات الرقتاف بخِلّاف رَوْجَةٍ الائن عَلَى 
الْأصَح. 
م شَرَعَ في شَرْطِ وجُوب تَمَقَةِ الْمَرِيبِ فَقَالَ 200 شَرْط يَسَارٍ الْمُنْفِقِ) مِنْ وَالِدٍ 
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أو وَل لِأَنَهَا مُوَاسَاة عور فيه الجاره رق 12 رط يَسَارُ الْوَالِد في 


رفو افير َفْرِضٌ عَلَيْهِ وَيُؤْمَرُيوَقَائِ ذا أيْسَرَ (بِمَّاضِلٍ عَنْ قُوتِه 
ا و) وَل الي تيه سَوَاء أَمَضَلَ ذَلِكَ كسب أَمْ روه 


ص سس جه صر ىر 


فَِنَ لم يَفُضْل شَيْءٌ قلا د شَيْء عَلَيْو لِقَؤلِهِ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «ايْدَا 
بتك فَتَصَدٌَّ عَلَيْهَاء فَإِنَ فَصَل * شَيْءٌ فَلأهُلِكء فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِك شَيْ 


َلِذِي قَرَابَتِك) رَوَاهُ مُسْلِم. 


َنْبِيةٌ: فِي مَعْنَى الْقُوتِ سَائِرٌ الْوَاجبَاتِ مِنْ مَسْكنٍ وَمَلْبَس ٠‏ قَلَو عَيَرَ يَدَلَهُ 


بالكناده خة كان أزلي: تللق النضلت اليئاك رعشا الثافين ذا 
بالرّْجَةِ» وَلَوْعَبَّرَ بها كَانَ أَوْلّى: وَالظَاهِرٌ كما قَالَ الْأَدْرَعِنُ أَنَّ حَادِمَهًا 
َم وَل دِهِ فِي حَُكمِهَاوَلا يُشَْرَظ كُوْنَهُ فَاضِلًا عَنْ د التو كسام به 
الأفحات فِي باب الْمَلّسء وَإِنْ أَوْهَمَ كلام الرَافِعِيٌ أَوَلَ ة قسم الصَدَّقَاتَ 
يلاه (وَيبَاعٌ فيهَا» أي ََ مَقَةِ الْقَرِيبٍ (مَا يُبَاعٌ في الدَيْنِ) مِنْ عَمَارٍ وَغَيْرِهِ؛ 
لأن تَمَقَهَ َمَمَةَ الْمَرِيبٍ مُقَدَّمَةُ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنء َإِذَا يبع ذَلِكَ في الديْنِ قفي 
لمق على . وَفِي كَيْفِ َبْع الْعَقَارٍ وَجْهَانِ أَحَدهمًا : يبع كل يَوْم 


َه 


جع رام 
َالاني: : فرعن إلى ا يتمع مايل تع لتقا ل 


كذ جح المت ُضحيةا صْحِبحَة في لظي من التق على ال 
كال الللوييق: ا ولول توجد كن تشتري: إلا الكل وتعدر 
الإِفرَّاض. 


قَالَ لَرْكشِيُ : يبيغ الكل كا أضار إلنه الرَافِعِيُ ني الصَّدَاقٍ في الكلام 
عَلَى التَشْطِيرٍ ( وَيلْرَمُ كسُوبًا) إذا لَمْ يَكنْ [ لَهُ مَالُ (كَسّْهَا في الْأصَحٌ م ) إِذَا 
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ا م_ : «كَفَى بِالْمَرْء ءِ إِنْما أَنْ يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ». وَلِأَنَ ‏ 


كات النفققات ابو 


الْقُدْرَةَ بِالْكَسْب كَالْقُدْرَةٍ بِالْمَالِ وَلِهَذَا يَحْرُمُ عَلَيّْهِ الزَّكَاةُ وَكَمَا يَلْرَمُهُ 
موا ا سس ل و 
1 أن النَمَقَهَ َدْرُهَا يَسِيرٌ وَالدّيْنُ لا يَنُضَبِط قَذْرُهُ وَلَا 
كنت القريث أذ يَشَأل الام وَلَا أَنْ يَْبَلَ الْهِبَةَ وَالْوَصِيّة: فإِنْ فَعَلَ وَصَارَ 
ذَلِكَ عَييًا لَِمَهُ مُؤْنَهُ قَريبه 
تيية: مكلا جرب الالميشاب وج الاب نما هُوَ ِي تَمْقََاْمُعْسِرِينَ* 
َلَوْ قَدَرَ ء اكتِسَابٍ مُتَوَسّط أَوْ مُوسِر لَمْ يُجْبَرْ عَلَى اراد كُمَا هُوَ قَضِيَهُ 
كلام الإمام َاْعَرَايٌ َإِنْ اقتَضَى كام الْمَاوَ رُدِيُ الْإجبَارَ .(وَلَا تَحتُ) 
النَّمَقَةَ (لِمَالِكِ كِمَايَتَه) وَلَوْ زَّمِنَا أؤ صَغِيرًا أَوْ مَجُنُونًا لِاسْتِعْنَائِهِ عَنْهَا (وَلَا 
لِمُحْتسِهَا) بن يَقْرَ عَلَى كسب كِنَابَيه ِنْ كشب حَلال َي به لانتقاء 


هو مر 2م يفن 


حاجته إلى غَيْرِو وَإِنْ كَانَ َكِب دون كمَايَته ا سكن القدر المفجور جه عَنْهُ 


ص 2 


و 


سه يي : َو قَدرَتْ الم أو الت عَلَى الاح لا تَسْمْظ تمممُّهَا كما جَرَمَ به ابن 
رفع فَعَقَء فَإِنْ قيل : ملا كان ذلِكَ كَالْقدرَةِ عَلَى الْكَسْبٍ؟ 

اعيت أن حَبْسٌ التكاح لا نِهَايَ له بحلاف سَائرِ أنْوَاع الاميسَابٍء قَلَوْ 
روحت سَقطث تقفتا َع وَلَْ كان روج مغيرًا إلى أن يسح ليت 
تجمَع بن نمئَْنِ (وَتحِب تحب لِفْقِيرٍ ء غيْرٍ مُكُتَِبٍ إن كانَ رَمِنَا) وَأَلْحَقَ به الْبَعَوِيَ 
الْمَاجِرَِمَرَضٍ أ ,2 عَمىء وَجَرم به رفع في الشَّرْحٍ الصّغِيرٍ (أو) كاد 
(صَفِيرًا أو مَجْنُونَا) لِعَجْزِِ عَنْ كِمَايَةِ نَفْسِهِ وَلِلْوَلِيّ حَمْلُ الصَّغِيرٍ عَلَى 
الاكْتِسَاب ِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَينْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ كُسْب3ٍ فَلَّوْ هَرَبَ أَوْ تَرَكَ الاكْتِسَابَ 
في بَعْضٍ الأيّامِ وَجَبَت تَممَُْ علَى وَلِيّه وَلَوْ كان قَاِرًا على كسب عَرَام 
كالكتب بل ة الْمَلَاهِي َهُوَ كَالْعَدَمِ؛ فييك الْنِي اب به + (وَإِلَا) 


ءّه 


الك فى لتقي م يَكُْتَسِبٌ وَلَّمْ يَكُنْ كَمَا ذْكرَهُ (فَأَة وان أخشنها- 


لكل 
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مُظلَمَا لأضل وَالْمَرْع؛ ؛ لِأَنَهُ يَْبْحُ لِلْإِنْسَانٍ أَنْ يُكَلْفَ قَرِ يه الكت 

امام قالو» واي ظ لع قا لانينا بك ع .اليد 
َجِبُ (لأضل لا مرع) ذكر أذ أنّى لتَأكِدٍ ٠‏ عزنو الاش انعد لثَّالِتُ 
أَظهّرُ) لِما كر (وَللَه أَعْلّمُ) وَهَذَا مُوَ الأصَحٌ في أضل الرَوْضَةَء وَاقْتَضَاهُ 
إيراد الترخاي وَإِنْ تَارّعَ فِي ذَلِكَ الْأَذْرَعِتْ ؛ أن الْمَدعَ مَأَمُورٌ بمُعَاشَرَةٍ 
أَضْلِه بِالْمَعْرُوٍ وَلَيْسَ مِنْهَا تَكُلِيفهُ الْكَسْبَ مَعَ كبَرِ الس وك يَجِبٌ 
الْإِعْمَافُ وَيَمْتَِع القشام .(وَهِيَ) أَيْ ف الَْرِيبِ (الْكِمَايَةٌ) يَهُ) لِقَوْلِهِ 0 
الله عَلَيِّ وَسَلْم: «ذِي ما يَكفِيك وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ) وَلِأَنْهَا نَحجِبُ عَلَى 
سَبِيل الْمُوَاسَاةٍ لِدَفْع الْحَاجَةٍ التَاجِرَةِ وير حَالهُ في نه ووْهَاديَ رطقو 
زنيب تاق كنا ضرعيو ان يونين وَقَوْلَ الْعَرَالِيَ لا يَجِبٌ إِشْبَاعْهُ 

مَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَعَةِ في الشبَع وَيَجَبٌ له الم كما يَجِبُ لَه الْقُوتُء 
و يحب ل حا إن اماج مع كوو وخ لَايِقَيْن به وَأَجْرَةِ طبيب 
تيه :لو تلفت التنقا إلى القزيب تكلنت في زو وت بد انهاه وكذا لذ 
اللو تي فَإِنْ قل فِي إِبْدَالِهَا إجحَاف بالدّافِع خصُوصًا مَعَْ تَكرَارٍ 
الْإثلاف. 
جيب بن الداع مَُصْرٌ يكن أن يُظعِمَهُ من غَيْر ليم لَكِن ما أَتلمَه 
ل 1 نر كينا قالاةء وَيَنبَغِي كُمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ ن م 
الشتان في لديل ثوة ثه تقر الأ إن سول أذ و و يُوَكلَ 
0 يُظعِمهُ وَلَا يُسَلَُمُ لَب شَيْنَاء وَالَمََةُوَمَا كر مَعَهَا إمْتَاعٌ» وَلذَلِكَ كا قَالَ 
ميت (وتنقُظ سق سقط بِفْوَاتِهًا) بمْضِي الرَّمَانِ وَإِنْ تعلى التارق بالمتي ِأنْهَ 
وَجَبَتْ بِدَفُعِ الْحَاجَةٍ جَةٍ النَاجِرَّة وَقَدْ زَالَتْء بخِلَافٍ . نَمَمَةِ الرَّوْجَةٍ فَإِنّهَا 
ا (و) حِِنَيِذٍ (لا تَصِيرٌ دَيْنَا) في د ذْمّتَهِ (إلّا بفْرّض) بالْمَاء بخَطه_ 


0 31 


كات النفقات م 


(قاض» أو د نه في افيرَاضٍ) ِالْقَافٍِ (لِعَيبَةِ أو مَنع) نه تَصِيرٌ دَيْنَا في ذْمَيِه 
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ليَأَكُدِ ذَلِكَ حرضن القاضن أو إذن قي 


تنبيةا: : نَمَ الْمُصَنْفُْ فِي هَذًا الاسْينْتَاء ءِ كَالْمُحَرَّرٍ وَالشَّرْحَيْنِ الْعَرَالِنَ في 

الوط وَالْوَجيزِء وَلَا ذِكْرَ لَهُ في شَيْءِ مِنْ كُتْبٍ الطَرِيقَيْنِ. 

قَالَ الْأَدْرَعِيُ : وَعَذ الْمَْألَةُ ما تَعمُ به الْبَلَىء وَحُكَامُ الْعَضْرٍ يَحْكْمُونَ 

لما بع و ا الْكَلّام في 
لِكَء ثم قَالَ: وَالْحَقُ أن كَرْضَ الْقَاضِي بِمُجَرَد ا يؤر دنا با خِلافٍ. 

000 

َالْمُعْتَمَدُ كما عَلَيْهِ الْجْمْهُورُ أَنّهَا لا تَصِيرٌ دَيْنَا إِلّا بافيِرَاض قاض بِنَفْسِهِ أو 

مَأُذُونِهِء وَيُمْكِنُ حَمْلُ كلام الْعَرَالِي وَالشَّيْحَيْنِ كُمَا قَالَهُ بَعْضْ ره 

على ما إذا رض الْقاضِي التق أيئ: عا وأو انان أن ينهو 9 


الظَفْلٍ مَثَلَا ما كَدََّهُِي عََْةٍ الْمَرِيبٍ أَوْ مَنَعَهُ وَيَرْجِعُ عَلَى َرِيبوء فَإِذًا أَنْمَقَ 
صَارٌ فِي ذِمّةِ الْمَرِيبء قَالَ: وَهِيَ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الاسْتَفْرَاضٍِ ل 


أز إدنِهِ في افِْرَاضِ يَفْمَضِي أَنّهُ بِمجَرّدِ ذْلِكَ يَصِيرُ دَيْنَا في الذَّمَة قَالَ 
الشكن وَالَاهِ أَنهُ لَو تَأَخَدَ إلا لِاسْتِفْرَاضُ بَعْدَ إِذْنِ الْقَاضِي وَمَضَى زَمَنُ ل 
ادرف فيه أ : لَمْ يَجِبْ َِيَجِبُ حَمْلْهُ عَلَى أن الْمُرَاد أن في 
الِاسْتِفَرَاضٍِ وامتدر من اننوى: وَهَذَا الْحَمْلَ هُوَ الْمُرَاكُ إلا فَيخَالِف مَا 
عَلَيْهِ الْجَمَهُورء وي نُ الاسْيَئْنَاءُ حِينَيِذٍ مِنْ اللّفْظِ لا مِنْ الْمَْنَى ؛ 
الْوَاجِبَ عَلَّى الْمَرِيبٍ إِنمَا هُوّ وَقَاءُ الدَّيْنِء وَلَا يُسَمّى هَذَا لوقا تق 
رَطَاهِرُ كلام الْمُصَئّفٍ الْحَضْرُ في ذَكْرَهُ وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنّ الأب لو نَمَى 
الْوَلَدَ ثم م اسسلحقة فإن الّأمَ تَوْجعُ عَلَيْه ِالتّمَقَةِ كَمَا مَرّء وَلَوْ لم يَكُنْ هُنَاكَ 
ام تفرصت الأمْعل هد تع َاء ما استفتضنة أ ال 


يخ 0" م اساسا سل سل قير 
فى 


تشهد فلا ر جوع لَهَاء وَتَمَقَةَ الْحَامِل لا تَسْفَظ بِمْضِيٌ الزَّمَاذٍ وَإِنْ جَعَلْنَا 


لحك 0 
2 


0 
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النّمَقَةَ لَْهُ؛ٍ أن الرّوْجَةَ لَمّا كَانَتْ هِيّ الَتِي تَنْتَفِعُ بِهَا الَْحََتْ يتَمَقَِهَاء 
ولِْقَرِيبٍ أَخد تمق مِْ مَالِ يبو ند اماع إن وَجَدَ حِنْسَهَاء وَكذَا إن لم 
يِه فِي الْأصَحٌ اه موقاس ]ون بيذ 10 رقم القافي 
وَيَرْجِعٌ إنْ أَشْهَدَ كد الطَفْلٍ ال لْمُحْمَاج وَأَبُوهُ عَايِبٌ ملا وَلِلَذبٍ وَالْجَدُ 
أَخْذْ ' التَمَقَةِمِنْ مَالِفَرْعِهِمَا الصّغِيرٍ أو الْمَجْنُونِ بسكم الْولَاية وَلَهُمَا 
ابكار لها لما نظيقةة وذ الأعمالة َلَا تَأَخُذُمَا الم مِنْ مَالِِ إِدَا وَجَبَتْ 
تَمَقَتّهَا عَلَيْوء وَلَا الابنٌ مُ مِنْ مَالٍِ أَبيه الْمَجُنُونٍ إِذَا وَجَبَتْ تَفَمَثّهُ عَلَيْهِ إلا 
ا ِيْوَدي الْقَاضِي الِابْنَ الرَّمِنَ إِجَارَةَ أبيهِ الْمَجَنُونٍ إذَا 
صَلَح لا 3 َف (وَعَلَيَِ َلَْهَا) أي الْأمَ (إرْضاعٌ وَلَدِمَا اللّبَأ) وَهُوَبِهَمْزِ وَقَصْرٍ: 
اللَّبَنُ النَا ِلُ أَوَلَ الْولَادَةٍ؛ لِأنَ الْوَلَدَ لا يَعِِشُ بِدُونِهِ غَالِباء وَغَيْرِهَا وَلَا 


كا قَالَهُ فِي الْكَافِيء وَالمراة كَمَنا قَالَ الرَافِعِنُ أَنّهُ لا يَعِيشُ بِذُونِه 


قَالَ: وَإِلَا فنْشَاهِدَ مَنْ يَعِيشَ بلا لِبَِء وَلَهَا أن تأخذ الأجرَةً إن كان لِمِثْله 
جْرَةٌ وَلَا يَلْرَمْهَا التَبَرُعٌ بِِرْضَاعِهٍِ كما لَا يَلْرَمُ بَدَكَ المّلَعَام لِلْمُضْطرٌ إلا 
ابد 
تلبية نيه : لم يَُعَرَضُوا تمده ةَ الرَضَاع به وقال الراففن : مدنة: يَسِيرَة: وَقَالَ في 
ليان : وَعَلييا أَنْ تَسْقَىيَ اللا ختي رو َطَاهِرُه لاما بمَرَةٍ ةوَاحِدَةٍ 
وَينبَغي كُمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ الرّجُوعٌ إِلَى الْجِبْرَة» فَإِنْ قَالُوا تَكْفِيهِ مَرةٌ بلا ضَرَرٍ 
يلْحَقَهُ كَمَتْ وَإِلّا عمل بفَوْلِهمْ. 

0 بَعْدَة) أي بَعْدَ إزضَاع الب (إنْ لَمْ يُوجَدْ إِلّا مِيَ) أي الْأَمُ (أَو 
أَجِيِْيّةَ وَجَبّ) عَلَى الْمَؤْجُودٍ مِنْهُمَا (إِرَضَاعَهُ) إِبْقَاءَ 5 وَلهُما ظَلْبٌ 
الأ ة مِنْ 0 إن 00 إلا فَمِمَنْ تَلْرَمَهُ تَمَقَتَهُ 


ا جبِيّةَ (لم تجبر تُجبَرْ الأم) وَإِنْ كَانَتْ فِي نكاح أَبِيه ا عِه لِقَوْلِه 
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تَعَالَى : «وإن كَاسَرْع سسَبرَضِعْ لَه »4 [الطلاق:1] وَإِذَا امْتَنَعَتْ حَصَل 
اكاب سر (فَإِن رَغْنَتَ) في إِرَضَاعِهٍ (وَهِيَ مَنْحوحَة أبيه) أَيْ الرْضِيع (كُلَهُ 
مَنْعُّهَا) مَعَ الْكَرَاهَةٍ ة مِنْ إِرْضَاعِهِ (ني الْأصَحٌ) دنه يق الاسْتمْتَاعَ بها 
في الأوْقَاتِ الْمَضْرُوقةٍ إل الرَضَاعء وَهَذَا أَقْوَى جهن فيه الشرحية 
(قلت : الأصَحٌ لَيْسَ آ لَهُ مَنعُهَا) مَْ وُجُودِ غَيْرمَا (وَصَحَحَهُ كه ال دون 
َآَللَهُ أعْلّمُ) لِأنَّ فيه إِضْرَارًا وَل لاني غلم انكر وَلبَْا لَهُ أَصْلّحٌ 
ولا ترَادُ َممَنْهَا لِأْوِرْضَاعء وَإِنْ احْتَاجَتُ فِيهِ إلى زِيَّادَةٍ الْغِذَاءِ؛ٍ لِأنَ قَدْرَ 
ا ل المرأة عب 

5 دان رن شرع ا با لراك 35 المع جَرْمَاء وَلَيْسَ مُرَادَ 
بح لم يعاود مِنّهَا و طبَث طَلبَتٌ أَجْرَ فَهِى كَالّتِي فِي نِكَاحِه إذَا 
ل ا ل يو نا ا كان متشرحة خزر أيه 
أن له َه مَنْعَهَا وَهُوَ كذَلِك إلا أن تكُونَ مُسْتَأجَرَة وضع قَبْلَنِكَاحِه فلَيْسَ لَه 
مَنَعَهَ] كما قال)- الرّفعَةِ وََا مه َهَاء وَهَذَا كله كَمَا قَالَ الْأْرَعِيُ في 


الرَّوْجَةٍ وَالْوَلَدِ الْحَرّيْنء أمَا لو كان رَقيقًا وَالَْمُ خرة فله ف فها كي لذاكان 


لْوَلَدُ مِنْ غَيْرِوٍ كانت ونه الولف اقيق قال : فَمَدَ يقَالَ من وَافْقَهُ 


-_ 
0 نا أ 


ا 


الننذ ف يما فيوالمهات 4 و دما 00 وَالاوَل وه 
(فإن اتَمَقَا) عَلَى أن الهم تَرْضِعْةُ (وَطظلبَت جْرَةٌ ِثْل) [ لَهُ (أجيبَتُ) لِقَوْلِهِ 
تَعَالَى: مان أصَعْنَ لك ضوهن 4 [الطلاق 1 رَكَانَتْ أَحَقَّ بو لِمَا 


مهو 


م َاسْيَئسجَارُ الرّوْجٍ لَهَا لِذْلِكَ جَائْرٌ" وقالالعرافونة لآ جور لادة 
ب يَسْتَحِقٌ الاسْتِمْتَاعَ بها فِي يَلْكَ الْحَالَةِ قلا يَجُورُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا عَقّْدًا آحَرَ 
وَأَجَاتَ ال وَل بأن الاسْيَْجَارَ مِنْهُ رضًا بِتَرْكٍ الِاسْيَمْتَاع َإِذّا أَرْضَعَتُ 

ِالأَجْرَةٍ فَإِنْ كَانَ الْإِرْضَاعٌ لا يَمْنَعُ مِنْ الِاسْيَمْتَاع وَلَا 0 


0-4 


> 
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الْأَجْرَةِ التَمَقَهّ وَإِلّا ملَا. 

تَنْبِيه : ذكرَ الْمُصَنْفُ كم الْمَنَكُوحَةٍ وَسَكْتَ عَنْ الْمُفَارَقةَ وَصَرّحَ في 
مر ونان َإِنْ وَاقَقَا عَلَيْهِ أ وْلَمْ تَكنْ فِي نِكَاحِهِ عدت لاحر 
إِلَى آخِروء فَحَذْفُ الْمُصَنْفٍ لَه ل ل ِنُ شْهْبَةَ (أو) طَلَبَتْ 
00 جرَةِ الْمِثْلٍ (5ل) تََرَمه مُهُ الْإجَابَةُ لِتَضَرّره. وَلَهُ اسْتِرْضَاعٌ 
أجَنبية جني (وَكذَا إن تبرت أجتيية) بِإِرْضَاعِهِ (أَوْ رَضِيّتْ 0 يأك من أخرة لير 
م دم يسيرلا يََْمُُ إجَابَُ الم إلى أخر َةِ الْمِئْلٍ (فِي الأظهَر) لِأنَّ ني 
تيفو الأجرة مع الْمتبرْعةٍ أذ لزيد مَا وَضِيِّتْ به إِضْرَارًَاء وَقَذْ قَالَ 
تَعَالَى: ِوَلنَ أنَدمٌ أن شَْضِعُوَا أَوَكَدَفٌ قلا جمحَ عَليكخ4 [البقرة: 777]ء 
وَالثَانِي : تُجَابُ الْأمُ لوُقُورٍ سَمَمَيََا. 

َنْبِيةٌ : : مَحَل الْخْلَافٍ ذا اسْتَمْرَأ الْوَلَدُ لَبَنَ الْأجَية إلا حيبت الم إلى 


و © لل 


إْضَاعِهِ بَأجْرَةٍ الْمِئْلٍ عا كما قَالَ بَْضُ المُتَأَخرِينَ لِمَا في الْعُدُولٍ عَنَْ 
مِنْ الإِصْرَارٍ بالرضيع” وَعَلَى الأظهَرٍ َو ادّعَى الأبُ وُجُودَ مُتَبَرَعَةٍ أَوْ 
ا َكَل مِنْ أَجْرَة لْمدْلٍ َأَنْكَرَت الْأمُ صُدّقَ في ذلِكَ بِيَمِينه أنه 2 
ار وَالأَصْل عَدَمُهَاء وَلِأَنهُ, يَشْقٌّ عَلَيْهِ إِقَامَة ا جْرَةٌ في 
مَالٍ الطفْلٍِ» هن لم يكن لَهُ مَالُ فَعَلَى مَنْ تَلْرَمُهُ تَفَقَتُه. 

م شَرَعَ في اتمَاع الأقَارِبٍ مِنْ جَانْبٍ الْمُنْفِقٍوَمِنْ انب الْمُْمَاح ؛ وَقَلُ 
َدَأْ بالق الأول فَقَالَ (وَمَنْ اسَتَوَى فَرْعَاهُ) في قَرْبٍ وَإِرْثِ أَوْ عَدَمِهِمَاء 
إن اخملا في الذُورة وَعَدَمِهَا كانتي أذ بين أذ ابن وَبدْتٍ دأنْقَا) علب 
وَِنْ تَعَاوَنَا فِي قَدْرِ الْيَسَارٍ أو أَيْسَرَ أَحَدَهُمَا بالْمَا والح بالكشت؛ دن 
عِلَةَ إيجَاب التَمَقَةِ تَشْمَلْهُمَاء ٠‏ إن غَابَ أحَدُهُمَا حل قَسْطهُ من ماله نَم 
يكن مَالَ اقْتَرَض عَلَيْه اْحَاكِمْ ِنْ أمْكنَ َإِلّا أَمَرَ الْحَاكُمُ الْحَاضِرٌ بِالْإنْمَاقِ 
بِقَصْدٍ الرّجُوع عَلَى الْعَائْبٍ أَوْ مَالِهِ إذَا وَجَدَهُ. 


1١ 


بي 


- هه 6 م هه 


هَذَا إِذَا كَانَ الْمَأمُورٌ هلا لِدَلِكَ مُؤْتَمَنَا كما قَالَهُ الأَذْرَعِيُ» وَإِلَّا اقْتَرَضَ 
ف الْحَاكِمُ عدا بالصَّرْفٍ ا حم 0 ب (وَإِلَا) بأَنْ 
اخمَلَمًا في الْقَرْبٍ (كالاصَحُ أ: أَْرَبْهُمَا) تحت التنقة عليه وارنا كان أذ 
غَيْرَهُ ذَكَرَا 0 أو أَنْنَى؛ لِأنَّ العَربٌ أذلى بالِاغيِبَارٍ (فْإن 0 ) قَرْبِهُمَا 
(قَبا لإث) ” ُعْتَبّرٌ التّمَقَةُ (في الأصَعٌ) موه كَابْنِ وَابْنِ بِنْتِ فَيَجِبُ عَلَى 
الأول دُونَ لاني لِذَلِكَء وَالثَانِي : لا أَثَرَ لِلْوِرثِ ِعَدَمِ وَقْفٍ التَمَقَةِ عَلَيْهِ 
(وَالتَاني) وَهَوَ مُعَال قَوْلِهِ : َالأصَحٌ مْربْهُمَا أَنْ تَعْتَبرَ أَدَلّ (با لَإِرْثِ 4 
القَرْبِ) بَعْدَهُ فَيَدَمُ الْوَارِتُ الْبَعِيدٌ عَلَى ءَ غَيْرٍ الْمَرِيبء فَإِنَ اسْتَوَيَا في 
الْوِرْثِ قد أَقَرَبَهُمًا. 

نيه : الْخْلاف فِي أضل الْمَسْأَلَةٍ طَريمَانِ : َالطرِيقَُ الْأولَى هي الْمَْهُورَة. 
الك كات فون اناي للستي رقا كد تفي النقلي عنها 
بِالأصَحّ (وَالْوَارنَانِ) عَلَى كُلَ مِنْ الطَرِيقَيْنِ كَمَا فِي الْمُحَرّرِ إِذَا اسْتَوَيَا في 


أضل الْإرثِ 3 ره كان َِنْتِ هَل (يَسْتَويَانِ) فِي قَذْرِ الْإِنْمَاقٍ (أَمْ يُوَرّعْ) 
الْإِنْمَاقُ بَيْتَهُمَا (بحَسَّبه) أي الْإِرْثِ (وَجهَانِ) وَجَهُ التؤزيع ِشَعَارٌ زِيَادة 


الإ برِيَاكةِ ُو الب وَوَجْه الاسَْبَوَاءِ اث شَيرَاكهُمَا في الإرثء وَرَججحَ 
كذا ال ركته رَابْنُ الْمَفْرِيء وَالَأَوَ أَوْجَهُ كما جَرَمَ به في الأنْوَارء وهو 
ل وأو وَكلكا 4 تفقئة علنهما كما سيا فى 
ريا . 

ا ا ا ا ا 


َس 2 


7 


صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍِ وَلَا ثَالِتَ لَهُمَا إِلَا ما كَانَ مُفْرَعَا عَلَى ضَعِيفٍ (وَمَنْ لَهُ 
أَبَوَانِ) هُوَ مِنْ تَنْنِيّةِ التَغْلِيب: أي أب أء على الأب) ته صفيرًا كان أ 


نا الأرليه فلقولة الى طوف القن كورقفكة لخن 6 [المدون 3 
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َأما 


ما الثاني فَاسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ في الصَّغَرِء وَلِعَمُوم حَدِيثْ هِنْدٍ (وَقِيل) 
25 ماتيا وال 4 سْيِوَائِهِمَا فِي الْقُرْبٍ وَإِنّما قم الآ فِي الصّكْرٍ 
لِولَايَته عَلَيْهِ وَ فد رالت وغ سرض بَيتَهُمَا أمْ يُجْعَلْ بَيْنَهُمَا أَنْلَانا بِحَسَبٍ 
الِرثِ؟ وَجَهَابٍ: : رَجَحَ الْمُصَنْفُ مِنْهُمَا الثّاني. 

لنصية 5 حل الْحِلَافِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْولَدُ لْبَالِعُ غيْرَ مَعْتُوو» إلا َكَالصّغِير 
َأبُو الأب مَعَ م الم كالب عَلَى الْأَصَحٌ (آو) كَانَ للْمَرْع (أَجَدَادٌ وَجَدَّاتٌ إِنْ 
ذلى بَعْضُهُمْ ببَْض َالْأكْرَبُ) مِنْهمْء كَالْأفرَبُ و 0 
اقرب أَوْلى بالاغيَارٍ (وَِلَا أن َم مُدلٍ بَعْضْهُمْ بض (قبالْمُرْبٍ ) يَعتَبَرٌ 
اوقل لوي على الاي التق في رف الي ايل 
الّمَالِ) لِأَنَهَا 5 َشْعِرٌ بتَفُويض التَربِيَة إليْه. 

نبية : الْمُرَادُ بولَاية ة الْمَالٍ كما في الرََوْضَقٍ وَأْضْلًِا الْجهّةُ التي تَفِيدُمَاء لا 
َْسُ الْولَايَة التي د يَمْنَعٌ مِنّْهَا مَانِعّ مَعَ وٌجُودٍ الْجِهَةٍ وغلى كلا از كام 
الْمُصَنْفِ مُضَافٌ مَحْدُوف (وَمَنْ لَهُ أَضْلٌ وَكرْحٌ نَفِي الْأصَحٌ) تَحِبُ التَقَقَه 
(علَى الَْرْعِ ون بعُدَ) كَأب وَابْنِ ابن أن عُصُوبَتهُ أفوى. وَهُوَ أَوْلَى بِالْقِيَام 
سَأنِ أبيه َعم حُرْمَيهء وَالنَاني: أنْهَا عَلَى الْأَصْلٍ اسْيِصْحَابًا لِمَا كَانَ في 
الصَّعْرِء وَالثَالِتُ : أنْهَا عَلَيْهِمًا لاء شْتِرَاكَهِمًا فِي الْبَعْضِيةِ. 

ثم شَرَّعَ فِي الْقِسْمِ الَانِي مِنْ الَْهمَاعٍ الأقاربء فَقَالَ: (أُو لَهُ 
(مُحْتَاججون) مِنْ النْوْعَيْنِ 5 وهنا مَعَ 0 1 رَوْجَاتِ فَإن قَدَرَ 


6 و 


عو كَذَهُ) موه عمسلل 


كَايَةَ كُلْهِمْ فَوَاضِحٌ أو بَعْضِهِمْ فَإِنَهُ (يقدم) مِنْهُمْ (رَوْجَمَهُ) بَعْدَ نَمسِه؛ 
را قا بلجي الا 1001 72 م بَْدَ تَمَمَيهَا 

يعدم (الأقْرَبَ) قَالأَكْوَبء قَيُقَدُمُ بَعْدَ رَوْجَيِهِ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ لِشِدَةٍ ةِ عجرو 
وَمِدْلهُ الَْالعُ الْمَجْنُونَ 


م اناك انيه تشع سوقيع ا سن همد ان جم ل ج مه ا ل ا 


م لْوَلَدَ اكير ثم الْجَدَوَإِنْ عََاء ولركة را سير ع دا ام 
زَمِنَا فَهُمَا سَوَاءٌ كُمَا بَحَنَهُ الْبلْقِينِنُ» وَتَقَدَّمَ مَا اَذَك في كاة افظر 
(وَقِيلَ) يُقَدُمُ (الْوَارت) عَلّى الْخْلَافٍ الْمَْقَدّ في الْأَصُولٍ لذ 
كان كد د زَنَا نَم عَلَى الأ: قرب لِشِدَّةٍ احْتِيّاجه . 
وَلوَاسْتَوَق انان فِي دَرَجَةٍ كا بِنينٍ أو بِنتَيْنٍ أو ابن وَبِنْتِ صَرِفٌَ إِلَيْهِمَا 
بِالسّوِيّة وَتَقَدَ دم بنْتُ ابن عَلَى ابن ِنْتِ لِضَعْفِهَا وَعُصْربَةٍ بها و كاد 
َحَدُهُمَا في هَذِِ الصُوَرِ الأرْبع رَضِيعَا أَوْ مَرِيضًا ولو بوكر سوا 
إن كان أحَدُ الْجَدَينِ اْمُجتَمَِيْنِ في درَجَةٍ عَْبَةٍ كَأبِي الْأَبٍ مَعَ أ يالا 
قدَمَ نْهُمَا العَصَبَ؛ ل ل ل 
وَلو تلفت الدرجة اشكونا فِي الْعْصُوبَةٍ و ديا بالأدرت مَقَدَم (وَقِيل 
الْوَلِيُ). 
َنبِيةٌ : لَوْ كُثْرَ أَهْلُ دَرَجَةٍ بِحَيْتُ لا يَسْدٌ قِسْظ كُل مِنْهُمْ إِنْ وَزِعَ الْمَوْجُودُ 
عَلَيْهُمْ مَسَدًا فرع بَينَهُمْ. 
ُرُوعٌ: اقمع ذاو في دجوا ادا ماعن الأخري بولادة 
أخرّى قَدَّمَتْء فَإِنْ قَرْبَتْ الأخرّى دُونَهَا قَدَّمَثْ لِقَرْبِهَاء وَلَوْ عبَرَّ الْأَبُ 
عَنْ تَمَقَةِ أَحَدٍ وَلَدَيْهِ وَلَهُ أبْ مُوسِرٌ لَرْمَتْ أَبَاهُ تَمَمَُهُه فَإِنْ رَضِيَ كل 
ِنْهُمَا بِأَخْذٍ وَلَدِ لِيُنْقِقَ عَلَيْهِ أ اتَّمَهَا عَلَى الْإنْمَاقٍ بالشَّرِكَةٍ قَذَاكَ ظَاهِرٌ 
تاذ كازعا اميت تالف الات اك 
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُ : يفرع بََِهُمَا ولو جر الود عن تَفَقة د وَالِدَيْهِوَلهُ اب 
مُوسِرٌ» فَعَلَى الابْنٍ ع ونيا ا ا ل بع 
الأصح تَقدِيم الم 50057 ولو أَعسر درت ب بِالتَمَفَةِ لَرِمَتْ الأَبْعَدَ وَلَا 


رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ يما أَنْمَقَ إِذَا أَيْسَرَ به. 


- لي بإِنَاثِ 0 0 وَالْجَِيد 


2 
3 
3 
ع 
0 
ظِ 
1 


)١(‏ متن مفقود شرحه. قال الشربيني : فَضْل ف حَقَة حَقِيقَةِ الْحَضَائَةِ وَصِمَاتِ 
الاين والمخصوه (الْحَضَانَةٌ) بفتح الحاء 5 او مِنْ الْحِضْنٍ 
كسْرِهَا و فو الساهء 
إن ؛ الحا ته مضو َتتهي في الشغير بلتميز 
8 بَْدَهُ إِلَى الْبلْوع فَُسَمَى كَمَالَة. قَالَهُ الْمَاوَرْدِيٌ» وَقَالَ غَيْرهُ : تُسَمَّى 


024 
2 2 ص 


انا عا (حِفْظ مَنْ لا يَسْكَقِلُ) بِأَمُورٍ نَفْسِهِ عَمَّا يُؤْذِيهِ لِعَدَم 


سس جنوه سر سر 


تَمْيِيزِه ه كَطِفْلٍ وَكَبِيرٍ مَجُنُونِ (وَتَرْبِيتُهُ) أي : تَنْمِيَةُ الْمَحُْضُون يما يُصْلِحْهُ 
بتَعَهُدِهِ بِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَنَحُو ذَلِكٌ . 

الشخرفي باب نوين لتاب اليه الما لاخر امم ون 
ذْلِكَء ركز الْحَضَائَةٍ في مَالٍ المخطون َإِنْ لم يَحْنْ لَهُ مَالُ فَعَلَى مَنْ 


اا أنه مِنْ أَسْبَابٍ الْكِمَايَةِ كَالتَمَقَةْء وَلِهَذَا ذُكرَتْ عَقِبَ 
النّمَمَاتِ. 


66 ذف أتوده ماع أ دده اس م يوك ج 6أساره 0 
() الْحَضَائَةُ نَوْعٌ ولَايّةِ وَسَلْطََةٍء لَكِنّ (الْإنَات أَلْيّنُ بهَا) لِأَنَهُنَّ أَْمَنْ 
1 


وَأَهْدَى إِلَى التَربيَةِ وَأ 


1 


ا - 0 00 كر ه يم َي 0 0070 7 
مُسْتَحِفَي الحَضَائةٍ ثلاثة أقسَام لِْأنَهُمْ ما إنَاثْ فقَظء وَإِمّا ذكُورٌ فَقَظْء وَإِمَّا 


-1 


طَرر :على الفاغ ينها وأشد فاذرمة الأطفال: وَاعْلَمْ 


المريقَانء وَقَذَ بَدَأ بالقِسٌم الأَوَّلٍء فَمَالَ (وَأَوْلَاهَنَّ) أئ الإناث عِنْدَ 


ا فَقَالَ 8 ا 1 تنكجي) 0 الهو وَالْحَاكمُ وَصَحَحَ 2 
إستاده 

قلي تقل تنيع الأ كاله يكن بلتخطيون 251 دك ركان أن الى ورلا 
اياك هيه أذ ها ب انجفاع. وَالْمُرَادُ بِاسْتِمْتَاعَهِ بها جِمَاعُهُ قَلَا 


تطيقه ُطِيقَةُ وَإِلّا فلا 1 لَيّهِ كما مَرَّ في الصَّدَاقِء وَصَرَّحَ به ابْنُ الصَلاح 


59 في تاو وَحِيئَولٍ فُتُْتئَْى هَذِو الصورَة 
الْحَرَيْنِ بَعْدَ التَمِيبزٍ وك تَسْلِيمِهِ إلى غْيْرهِمَا بِنَاءَ عَلَى جَوَازٍ التَمْرِيقٍ حِينَئِذٍ » وَمَنْ 


1 


بَعصْهُ خ َشترك سَينُهُ وريه الْمُشْتَحنُ لِحَضَائَيه في حَضَائَيهِ بحسب مَا فيه 


ص- 


اه وله نَرْعَهُ مِنْ أبيه ايه 


فز الوق والشر يق فإن انعما ا على ١‏ انع هار لاسي 1 


21 2 م مه 


رَضِىَ اعدف بالأخر فَذَاكَ إن كك جَرَ الْحَاكمُْ مَنْ مَنْ تَخضئه 
لقي الأخرة (نم), بَعَل بَعْدَ الم (أَنَهَاتّ) لها (يَذَلِينَ بِإِناثِ) وَارِنَاتِ 
لمنار عه لدم في الإِرْثِ وَالْوِلَادَة (يُقَدَمُ) مِنْهُنَ (أَفْرَبَهُنَ) أفرثية 


ًَ ا 0 > و لا م سم م 26 ه م ر و ءِ 2 
ومو الشَّمَقَة : (وَالجَدِيدٌ تَمَدَّمُ بَعْدَهُنَ) أي أَمَّهَاتُ الأم (أمْ أب) 
لِمُمَارَكَيِهَا أمَ الْأمّ في الْمَعْنَى السَّابقء وَإِنَّمَا قُدّمَتْ أَمَهَاتُ الأم وَإِنْ 


لون أن الْولَادة فِيهنٌ مُحَنّفَةٌُ وَفِي أَمَهَاتِ الب مَظنُونَةٌ: وَلَِنَهُنَ 
أَقُوَى واناءة از فَإِنْهُنَّ لا يَسْقَظنَ بالأب بخْلافٍِ انه به انم 
أمَّهَاتهَا الْمُدْلِيَاتُ بِإِنَاثْ) وَارِنَاتِ ِمَا مر م اث أ أبي أب كَذَبِكَ) ثم 
أَمَهَاتُهَا الْمُدْلِيَاتُ بِإِنَاثِ وَارِنَاتِ عر م م أبي جد كَذَّلِكَ) م أَمَهَاتهَ 
العذليات بِإِنَاثِ وَارِنَاتِ وَمَكَذَاء لأن لمن وَلَادَةَ وَورَاتَة نَهَ كَالأمٌ 
َأَمَاتِهَاء - مِنْ كُلٌّ مِنْ الْأَمَهَاتِ الْمَذْكُورَةٍ الْربَى فَالْقُربَى . 

[مغني المحتاج "/ 77 5). 
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قال المصنف: وَالَْيمُ الْأَحَوَاتُ وَالْحَالَاتُ عَلَبْهِن؛ وَتقدم 
وَحَالَةُ عَلَى بِنْتٍ أخ وَأْ+ ختء وَبنْتُ أخ وَأَحْتٍ عَلَى عَمَّقِ وَأَخَدٌ 


آي 
و 
- 2-8 
ا 6 


الف أعرفاء وَالْأصَح تَقْدِيم م أختٍ مِنْ أب عَلَى أخْت مِنْ أم [ذ[ز[ [ [ 11111 


0 وأما الخاللات». فلقوله ولد في قصة بنت حمزة: «الْحَالَة 
مَل الأ" لضي 

(وَالْقَم) يقد يفده 

(الْأَحَوَاتُ 55 عَلبْهِنَّ) أي الْمَذْكُورَاتِ مِنْ أَمّهَاتِ الأب وَالْجَدٌ. 

أمّا الْأَحَوَاتُ فَلِأَنْهُنَ اجتَمَعْنَ مَعَهُ فِي الصَُلْبٍ وَالْبَظْنٍ 5 فِي أَحَدِمِمَا 
وَشَارَكْنَهُ في النّسَبء َه عَلَيْه أشْمَقُ . زاعاف:«الحدنة يان النظو هنا إل 
الشفقة» والجدات غالبًا أشفق فقدمن. 


رهما 


قال: (وَتقدم حت عَلَى ححَالَةِ) ؛ أ من أ جهه ة كانت لقربها. 

(وَحََالدٌ عَلَى بنْتِ 3 وَاخين) أي : على بنت أخت ؛ لأنها كالأم. 

0 ا دا بن الأخ في الميراث على العم. 

و من أبود ين عَلَى أخحتِ أَحَدِهِمًا) لأنها اشتركت فى الصلب 
والرحم وشمقتها أتم. 

(وَالأصَحٌ) أي : المنصوص في «الجديد) و«القديم»: (تَقْدِيم أَخْتِ من 
ب عَلَى أخحتٍ مِنْ أَم) لقرة ة إرثئها؛ إد قد تصير عصبة. وقدم الْمُرَنِي وابن 
ا الأخت من الأم؛ لأنها تدلي بالأم فتقدم على من 00 بالآأب» كما 

وقال أحق تمق : به ملة ثم م عنه» وحكى افن الْمَكَلان في 
)1( بحسي واو بذ رم )0 ال رقم ٠4‏ 01 

ا 5-7 رقم 6655 ١1‏ ). 


حديث على : أخرجه أبو داود (9/ 78:4 رقم 42518٠١‏ والبيهقي (5/48» رقم .)19١548‏ 
والنسائي في الكبرى (21171//60 رقم 2,25 وأبو يعلى 277٠6 /١(‏ رقم 506). 


ل 
كتات النفقات 61 


1 


وَخَالَةٍ وَعَمََةِ لأب عَلَيْهِمَا لِأمْ؛ وَسْقَوظ كل جَدَةٍ لا ثَرَثُ ل 


«فروعه»: أن ابن سُرَيْح زعم أن الأخت للأب والأم إذا اجتمعت مع 
الأخت يجيء في ذلك قولان: أحدهما: أن الشقيقة أولى. 

والثاني: أنهما سواءء انتهى. 

وقضية التسوية والإفراع بينهما. 

واعلم أن ذكر تقديم الأخت ومن ذكره بعدها عقب قوله: والقديم 
يوهم أن هذه الصور د وليس كذلك؛ بل هي مفرعة على القولين. 

قال: (وَحَالَةٍ وَعَمَةٍ عَمّةٍ أب عَلَيْهِمَا 4 أي: لقوة الجهة. والثاني: تقدم 
الخالة للم والعمة للم ليما لآن تقديم الأخت للأب على الأأخت للأم 
كان لقوتها؛ لأنها في باب الأم فأشبهت أم الأم» ونصٌ «الأم» بعد ذكره 
الجذات:من الطريقين كما تقدمء ثم الأحت للأب والام» ثم الأخيت 
للأب» ثم الأخت للأمء ثم الخالة» ثم العمة» انتهى. 

قال: (وَسقُوط كل جَدَّةِ لا تَرِتُ) 5 وهي فق “قدا نكل انين النيية 
كأم ان الأم؛ لآنها تدلي بمن لا حضانة لهء فأشبهت الأجانب. 

قال الرَافِعِي: هذا ظاهر المذهب» ونسبه غيره إلى نص «المختصر'» 
و«الأم» وقول الجمهورء والثاني: لا؛ لولادتهن مشمول أحكام التَّعْصِبّة لهن؛ 
لكونهن يتأخرن عن جميع المذكور بأن من قبل أضعفهن. والثاللة: يتقدمن 
على الأخوات والخالات؛ لأنهن أصولء ويتأخرن عن الجدات الوارثات» 
قال الإمام : وهو متجه حسن » وأنه القياس» قالا في «الروضة» و«الشرحين»: 
وفي معنى الجدة الساقطة كل محرم يدلي بذكر ولا يرث كبنت ابن البنت» 
وبنت العم للأم» وكون بنت العم للأم محرمًا غير معقول. 

واعلم أن إلحاق الجدات الساقطات بالأجانب مطلقًا فيه نظر ظاهرء 
وإنما نقله هكذا الإمام» والْغَرَاليء وتبعهما الرَافْعِي. 

قال الإمام: وهذا وإن كان منصوصًا عليه وهو الذي أثبته أئمة 
المذهب. واستمروا عليه وطاب لهم مأخذهء فهو في نهاية الإشكال من 


54٠‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


جهة أنهن عمود النسب» وهن أصل المولودء وكل حكم نيط بِالتّعْصِبَة فهو 
متعلق بهن؛ كاستحقاق النفقة» والعتق عند جريان الملك. عليهن ورد 
الشهادة» وإن نظرنا إلى سقوطهن فى الإرث؛ كالخالاات ساقطات عند من 
لا يورث بالرحم» ولا خلااف أنهرة يستحفة الحضانة. فإن قيل: الخالة 

وذكن الغزالى فى («البسيط»اتحوهة وسشفرة ذكرهم: ومن :فى تعتافة 
بفرع» ونوضح فيه النقل» ونبين أن الراجح خلاف ما سبق إن شاء الله تعالى. 

5 و غ26 ه هم سس :9 > ع 

قال: (دون أنثى غير محرم كبنتٍ خالة) اي: وبستت العمة. وبست 
الخال» وبنت العم؛ لشفقتهن بالقرابة» والثاني: لا حق لهن كالجدات 
الساقطات.». ولعدم المحرمية. وهذا ما صححه العْرَّالى وغعيره وهو 
الصواب. إذا أسقطنا الجدات الفاسدات. 
قاله فى «الروضة». 

فرع: الأنثى التي ليست بمحرم؛ كبنتي الخالة» والعمة» وبنتي الخال» 
والعم لهن الحضانة على الأصح؛ فإن كان الولد ذكرًا استمرت حضانتهن 
حتى يبلغ جا يشتهى مثله. ويقدم بنات الخالات على بنات الأخوال» 
العمومة» انتهى. 

وهذا مباين لقوله قبيل الفرع : وفى معنى الجدة الساقطة كل محرم 
تدلى. تقر ورك كنقه ابه الك ويك العم للامء انتهى. 

وكيف يستقيم أن يقال: المحرم المدلي بذكر لا يرث كالجدة الساقطة 
لاصسفيانة لها أصلذن: والاشى الى ندل مدكر ا أنقى لا يرثا نوهو غير 
محرم لبنت الخالة وبنت العمة» وبنت الخال لها الحضانة على الأصح. 
والعكس متجهء وأصل هذا قول الشَّافِعِي في استحقاقهن الحضانة وجهان: 


كتَاتٌ النفقّات 4.١‏ 


أظهرهما عند الْعَوَالن: المنع. والاشعة بكلام غيره مقابله. وعليه ينطبق 
إيراد الفوراني» الْبَعَوِي والرُويَانِي» ويفرق بينهن وبين الجدة الساقطة؛ 
بأنها تدلى بغير وارث بخلاف هؤلاءء انتهى. 

وذكر مثله فى «شرحه الصغير» وقال في «المحرر»: إن الأظهر سقوط 
جدات لا إرث لهن» واستحقاق الأنثى التي ليست بمحرم؛ كبنت الخالة. 
وبنتت العمة. 


قلت: وعجبت ما فرق به؛ فإنه ليس فى هؤلاء من يدلى بوارث غير 
بنت العم العصبء وأما انطباق إيراد الفوراني على ذلك؛ فلأنه صدر 
الباب بأن كل من كان قريبًا ثبت له حق الحضانة ذكرًا كان أو أنثى» وارثا 
كان أو غير وارث» هذا لفظ: «الإبانة». 


وأما الْبَعَوي فقد قصد البيان في «التهذيب» بأن الحضانة تثبت للمحارم 
ف نيداء القرانة :سيواء كانت مسن :ترف او لا ترش وا فعفيى إنراذه أن 
المذهب هو أن الجدة الفاسدة لها حق في الحضانة حيث قال في رجال 
القرابة الذين لا تعصيب لهم: فإن الأم. والأخ للأم» والأخوال وبنيهم. 
وبني العمات»© وبني الخالاات. وبني الأخوة للأمء والأعمام للامء 
فاختلف أصحابنا فيهم» منهم من قال: لهم الحق أن لهم رحمًا وقرابة. 
فهم أولى من الأجانب» ومنهم من قال: لا حق إلا لمن تكون أنثى أو 
عصبة من الرجال» وهذا هو المذهب؛ لأن الأنثى لها معرفة بالحضانة 
والعصبة له قوة القرابة بالميراث. 

وإن قلنا: لا يثبت؛ لأن الأم فلا يثبت لكل أنثى تدلي به مثل أم أب 
الام». ثم ذكر :فى ترتيبه التساء. الخلطن أن الخالة أولى هن بنت: الأحث؛ 
لأنها أشفق» وبنت الأخت أولى من العمة» والعمة أولى من بنت الخالة» 
وبنت الخالة من بنت العمة» هذا قوله «الجديد» وهو الأصح.ء هذا ما 
اشتمل عليه «التهذيب)»). 
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وقضيته: أن المذهب سقوط الجدات الفاسدات دون بنت العمة» وبنت 
الخال» وعليه جرى الرَافِعِي''' و«المحرر» وقال في «الشرحين» ما سبق 
على أن كلام «التهذيب» يمكن تأويله على ما سنذكره عنهء وأما الرُويَانِي 
فلم أقف على كلامه. ولعله ت, تبع الفوراني. 

وقد كشف الإمام - كته تعالى- الغمة كعاداته فقال: قال بعض 
المصنفين - يعني : الفوراني- وساق كلامه. ثم قال: وهذا اختلاط عندنا 
إذ كيف يطيب إثبات بنات الخالات. وبنات العمات حاضنات مع إسقاط 
الجدات الفاسدات؟ فلا محرمية لبنات الخالات.». وبنات العمات» 
والمحرمية» والأمومية» والعصبة ثابتة للجدات الفاسدات لمن أسقطهن لزمه 
قطعًا إسقاط بنات الخاللات». وبنات العمات» انتهى. 


وهذا الإلزام صحيح لا شك فيهء ولم أر من صرح بخلافه إلا ما 
تضمنه كلام الرَافِعِيء وقضية كلام الفوراني في «العمد» و«الإبانة» أن 
الجدات الفاسدات حاضنات» وإنما رأى الومام أنهن ساقطات عند الائمة 
على المذهب كما سبق» ورأى الفوراني قد بت القول باستحقاق بنات 
الخالاات وبنات العمات الحضانة. فاعترض عليه هو وَالْغَرَالِي في «البسيط») 
وهو اعتراض صحيح في الجملة». والظاهر أن الفوراني أول النص في 
سقوط الجدات الفاسدات يدل عليه قول صاحبه لتر في «التتمة) وهو 
كالشرح «للإبانة» كل امرأة من نساء القرابة جامعة لشرائط الحضانة يثبت 
لها حق الحضانة على الطفل سواء كانت وارثة أو لم تكن» وسواء كانت 
محرمًا له أو لم تكن محرمًا كبنت العم والخال لوجود الشفقة والهداية إلى 


2230 0 ا 
تاشفق بني الال الحا لاني مع ما قم لإلايقا يذكر غير داري 0 
َثَرّرَ أن مَنْ كَانَ بِهَذِه الصّمَةٍ لا حَضَائَةَ لَّهَا بحلاف بِنْتِ الْخَالَةٍ وَالْعَمةِفَإِنْهَا يُذْلِي بِأَنْتَى» 
وَبِخْلَافٍ يِنْتِ الْعَمٌ 2 الْعَصَبةِ فَإِنْها تُدْلِي بذَكَرٍ وَارِثْ. انظر: «مغني المحتاج» /١6(‏ 97). 


سن ف تمي 
كتات النفقات يح 


الحضانة» وما نقله الْمُرَنِي في «المختصر»: ولا ولاية أم أب الأم؛ فالمراد 
الا ون منهاء انتهى. 
للجدات الفاسدات 0 النص» فت من قال: ل حق السمان أن 
به ولا تقطع بسرقة ماله» وحمل نص الشَّافِعِي على إسقاط ولايتها في 
حال الاجتماع مع من سواها من الجدات الوارثات» وكأنه إسقاط ولايتها 
لقوتهن بالميراث) ل يد لا أنه أسنقط ا ل 
واقفتضى سياق كلامه وتوجيهه ترجيح هذه الطريقة. ىقال ثم من كان 
قبل الام يقدم على من كان منهن من قبل الام؛ لعدم على من كانت من 
قبل الأب كما ذكرنا فى الجدات الوارثات» انتهى. 

وهذا الطريق أصح وأقيس. وإنما يتولد الاضطراب من أخذ بعض 
الكلام من طريقة» وبعضه من طريقة تخالفهاء والله أعلم. 

فرع: سبقت الإشارة إليه والوعد به: قدمنا كلام 5 والمروزي 
على تأويل النص في الجدات الفاسدات» ونص الأم قريب إلى التأويل؛ 
فإنه ذكر ما قدمناه عنه» ثم قال ولا ولاية لآم أب الأم؛ لأن قرابتها بأب 
لا بأم. - الضبى :من النساء أولى 6 انتهن. 

فقوله : (أولى) يشعر بأن لها حق؛ ولكن قدمه من النساء أولى 
منها » ياي اميا ا واي لا نفيه مطلقًا. 

وقال الْبَعَوي في «تعليقه»: وهل يثبت الجدات الفاسدات مثل: أم أب 
الأمء وأم أب أم الأب؟ نص على أنه لد حق لهاء قال احا بن : امنا 
بيد موا بحرا واو ووس 0 وإن لم 
يكن حينئذٍ فيه وجهان: اميعينا : تكيكةه كالعهةة وحيث قال الشَّافِعِي : د 
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عن لها وأداد به ما إذا وجد من الوارثات قبل الأم. أو من قبل الأب. 
والثاني : لا تثبت؛ لأنها غير وارثة ولا هي مدلية بوارث بخلاف العمة؛ 
ولكن إن لم يكن حي تدقع اليه استحبايًا مؤكداء انتهى لفظه. 

وعلى ما نقله هنا عن الأصحاب يحمل إطلاقه في «التهذيب» ولم يذكر 
فى «التعليق» ثبوته لبنت الخالة» ولا لبنت العمة؛ بل سكت عنه» وفى 
درت ايختصر) الجويضي لان :صهرو الصتقصي : الا حنانة لآم أبن الاء 
كأمهاء هذا إذا وجد لمم ا اليا فقال: لم ا 
لمق البعقانة كير قف ليا الجن تعلن وحهيوة افيا فيك لها 
الحق وجوبًا فيدفع عق إلى الأقري والنانى؟ ينبت ليا 0065 انتهى 


وعليه ينطبق قول الصميري في شرح «الكفاية» بعد سرده مستحقي 
الحضانة: ولا حضانة لأب الأم. ولا لأمهء وهناك أحدٌ ممن ذكرنا. 

وقال القاضي أبو محمد ابن القاضي أبي حامد المروزي شيخ أصحابنا 
البصريين» وجد الْمَاوَرْدِي في الفقه في مصنفه في أحكام الحضانة النساء 
المدليات بذكر إذا انفردت ولم يوجد من مستحقي الحضانة من النساء 
سواهن كأم أب الأمء وعمة الأمء وبنت الخال» وبنت العم» وبنت ابن 
الأخت» ومن جرى مجراهن ممن لا حظ له في الحضانة مع النساء 
سواهن- اختلف أصحابنا في حكمهن. 

فقالت طائفة منهم أبو إسحق: لا حق لهن في الحضانة أصلاء وإنما 
هن أولى بتربية المولود إذا لم يكن غيرهن لقربهن منهء كما يكون في عرق 
مولود إلا قرابة له أحق بالقيام به» إذا صلح كذلك لا على طريق الولاية 
واستحقاق الحضانة؛ بل على طريق الأحظ والأصلح للمولود من مراعاة 
الأقرب إليه والأعرف به؛ احتجاجًا لقول الشَّافِعِي ذَإيه : ولا ولاية لأم أب 
الأم» فنفى ولايتها في ذلك نفيًا مطلقا. 


000000 
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وقالت طائفة أخرى: المراد لا حق لهن مع غيرهن ممن ينازعهن» فأما 
إذا انفردت وتنازعن الحق فالحضانة لهن» فعلى هذا يترتبن كما سبق» فمن 
كان نسبه في الإدلاء إلى مستحقها أقوى كان بها أحق كأم أبي الأم» فقدم 
على بنت ابن الأخت وبنت الخال» وبنت العم للأم» ويراعى في ذلك ما 
يراعى في غيرهن. 

وعلى المذهب الأول فيهن وجهان: أحدهما: يترتبنَ كذلك؛ لأن هذا 
الباب إطلاقه يثبت حكمه فيعبر به» وهو حكم النساء من ذوات الحضانة. 

والثانى: أنهن سواءء واعتبره بالقرب والبعد فيهن؛ لأنه ليس من 
أسباب الحضانة» وبالقرابة يثبت لهن ما لا يثبت لغيرهن» فعلى هذا يدفعه 
الحاكم لمن كانت أحظ للمولود فإن تساوين في الحظ أقرع. 

قال: وقد ذكرنا مذهب من حمل نصّ الشَّافِعِي في ولاية أم أب الأم 
على حالتها مع الجدات من قبل الأم دون غيرهن» فعلى مذهب ذلك. 
القائل: هن وغيرهن من النساء سواء في استحقاق الحضانة. وإنما يتقدم 
بعضهن بعضًا في القوةء وأثبتنا فساد ما ذهب إليه» انتهى. 

وكأن هذا القائل يقدمهن على بعض مستحقات الحضانة بحسب ما 
يقتضيه الترجيح» وإلا فمن أخرهن عن الجميع الحد قوله مع الوجه الثاني 
المحكي قريبًا» وهو ثبوت الحضانة لهن عند إفرادهن» ولعله حصل في 
النقل خلل. 

وقال الْمَاوَرْدِي: إن سقط حضانتهما؛ لنقص فلا حضانة لهاء وإن 
انفردن» أو لضعف قرابة؛ كأم أب الأم وبنت الخالء. وبنت ابن الأخت» 
ففي استحقاقهن عند الانفراد وجهان: 

أحدهما: نعم» فلا يجوز العدول عنهن إلى الأجانب. 

والثانى: يقدمن على الأجانب من طريق الأولوية دون الاستحقاق» 
كما تقدم المرضع والجارة على غيرهما من طريق الأولى» فعلى هذا إذا 
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أدى اجتهاد الحاكم إلى العدول إلى غيرها من الأجانب جازء انتهى. 

وقال صاحب «الكافي»: وتثبت للمحارم من نساء القرابة سواء كانت 
ممن ترث عنه أو لا ترث على الأصح.» واقتضى سياق كلامه أنه لا حضانة 
لبنت العم ونحوها ممن لا محرمية لهاء وهو أوجه مما في الكتاب وغيره. 

وفى «الترغيب» لبعض متأخري المراوزة فى المائة السادسة بعد قوله: 
لكا حفانة لكل عمدة معاقظة امسر .و إذا احميع الخا زات مم المعدانت 
الساقطات إن قلنا: تتقدم - يعنى: الخالة- على الوارثة فهنا أولى أن تقدم 
الخالة» وإلا فلا» وكذا الجدة الساقطة مع العمة؛ لأن للجدة قوة الولادة. 
وبنات الخالاات مقدمة على بنات العمات على الأصح. هذا لفظه. 

وقضيته أن قوله أولا: لا حضانة لكل جدة ساقطة» ليس المراد السلب 
الكلى. وقضيته أيضًا: أن الجدة الساقطة مقدمة على بنات الخالات وبنات 
العمات قطعّاء وهو الوجهء ورأيت في مختصر لطيف نحو «المنهاج» 
لبعض متقدمي أثمتنا مسمى ب«تقريب الأحكام» قال بعد ذكره الآباء. 
والأمهات. ورجال العصبات؛ ثم العمء ثم أولادهن: وإنما يكون 
لأولادهم حق إذا كانوا ذكورًاء فإن كان أنثى فلا حق؛ لأنها ليست 
بمحرم» ولم يذكر أن الجدة التي لا ترث لا حق لها. 

وبالجملة: فلم أر من صرح بأن الجدة التي لا ترث لا يخص أصلاء 
وأن بنت العم» وبنت العمة» وبنت الخال لهن الحضانة غير ما اشتمل عليه 
كلام الرَّافِعِي وتبعه المصنف وابن الرّفْعَة في «الكفاية» على مخالفة له في 
بعض ما سبق» فإنه قال ما ملخصه: لا حضانة لأم الأم» وفيه وجهء أن له 
حقًا ثم حكى جريانه في الحال» وغيره من الأقارب غير العصبات. 

ثم قال: وإذا تنازعوا فمن له ولادة مقدم على من لا ولادة له فإن 
الأم تقدم على الخال» ثم ذكر أنه لا حضانة لأمهات أب الأم إذا قلنا: لا 
حق له لإدلائها بمن لا حق له في الحضانة بحال» ولا عصوبة فأشبهت 


ال 
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وَتَنْبْتْ لِكُلَ ذَكَرٍ مَحْرَمٍ وَارثِ عَلَى تَرْتِيبٍ الْإرْثِء وَكَذَا غَيْرُ مَحْرّمِ كَابْنِ عَم عَلَى 


الصّحِيح» وَكَا مُسَلَّمُ إِلَبْهِ مُشْتَهَاةٌ بل إلى ثْقَة يَعيْنْهًا. 
َإِنْ قُقِدَ الإزثٌ وَالْمَحْرَمِيّةَ أو الْإِرْتُ فلا في الْأَصَحّ. 


الأجانب» ثم حكى الوجهين الأخيرين فيها كما سبق؛ ثم قال: وهذا 
الخلاف يجري في كل جدة ساقطة» وكل محرم يدلي بذكر لا يرث» وإن 
لكت دلت: يأتي كما قال الإمام. وذلك مثل: بنت ابن البنت» وبنت العم 
للأم» وعمات الأم» وبنات ابن الأخ للأم» وبنت الخالء. وبنت ابن 
الأخت. وإذا انفردت وتنازع منهن ابنتان» فإن كان في إحداهما ولادة 
ليست في الأخرى كأم أبي الأم مع بنت الخالء» كانت الأولى أحق» وإن 
لم يكن فيها ولادة كبنت الخال» وبنت العمء فوجهان: أحدهما: يستويان 
ويقرع بينهماء والثاني: تقدم من قوي نسب إدلائهاء وهو الأشبه» انتهى. 

فجعل أم أب الأم على قولنا: لا حق أولى من بنت الخال على قولنا : 
لها حق» وكلام الرَّافِعِي يخالف هذا"''. 

قال: (وَتَثْبَتٌ ِكل ذْكَرٍ مَحْرّم وَارِثْ عَلَى تَرْتِيبِ الإزثْء وَكَذَا - 
مَحْرَم كَابْنٍ عَم عَلَى الم حيح 2 ولا تُسَلَمُ إل مُشْتهَاة ة بَلْ إلى بِقَةٍ يُعيْنهَا 
فَإِن فقِدَ الْإِرْثْ وَالْمَحْرَمِيَة ال ار الْإِرْثُ قلا في الأصَعٌ) لما سبق فيما إذا 
تمحض الإناث» والكلام الآن فيما إذا تمحض الذكورء وهم أربعة 
اقينافق* 

الصنف الأول: إذا اجتمع الإرث والمحرمية؛ استحق لوفور الشفقة» 
وقوة القرابة بالإرث» والولاية والمحرمية» وقيل: لا حضانة لغير الأب 
والجد. وقيل: لا حق لأخ لأم لعدم العصوبة» م الأول» فعليه بين 
نوت غلى ترنيته الاريك كما سوق عنانة و 7 ل 0 
لآأب» وقيل: يقدم اليم على الأخت لأم ؛ لعصوبته»ء قال في «الروضة» 
هنا: وفي وجه يتقدم الأعمام على الأخوة من الأم» وقوله: من الأم تبع 
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فيه بعض نسخ الشرح» وهو سبق قلم من ناقل» والصواب حذف قوله: 
لأم» كما في نسخ «الشرح الصغير» والنسخ المعتمدة من «الكبير) 
وغيرهماء وقد قال الرَافِيى قبل نقل هذا الوجه: إنه لا يدخل لبنى الأخوة 
من الأم في هذا القسم؛ :9 لا يرثون؛ فاعلم. ْ 

الصنف الثاني: وارث بالقرابة ليس بمحرم؛ كابن العم وابنه» وابن عم 
الأب» وابن عم الجدء فلهم الحضانة على المذهب الظاهر؛ لوجود القرابة 
والإرث والشفقة» وقيل: لا لفقد المحرمية» ويجيء فيهم الوجه السابق في 
غير الأب والجدء وقول المصنف: ولا يسلم إليه مشتهاة بل إلى ثقة يعينهاء 
قضيته أنه إن كان له بنت أو أخت غير ثقة؛ أنها كالعدم» وهو الظاهر. 

وعبارة «المحرر»: لم تسلم إليه؛ بل إلى بنته أو امرأة ثقة يعينهاء وعبارة 
«الروضة» وأصلها: لم تسلم إليه. لكن له أن يطلب تسليمها إلى امرأة ثقة» 
ويعطى أجرتهاء فإن كانت له بنت سلمت إليه» كذا قالاه» والوجه ما فى 
«الشاملة وغيره اميه إلى ينقهة وللعل قرلييما #(إلنه)الونهم عن قضيد: 
وعبارة «المحرر» و«الروضة» وأصلها يشعر بأنه لا تعتبر الثقة في بنته» ونحوها 
دن ميد ربياه ولد 5ك انيما عيرق 1ن لسكا عن | لأ عونا ب جر خلوة رهل 
أجنبى بامرأتين من غير تقييد بالثقة فيهما ولا فى أحدهماء والظاهر اعتبار الثقة 
في بنته ونحوها؛ كالأجنبية» وكذلك أطلق في «الشرح الصغير»: أن له طلب 
تسليمها إلى امرأة ثقة» ولم يرد. 

قد يخطر بالبال أن الوصف بالثقة لا يعتبر في تسليمها إلى زوجته؛ لأن ما 
جلبت عليه من الغيرة يحملها على من أعادتهاء وصوبها من خلوته بها وليس 
بشيء؛ لأن غير النفقة لا يؤمن ولا يؤتمن قولهماء ولا تسلم إليه مشتهاة؛ بل 
إلى ثقة يعينها ذكره في «التهذيب» وتبعه في «الكافي» وأطلق الْمُتَوَلَي وغيره أن 
فت العم وتحوها ]دا ليسا تذتيى كلا يلت لم ليها حل الحقيانة وله 
يرد على هذاء وكذا قاله الفوراني» وهو مقتضى كلام الإمام وغيره» وأظنه 
المذهب المشهورء وجزم الجرجاني في «الشافي» أنه لا حق للمحرم في 


كتَاتٌ النفقّات 5ك 


حضانة الأنثى مخافة الافتتان بهاء وقال إبراهيه يم المروزي ل 
العم أم لا؟ إن كان المولود ابنًا ثبت» اا لو ا بيه 
ضغيرة من أضخابنا من قال - تنيت حي من قال :الا شدضة لأنه ليس 
بمحرم» انتهى. 

ثم صرح بأنه الأصح كما سيأتي في مسألة النقلة» والظاهر أنه أراد 
بالكبيرة 0 وإن لم تبلغ ولم أر هذا الاستثناء ء في «تعليق الْبَعَوِي)؛ 
بل فيه قيل: لا تثبت لابن د بحال. وقيل: تثبت؛ ولكن إنما تثبت إذا 
كان واو وإن كان أنثى فلا ؛ لأنه غير محرم لهاء اتتهى . 

قالا: وإذا سلمها إلى امرأةٍ ثقةٍ يعطي أجرتها؛ أي: تكون الأجرة عليه 
كما وا وعبارة «الكافي» : فإن كانت ممن تشتهى فلا 
تسلم إليهء فلو استأجر امرأة موثوقا بها؛ لحضانتها تسلم إليها. 

الصنف الثالث: من ليس بمحرم.ء ولا وارث من الأقارب؛ كابن 
الخال». وابن الخالة» واء بن العمة لا حضانة لهم؛ لفقد الإرث والمحرمية. 


قال الرَّافِعِي : وفيه وجه ضعيف »© والصحيح : الأول ومنهم من قطع 
به» وعبارة متن «الروضة»: لا حضانة لهم على المذهب» وقيل: وجهانء 
به 2 انتهى. 

الصنف الرابع : : محرم غير وارث كالخال» وأب الأمء والعم للامء 

بن الأخت» واه بن الأخ للأمء ولا حضانة لهم على الأصح؛ لضعف 
001 وعبارة سليم في «المجرد) : فإن لم يكن له أحد من العصبةء ولا 
من النساء اللاتي لهن مدخل في الحضانة» وكان له خالء» أو جد أبو أم 
فوجهانء. وكان اللائق بنا تقديم هذا الصنف على من قبله؛ كما صنف فى 


يها 


«المحرر» و«الروضة» و«الشرحين» وغيرهما؛ لأن الخلاف متماسك لوجود 
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المحرمية. وسبق ما يقتضي نر جيح حضانة أ الأم ولحوه إذا لم يوجد 
غيره؛ ولكنا جرينا على ظاهر نظم الكتاب. 

فرع : إذا أثبتنا الحضانة لابن العم ونحوه» فهل تثبت للمعتق؟ وجهان: 
أصحهما: لا؛ لعدم القرابة» فعلى هذا لو كان للمعتق قرابة» وهناك من 
هو أقرب منه » فهل يترجح لاجتماع العصوبتين؟ وجهان: مثاله: عم؛ وعم 
أن معتق. قال 5 «الروضة» : أضحهها : لا ترجيح » انتهى. 
له حق فى الحضانة. 

5 9 م6 “ماص + .2 22 ع 

قال: (وَإِنْ اجْتَمَعَ كور وَإِنَاتٌ فَالأمُ) أي: بالاتفاق للحديث السابق» 
والمعنى فيه مشابهتها الأب فى القرب والشفقة» وتختص بالولادة المحققة. 
وبصلاحية الحاضنة بسبب الأنوثة وغير ذلك. 

22 2س - 1 . 3 

(ثمّ أَمَّهَانَهَا) أي: اللاتي ذكرناهن لمشاركتهن الأم في الشفقةء 
والأنوثة» والإرث» والولادة المحققة» فلو نكحت الأم ورضي الأب 
والزوج بكونه عبدهاء قال في أصل «الروضة»: سقط حق الجدة على 
الأصحء كذا في «التهذيب» و«الكافي» وقيل: لا يسقط حق الجدة برضا 
الطفل» وعبارة الرَافِعِى: ذكر فى «التهذيب»: وجهين» وجعل أصحهما: 
أولهما. 
«الأم»: وإذا نكحت الأم فلا حق لهاء وقال: وإذا تزوجت الأم. ولها أم 
لا زوج لها؛ فالأم تقوم مقامها في الولد لا يخالفها في شيء»ء وإن كان 
لها زوج لم يكن لها فيهم حق؛ إلا أن يكون زوجها جدا للولد فلا يمنع 
حقه فيهم عند والده. انتهى. 

فقوله ويه : فلا حق لها يشير إلى ما ذكرناه» واستغرب ابن الرّفعَة فى 


كنات النْمَقَات 25 
م الأبُء وَقِيلَ تُقَدَمُ عَلَيْهِ الْخَالَةُ وَالأَحْتٌ مِنْ الأمّ وَيُقَدُمْ الأضل عَلَى الْحَاشِيَة 
«المطلب» ما ذكره اموي مع جريه عليه 2 «الكفاية» وهو غريب» وأطلق 
اموس ذكر الجدةء والظاهر أراد به أم الأم وهو كذلك.» وفيه بحث ذكرته فى 
«الغنية» فيه نظر. 

قال: لت الأَبُ)؛ لأن 5 عداه إن أدلى به فهو مقدم عليه كالارث». 


قال الرَافِعِي: وحكى وجهء ويقال قول مخرج أن الجدات من قبل 
الأب إذا اجتمعن مع الأب يتقدمن عليه؛ لولادتهن» وزيادة صلاحيتهن 
للحضانة. انتهى. 

وهذا بعيد ومحال أن يدلى شخص بشخص يتقدم عليه. 

5 .هه عسو 6ه 26 م 2 ءءء و 6 ءءء عِِ ع 

قال: (وَقيل : تقدم عليه الْكَالَةٌ والاخت من الأم) لآانهما يدليان بالام 
فيسقط الأب بهما؛ كالجدة أم الأم. 

ووافف في (تعليق الْبَعَوِي : قال الشَافِعِي : ولا حق الأحد مع الأب 
اللي ريات على أن أم الأب أولى من الخالة مع أنها تسقط بالأب. 
فالآب اولى أن يسقط الخالة». انتهى. 

ثم حكى بعد هذا بأسطر أن عند ابن سَرَيُح الخالة أولى من أم الأب 
ومن الأب» وقال الإصطخري: الخالة أولى من أم الأب إذا كان الأب 
حا ؛ فإن كان 57 فأم الأب أولى» والمذهب أن أم الأب أولى» انتهى. 

إشارة: لو حذف فى المصنئف قوله: (من الأم) لكان أخصر وأسهل ؛ 
إذ في كل واحدة من الأخوات الثلاث وجه أنها تقدم على الأب. 

قال: (وَيقَدَُمُ الأضلُ عَلَى الْحَاشِيَةٍ) المراد: أن الأم» وأمهاتها 
الوارثات». والأب» وآباءه الوارثون. وكذا أمهاتهم الوارثات يتقدلمولن على 


َإِن فقَدَ َالأَصَحٌ الأدانة إلا فَالْأَنْتَىء وَإِلّا شرع . 


لاستوائهما والأختء. انتهى. 
والمذكور في أصل «الروضة»: أن الأعىت مع الجد كمثلها مع 


6 جه 


(كَالأَصَحٌ الاقر فرّب)أى: تقديم الأقرب فالأقرب؛ كالارث ذكرًا كان أو 
ل 

(وَإِلا َالأنْنَى) أي: فإن فقد الأقرب» واستوى اثنان» أو جماعة في 
القرب؛ فالأصح القربء. فالأصح التقديم م 
وَأَبْصَرٌ. 

(وَإِلّا مَيُفْرَعُ) فإن استووا من كل وجه قطع النزاع بالقرعة» والوجه 
الثاني: نساء القرابة» وإن بعدن أولى بالحضانة من الذكورء وإن كانوا 
عصبات؛ لأنهن أصلح لهاء وصححه صاحب «الانتصار» والثالث: 
العصبات أولى منهن؛ لقوة نسبتهم. فكذا قالاهء وهذا لفظ «الروضة)». 

وإذا لم يوجد مستحق للحضانة من الأجداد والجدات فثلاثة أوجه: 

أحدها: نساء القرابة أولى - وإن بعدن- من الذكورء وإن كانوا 
عصبات فعلى هذا تقدم العمات» والخالات» وبناتهن على الأخوة. 
والأعمام. وبنيهم. 

والثاني : العصبات أولى؛ لقوة نسبتهم وقيامهم بالتأديب. 

والثالث: وهو الأصح. قال في «الشرحين» دون «الروضة» على ما 
ذكره القاضي الرُويَانِي: لا يرجح واحد من الفريقين على الآخر؛ بل يقدم 
منهم الأقرب». فإن استوى اثنان قدم الأنوثة» فعلى هذا يقدم بعد الآباء 
والأمهات الإخوة والأخوات» وتقدم الأخوات على الإخوة؛ ثم بعد 


.)٠٠١ /١6( انظر: «مغني المحتاج»‎ )١( 
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الإخوة بنات الأخوات؛ ثم بنو الإخوة» ويقدم بنت الأخ على ابن اللأخت 
اعتبارًا بمن يحضر لا بمن يدلى لهء. فإن فقدوا كلهم والحضانة للخؤولة؛ 
ثم للعمومة» ويقدم الخالات على الأخوال» والعمات على الأعمام» فإن 
فقدوا كلهم فالحضانة لأولادهم على ما ذكرنا في أصولهم؛ ثم لخؤولة 
الأبوين؛ ثم لعمومتهما على هذا الترتيب» وإذا استوى اثنان؛ كأخوين 
وخالين وتنازعا أقرعناء انتهى. 

وفيه ما سيأتي» ويحسن أن يأتي هنا وجه: أن الحاكم يجعله عند 
الأحظ له من المستويين؛ نظرًا له. 

قال الرَافِيي: وكان يجوز أن يقال: يقدم بما يقدم به الراحمان على 
اللقيط. وهذا حسن يحتمل لما أشرنا إليه من مراعاة حظ الطفلء قالا: 
وإذا لم يوجد من نساء القرابة ولا من العصبات وهناك رجال من ذوي 
الأرحام؛ فحكمهم ما ذكرنا في الصنف الرابع» أي: وهو أنه لا حضانة 
لهم على الأصح. وصحح صاحب «الانتصار» وشيخه القاضي أبي علي 
الفارقى مقابله» وهو المختار؛ وإن كان ظاهر النص بخلافه لوجود القرابة 
والشققة: 

تنبيهات: أولها: اعلم أن ما ذكره الرُويَانِي في هذه الأوجه الثلاثة» 
والترجيح أخذه من «الحاوي» بحروفه» وفيه زيادات» وقد صرح الْمَاوَرْدِي 
من قبل بنقل وجهين في أب الأم والخال ونحوهما بلا ترجيح» فكلامه 
الأخير ظاهر وصريح في أنه فرع على أن ذوي الأرحام لهم حق الحضانة 
على خلاف ما رجحه الرَافِعى والمصنف. وقد أورد جماعة الأوجه الثلاثة 
بلا ترجيح أصلا. ْ 

ثانيها: جزم في «الروضة» و«المحرر» و«المنهاج» بتصحيح الوجه 
الثالث» وإقرار «الشرحين» الرَويَانِي على ترجيحه مخالف لما صححاه من 
قبل وجهين: أحدهما: أن فيه تقديم بنات الأخوات والإخوة على 
الخاللات» وقد تقدم أن القولين «الجديد) و«القديم» متفقان عند انفراد 
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النسوة على تقديم جنس الأخوات على الخالات؛ وأن الخالات يتقدمن 
على بئات الإخوة والأخوات» فكيف يمكن جعله أصح مع مخالفته الجديد 
والقديه؟ 

والثاني: أن الرُويَانِي صحح عند انفراد النسوة تقديم الخالات». 
والعمات على بنات الأخوات» وبنات الإخوة» وصحح هنا هذا الوجه. 
وهو مناقض لذلكء وفيه أن ابن الآأخت له حق فى الحضانة على الجملة» 
نإ قال8 1ذ] امع ابن ات بويقف 2ع كانك ينك الاغ اولى برقاسعاءه 
وقد رجح الرَافِعي والمصنف من قبل أن كل ذكر غير وارث لا حضانة له. 

الثها: قال في «الروضة»: في اجتماع الذكور فقط في الإخوة يقدم 
الأخ لأبوين؛ ثم الأخ لأب. ثم للأم» ثم بنو الأخوة على هذا الترتيب» 
واقتضى تقديم ابن الأخ لأبوين ؛ ؛ ثم للاأبس» ثم للأمء وليس بجيد فإن ابن 
الاح من الام لبس مين هد القسم؛ لآنه غير وارث» ولا حضانة له على 
الأصح كما تقدم فضلًا عن تقديمه. 

رابعها: قال ابن الرفْعَة على قول «الوسيط»: ويرتبون ترتيب العصبة في 
الولاية. أراد به أن الأب يقدم على من وجل معه من الذكورء وذكر ترئيب 
الأجداد؛ ثم الأخ من الأبوين» ثم ابنه» ثم ابن ابنهء» وهكذاء ثم الأخ. 
ثم الأب» ثم ابنه» ثم ابن ابنه وهكذاء انتهى. 

وهذا الكلام يقتضي تقديم ابن الأخ لأبوين» وأن ينتقل على الأخ 
للأب» وهو سهو؛ بل جهة الأخوة مقدمة على بني الإخوة» نعم» يتقدم 
على الأخ للأم على وجه لعصوبته بخلاف الأخ للأم. 

خامسها: إذا أثبتنا الحضانة لمن ليست بمحرم من نساء القرابة؛ كبنت 
العم. وبنت الخال» فليس لها حضانة المجنون البالغ» لا يجوز لها الخلوة 
به» والمراهق المشتهى في حكم البالغ عاقلا كان» أو مجنونًا. 

[قال ابن كج]: لبنت المجنون حضانته» إذا لم يكن له أبوان. 


ع امم 
كتات النفقات هو 


قلت: وكأن المراد الأصول المقدمون. 

قال الرُويّاني تبعًا للماوردي: ولو كان للمحضون زوجة كبيرة» وكان له 
بها استمتاع فهي أولى بكفالته من جميع الأقارب» وإلا فالأقارب أولى» 
وكذا لو كان للمحضونة زوج كبيرء وهناك استمتاع فهو أولىء وإلا 
فالأقارب فإن كان لها قرابة» فهل يترجح كالزوجة؟ وجهان هكذا نقله 
الرَافِعِي والمصنف. وليس على إطلاقه لما ذكروه في كتاب «الصداق» 
وحكى الْمَاوَرْدِي الوجهين» فيما لو كان للزوج قرابة» هل يترجح بها 
كالروجة؟ 

قال: (وَلَا حَضَانَة لِرَقِيق) أي: ولو كان مكاتبًا أو مبعضًاء وأذن 
السيةة الآنينا ولاية .ونين الرفيق مين أملهنا» فى إن كان الوله ع 
فالحضانة لمن له الحضانة بعد الأم الحرة من أب». وغيره» وإن كان رقيقًا 
فحضانته لسيده» فهل له نزعه من الأم وتسليمه إلى غيرها؟ وجهان بناء على 
التفريق منعه؛ بل يقر في يدها هذا هو الصوابء» ووقع في «الروضة» تبعًا 
لأصل سقيم» وهل له نزعه من الأب وتسليمه إلى غيره؟ وهو سبق قلم. 

قالا: ولو كانت الأم حرّة والولد رقيق» فإن سبي طفل ثم أسلمت 
أمهء أو قبلت الذمة فحضانته للسيدء وفي الانتزاع منها الوجهانء. وهذا 
إنما يتصور ما لم يكن بيع الثاني في الإسلام؛ أما لو تبعه فلا يسلم إلى 
أمه الذمية على المذهبء. وولد أم الولد الرقيق من زوجء أو زنا حضانته 
للسيد في حياته» وفي انتزاعه الوجهان» ولا حضانة لها في ولدها من 
سيدها على الأصح.ء وقال الشيخ أبو حامد: لها حضانته. وبه جزم 
صاحب «المعتمد)» وأحسنه قول أتباع أبي حامدء وقال الرُويَانِي: 
والمصلحة الفتوى بما ذكرهء وإن كان الصحيح الأولى» وقال في 
«الحلية»: إنه الاختيارء وإن كان ظاهر المذهب أنه لا -حق للمملوكة. 

قلت: والأحاديث الدالة على تحريم التفريق» والتولية بالولد أخذه 
بصيغ قول أبي حامد» وهو المختار؛ ثم قضية البيان السابق تخصيص 
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الخلاف بما بعد التمييز إذ هو محل الخلاف في حل التفريق؛ أما قبله 
فيحرم قطعاء وهذا ما تضمنه كلام «الحاوي» حيث كو ما قلمناه ين كفالة 
المميز؛ لأن الطفل محضون. 

قال: (وَمَجْنُونِ) لأنه محضونء قالا في «الروضة»: وأصلها إذا كان لا 
يقع إلا نادرًا؟ كيوم في سنين مثلاء وعبارة «الشرح الصغير): كيوم في 
سنة» وهذا التمثيل أحسن لثئلا يظن عدم اعتقاده. 

واعلم أن أكثر الكتب التي رأيتها ساكتة عن هذا الاستثناء» والرَافِعِي 
ِ ينه تعالى- أخذه من كلام القاضي الروياتي: والرُويَانِي أخذه من 
«الحاوي»؛ لكن كلام «الشرحين» و«الروضة» يقتضى أن هلا الكلام في كل 
محضون وليس كذلكء. وعبارة الْمَاوَرْدِي مصرحة بأن هذا الكلام في 
الكفالة بعد التمييزء كما سبق عنه: الحضانة اسم لما قبل التمييزء وبعده 
يسمى: كفالة إذا علمت هذا فقد قال: إذا افترق الأبوان؛ فللولد أربعة 
أحوال : 

أحدها: حال الرضاع. 

والثانى: حال الحضانة. 

والثالث : حال كمالة. 

إلى أن قال : وأما الحالة الثالثة فهي حفظه ومعولته عنلك تمييزه. 


ثم قال بعد ذكره نص لبماس التس ير د ددن الشروط 
المعتبرة في الولد الوية ال ول الْمُعْتَبَرَه فِي الْأَبَوَيْنَ للحضانة 
فَحْمْسَةٌ يَشْتَركُ الَبَوَانِ فيها. وَسَادِسٌ تَسْقَصُ يه الْأم) وَسَابِعٌ مُخْتَلفُ فِيوء 


سر جيبو صر 


0 و 


0 اله و الخانى: الْعَفْل الذي نَصِحْ بو الْولَايَةٌ 0 0 
الْكَمَالَةَء فَإِنْ كَانَ أَحَدَهُمَا 00 5 0 أو مَحْبُولا قلا كمَالَةَ لَهُ؟ لأنه 


َي و 


قَدُ صَارَ مَكُْولَاء فاما الَنِي يَجَرنّ ركانان وَيُفِيقَ زَمَانَاء قل ال ا لانه 
في ركان لون 1ن الْوِلَايَة وَفِي زَمَانٍ الْإِقَاقَةٍ 0 التَذْبيرء را كا 
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9 وه في لتّمييز بعد زَوَالِهِء قلا يَمْنَعٌ مِنَ الْكَمَالَة انتهى. 

وبين ما اقتضاه كلامه وكلام الرَافِجي تفاوت ظاهرء والصواب أن غير 
المميزء لا يقع ذلك في حقه أصلاء وسنذكر ما يشهد له عند الكلام في 
حضانة العمياء. 

قال: (وَفَاسِتٍ) لأنه لا يلي» اس خيانته» وتقصيره في الحفظ 
والتربية» وعبارة «المحرر»: و يشترط : العدالة» وعبارة ا الأمانة» قال 
الْمَاوَرْدِي فيما ذكره اي ل الرابع : الأَمَانَُ بَؤْجُودٍ 
الْعَالَوعَدَمالِْسَقٍ في الحاضن؛ أن الْعَدَالَةَ م شَرْط فِي اسْيِسْفَاقٍ الْولَاية 
فكانتُ شَرّطًا فِي اسْتِحْقَاقٍ الْكَمَالَقَ يَلأن الفاضة عَادِلٌ عن صَلاح تمه 
َكَانَ بن يَعْدِلَ عَنْ صَلَاح وَلَدِه أَشْبَه. وَلِأَنهُ ما اقْتَدَى الْوَلَدٌ بِمَسَادِهِ 0 
به وَنْشُوئِهِ مَعَهُ وَالْعَدَالَةُ لْمُعمَْرَة فيه عَدَالَةُ الاجر اْمُْتبَرة فِي وَلَايَةٍ َةِ التكاح» 
وَلَا يُرَاعَى عَدَالَة الْبَاطِنِ الْمُعْتَبْرَةٌ فى قَبُولٍ الشّهَادَة. 


م صن ”7 مس سا ان 


قال: اتاو هاوانة ونيد غدل استحق الْكَمَالَة وَيَستَويٍ فِيه تان 
َلَوِ اذَّعَى أَحَدُّهُمَا فِسْقَ صَاحِبِه؛ لْمَرِدَ الْكَمَالََ مِنْ غَيْرٍ تحير فلم يفيل قو 
0 ل يَكَنْ لَه إخلاقة عَلَيْهِ وَكَانَ عَلَى ظاهِرٍ الْعَذَالَةٍ ة حَنّى يقِيمَ مدَعِي 
الفشق: ب يه عليه فش فَيثبتَ بها فسقّه وَتَسْفَط بها كَمَالَته اذهو 

وفي عدم إخلافه له نظرء والظاهر أنه جواب على أحد الوجهين في 
التحليف على ما يقع الحق إلا على نفس الحقء والأصح التحليف كما 
ميا ابا إن شاء الله تعالى- وكلامه يصرح باعتبار العدالة 
في المكفول بعد التمييزء وساكت عن اعتبارها في الطفل» والظاهر أن 
اعتبارها فى حضانته الطفل أولى» وقضية كلام غيره اعتبارها في استحقاق 
الحضانة» والكفالة جميعًاء ورأيت فى «تعليق الْبَعَوي»: قال بعض 
أضيعا ينا 9 نيت تحق الحفنانة للشايشة والكات.: دون 5 سنين ؟ لأن 
الصغير لا يتعلم في هذا السن شيئًا؛ فإذا جاء وقت الخيار فلا يخير؛ بل 
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يكون الأب أولىء» قال الْبَعَوِي : ولكن عندي لا يثبت في الحالين معاء 
انتهى. 

وأفتى المصنف: بأن المطلقة إذا ادعت الأهلية للحضانة احتاجت إلى 
البينة» ويشبه أن يقال: إن كان الولد عندها قبل قولهاء ولا ينزع عنها 
بمجرد دعواهاء وإن رأت تسليمه احتاجت إلى البينة. 

قال: (وَكَافِرٍ عَلَى مُسْلِم) أي: بخلاف العكس على الصحيخ؛ لأنه لا 
ولاية لكافر على مسلم؛ ولأنه قد يفتن عن الدين» وينشأ على ما ألفه من 
كافله. 

وقال الإصطخري: يثبت للكافرة حق الحضانة لها يروف أله 0 12 
عُلَامًا بَيْنَ أبيه الْمُسْيِم َم ار فَمَالَ إلى الم ٠‏ فَقَالَ النَّبِتْ له : 
«اللْهُمَ اهْدِوا فَعَدَلَ إلى أبيه 

قال في «الشامل»: هذا 5 يقبي عد أهل النهل: 

وقال الوافعى: هو منسوح لاهو مححمون على الله لل ررك أن 
يستجاب دعاءه » وأنه يختار الأب المسلم. وقصد بالتخيير استحالة. 

قلت: الأمء وقال الْمَاوَردُوِي : الخبر ضعيف عند أصحاب الحديث» 

قال: ولو صح لكان الجواب عنه من أوجه: 

أحدها: أن المقصود به ظهور المعجزة باستجابة دعوته. 

والثاني : أنه كان فطيمّاء 1 لا يحير. 

والثالث: أنه دعا بهدايتها إلى مستحق حالتها؛ لثبوت إسلامها بإسلام 
أبيهاء فلو كان للأم حق لأقرها عليه ولما دعا. 


000 أخرجه في (مسئده») (60/ 55 2))5 والنسائي فةا لككرة والحاكم (19/5. رقم ٠63‏ وقال: 
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وقيل: الأم الذمية أحق بالحضانة من الأب المسلم إلي أن يبلغ 
المولود سبع سنين» يعني: حتى يميزء ثم للأب بعد ذلك». وحكى الرَافِعِي 
في كتاب «أمهات الأولاد»: عن أبي إفسحق :أنه يفيت للكافر نا لم تهيز 
الولد» ويخاف أن يفتن عن دينهء والظاهر أنه ما قبله. 

وقال صاحب «الانتصار»: في إسناد الخبر ضعيف.ء ثم هو منسوخ 
بإجماع الأمة على أن الصبي المسلم لا يسلم إلى كافر؛ لأنه يخاف أن 
يفتن عن دينه» وهو أعظم الضررء انتهى. 

قالا: ومن شرطهما كونها مسلمة إن كان الطفل مسلمًا بإسلام أبيه» ثم 
ذكرا خلاف الإصطخري وغيره كما سبق» والوجه حذف قولهما: بإسلام 
أبيه وإن قصد به التمثل؛ بل متى حكمنا بإسلامه نفعا للثانى» وغير ذلك 
فلاحضانة» :ولا أدرق لأي مخ :تعض الآم بالذكر ذون الاب» وكانه لما 
سبقاه عليه من بعد مما يختص بها الزوج» وعلى المذهب حضانة الطفل 
المسلم لأقاربه المسلمين على ما يقتضيه الترتيب؛ فإن لم يوجد أحد 
فحضانته على المسلمين والمؤنة من ماله» فإن لم يكن له مال فعلى أمه إن 
كانت موسرة» وإلا فهو من محاويج المسلمين» وولد الذميين في الحضانة 
كولد المسلمينء الأم أحق بها بشرطه» ولو وصفف صبي مميز منهم 
الإسلام نزع منهمء ولم يتمكنوا من كفالته صححنا إسلامه» أو لم يصحح 
احتياطًا للإسلام» هكذا جزم به الرَافِعي والمصنف هناء وظاهر كلامهما 
هنا وجوب النزع» وقدمنا في اللقيط من «الغنية» وأن الشَافِعِي قال: يحال 
بينه وبين أبويه وأهله الكفار لكلا يفتنوه» وذكرنا في هذه الحيلولة وجهين : 

أحدهما: أنها واجبة» وإيراد العرالي يقنضي ترجيحه» وهو ظاهر كلام 
الدارمي» وقال الإمام في باب الهدنة: إنه مما اجتمع عليه الأصحاب؛ 
لأن صدور ذلك منه فعلت على الظن تعلق قلبه بالهدى» وظن توقع الإيمان 
إذا غلب لم يعطل» انتهى. 

وهذا هو المختارء وظاهر النصء» وفيه نظر للصبي» واحتياط للإسلام 
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وَناكحَةٍ غير أبى الطفل إلا عَمّهُ وَابْنَ عَمْهِ وَابْنَ أخيه في الأَصَحٌ. 1111111110 


وأشبههما في شرح 55506 وافحديينا في مثتن «الروضة» وبه جرم 
الفتولى: أنها مستحقة. 


قال: (وَنَاكِحَةٍ عَبْرٍ أبي الظَفْلِ) أي لحدنيثة : «أَنْتٍ أَحَقٌ بو ما لَمْ 
تَنْكحِي)”'' وقد سبق» ولأن النكاح يشغلها بخق الزوح: ويمنعها من الكفالة 
ولا أثر لرضا الزوج الأجنبي؛ كما قاله في «المجرد) إذ قد يرجع فيتضرر 
ف ١‏ 1 
الول 


قال: (إلَّا عَمَهُ وَابْنَ عَمّهِ وَابْنَ أَخِيِهِ فِي الْأُصَمٌ) أي : وضابطه كل من 
أثبتنا له الحضانة» وعبارة «المنهاج» توهم الحصر فيمن ذكرهم» و«المجرد) 
سالم من ذلك؛ لأن هؤلاء أصحاب حق في الحضانة والشفقة؛ لحملهم على 
رعاية الطفل فيتعاونا على كفالته» بخلاف الأجنبى» وعلى هذا فيشترط رضا 
الزوج» والثاني: لا؛ لإطلاق الخبر فيكون كالأجنبي» ونقل جماعة الوجهين 
فيما إذا نكحت جد الطفل لأمه. واقتضى كلام آخر من أن حقها يبقى بلا 
خلاف» كما فى «الروضة» وأصلها من هؤلاء الخال» ولا حضانة له على 
الميحيح المشهروه تو اجوز أنه محلاف هيهو عن قول يمقهيوة كفت اغااله 
فأغفلت الألف أول الكلمة» ويحتمل غيرهء وأما جده أبو أمه فالمشهور أنه لا 
عقبانة لهايكقلة ل" كما سق : وفي «شرح الجيلي» عن «الحلية» : والتجويز أنه 
لا فرق بينه وبين ابي الات وأن الفتوى الآن عليه؛ لأنه ليس بأجنبي» وإن لم 
يكن له حق الحضانة. 

قال ابن الرفعَة في «الكفاية»: وفي كلام القاضي الحسين إشارة إليه» فإنه 
قال: قال الشَافِعِي : إذا نكحت الأم بطل حقهاء وأمها - وهي الجدة- أولى 
بحضانته ما لم تتزوج؛ إلا أن يكون زوجها جد الطفل؛ فالجد والد إذا رضي 
أن يكون عنده؛ لأن له ألا يدخل منزله ابن ابنته» انتهى. 


(؟) انظر: «نهاية المحتاج» (755//ا6١).‏ 


سي ع يودي 
كتات النفقات اك 
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قلت: وليس في «حلية» الشّاشِي شيء» وفي «حلية» الرُويّانِي: إطلاق ذكر 
الجد كما هو نص «الأم) بلا زيادة» وأما نقله عن «التحرير» فصحيح. 

والظاهر: أن ما حكاه عن القاضي من كلام القاضي لا من تتمة كلام 
الشافعي» وليس في «الأم» وغيره إلا قوله: فالجد والد» وهو محتمل» وذكر 
عن «المطلب» أن القاضي صرح في موضع بخلاف ما اقتضاه كلامه السابق» 
وقيد الفوراني» وفي «العمد» الجد بأبي الأب» وقضية كلام الرَافِعِيء 
والمصنف وغيرهماء ونسب إلى الجمهور: أن أبا الأم هنا كالأجنبي» وبه 
أفتى المصنف - كّنْهُ تعالى- وفيه نظر. 

وذكر الرَافِعِي وغيره: أن الوجه الأصح في العم ونحوه. خرجه صاحب 
«التلخيص» من النص فيما إذا نكحت الجدة جد الطفل لا تبطل حضانتهاء 
وكذا لو كانت في نكاحه يثبت لها حق الحضانة» وفرق الرَافِعِي وغيره على 
وجه المنع» بأن العم ليس كالجد؛ فإن الجد ولي قام قائم مقام الأب بخلاف 
العم» إذا عرفت هذا؛ فاعلم أن المجزوم به في كتب جماعة من العراقيين ما 
ذكره الجيلي في أبي الأم. 

قال سليم في «المجرد»: فإن كانت الأم خالته» أو لها زوج؛ لكن زوجها 
أبا أم الصغير فهي كالأم إذا كانت خالته من زوجء» انتهى. 

ونقله ثقة عن تصريح المحاملي في «التجريد) وغيره» وبه أجاب 
المحاملي في «المقنع» وبه جزم الجرجاني في «التحرير» و«الشافي» ولفظه: 
فإن كان لها أم خالته من زوج» أو مع زوج هو جد الطفل من قبل الأم إذ هو 
عم الطفل» قاله ابن القاصٌ تخريبًا يعني : خرجه في العم» وجزم الصفتي في 
«شرح المختصر» الجويني» وهو من أتباع المراوزة: بأنها إذا تزوجت بعم 
الطفل» أو بجد الطفل من جهة الأم» أو من جهة الأب؛ لا يسقط حقهاء هذا 
لفظهء هذا مع تصريح هؤلاءء أو أكثرهم بأنه لا حضانة لأبي الأم» ولم 
يستثنوا خاله ولعل وجهه. أنّا وإن لم نثبت له الحضانة استقلالًا أصلاء أو مع 
وجود العصبات: أنه إذا رضي بحضانة زوجته لولد أن يكون في هذا المقام؛ 
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كالعصبة لقرابته» وولادته وشفقته التي عليها تدار الحضانة ؛ بل هو في الغالب 
أشفق من العم» وابن العم ونحوهماء وبالجملة فهذا هو الأصح.ء أو المختار 
بخلاف.ما ذكريه فى «العدةةاقن لأايقيت الكىء اتقل لاغ ويقفر 'قما» وعلن 
ةقد يسم نااتتنم فى السالن: واحسية درينة العر فين قا لع ار لهب 
التصريح بخلاف ما قدمته عن جماعة منهم» وأحسبهم أخذوه من قول الشَافِعِي 
في «الأم»: إذا تزوجت المرأة ولها أم لا زوج لها؛ فالأم تقوم مقامها في الولد 
لا يخالفها في شيء» وإن كان لها زوج لم يكن لهاء فهم حق إلا أن يكون 
زوجها جد الولد فلا يمتنع حقه فيهم عند والد. هذا نصه بحروفه» وهو محتمل 
جدَّاء وعبارة «التتمة»: وإن كان لها أم خلية من الأزواج» أو كان زوجها 
أجنبيًا عن الطفل؛ فينتقل الحق إلى الأب» انتهى. 

وهو إلى موافقة ما رجحناه أقرب» وقد اقتضى كلام جماعة من المراوزة 
وغيرهم أن لأبي الأم حق في الحضانة كما سبق» وإن قدموا غيره. 

إشارات: أطلق جماعة القول بأنها إذا نتكحت سقط حقهاء واستثنى 
آخرون: الجد أبو الأب» وجعلوه محل وفاق» وصرح غيرهم بجريان الوجهين 
في العم ونحوه فيه» وجعل الإمام والْغَرَالِي المرجح في العم قول معظم» وذكر 
الإمام أن مقابله غريبًا وليس كذلك؛ بل ظاهر نص «الأم» استثناء الجد فقط. 

وقال التميمي في كتابه «المستعمل»: قال يعني الشَافِعِي ديه : وإذا 
تزوجت أم الطفل وليس لها أم. ولا جدة أخذه أبوه. هذا لفظه» ولم يستثن 
أحدًا فتحصلنا على وجوه: 

أحدها: السقوط مطلقًا. 

ثانيها : بأنها تزوجت» يعني : أن حضانة الأب سقطت. وبه جزم صاحب 
«الانتصار» في التنبيه والإشارة. 

ثالثها: إلحاق العصبة بأبي الأب. 

رابعها: إلحاق أبي الأم بالعصبة» وعبارة «التتمة»): بمن له حق في 


كَابٌ التَقَقَات فل 
وَإِنْ كَانَ رَضِيعًا أَشْتْرِ طذ أن تذفكة 12 الصّجيح. 
الحضانة فى الجملةء وقد يجيء وجه خامس : في الخال ونحوه من المحارم». 
إذا قلنا: لهم الحضانة. 

قال: (وَإِنْ كَانَ رَضِيعًا أَشْثْرط ط أَنْ تَرْضِعَهُ عَلَى | لصّحبح) عنارة ( الس : 
وهل يه يشترط لاستحقاقها الحفاتة أن ترفع الولد إذا كان رضِيما: وكان لها 
لبن؟ فيه وجهان» أجاب أكثرهم بالاشتر تراظة انتهن: 

وأصل هذا الخلاف قول «المهذب»: فلو جف لبن الأم أو امتنعت من 
الإرضاع؛ لا يبطل حقها من الحضانة. وعلى الأب أن يستأجر امرأة ترضعه 
عند الأم» وقيل: إذا امتنعت من الإرضاع بطل حقها من الحضانة» والأول: 
أصحء وقال في «الكافي»: إنه المذهب فخصصن الولد بما إذا امتنعت مع 
وجود اللبن؛ كما اقتضاه كلام «المحرر). 

وقضية ذلك أنه لو لم يكن لها لبن لم يسقط حقها قطعًاء وعبارة 
«الشرحين» و«الروضة» تفهم أنه إذا لم يكن لها لبن» أو كانت ذات لبن وأبت 
إرضاعه؛ أنه يسقط حقها على الصحيح» وبه صرح ابن الرّفعَة تبعًا لهما فعد 
من الموانع فقد الرضاع منها؛ إما بامتناعهاء أو بعدم اللبن فيهاء تتبعت 
العسالة في كتب الطريقتين على كثرتها فلم أرها إلا في «التهذيب» و«الكافي» 
على النمط الذي ذكرته عنهماء وكلام الطريقتين يقتضي الجزم بعدم اشتراط 
كونها ذات لبن» ومنهم الْبَعَوِي في «تعليقه» على «المختصر»؛ فإن قلت: 
كيف؟ قلت : هذاء وعبارة الرَافِعِي : هل يشترط استحقاقها لحضانة أن ترضع 
الولد؟ فيه وجهان: 
الإرضاع فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عند الأم. 

والثاني: نعم؛ لعسر استئجار مرضعة تخلي بينهاء وتنقل إلى مسكن الأم. 
الأول: أصح عند صاحب «التهذيب» وأجاب الأكثرون بالثانى, ونسبوا الأول 
إلى مذهب أبي حنيفة» وكذا صنع في «شرحه الصغير). 
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قلت : فتعيين تأويل كلامه على ما اقتضاه كلام «التهذيب» و«المحرر» وأما 
أنه إذا لم يكن لبن يبطل حقها من حضانة الرضيع فلم أره هنا في كتاب أصلا 
بعد التنقيب والنظر في كلام الفريقين في الكتب المشهورة» ومن نقل ما ذكره 
الرَّافِعِي تعديه إلى غير الأم من جميع النساء؛ بل هن أولى بالمنع منهاء 
والرَافِعِي إمام ثقة ضابط ؛ ولكن السهو قل من ينجو منه من رأيت من أنكر ما 
أنكر به» وقال: إذا راجعت كتب المذهب فوفقت في نقل ذلك عن الأكثرين ؛ 
بل فى ثبوته على الوجه الذي قاله الرَافِعى» فإن الموجود فى كتب المذهب ذكر 
الكتروظ البنائقة والإفاقية» أي نوما ستدكره ولع يتحرضوا للرضاع» وكلاسيه 
يفهم الجزم بما رجحه الْبَعَوِيء وقال في «الكافي»: إنه المذهب بلا زيادة ولا 
ذكر للمسألة. والخلاف فيها إلا فى «التهذيب» على الوجه السابق» قال: 
وكيف يأخذه منها لفقد اللبن وتسليمه إلى الأب» ومن بعده ولا لبن لهم؟! وإذا 
لم تكن بد من الإجارة فليستأجره وهو في يدهاء نعم لو قال: عندي مرضعة 
متبرعة وامتنعت من إرضاعه اتجه انتزاعه منها حينئل» انتهى. 

تنبيهات : تتعلق بشروط الحاضن» عد الجرجاني في «الشافي» من شروط 
الحاضن: ألا يكون مغفلاء وهو حسن متعين في حق غير المميز» وما عده 
الكار رد جو شير ويك الكفا له واد ا دم فين تدروط لعفا نه ررمي رلن 
باعتبار انتفاء المرض الشاغل عن الكفالة» وتدبير المكفول كالسل» والفالج 
الشاغلين بالألم» فلو كان تأثيره في نفس الحركة والتصرفء» فإن كان الحاضن 
ممن يباشر الكفالة بنفسه فالحكم كذلك, وإن كان ممن يدبر الأمور ويباشرها 
غيره؛ فلا يكون مانعًا. 

واعلم أن الْمَاوَرْدِي قال بعد فراغه من الكلام على مسألة النَقْلة : وَإِذَا أَرَادَ 
الأبُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي كَمَالَةٍ وَلَدِهِ جَالٌ إوَلَوْأَرَادَتِ الَأ الاسْينَابَةَ َم يَجْرْ 
لخْتِصَاص الأب الْمُرَاعَاةَ؛ رهن تمكنة ين الاسفاءة وَاختِضصَاصٌ الَأ 
ِمْبَاشَرَةِ التَربِيَةِ؟ وَهَى مَعْقُودَةٌ مَعْ الِاسْينَابَةِ» انتهى. 

فتأمله مع كلامه قبله» سئلت في الفتاوى عن حاضنة أصابها برصء» أو 


2 عع وتم 
كتات النفقات نكو 
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جذام- نسأل الله العفو والعافية- هل للولي أخذ الطفل منها؟ فظهر لي أنها إن 
كانت ترضعه فنعم» وإن كان مميرًا مستقلا فلاء وفيه نظرء وإن كان يخالطها 
ويؤاكلها لا يخشى من العدوى؛ وينبغي أن نعد التَّتَقَي من ذلك من شروط 
الحاضن» ويجب الجزم به في هذه المواضع ونحوها ممن يخالط الطفل في 
نومه وأكله وشربه”'". 


قال ابن الرّفعَة: العمى هل يمنع؟ لم أر للأصحاب فيه شيئًا غير أن في 
كلام الإمام ما يؤخذ منه أنه مانع» فإنه قال: إن حفظ الأم الولد الذي لا 
يستقل ليس مما يقبل القراة اوانزض لعر تي لحرا لا وسح ل لوجر د 
ملحوظًا من مراقب لا يسهو ولا يغفل لأوشك أن يهلك. ومقتضى هذا أن 
العمى يمنع؛ فإن الملاحظة معه كما وصفت لا تتأتى» وقد يقال فيه ما قيل : 
في الفالج إذا كان لا يلهي عن الحضانة؛ بل يمنع الحركة» انتهى. 

وقد يفرق بأن المفلوج يلاحظ ببصره فيأمر بجلب المصلحة ودفع 
المضرة؛ حيث يكون له من هو في مرض كذلك بخلاف العمى؛ ولهذا أسلب 
العمى كثيرًا من الولايات بخلااف الفالج الخفيف. والزمانة. 

ورأيت فى «فتاوى» العلامة ابْن الْبَرْزِئُ: أنه سّعل عن حضانة العمياء؛ 
فقال: لم أر فيها مسطورًاء والذي أراه أنه يختلف باختلاف أحوالهاء فإن كانت 
ناهضة بحفظ الصغير» وتدبيره والنهوض بمصلحته» والقيام بتدبيره» وأن تقيه 
من الأسواء والمضار فلها الحضانة» وإن كانت عاجزة فلا حضانة» انتهى. 

وأفتى قاضي حماة - نه تعالى: بأن العمى ليس بقادح في الحضانة. 
ولكن شرط الحاضن أن يكون قائمًا بمصالح المحضون؛ أما بنفسه أو بمن 
يستعين به سواء كان الحاضن أعمى» ويفير ا اكه 
(0) قال الرملي: قَالَ الأذْرَعِيُ : وَهُوَ حَسَنٌ مُتعَيّنّ في حَقٌَّ غَيْرِ الْمُمَيرِ وَمِنْ سَفَهِ إنّ صَحبَةُ حجر 


كما هُوَ ظَاهِرٌ وَمِنْ جُذَام وَبَرَصٍ إِنْ خَالَطَهُ لِمَا يُحْشَى عَلَيْهِ مِنْ الْعَدْوَى. انظر: «نهاية 
المحتاج» (5؟/ 159). 20 
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وينبغي أن يقال لغير العاجزة الحضانة ما لم يدب الطفل يحبو» أو مشي 
كان حبا ومشى احتاج إلى الملاحظة» والمراقبة فيخرج عن الأهلية» فإذا ميز 
تمييرًا تامًا عادت كفالتها؛ لأنه حينئذٍ يتجنب المعاطب فيؤمن عليه» ويحتمل 
أن يقال: لا حضانة لها مطلقًا لنقصها؛ لأن الحضانة ولاية على الغيرء 
وشرطها الكفالة ويجيء فيها خلاف من ولاية الأعمى النكاح» وهي أولى 
بالمنع. ووجهه ظاهر. 

ثم رأيت عن «فتاوى» عبد الملك بن إبراهيم المقدسي الهمداني شارح 
«المفتاح»: أنه لا حضانة لهاء ولعله أشبه» قيل: وهذا الرجل من أقران ابن 
الصباغ», قال الْمَاوَرْدِي في شروط الكفالة السابع المختلف فيه: أن يوجد في 
كل من الأبوين شروط الكفالة» ويفضل أحدهما الآخر بزيادةٍ في الدين» أو 
فى المال» أو فى المحبةء ففيه وجهان: 

أحدهما: أن هذا شرط معتبر يسقط به التخيير» وتكون الكفالة لأفضلهم 
مراعاة لحظ الولد. 

والثانى : أنهما من الكفالة سواء» انتهى. 

وهذا قضية كلام الجمهور [والله أعلم] . 

قال الجيلي في كتابه «الإعجاز»: الأم أحق بالولد بثمانية شروط : الإسلام. 
والعفة» والإقامة ببلد الأس». وأن تكون طالبة للحضانة» فإن امتنعت فالأبس 
أولى» والحرية الكاملة. وألا تنكح أجنبيًا مله . وأن يكون الولد غير مميز» فإن 
ميز خيرء وأن تكون معروفة النسب» فإن كانت مجهولة النسب فالآب أولى» 
ونقله هذا الثامن هكذا غلط» وما قاله أخذه من «اللباب» وأصله «الرونق») حيث 
قالا: الأم أحق ما لم يميز إلا في ثمان مسائل» وذكر السبعة الأولى؛ ثم قال في 
الثامنة: إذا كانت الأم مجهولة النسب فأقرب بالرق لإنسان» هذا لفظهما. 

فإن قلت: لا معنى لما ذكراه مع ذكرهما أو لا الحرية الكاملة. ولعله 
الحامل للجيلى على ما قاله. 


كُتَابُ التَقَقَاتِ 5 


قلت: لعله أراد أن يجرد إقرارها تخرج عن الأهلية من غير توقف على 
العمل بإقرارهاء والحكم بالرق مؤاخذة لها بقولها؛ إذ فيه تفصيل» وخلاف 
مذكور في «كتاب اللقيط» [فانظره]. 

قال القاضى أبو محمد المروزي: إذا نكحت المستحقة للحضانة من 
سواها من القرابات نظر؛ إن منعها الزوج امتنعت» وإن أذن لها فيه كان لها 
حضانته؛ لأن في هذه الحالة لا يلزم التاركة من النساء حضانته» فيقدم ما فيه 
الأحظ للطفل» والأحظ له كونه عند من رغبت فيه دون من زهدتء» فإن تزوج 
جميع نساء قراباته بأجانب منهء فلا يختلف المذهب أن الأزواج إن لم 
يمنعوهن أنهن على حقهن فيه» فتقدم الأولى منهن على ترتيبهن عند خلوهن 
من الأزواج» فإن حقهن إنما يسقط لحق الزوجء» وقد ارتفع بالإذن» فإن أذن 
زوج واحدة فقط دون غيره فهي أحق بالحضانة» سواء كان مع عدم الزوج 
تتقدم به على البواقي في حضانة أم تتأخرء فإن كن أربع فأذن زوجان من 
الأجانب لزوجتيهماء ومنع اثنان؛ قدم أقرب المأذون لهماء وإن منع الأزواج 
جميع نسائهم من حضانته» ولا قرابة له سواهن جرى مجرى المتدافعات 
لحضانته» وسيأتي» فإن اجتمع له خالة متزوجة بعم» وعمة متزوجة بخال» 
فعلى مذهب من يراعي العصبة فيقدمه» أو يسقط حق المرأة بنكاح نسب غير 
الأب» الحضانة للعم» وعلى مذهب من يراعي تقديم العصبات في الحضانة» 
ويسقط حق النساء بنكاح غير الأب» فالحضانة منتقلة إلى من هو الأول أقرب 
منهم إن وجدء فإن لم يكن فالخالة مقدمة حينئظٍ» انتهى. 

والمتبادر من كلامهم أن المتزوجات بالأجانب كالعدم وإن رضي 
أزواجهن إلا ما سبق عن الْبَعَوِيء وتكلمنا عليه» وأفتيت مرات قبل الوقوف 
على كلامه في مثل هذا الحال؛ أن الأمر إلى الحاكم فيضع الطفل عند من يراه 
أحظ له منهن» أو من غيرهن بشرط رضا الأزواج» حسب لما ظهر لي من 
حيث النظر لا النقل» والله أعلم. 

قال: (فَإِنْ كَمُلَثْ نَاقِصَةٌ) أي : وذلك بأن تسلم الكافرة أو تبلغ الصغيرة» 
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أو طَلْقَتْ مَنَْكُوحَةٌ حَضَئَتْء وَإِنّْ عَابَتْ الْأَمُ م أَوْ امْتَتَعَتْ فَلِلْجَدَّةٍ عَلَى الصَّحِيح) 53 


وينبغي أن يراد رشده لما سيأتي» أو شفيت المجنونة» أو المفلوجة» أو عتقت 
ارما رسعت لا 

(آَوْ ظَلقَت متكُوخة) أى : ولو رجعيًا: 

(حَضَّنَتْ) أي : لزوال المانع» وتستحق المطلقة الحضانة في الحال قبل 
انقضاء العدة على المذهب» والمنصوص تتأهلها وفراغهاء وفي قول مخرج : 
إحضانه للرجعية حتى تنقضي العدة» وبه قال المزني؛ لأن الرجعية زوجة. 
وعلى الأول أنها تعود حقها إذا اعتدت في بيت الزوج إذا رضي بأن يدخل 
الولد بيته؛ فإن لم يرض لم يكن لها أن تدخله بيته. وكذا في البائن» وإذا 
رضى ثبت حقهاء هكذا أورده الشيخان» وسكت عنه ساكتون» وأحسبه من فقه 
الإمام» وسيق فى متك اليغيلة عن مجماعة :من العراقبين عا دارع فى ذلك 
ويقتضى أنه لا يعتبر رضاه؛ ولكن مشكل [المسألة يكون] في حكم المطلقة 
التي توفى زوجهاء أو فسخ نكاحهاء أو انفسخ, وكما تعود حضانتها بمجرد 
الفرقة يسقط بمجرد العقد عليهاء وإن كان الزوج غائبًا. 

قال: (وَإِنْ حَابَتْ الأمُ آَوْ امَْتَحَتْ فَلِلْجَدّة) أي : أم الأم. 

(عَلَى الصّجِيح) أي: كما لو ماتت أو جنتء» والثاني : ينتقل إلى الأخت» 
والثالث: إلى السلطان لبقاء أهلية الأم؛ كما لو غاب ولي النكاح» أو عضل 
يزو العلطاة 019 بعد فكذا نقل الأوجه في الزوجية» والرَافِعي نقل وجهين 
فيما إذا امتلنعت الأمء أو غانيتك» اصحدهنهنا : تنتقل الحضانة إلى الجد 
الثاني: لا. وبه قال ابن الحداد؛ لأن أهليتهما باقية» وذكروا على هذا أن 
الحضانة تكون للأب» ونزلوه منزلة السلطان عند الغيبة» والعضل وهو بعيد» 
وحق التشبيه بولاية النكاح أن تكون الحضانة للسلطان» وكذلك حكاه في 
«التتمة» عن ابن الحداد» والصحيح أنه متى امتنع الأقرب عن الحضانة تكون 
الحضانة لمن يليه السلطان من فوقء» وقوله - له تعالى -: وحق التشبيه 
كذاء وكذا حكاه فى «التتمة» ليس المراد منه ما فهمه المصنف من إثبات وجه 
ثالث في مسألتنا؛ فإن الموجود فيها في الكتب» ومنها «التتمة» نقل وجهين 


6 
ع 
ان 


كات التَمَقَات ١ي؛‏ 


الأولين فيها لا غيرء ولفظ «التتمة»: فالمذهب أن الحضانة تنتقل إلى الجدة 
كما لو تزوجت» وعن الإصطخري: أنها تنتقل إلى الأب» ثم قال: إذا كانت 
الحضانة لأب فامتنع ؟ فالحاكم يجبره عليها ولا ينتقل الحق إلى غيره» بخلاف 
جانب الأم» فأما إذا غاب الأب فقد حكي عن ابن الحداد: أن حق الحضانة 
ينتقل إلى السلطان اعتبارًا بولاية النكاح» والصحيح: أن الحق ينتقل إلى 
الجدء كات ره فرق به الرَافِعِيء وكلامه شرح مراد الْرَافِعِيء وأن 
المراد بأن المتولي حكاه عن ابن الحداد في غيبة الأب فقط مع وجود الجد 
ويوضحه قوله : والصحيح أنه متى امتنع الأقرب . . إلى آخره» وفرق بما فرق به 
الرلي فبان بما ذكرناه أن الوجه الثالث في «الروضة» في غيبة الأم» وامتناعها 
لا وجود له نقلا. 


وأبدى الرَافِعِي فى شرحه. قوله: وحق هذا التشبيه كما سبق» وعبارة 
«شرحه الصغير) أوضح. 

ثم رأيت في تعليق إبراهيم يم المروزي ما قد شهد «للروضة» حيث قال : فلو 
قالت الأم : أنا لا أرغب في حضانته يبطل حقها من الحضانة» ولا ينتقل الحق 
إلى الجدة؛ لأنها صالحة للحضانة وامتنعت؛ كما لو عضل الولى الأقرب تنتقل 
الولاية إلى السلطان لا إلى الأبعد» فلو غابت الأم» والصحيح من المذهب أن 
حق الحضانة ينتقل إلى الجدة» وقال ابن سُرَيْح : ينتقل إلى الأب ؛ لأنها من أهل 
الحضانة بخلاف الموت» والأصح قول الأصحاب؛ فإن مبنى هذا الحق على 
العطف. والهداية» والجدة أهدى إلى تربيته من الأب» انتهى. 

والظاهر: أنه لم يرد بما ذكره أو لا أن الحضانة تكون للسلطان» ويخرج 
من كلامه وجه فارق بين حالة الامتناع وحالة الغيبة. ويشبه أنه في حالة 
الامتناع والحضور يكون الأب أحق بهء وفي حالة الغيبة بلا امتناع الجدة أحق 
بالعلم عند الله تعالى”''. 
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هَذَا كُلَهُ في غَيْرِ مُمَيرَ لمر إن اقرف أنواة كان عند هذاختا نيما 527 

َنْبيه : أطلق الشيخان وغيرهما أنه لا تجبر الأم على الحضانة. 

قال ابن الرَّفْعَة: هذا إذا لم تجب على الأم المؤنء أو أجبنا بأن لم يكن 
له ولا مال فيجبرء انتهى. 

ويشبه أنه إذا كان الأب مقترًاء وتوجهت المؤن على الأم أنها تجبرء 
يؤيده قول الفوراني في «العمد). 

فرع: كل من جعلنا حق الحضانة له فهل تجبر أم لا؟ ينظرء فإن لم تكن 
النفقة عليه ولا تجبر؛ مثل: العمة» والخالة» والأخ» والعم» وإن كانت نفقته 
عليه فإنه يجبر على الحضانة؛ كما يجبر على النفقة مثل الأب» والأم. 
والجدة» انتهى. 

قال : (هَذًا كُلَهُ فِي غَبْرِ مُمَير وَالْمُمَيّرُ إنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ) أي: مع أهليتهما 
وبقائهما ومقامهما ببلد واحد. 

(كان عِنْدَ مَنْ اختَارَ مِنْهُمَا) أي : لأنه يَكةِ خير غلامًا بين أبيه وأمه حسنه 
الترمذي؛ وسواء الغلام والجارية صرح به «المحرر» إشارة إلى خلاف أبي 
حنيفة وأحمد حيث فصلا ؛ فإن اتفقا على كونه عند أحدهما فذاك» وإن تنازعاه 
خيره الحاكم بينهما للخير» وسئن التمييز غالبا سبع سنين» أو ثمان تقريبًا. 

قال أصحابنا: وقد يتقدم التمييز على السبع» وقد يتأخر عن الثمان 
لاوا ل ل او ل 0 
واجتهاده. ولا يتقدم ضبطه بالعرف كغير 0 وهل يكفي مطلق التمييز بصدق 
الآسم؟ فيه احتمال». بالظاهر انه لاتيكتني» وفك قال الحتولى وقيوه” إذا كن 
التردد ؛ بين الأبوين ترك عند الأم حتى يتكامل تمييزه. ويؤيده الاحتمال إلي 
الأولى» قال الجويني ومن تبعه: وإن كان له تمييز خيرناه» وعبارة صاحب 
«الخصال»: أن يبلغ سبع سنين» أو ثمان فيكون له ضرب من التمييز»ء فحصل 
وجهانء والله أغله 7 


.)١57 21١57 /55( انظر: «تحفة المحتاج»‎ )1١( 


كات النفقات 4١‏ 


م ه سام 37 و اع عى يروي 6ى ‏ 3م 2ه َه 500 
فَإِن كان فى أَحَدِهمًا جئون أو كفر أو رق أو فسقٌ أو كحت فَالْحَقَ للآخَرِء وَيحَيَرَ 
الت ف بات اق ال وا قو ا ا ل 1 كد 5 

بين.أآم وجد» وكذا اخ او عماواب مع اختٍ أو حَالَةٍ ني الأصَمٌ 5 هش*ش*غ«« 


قال : (كَإِنْ كان فِي > 0 
فَالحَقّ لبلآخَرِ]” وه رع جم صو متهم كان 
أهليته ؛ لأنه بمنزلة الأب 


أ 
يع سس 


قال (وَكَذَا آَم أو وعَدٌ أو أب مع أت أ حَلةٍ ني الْأصَحٌ) لرواية الشَافعِي 
ايو اراي اد ب كييك 
سبع سنين» أو ثمان سنين» والثاني: لا؛ بل الأم وأمهاتها أحق؛ لقربها 
وولادتها قبل التمييز [وهذا ظاهر ]. 

قال في «الروضة»: : وفي ابن العم مع الأم هذان الوجهان إذا كان الولد 
ذكراء فإن كان أنثى فالأم أحق قطعًا ٠»‏ ويجري الخلاف أيضًا بين الأب 
والأخت والخالة؛ إذا قدمناهما عليه قبل التمييز» انتهى. 


وهنا كلمات: الأولى محل القطع في ابن العم في الأنثى» إذا لم يكن معه 
بينة الثقة ونحوها كما سيأتي بيانه» الثانية: في التسوية بين العم وابنه في 
الحكم المذكور والتخيير» ورتبة الخلاف والترجيح نظر» وفي «مجرد» سليم 
الرازي تفريعًا على الأصح في الكتاب: أنه يخير بينهما وبين الواحد من 
العصبة» إلا أن يكون الولد جارية فيثبت التخيير مع محرمها؛ كالأخ» وابنه. 
والعم» ولم يثبت مع غير محارمها؛ كابن العم» وإن كان غلامًا يثبت التخيير 


(1) قَالَ ابْنُ الرفعَةِ: ويُعْتَبرٌ في تَمْمِيزِِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بأَسْبَابٍ الاخْييار وقالا اخ إلى خضو 

ذُلِكَء وَهُوَ مَوْكُولٌ إِلَى اجْتِهَادٍ الْقَاضِي. 

َنِْيةٌ: ة: ظَاهِرُ كلاه أَنَّ الْوَلَدَ يَحَيّرُ وَلَوْ أسْقَط أَحَدُهْمَا حَمَهُ قَبْلَ النَحْيبرٍ وَهُوَ كَذَلِكَء وَإِنْ قَالَ 
المَارروء وَالرُويانِيُ : إن الآخرَ كَالْعَدَمِ وَل اشكار أحعدهها َامْتَنَعَ مِنْ كَفَالَيهِ َمَلَهُ الآحَرُ 
إن رَجَعَ الْممتَيعْ أعِيد اتير َِنْ امْتَنَعَا وَبَعْدَهُمَا مُسْتَحِفَّانِ لَهَا كَجَدٌ وَجَدَّةِ خُيرَ يَيَْهُمَا وَإِلَّا 
َخيرَ عَلَيْهمَا مَنْ تَلْرَمُهُ ؛ تمه لِأنهَا مِنْ جُمْلةٍ الْكمَايَةِ ما إِذَا صَلْحَ أحَدُهُمَا فَقَظ كما نه علَى 
ذْلِكَ بِقَوْلِهِ : (فَإِنَ كَانَ فِي أَحَدِجِمَا) أي : الأَبَوَيْنِ (جَنُونْ أو كُفْرٌ أو رِق أَوْ فِسْقُ أو نَكَحَتْ) 
أيْ : الْأنتى أَجنَيًا (َالحَقُ للْآخِرِ) كَقَظ وَلَا تحير لِوْجُودٍ الْمَانِع به إن عَادَ صَلَاحُ الآحَرٍ 


َنم الْتَحْمِيرَء انظر: اامغني المحتاج) .)١١٠ ٠/١6(‏ 
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وقد ذكر إبرا هيم المروزي الخلاف في ثبوت الحضانة للأخ والعم». 
اسبحوس ا د يود يري ب بد 
نه من قاد 55 تشثت ؛ لأنه كح ممح اجاردر د الخ نيت يد 
لاد ثبت له حق التمييز. وأما حق النقل بانتاله إن كان محرمًا فهو أولى 
موحي ع و2 

الثالثة : قوله: إذا قدمناهما عليه سهو فإن تقديمها عليه رأي ضعيف. وإذا 
قيل: به فلا يجوز أن يكون لها ما ليس للأم بلا شك فلا خلاف» والذي في 
«الشرحين» و«النهاية» و«البسيط) وغيرها : إذا قدمناه عليهما قبل التمييز» وكان 
الأحسن الإطلاق ك«المنهاج» ورأيت بخط أبي محمد المقدسي على نسخة 
«بالوسيط») بخطه أيضًا لا معنى لهذا الاشتراط. 

وإن قلنا : إنها مقدمة على الأب فلا ترتقى ي درجتها على درجة الأم. وقل 
انيف التخيين نين الات والأم. فبين اللأب والخالة أولى. 

قال: وفى ل كل ا ا ا 
يتوهم أنَا إذا قدمنا الأب في الصغر دام التقديم بعد اليمين : فخيرء وترك بيان 
التفريع على قولنا: إن الأخت مقدمة - لوضوحه بالقياس- على الأم» انتهى. 

وقوله: لا معنى لهذاالا” شتراط فيه نظر. والظاهر ذكر بالبيان محل 
الوجهين» إِنَا لو قدمناهما عليه كانتا في التخيير كالأم بلا خلاف. 

فائدة: ظاهر إطلاق «المنهاج» وأصله «بالروضة» وأصلها جريان التخيير 
بين الأخت وبين الأب من أي جهة كانت» وهو ظاهر في الشقيقة» وفي الأخت 
للأم» ولأيهما بالأم» أما في الأخت للأب فلاء وقد يقال: الإشارة على البناء 


و 0 
كتات التنفقات و2 


م ١‏ مسو وا سر أي ام رْهُبيْنَ الأب 
0 بينَ عير الم وَأمّهَاتِهَ مِنْ نِسَاء العا قَإِنْ أَذْلَيْنَ الب لم : 0 0 
الأب يا اس ليد 0 الب وَبَيْنَهُنَّ ما ذَّكرْنَا مِنَّ 
0* فَأمَا تخييرة بِيِنَ س ِرِ الْعَصَبَاتِءِ َبيْنَ سَائِرٍ النّسَاءِ سِوّى الْأمّهَاتِء 


وه 8 د 6 77 
ففيه ثلاثة أوجه حدما : 00 ركو التقات اح 


وَالثَانِي : لاء وكون نِسَاءٌ الْقُوَاَاكِ أَحَن3ّ 

وَالثّالِتُ : بِينَ عَصَبَاتَهِ وَبِينَ نِسَاءِ ء قِرَابَاتِهِ | 
عي ل مِن قرا بَاتِه كَالأَحْمَيْن الأحق بالحضانة» فَفِيه 
وَجْهَانِ: أَحَدَُهُمَا : يُحَيْرُ يَبَُْمَا. 

وَالثّاني : يفرع بّْهُمَا وَلَا يُكيَرُ وَيَسْتَحفَهُ مِنْ قرع مِنْهُمَاء انتهى. 

قال: (كَإِنْ التَارٌ أَحَدَهُمَا ثُمَّ الآخَرَ خْوُّلَ إِلبْهِ) نصّ عليه في «الأم» في 
تخييره بين الأبوين؛ لأنه قد يبدو له أن الأمر على خلاف باطنه؛ ولأن المتبع 
بشهوته» قال جماعة: وإن تكرر ذلك منه اتبع هكذا أطلقوه. 

وقال صاحب «المعتمد)» من المتقدمين: ومتى اختار أحدهماء ثم بدا له 
فاختار الآخر وتكررء وعلم أن فيه مصلحة له حوّل» وإلا لم يعط مراده» وقال 
الإمام وغيره وتبعهم الرَافِعِي والمصنف: أجبت إلا أن يكثر التنقل؛ بحيث 
يظن أن نسبه قله تمييزه ترك عند أمه» وكذا لو نكح وهو على نقصانه وخبله. 
أو جنونه» أو طرأ عليه ذلك ترك عندها ؛ كالطفل إن أمكنها ضبطه»ء وإلا فلا. 


ته إذا تَسَاوَتْ دَرَجَنَهُمْ ‏ فَإِنَ ا 


فروع وتتمات : 
مبددة منها : إذا بلغ الغلا عاقلا غير رشيد فقد أطلق جماعة أنه كالصبي 
لا يفارق الأ بوين؛ كسد وقال ابن 5 كجح: إن لمي عحسن ندبيره يفسلد 


والصيحي ال 0 0 مده 
وقيل: تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر عنه. وهذا التفصيل حسن» هذا لفظ 
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«الروضة» وتداوم الحضانة» جزم الْمْتَوَلَ وغيره» واقتضاه كلام كثيرون ويجب 
أن يكون محل التفصيل؛ إذا لم يحسن عليه فساداً في نفسه كما سنذكره من 
بعد» وإذا قلنا: تداوم الحضانة» والظاهر: جريان التخيير إلا أن تكون الأنثى 
لا تحفظه وتصونه؟ لضعفها وطمعه فيها. 

تورايك اذااين الرية وري كر ابجحينا ١‏ ابو تظر وا سنسياه 
سواء : هو أن السفه إذا كان فى الدين؛ فالعار اللاحق فشبه أشد واعتناء 
الشارع بدفعه أتم» وإذا كان لهما المنع من الانفراد بسبب تدبير المال فلصيانة 
الدين أولى» انتهى. 

ومنها: سكت المصنف وغيره عن التخيير بين نساء القرابة» وصرح 
الْبَعْوِي في «الفتاوى» بعدم جريانه بينهن» وهو يقتضي كلام كثيرين وسلوكهم؛ 
بل الحضانة تبقى كافلة» وكلام «الحاوي» السابق» وكلام «الانتصار» 
والمذهب يقتضي جريان التخيير بينهن» وفي «فروع ابن القطان: إذا اجتمع 
خالتان» أو عمتان, أو أختان فإن تراضين على شىء فذاك؛ وإلا أقرعنا 
بينهماء وإذا بلغ إلى حد التخيير خيرناه. انتهى. 
التخيير؛ لكنه ذكره في أواخره فصل اجتماع الذكورء فالظاهر أنه أرادهم لا 

ومنها : ظاهر كلام «الروضة» أن الأم في دوام الزوجية تقدم على الأب في 
الحضانة». وإذا طلبت أجرتهاء حيث قال في أول الباب كما تقدم: ومؤنة 
الحضانة على الآب» وحكى السرخسى وجها : أنه ليس للأم طلب الأجرة بعد 
الفطام. والصحيح : الأول. انتهى. 

وقال الشيخ برهان الدين الفزاري - كه تعالى - في «تعليقه»: أنه يجري 
فيه خلاف؛ كما في المسألة امتناعها من الإرضاع» وكما في المسألة طلب 
أجرة المثل للرضاع مع وجود متبرعة» انتهى. 


الم 
كتات النفقات ه؛ظ 
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وقد ذكر الإمام الحضانة والأجرة فهي بمثابة طلبها الأجرة للرضاع؛ ولكن 
لو كان يأتي من الوالد أنه يتولى الحضانة بنفسه ولا حاجة إلى الإرضاع ؛ 
جمكنة من ترلن الجقاة حير را ل مترلة ويذا د ستورة بال رساج 11م 
طاح ضار فيه تردد بين اللأصحاب يجوز أن يقال: إنما نجري القولين 
: تقديمها مع طلب الأجرة في الإرضاع. أما الحضانة فهي منها ومن غيرها 
على وتيرة واحدة» ويجوز أن نجعل الحضانة تابعة للإرضاع حتى نجري 
القولين في أن الأم هل تكون أولى بها أم لا؟ ثم حق الرجل في حضانة الولد. 
هل يكون كوجدانه حاضنة بأجرة» أم يكون لوجدان متبرعة حتى يجري الترتيب 
المتقدم؟ هذا فيه احتمال» ولعل الظاهر أن ما يناله من التعب بمثابة الأجرة 
التي تطلبها الأجنبية» ولا يكون هذا الوجدان متبرعة» والعلم عند الله تعالى» 
انتهى لفظه؛ لكنه لم يفصح بأن الكلام في دوام الزوجية» أو بعد القرعة؛ فإن 
كان في دوام الزوجية» فلا يخفى أنها لا تستحق أجرة عند العراقيين» ولا 
يصح استئجارها من الأب» ولو سمي لها أجرة لم تستحقها على الأصح عند 
الأكثرين منهم كما سبق. 

ثم رأيتني ذكرت في «الغنية» أن ابن الرّفعَة قال عقب قول الإمام: فلا 
يكون كوجود متبرعة» هذا تفريع منه على الظاهر أنها لا تستحق الأجرة بعد 
انقضاء الرضاع» وفيه وجه حكاه القاضي الحسين» 

وقلت: إن ظاهر كلام «الروضة» السابق يفهم أن هذا الوجه هو الصحيح. 

ومنها : إذا احتاج الولد في الحضانة» أو الكفالة إلى خدمة ومثله يخدم؛ 
فأم الأم باستئجار خادم أو شرائه على حسب عادة البلد وعرف أمثاله. ولا 
يلزم الأم استحقاقها أجرة الحضانة أن 7 تقوم بخدمته إذا كان مثلها لا يخدم؛ 
لأن الحضانة هى الحفظ والمراعاة» وتربية الولد. والنظر فى مصالحه. وذلك 
لايوحب مياشيرة الخمة ؛وستوى فى ذلك العلؤم:والتجارية قاله الْمَاوردي» 

ومنها : قال ابن الرّفْعَة: حكى الجيلي أن الصغيرة التي تشتهى إذا حضتتها 
الآ أوالجدة وآراد,فن بهخشانة من المعارم نقلها إلى تكن درت عليها 
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فَإِن لكان الت ذَكرٌ لم يَمْنَعْهُ زِيَارَُ 


أو ريبة» وامتنعت الأم أو الجدة من الانتقال معها؛ فله أخذها منهاء انتهى. 

وكذا رأيته في نسخ الجيلي التي لا تنسى» ولعل لا زائدة إلا أن يريد الريبة 
في الكفالة؛ لأن الطفلة قد تتعلم منهاء وإن لم تكن مشتهاة» قال: فلو امتنعت 
حيث يجبء, أو هربت بالولد» أو سرقته لم تجب على الأب النفقة» ولا يجوز 
للحاكم أن يفرض عليه نفقته وحاله هذه وعزاه إلى «الفتاوى» انتهى. 

وفى «فتاوى» القاضى الحسين : طلقها ثلاثًا ففرض القاضى لولده الصغير 
كل تير فلاثين درهكا كنايت المرأ#عن البدد خنية تاجات ينيعي أن مقط 
زمان الغيبة» وفيه نظر؛ لآن هذه نفقة القريب بالغيبة» انتهى. 

والظاهر: أن القائل» وفيه نظر الْبَعَوِي جامع «الفتاوى» لا القاضي 
التعسية: 

قال: (فَإِنْ احْتَارَ الأب ذَكُرٌ لَمْ يَمْتَعْهُ زَِارَةُ أَمو) أي : للا يكون ساعيًا في 
العقوق وقطيعة الرحم» وهل ذلك على سبيل الوجوب, أو الندب؟ قال ابن 
الرفعة: الذي صرح به لْبَنْدَنِيجِي) ودل عليه كلام الْمَاوَرْدِي : الأول: يعني 
قولهء وعليه أن ينفذه إلى زيارة أمه في كل يومين أو ثلاثة» وإن كان منزلها 
قريبًا فلا بأس أن يدخل عليها في كل يوم ليألف بودهاء ولا يمنعه منها فيألف 
العقوق» انتهى. 

وقال الشَّافِعِي : في (الأم) ل لم يكن لأبيه منعه من أن يأتي 
رتفي الام وإن كان خارجًا لمر يمنع أمها من أن يأتيهاء ولا أعلم 
على أبيها إخراجها إليها إلا من مرض فتؤمر ان عائدة» انتهى. 

وعبارة «الكافي» مثله» وعبارة الإمام: وإذا صححنا للمولود إلى الأب 
عند إحضاره؛ فلا يجوز قطع الأم عنه» واستدل بحديث: «لا يوله والدة 
بولدها»”'' وعبارة «الشامل» و«التتمة»: وإذا اشتاقت الأم إليه أنفذه إليهاء 
وعبارة «البيان»: وإذا أرادت الأم نظرة أرسله إليهاء وعبارة سليم الرازي تفهم 


.)١7/7( ذكره أبو إسحق الشيرازي فى «المهذب»‎ )١( 


كتَابٌ التْقَقَاتِ 5 
وَيَمْنَعْ ني وَلَا يَمْتَعْهَا دُخُولا عَلَيْهِمَا زَائِرَة وَالرمَارة مَرَةَ في أَيّام» فَإِنْ مَرضًا 


أنه مندوب» وبه صرح الجرجاني ف فى «الشامل» و«التحرير) حيث قال: 
ويستحب له ألا يمنع الأم منه؛ لئلا ينقطع الرحم بينهماء فحصل هذ في فى الوجوب 
وجهان لللأصحاب. 


قال: : (مينتع ألقى) أي : الخروج لزيارة أمها ؛ لأنه لا يؤمن من خديعتها 

قال: (وَلَا يَمْتَعْهَا دُخُولًا عَلَيْهِمَا زَّايِرَةٌ) أي : على الابن والبنت» كما 
اقتضأاه كلام «المحرر» و«الشرح» و«الروضة» وهومن نسخ «المنهاج) 
المعتمدة. وفى بعضها: عليهما؛ تعن الينث) ووجهه ما قدمناه» ويجىء فى 
وجوب تمكينه من زيارتهما أو زيارة الأنثى؛ إذا أنفذ الابن إليها ما ذكرناه من 
الوجهين» ويخرجان من كلام «الشافي» وغيره» وعبارة المروزي: وليس له 
من الدخول عليها. ولا يولهما على ولدها للنهي عنه. انتهى. 

والظاهر: أن الخنثى هنا كالآنثى. وأفتى ابن الماع بأن الأم إن تطلب 
النشت فتنمل البها قدر الزيارة. ويشبه أن يفرق بين الأم المَحْدُورَة وغيرها. ومن 
عادتها الخروج وغيرها تنفذ إلى المَحْدُورَة دون غيرها؛ بل تزورها الْبَرْرَّة إن 
شاءت. 

قال: (وَالرّيَارَةٌ م5 ذ ِي أيّام) أي : العادة لا في كل يوم ولا تطيل المكث» 
قال الْمَاوَرْدِي : ثم إن كان الأب خارجًا جاز للأم الدخول وحدهاء وإن كان 
مع يله في دازه لم تدخل الامع اغرأه لق لتنتفي عنهما التهمة. وصرح بأنه 
ليس للأم أن يخرجها إليهاء وفرق بأن الخدر على البنت أكثر» وحالها في 
الصغر أخطرء ويشبه أنه لو كانت الأم مريضة». أوزسنف أو سيمتوعة مين 
الخروج بزوج. أو ولي أنه يلزم الأب أن ينفذها إليه للزيارة مع ثقة عند طلب 
الأم ذلك» وقد نص عليه في المريضة. 

قال: (فَإِنْ مَرضًا) أي : الابن والبنت وكذلك الخنثى. 
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فالام أولى بتمريضهما فإن رَضِي به في بيتِدء وإلا ففي بيتِهَاء وَإِن اختارها ذكر 
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فَعنْدَهَا لبلا وَعِنْكَ الأب نهاراء وَيوّدبه وَيَسَلمه لِمَكتّب أو حرفة» 9 00 


م .> 


(فا لم أولى بِتَمْرِيضِهِمَا) ؛ لآنها أهدى إليه وأصبر عليه فأشيه حضانة الطفل. 


(فَإِنَ رَضِيَ به فِي > ته وَإِلّا نَفِي بَبْتَهَا) أي :الأب هخيو بين العنالنية: 
ويجب الاحتراز عن الخلوة عند التمريض فى بيته» وعند زيارتهما الولد؛ فإن 
لم يكن هناك ثالث خرج؛ لتدخل الأم كذا أورده» وعبارة «الحاوي»: وليكن 
بينهما من تفاوت النساءء أو ذوي المحارم من تنتفي به التهمة عنهماء وهي 
أوضح من إطلاق ثالث». وخصٌ الْمَاوَرْدِي هذا الكلام بتمريض البنت» 
وسكت عن الاين: 

قال: وإذا مرضهما في بيتها فليس لها منع الأب من الدخول لعيادة بنته. 
وأطلق إبراهيم المروزي أن الأم تلى تمريضها في بيته» ولم يذكر تخيير الأب». 
براض قر لازي لى انرا : وإن ماتت البنت لم تمنع الأم من أن تليها 
حتى تدفن» ولا يمنع في مرضها من أن تلي تمريضها في بيت أبيهاء انتهى. 

وقال في «البيان) : وإن مرض الولد عند الأب كانت الأم أحق بتمريضه. 
قال الشيخ أبو إسحق: وتمرضه في بيتهاء وقال ابن الصباغ: تجيء إليه 
لتمرضهء ولا تخلو مع الزوج» انتهى. 

ويحسن أن يقال: إن كان فى النقل على الولد ضرر» أو مشقة شديدة تعين 
التمريض في بيت الولد؛ وإلا فهو مخير بين الأمرين» وإذا مات الولد لم تمنع 
الأم من الحضور عند الغسل والتجهيز إلى أن يدفن. 

قال: (وَإِنْ اختَارَمَا ذَكَرٌ فَعِنْدَهَا لبلا وَعِنْدَ الأب اناه تكله ولق 
لِمَكْتَبٍ أَوْ حِرَْق) أي لي اهن لسن عير لسرا : ويسلمه إلى 
اليكفبووالحرنة وهى خب [دلالتهنها' على الريع نيب ها يلبق بالويدة 
وعبارة الْمَاوَرْدِي : ويكون في النهار مع أبيه إن كان من أهل الصناعة» أو في 
الكتاب». إن كان من أهل العلم» انتهى”''. 
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010( ظاهِر كلام المَاوَرْدِيُ أنه لِيّسَ لأب شريفف تَعْلِيمَ ابن صَنعة تَزْرِيهِ؛ لان عليه رعاية حَظه ولا - 


أ و 
ع ع6 2 


أ و أن فَعَنَدَهَا لبلا وكارَا» 0101 0 010 


ولفظ نص «الأم»: ويخرج الغلام إلى الكتاب والصناعة إن كان من 
أهلهاء والظاهر أن هذا قيد في تعليمه الصنعة؛ فليس للأب الشريف أن يعلم 
ولده الصنعة إذا كان ذلك يزري به» وكذا ينبغي لمن صنعته شريفة أن يسلم ابنه 
فى صنعة دنيئة؛ بل عليه أن يراعى فى ذلك مصلحته»ء وما فيه النظر والحظ لهء 
ولا شك أن للحرفي أن يعلم ابئه الكتابة والقرآن والعلم [والآداب] واقرأ قول 
المي ا ار سي م مي ؛ لأن الأول يشمل الكتابة 
والتعليم» وهو يأتي في «المحرر» وغيره» قول الشَّافِعِي والأصحاب: في 
الجعرنة و لعن ع1 ١‏ 4 كر فده قا اه ليعلمه ظاهر فيمن يكون حرفته بالنهار. 
أما لو كانت ليلا؛ كالزجاج وغيره» أو أراد أن يسلمه لمن يعلمه ذلك لكونه 
أحظ لهء فهل يكون الليل فى حقه كالنهار فى حق غيره حتى يكون عنده ليلا ؛ 
لأنه وقت التعلم والتعليم» وعندها نهارّاء كما قالوه في القسم بين الزوجات؟ 
فيه احتمال» ولم أر فيه شيئّاء قال في زيادة «الروضة»: وتأديبه وتعليمه واجب 
على وليه أبّا كان. أو جذداء أو وصيّاء أو قيمّاء وتكون أجرة ذلك في مال 
الصبي؛ فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته؟ وقيل: أن أجرة ما لا يلزمه تعلمه 
بعد البلوغ يكون في مال المولي مع يسار الولدء الأول: أصح.ء وقد سبق 
بعض هذا في أول كتاب «الصداق» والله أعلم» انتهى. 


وربما قدمت ما ينازع في ترجيحه» وفي وجوب التعليم؛ ولا ينقدح القول 
بوجوب تعليم الصبي ما ليس بركن» ولا شرط في صحة الصلاة قبل المراهقة 

قال: (أو أنثى) أي : أو خنثى فيما يظهر. 

(فَعَنَدَهَا لَبْلّا وَنَهَارًَا) أي: بخلاف الغلام؛ لاستواء الزمانين في حقها 


كله إِلَى َم لِعَبِزٍ النْسَاءِ عَنْ مغْلٍ ذَلِكَ» وَأَجْرَةُ ذَلِكَ فِي مَالٍ الْوَلَدِ إن وُجِدَ وَإِلّا فعَلَى مَنْ عَلَيْ 
تفْقته وَأفتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِي سَاكِنٍ يبلَدِء وَمُطلَمَئهُ بقَرْيَةِ وَلَهُ مِنْهَا وَل مُقِيمٌ عِنْدَهَا في مَكْتَبٍ 
أنه ِنْ سَقَط حظ الْوَلَدٍ بإِقَامَتِهِ عِنْدَها فَالْحَضَائَة للأب ِعَايَة لِمَصْلَّحَيِهِ وَإِنْ أَضَرَّ ذّلِكَ امو 
وَيُؤْحَذُ مِْهُ أنَّ مِْلَ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى مَا لَوْ كَانَ في إِقَامَتهِ عِدْدَمَا ريبةُ قَويَة. انظر: «تحفة المحتاج» 
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وَيَرُورُمَا الأبُ عَلَى الْعَادَةِه وَإِنْ امْتَارَهُمَا أَقْرعَ فَإِنْ لَمْ يَحْتَرْ فَالأمُ أُوْلّىء وَقِيلَ 


وهر عر 


فتمنع من الخروج منها لتألف الصيانة. 

قال: (وَيَرُورُهَا الأبُ عَلَى الْعَادَةِ) أي : ويدخل عليها مشاهدًا لها ومعترمًا 
لخيرها لتألفه ويألفها ولا يطل؛ ولتكن مع الأم عند دخوله لزيارة بيته ذو 
محرمء أو نساء ثقات قاله الْمَاوَرْدِي» وعبارة غيره ويزورها الأب نهارًا وهي 
أحسن؛ لأن زيارة الليل تورث تهمة وريبة. 

قال: (وَإِنْ اخْتَارَهُمَا أَقْرِعَ) أي : قطعًا للنزاع. 

(فَإن م حر فلم أَوْلَى) أي : استصحابًا لما كان. 

(وَقيل : يُقْرَع) إذ لا بد من كفالته إلى البلوغ» وبه أجاب الْبَعَوِيء وصاحبا 
«البيان» و«الكافي» وصاحب «المهذب) وعللوه في الأولى؛ بأنه لا يمكن 
اجتماعهما على كفالته ولا من به؛ لأحدهما على الآخر فوجبت القرعة» 
والرَّافِعِي في تخصيص الوجهين بالثانية متبع للروياني وللماوردي» ورجحا 
الأول أيضّاء قال الرَافِعي : وهو ما أورده في «البسيط). 

قلت: و«الوسيط» وأصله قول الإمام» ولو خيرنا المميز فسكت فهذا غير 
مستنكر من الكيس المميز» والظاهر عندنا أنه يبقى في حضانة الأم» فإن أصل 
الحضانة لها ما لم يقطعها اختيار المولود للأب في حالة التمييزء انتهى"''. 

وحكى القاضي أبو محمد بن أبي حامد المروزي الوجهين في الحالين» 
وقال: فإن خيّر فلم يختر واحدًا منهماء واختارهما واختار غيرهماء فقيل : 
قيل: يقرع» والأصح: بقاء الأم على حقهاء انتهى. 

ويجوز أن يقال: إن دل اختياره لهما على لبسه وفطنته لمراعاتهما معًا 
أقرع؛ وإلا ترك مع الأم» ولم يذكر الإمام وَالْغَرَالِي صورة اختيارهما جميعًاء 
وكلام الإمام: يفهم استواء الصورتين في بقائه مع الأم لما علل به صورة 
السيكوت: 


.)١١7١ /1١6( انظر: ا(مغني المحتاج»‎ )١( 


كتَابٌ التْقَقَاتِ 1.6١‏ 
وَلَوْ أَرَادَ أَحَدَُهُمَا سَفَرَ حَاجَةٍ كَانَ الْوَلَدُ الْمُمَيْرُ وَغَيْرُهُ مَعَ الْمُقِيم حَنَّى يَعُود 
قال: (وَلَوْ أَرَادَ أَحَدَُهُمَا سَمَرَ حَاجَةٍ كَانَ الْوَلَدُ الْمُمَيّرُ وَغَيْرُهُ مَعَ الْمُقِ 

حَتَى يَعُودٌ) أي: لما في السفر من الخطر والضرر» وسواء طالت المدة أم 

قصرتء وفيما إذا طالت مدة السفر وجه عن الشيخ أبي محمد أطلقه الْغَرَالِي 
والرَافِعي» وعبارة الإمام: وكان شيخي أبو محمد يقول: له المسافرة به» إذا 

كان يطول أمد السفر على حد يظهر أثره وضرره» انتهى. 
وأحسبه أراد بقوله: يظهر أثره وضرره على المولود بطول غيبته عنة. 

وكنت أود لو قيل: بهذا في المميز الذي مصلحته ظاهرة في سفره مع أبيه؛ 

ليعلمه أمر دينه ودنياه» ويخرجه التاجر في تجارته دون الرضيع ونحوه. 
ثم رأيتني قلت في «الغنية»: وأغرب فقال في «البيان»: ذكر الشيخ أبو 

حامد أن الأب إذا سافر لحاجة خيّر الولد؛ فإن اختار الأب لم يسافر به» وإنما 

يسلمه إلى من يقوم به» انتهى. 
ولم أر هذا في كتب أتباعه» ولعل المراد به ما تقدم عن الْمَاوَرْدِي أن 

للأب أن يستنيب في الكفالة دون الأم» ثم رأيت من أنكر على العمراني ما 

نقله عن أبي حامد وقال: إنه لم يره في كلامه. ولا كلام أصحابه. وليس يبعد 
تمكين الأب من السفر بالابن إذا كان يخشى من إقامته في غيبته عن الأم 
مفسدة» أو ضياع مصلحة؛ كما لو كان يعلمه القرآن, أو العلم» وهما ببلد لا 

يقوم غيره مقامه في ذلك» لا سيما إذا كان الصبي مختارًا للأب والسفر معه. 
قال: ثم رأيت القاضي أبا محمد ابن الْقَاضِي أبي حَامِدٍ الْمَرْوَزِيُ أحسن 

فقال: إن سافرت الأم فالآب أولى بالولد مدة سفرهاء وليس لها تفويض 

الحضانة إلى غيرها من النساء المقيمات» وإن كان الأب هو المسافر؛ فإن 
كانت الحضانة للأم فهي باقية عليها لا ينزع الولد منهاء وإن كانت لللأب 
باختيار الولد لم تسقط بذلك حضانته؛ لأن له من الاستنابة في حضانة الولد ما 
ليس للأمهات. وله من الولاية عليه» وعلى ماله ما يجوز له المسافرة به إذا 
زأئ دلتمين أسباب تعليمةة وحركته. والتدرج في تصرفه. هذا كلام أبي 
محمد وهو شاهد لما قلناه وهو الصواب -إن شاء الله تعالى» انتهى. 


"ه56 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


َه لأبُ أَوْلَى بِشَرْطٍ أَمْن طَرِيقِهِ وَالْبَلّدِ الْمَفْضُودٍ وواع نطو هه اناد عه به له اما 60 ةمذ 


3 


أو سَفْرَ نقْلَةٍ 


وما ذكره حسن» وليس فيه إلا تولية الأم عليه مدة الغيبة» ولم ينظروا إلى 
ذلك بدليل سفر النقلة مع أنه يمكنها أن تصحبه في السفرين» ويجوز أن يحمل 
كلام الجمهور في سفر الحاجة بالنسبة على هذه الصورة فيما إذا كان قبل سن 
التخيير» أو كان المميز قد اختار الأم» ولم يكن في بقائه عندها نقص عليه ولا 
فوات مصلحته» أما لو كان قد ااختار الأب فلبس في كلامهم التصريخ بأن 
الأب لا يسافر بهء وإن أفهمه إطلاقهم» والله أعلو"''. 

قال: (أَوْ سَمَرَ نُقْلَةٍ كَالَأآَتُ أَوْلَى) أي: سواء انتقل الأب أو الأم» أو 
كل واحد إلى بلد احتياطًا للنسب؛ فإنه يتحفظ بالآباء ولمصلحة التأديب» 
والتعليم» والصيانة» وسهولة الإنفاق عليه» نعم» لو رافقته أمه في الطريق» 
أو المقصد دام حقهاء ولو عاد من سفر النقلة إلى موضع إقامتها عاد 
حقهاء ولا فرق عندنا بين أن يكون قد نكحها في بلدهاء أو في بلد 
العرنة و رصن أبى حعيفة كينا قال الزانعى .ومالك كما قال إدراهيه 
المروزي: إنه إن نكحها في بلد الغربة فكذلكء» أو بلدها فهي أحق به. 
وفروق عن أب مفتينة إله إذا كادك الام تعقل» ,والاأبيه مقي فون أجدق. يذه 
إلا إذا كانت تنتقل من بلدة إلى قرية. 

واعلم أن قضية إطلاق المصنف وغيره؛ أن للأب أن ينتقل به من قرية 
إلى بادية» وحكى ابن الرْفْعَة عن تعليق القاضي الحسين: إنه ليس له التنقل 
إلى بادية» ولم يرد ذلك في «تعليقه» ولا في كتب أتباعه. 

قال: (بشَرْط أَمْنِ طَرِيقِه وَالْبَلَدٍ الْمَفْضُودِ) أي: فليس له أن يسلك به 
طريقًا 000 د 55-8 إلى بلد مخوف. فإن كان أحدهما كذلك أقر 
عند أمهء وليس له أن يخرجه إلى دار الحرب» كما صرح به القاضي أبو 
محمد المروزي» وهو ظاهرء وإن كان وقت أمن الطريق» وشرط 5-0 
في البلد المنتقل إليه» أن يكون صالحًا للإقامة به» وهو قريب مما حكاه 


.)١١1/١165( انظر: «مغني المحتاج»‎ )١( 


0 0 
كتات النفقات بو 


ابن الرّفعَة عن «تعليق» القاضيء. فإن الصبي إذا كان ممن ينبغي تعليمه 
العلم والخط. وغيرهماء وليس هناك من يعلمه لكونه ينقله إلى قرية بعيدة 
أو بادية نائية» ولا يقوم الأب بتعليمه فقد أضر به» ويحسن خطه فتأمله. 
وألحق ابن الرّفعَة بأمن الطريق السفر الحر الشديد» والتردد الشديد. 

فرع: في «فتاوى» الْبَعَوِي: إنه لو أراد الأب سفر نقلة بولده الطفل في 
دوام الزوجية لاا يجوز للبادئ» ويجوز في المطلقة إذ هي قادرة على 
الانتقال أيضًا؛ٍ فالفرقة بحال على تحليفها كذا قال: وكلامه يشعر بأن 
للزوج الانتقال بنفسه في دوام الزوجيةء. وترك الزوجة». وفيه كلام ربما 
أوردته في كتاب «القسم» أو في «الغنية» وفيما أطلقه من قدرة الأم نظرء إذ 
لا يمكنها ذلك لفقرء أو غيره» وقد تكون رقيقة لا يمكنها السيد من ذلك. 

قال: (قيل: وَمَسَافَةَ قَضْر) أي: فلا أثر للانتقال إلى ما دونهاء وكانا 
كالمقيمين في محلتين من بلد متسع الأقطار؛ لإمكان مراعاة الولدء وهذا 
ما اختاره الشيخ أبو حامدء وأجاب الْمَاوَرْدِي» وسليم الرازي في 
«المجرد) والمحاملي في «المقنع) وصاحب «(المعتمد» و«المهذب» وَالْبَعَوِي 
في «تهذيبه» و«تعليقه» وإبراهيم المروزي في «تعليقه» والجرجاني في 
«شافيه» و«تحريره» قال الإمام: إنه الظاهر الذي مال إليه دون التحقيق. 
وعدم الفرق هو الأشبه في كتب الرَافِعِي الثلاثة» واختاره الرُويَانِي وابن 
الصباغ؛ وهو قضية إطلاق نص «الأم» و«المختصر» وعلى إطلاقه جرى 
الجويني في «مختصر المختصر)» وَالْغَرَالِي في «(خلاصته») وصاحب (المعتبر) 
والفوراني» وغيرهم» ويؤيده قول الشَّافْعِي في (الأم) وغيره في أول الباب. 

وإذا افترق الأبوان» وهما في قرية واحدة؛ فالأم أحق بأولادها ما 
كانوا صغارًاء وهذا هو المختارء وإن كانوا للأكثر على خلافه؛ لأنه فى 
معنى الانتقال إلى مسافة القصر؛ لانقطاع مصلحة التعلم والتأديب» ومراعاة 
أحواله غالبّاء قال الرَافِعى: وقال: الخلاف مبنى على المرعىء» والانتقال 
إلى مسافة القصر دراملا حفط السب أو أن يتأدب الولد. بعل فمن 
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وَمَحَارِمْ الْعَصَّبَّةِ ني هذا كالأب». 0:00 1« 


قائل بالأول فارق بين الانتقال من باب القوافل والأخبار فيما دون مسافة 
القصر سواء؛ بل فلا يخشى اندراس النسب» ومن قائل بالثاني سوى بين 
الانتقالين في فوات التأديب» انتهى. 

وتوسط الْقَّمَال في شرح «التلخيص»؛ فقال: إذا كانت مسافة تشق معها 
الزيارة؛ مثل الفرسخين.ء. والثلاثة» فكالبعيدة» وما دون ذلك في حكم 
الإقامة» انتهى. 

وهذا حسنء قال القاضى أبو محمد المروزي بعد اعتباره مسافة القصر 
كقول الجمهور: إن انتقاله إلى ما دونها لا يسقط حت الأم في الولد الذي 
لا يميزء ولا في الأنثى المميزة التي اختارتها؛ لأن هذه المسافة في حكم 
البلد الواحد؛ وإن كان صبيًا مميرّاء واختارها؛ فإن يمكن الأب من 
تعليمه» وتخريجه أقر معهاء وإن لم يتمكن من ذلك. فمصلحته بتأديه 
وتعليمه» وتخريجه أولى بالمراعاة من اختياره للمكث عند الأم» انتهى. 

وما قاله حسن بالغ. وحاصله أن ما دون مسافة القصر لا ينقطع حق 
الأم» إلا في الصبي المميزهء إذا لم يتأت تعليمه» وتخريجه. إن بقي 
عندهماء وفي «فتاوى» ابن الصلاح ما يوافقه» ويحصل مما نقلنا» وحق. 
لكن قول الشَّافِعِي في «الأم»: وإذا أراد الرجل أن ينتقل فالأب أحق بالولد 
مرضعًا كان أو كبيرًاء أو كيف ما كان ينازع في تفصيل أبي محمد 
المروزي. 

قال: (وَمَحَارِم الْعَصَبَةٍ في هَذَا كالأب) ا : في انتزاع الولد عند 
الانتقال؛ احتياطًا للنسب» هكذا أطلقه كثيرون» أو الأكثرون» وكذا قال 
الشَّافِعِي في «الأم» متصلًا بما قدمناهء» وكذلك قرابة الأب. وإن تعدت» 
والعصبة إذا افترقت الدار أولى» وفى متن «الروضة» عن الْمتَوَلى من غير 
بيكالقةة انه الو لوريكن 1ن ولا جذا» بوازاه تخ الانتفال» وهناك انين 
عمء أو عم مقيمانء, فليس للأخ انتزاعه من الأم؛ لنقله بخلاف الأب 
والجد؛ لكمال نفقتهماء وعبارة «التتمة»: وهناك عمء أو ابن أخ2 وذكر 


كِتَابُ النْقَقَات هه 
رَكَذَا ابْنُ عَمْ لِذَّكَر وَلَا يُعْطى أنْتَى» فَإِنْ رَاقََتْهُ به سُلَّمَ إلَيْهَا. 
الْمَاوَرُدِيَ أن حكم العصبة في النقلة؟؛ كالآأبس» فلو انتقل بعضهم نظرء إن 
انتقل أَيَاعِدُهُمْ وَأقَامَ أَقَارِبهُمْ؛ فال يمون لون به وإن كان بالعكس؛ 
فالمنتقلون أولى بهء» وإن 00 فى الذرحة فرنا و4127 فالمقيمون اول جه 
صن المنتقليتة ا 7 

ويشبه أن ينظر فى الأحظ للولدء ويعمل عليه»ء كما لو انتقل بعض 
المستوين من قرية» أو بادية إلى مصر يتعلم فيه الولد. ويتأدب» ولو ترك 
بالقرية» أو البادية؛ لضاعت مصلحته في ذلك. وأقل الدرجات: أن يقرع 
بين المقيم» والظاعن» والعلم عند الله تعالى. 

قال: (وَكَذَا ابْنُ عَم لِذَكَر) كما تقدم. 


- 


ولا يَعْطى أَنْتَى) 0 لعدم المحرمية. 
(فَإِنْ رَافَقَتَهُ بَْه) أي : البالغة العاقلة الثقة. 


(سُلّمَ إَِبّْهَا)ُ أي: لانتفاء الخلوة المحرمية» والبنت مثال» وقوله سلم 
اتن سلمتء» ولفظ «المحرر»: فتسلم إليهاء وقال في «الروضة» 
وأصلها: وكذا رار كاين العم إن كان الولد ذكراء فإن كان 3 
لآ تسل إلئةة قال الْمُعَوَلَي : إلا إذا لم تبلغ حدًا ب عدبي مكليا: 
«الشامل»: إنه لو كان له بنت توافقه سلمت إلى بنته» انتهى. 

واعلم أن ما نقلاه عن الى قاله شيخه في «الإبانة» و«العمد» وأما 
النقل فى «الشامل» فهو بلا شكء فإن الذي رأيته فيه فيما لا أحصى من 
نسخه ذكر ذلك في الحضانة لا غير» ولفظه: وإن لم يكن محرمّاء كابن 
العم» فإن كانت له بنت سلمت إلى بنته؛ ثم تكلم بعد ذلك في النقلة» ولم 
(7)1 تثبية : لذب نَقْلهُ عنْ الم كما مر إن أكَامَ الْجَذٌ َلّيمَا وَلِلْجَدَذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الأب » وَإِنْ 


نا الح بِبَلَدِمَا لَا الأ مَعَ إقَامَة ةَالْعَم أ ابْنِ الأخ فَلَيِسَ لَهُ ذْلِكَ بحلاف الآب وَالْجَدٌ؛ 


لانهُمَا أضلٌ في السب قَلَا يَعْتَنِي به غَيْرهمَا كَاعْيَنَايِهِماء وَالْحَرَاضي مقاريونة َالْمُقِيِمُ مِنْهُمُ 
يَعْتَتِى بحفظه. انظر : المغني المحتاج» ١٠١ ٠ /١5(‏ ). 
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يذكر شيئاء والذي رأيته فيما وقفت عليه من الكتب فى الطريقين أنها تبقى 
مع الأمء ومنهم من يقول: لاحق لهء» هكذا ذكروه في صور التخيير» 
ل ل 0 00 إبراهيم ل الخلااف 
حق التخيير»ء وأما حق النقل انتقاله إن كان 0 فهو أولى من 1 وإن 
لم يكن محرمًا؛ كابن العم إن كان المولود ذكرًا فهو أولى» وإن كان أنثى 
ماي امي ا اسع وود والخال ليس له حق 
النقل؛ لأنه ينسب إليهء وهل يثبت له حق في الحضانة أم لا؟ فيه قولان. 
انتهى. 

مك 0 كت المي سحن غيل 0 إلى ما ذكر الفوراني 
مسي لغير المحرمء والعرات: منعه؟ 000 ابن 7 الدم ا 
المشتهاة ة لا تخير بين الأم وابن العم؟؛ بل تكون عند الأم» اوصرح بأنه لا 
حق له فى حضانة المشتهاة كما سبق عن الأصحابء. أو جماهيرهم» وعبارة 
الرَافِجي فى «شرحه الصغير»: ولا تسلم إليه الأنثى؛ فإن كان له بنت موافقة» 
فقيل : تسلم إليها. انتهى. 

وهي أميل من عبارة «الشرح الكبير» ولم يعرج على تفصيل المَتَوَلي 
وشيخه؛ لغرابته» والعجب منه - نه تعالى - كيف جزم بذلك في 
«المحرر» ولا أصل له؟ وقد يقول: إن المرأة لا تسافر مع غير زوج أو 
محرم من الرجال إلا ما ذكر في حج الفرض والهجرة؛ فإنها تجمع نسوة 
ثقات . وفي اشتراط محرم لإحداهن خلااف سبق لد يقال : هذه غير مكلفة؛ 
لأنا نقول: هى أولى بالاحتياط وأقرب إلى الخديعة من البالغة العاقلة. 

وقد اقتضى كلام الرَافِعِي والمصنف وغيرهم أنه لا يكفي امرأة واحدة 
للخروج معها للحج. وقد يكون قد تضيق عليهاء فتأمل ذلك وتدبره. 


اال 
كات النفقات 5-1 


محرم ليننن بعصبة ؟؛ كابن الأمء والخال» والأخ للأمء والعم للأم. 


قال الشيخان: فليس له النقل إذا انتقل؛ لأنه لا حق» أو انتقل» وسبق 
قول المروزي: إنه لا حق للخال فى النقل» وهل له حضانة؟ قولان» وهو 
شع باله الاضق لنداقى الشل يل خلاف» 

ثانيها: لا خفاء أنه يثبت للأب وغيره من العصبات المحارم حق 
النقل؛ إذا اجتمع الصفات المعتبرة في الحاضن. 

الثها: أطلق أن محارم العصبة هاهنا كالأبء. ويوافقه قول الْمَاوَرْدِي : 
فإن تساووا قربًا وبعدًا فالمقيم أولى؛ لكن في «التتمة»: أنه لو كان الجد 
مقيمًا في بلد الأم. وأراد الأب الانتقال؛ فله أخذ الولد ولا يمنعه إقامة 
الجد. وكذا لا يمنع الجد عند فقد الأب إقامة العم والأخ» فلو لم يكن 
أبَا ولا جدًا وأراد الأخ الانتقال». وهناك ابن أخ أو عم مقيمان؛ فليس 
للأخ انتزاع الولد من الأم ونقله» والفرق أن كل واحد من الأب والجد 
أصل في النسب فلا يعتني به غيرهما كعنايتهماء والحواشي يقرب بعضهم 
من بعض فالمقيم منهم يعتني بحفظه» انتهى. 

وسبق كلامه مختصراء وفى «فتاوى» ريه أنه لو كان للولد 
أخوات» اراد الانتقال :إلى سيان (العصي كل واعه إلى نعي فإن كانت 
جهة أحدهما أقرب فهو أولىء وإلا أقرع بينهماء وإن انتقل أحدهما وأقام 
الآخر مع الأم» أو انتقل إلى دون مسافة القصر؛ كالحاضر وسبق بيانه. 
وقال القاضى أبو محمد ابن القاضى أبى حامد: وإن سافر بعض عصبتهء 
فإن كان التشمون اقرب درة فهم احق» ولبن للمساتزين قله ون كان 
المسافرون أقرب وأقوى عصوبة فهم أحقء. يكن له بالبلد مال تلحقه 
بالانتقال ضررء كان لهم نقله معهم وكانوا أحق بهء وإن كان له ببلد مال 
فوجهان: 

أحدهما: أنهم أحق بنقله. والثاني: أن المقيمين به أحق. 
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قال: والأولى من إطلاقهما الرجوع إلى الأصح له؛ فإن دخل عليه في 
ماله ووصوله إليه تعينه ضرر كان مع المقيمين من عصبتهء وإن لم يخش في 
ذلك ضرر سلم إلى المقيمين منهم» وإن سافر جميع العصبات فلهم نقله 
معهم بكل حال ولا ينظر إلى المال؛ لأن مراعاة حفظ نسبه» وشفقة 
العصبة الحاملين على تعليمه وتخريجه أولى من النظر إلى ضرر المال» 
انتهى. 

رابعهما: لو أرادت الأم الحضانة السفر بالولد للنقلة» وله أب» أو عم 
فاسق. قال الشيخ برهان الدين في «تعليقه»: أفتى جماعة من العصريين 
بألا منع وتوقفت فيه» ويحتمل أن يقال له: أن يقول لها: إما أن تقيمي» 
أو تتركي الولد عند من يكفله بأمر القاضي لئلا يضيع النسبء وكلام 
الرّافِعِي وغيره تصريح في أنه ليس له السفر بالولد عند إرادته النقلة» ولم 
يلاحظوا من للنسب, فلذلك إذا أرادت هي النقلة» قال: وهذا متجه» ثم 
أيده بما فيه نظرء والأقرب إلى الفقه أنه له الاعتراض عليها ومنعها من 
نقله» وإن لم تسلمه إليه لنقله؛ لنقصه وعدم أهليته لتسلمه» وكأن الصورة 
فيما إذا لم يكن له بعده وبعد الأم حاضن من القرابة» فإن كان فليكن كما 
سبق فيما إذا غابت الأم. 

خامسها: إذا كانت الحضانة للأم الأعصبة» وأرادت الانتقال بالولد 
عن وطنهء قال القاضي أبو محمد المروزي: إن قلنا: أنها تلي مالهء» وكان 
مستغنيًا بماله» أو فقيرًا ونفقته عليها جاز لها ذلك. وإن قلنا: لا ولاية 
لهاء وهو المذهب. وله مال» أو كانت نفقته تلزم بعض أقاربه الحاضرين 
ممن لا حضانة له؛ فالأمر إلى الحاكم ينقل ما فيه المصلحة من منعها 
وتمكينهاء وقيل: لها نقله. وقيل: ينتقل الحق إلى غيرها ممن يليها في 
حضانته من الحاضرين. 

قال: وإن كانت المسافرة من نساء القرابة غير الأمهات؛ فإن طلبت 
السفر إلى موضع فيه عصبة للولد أجيب بلا خلافء» أو إلى موضع لا 


2 و 2 
كتات النفقات 1 


عصبة له فيهء فإن كان له مال يليه الحاكم أو وصيء فقيل: الأمر إلى 
اجتهاد الحاكم» أو رأي الوصي فيفعل ما فيه المصلحة من نقله معهاء أو 
سلمه إلى من يليها من الحاضرات» وقيل: لها النقلة به» وتتولى هي 
تربيته» والولي يحفظ المال فإن لم يكن له مال فقيل: المنتقلة أحق بسبقها 
إلى استحقاق الحضانة» وقيل: المقيمة أولى؛ لرفاهية الوطءء انتهى. 

بقى ما لو انتقلت الأم فسكت الأقرب من العصبة» فهل للأبعد 
منازعتها؟ فيه نظرء ولا يبعد القول به» وأن له أخذه منها.ء ويكون سكوت 
الأقرب كتركه الحضانة» وقد قالوا: إنه إذا تركها انتقلت إلى من بعده على 
الأصح. 

فرع : لو أراد كل واحد من الأبوين سفر حاجة» واختلف طريقهماء أو 
مقصدهماء قال الرَافِعِي تفقهًا: يشبه أن يدام حق الأم» ويجوز أن يقال: 
يكون مع الذي مقصده أقربء. أو مدة سفر أقصرء قال في «الروضة»: 
قلغ : المان آنه يدام مع الأم وهو مقتضى كلام الأصحابء. والله أعلم. 

وفي كونه يقتضى كلام الأصحاب وقفة للفقيه؛ بل قضية كلامهم: أنه 
ليس للأم السفر به» ولا سيما عند بعد المقصدء وطول الغيبة» وفوات 
مصلحة الصبى» وفوات تعليمه وتأديبه؛ بل ينبغى أن يقال: إما تدفعه إلى 
الأب ليتولى ذلك» أل لمتنيية فية: بالا ان أو يسلم إلى من له 
الحضانة والكفالة بعدهماء كما هو رأي سبق أو نظرء والعلم عند الله 
تعالى. 

فرع : اختلفا فقال: أريد النقلة» فقالت: بل غيرهاء» صدق بيمينه على 
الأصحء. فإن نكل حلفت وأمسكت الولدء والثاني وبه قال القفال: يصدق 
هو بلا يمين» وبه أجاب الفوراني في «العمد» وصححه الْبََوِي في «تعليقه» 
كان لأسي امزافن السعنيل» وتواقالك: عرين الشله إلى امعان 
المخوف وأنكر صدق يمينه» قال: نكلت حلفت على ما أدعته وأقر معهاء 
فإن قالث: كنت أزيد أن أخرحهة: إلى المكناتن المعخوف:» والات أريد 
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إخراجه إلى غيره نظر» إن كان ممن يحتمل أن عليه ألا يخرجه على ذلك 
الموضع اختلف أنه كان يحمل ذلك» وإن اعترفت بعلمه فقد أقر بسقوط 
أمانته» فلم تكن موضعًا للحضانة. هكذا قاله القاضي أبو محمد» وفي 
زوال أهليته بمجرد هذا الهم والعزم نظرء ولا سيما إذا كان يرى من تقيه. 
أو يجوز العز والمنعة في البلد المخوف. أو كثرة عدد وعدة. 

فصل: في مسائل منثورة مهمة نختم بها الباب : 

أحدها: إذا بلغ الغلام رشيدًا لم يجبر على كونه عند أبويه. أو 
أحدهماء قالوا: والأولى أن يفارقهما ليخدمها ويبرهما؛ وينبغي أنه إذا شق 
عليهما انفراده بمسكن» وطلبا أن يكون عندهما إن يكن له فراقهما بلا 
ضرورة كراهة شديدة» ويحتمل ألا يجوز بلا عذرء وإن بلغ عاقلا ثم جن 
فقد سبق كلامهم». وتفصيل ابن كج فيه: وهذا كله إذا أمنا عليه؛ فإن لم 
يأمنا ففى «العدة» عن الألأصحاب: أن الأمرد إذا خيف من انفراده فتنة» 
والفاسحك تهدة طتع من مقارقة الأبويق» 

قال المصنف: والجد كالأبوين في حق الأمرد. وكذا ينبغى أن 9 
الأخ ونحوهما لاشتراك الجميع في المعنى» وما قاله جيه 
لبعض أصحابنا ما يوافقه. 

الثانية: الأنثى البالغ» أن. زوجت فعقد زوحها :: وإلا.فإن كانت 3 
رشيدة فعندل أبويهاء أو أحدهما إن افترقاء وجارام درت منهماء 
إجبارها عليه وجهان: أحدهما وبه جزم العراقيون وري ف 
وصحح ابن كجء والإمام. وَالْعَرَالِي : الإجبار. 

قلت: وهو قضية قول الْبَعَوِي في «تعليقه» على «المختصر) ولا يجوز 

مفارقتها؛ لكن الْمَاوَرْدِي قال: قال الشَّافِعِي: كر ِلْجَارِيَ أن تَعْتَزِلَ 
أبَوَيْهَا حَنَّى تََرَوّجَ لِعَلّا يَسْبِقَ إِلَيْهَا طن وَلَا تَتَوَجَهَ إِلَيْهَا تَهْمَةٌ وَإِنْ لم تجبز 
عَلَى الْمُقَام مَعَهُمَاء ثم حكى الإجبار عن أبي حنيفة» ثم صرح الْغَزَالِي 


0 للم 
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باختصاص هذه الولاية بالمجهر في النكاح» وذكر الْبَعَوِيء وإبراهيم 
المروزي في ثبوتها للأخ والعم وجهين» ورجح المصنف الثبوت» وعبارة 
المروزي: وهل لغيرهما - يعني: الأب والجد- في المحارم ضمها إلى 
نفسه أم لا؟ فيه وجهانء وإن كانت ثيبًا فالأولى: أن يكون عند الأبوين» 
أو أحدهما ولا تجبر عليه؛ لأنها صاحبة اختيار وممارسة وبعيدة عن 
اللغديدة: 


قلت: وهذا فيمن بانت من زوج ونحوها. أو حلفت كذلك فلها حكم 
البكر هنا كما فهمه كلامهم»وهذا كله حيث لا تهمة ولم تذكر بريبة؛ 
كالب والجد. ومن تزوجها من عصبة النسب منعها من الانفراد» ثم 
المحرم يضمها إليه إن رآمء وغيره فسكنها موضعًا يليق بها وتلااحظ دفعًا 
للعار. وَاتيف الْبَعَوِي للآم الضم إليها عند الريبة؛ كالعصبة» وحكاه ابن 
الرفعَة 0 ولو فرضت التهمة في حق البكر فهي أولى بالاحتياط. 


واعلم اذ ال الضم إلى 0 وتخيير البنت» مساكنة الأب والأم يجب أن 
يكون في الأم العفيفة التي لا تذكر بريبة؛ فإن كانت متهمة فلاء وإن كانت 
البنت عفيفة؛ لأن الأم الفاسدة تفسدها لا محالة؛ فتكون كالعدم وشر من 
العدم. 

النالقة:::قال المار زوق تبمن يلخت رشيةة بعر كيه ل رن 
فإن توجهت ريبة كأن الأبوين أحدهما مما ينفي الريبة عنها من مقامها عند 
أحدهماء والأم أولى» أي : إذا كانت مأمونة. أو عند من يوثق به من 
أهلهاء ونساؤهم أولى من رجالهم؛ لأنه أجود وإن طلبت المقام» وإن كان 
حرط مز المت رودن وأخذ منهما عليها ويكره لها بضعها؛ فإذا 
تزوجت فزوجها عق بهاء فإذا قامت اد ف الانفراد عنهما أذن من 
حالها قبلها. َإِنَ ظهّرَ مِنْهًا بعل الأمة ريبة و الْأَبَوَانِ حَسمَهَاء انتهى. 
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وهذه المسألة هي الثانية» وكررتها للفوائتد الزائدة فيها. 

الزايعة ذا ادعى الوتى_زيية فا تكريق» قال الشيفان فق ذكر 
احتمالان: أحدهما: لا يقبل قوله؛ لأن الحكم على الحرة العاقلة بمجرد 
الدعوى بعيدء وأصحهما: يقبل» ويحتاط بلا بينة؛ لِأنّ إِسْكَائَهًا في مَوْضِع 
لْبَرَاءَةِ أَهْوَنْ مِنْ الَْضِيِحَةٍ لَوْ أَقَامَ بَنَةَ. وقال ابن أبي الدم في أواخر «أدب 
القضاء» بعد ذكره التردد: والأولى عندي أن ينظر الحاكم إلى الولي 
المدّعي الريبة؛ فإن ظهر له منه عادة تعيب وتكدر وكان من أهل ذلك». ولم 
تكن المرأة من أهله لم يقبل قوله والكلفة إثباته» وإن ظهر له منه إرادة 
المصلحة والسترء وكان من أهل العدالة والخير؛ فيظهر قبول قوله 
وتصديقهء انتهى. 

وما قاله حسن» وينبغي أن يكفي في تصديقه ستره عند الحاكم ولم 
يظهر منه عنادء أو طمع في مالهاء وغير ذلك من المقاصد الفاسدة التي 
تدل القرائن الظاهرة عليها منه»ء فإن قلت: هل للولى الإبداء بطلب ذلك 
عد سكوف الأكريةه أو عيقة أ هرم الشنافل» ار حييهة تله لماز 
فيه شيئّاء ويشبه أن له ذلك عند غيبة الأبعد ونحوها من مرضه وحبسه» 
كما يخص الأبعد عند غيبة الأقرب؛؟ فأما إذا كان الأقرب حاضرًا لا مانع 
به قفي قبول اعتراض الأبعد عند سكوته نظر؟؛ فإن نازعه وكذبه في دعواه 
الريبة؛ لغا قول الأبعد» وسكت عن معنّدة وفاة في مسكن الزوج اذّعى 
وليها ريبة» ودام نقلها فلم أجب بشيء» وملت إلى أنها بمجرد دعواه؛ فإن 
صدقناه ونقلناه في غير هذه الحالة. 

الخامسة: سكت عن معتق طلي الإسكان عند ظهور ريبة» أو دعواه 
إياه. فملت إلى ذلك ولم أفت به؛ لأنه قد يتعين بهاء ولا سيما إذا كانت 
أم ولد وفيه بعد؛ لأن كلام الأئمة هجوم على دفع العار عن النسب؛ ولهذا 
خصوه بالعصبة. 

والظاهر أنه لا يثبت للخال وأبي الأم ونحوهماء وفيه وقفة» وهذا 


كنات ١‏ لنققّات م 


فيك لْبَعَوِي وَالْمَاوَرْدِي ذلك الأم» والظاهر أن الجدة كذلك وإن لم 
يأمنهاء ويحتمل أن يخرج فيه وجهان من الوجهين في المعتق. هل له حق 
في الحضانة؟ فإن قلنا: نعمء فليكن له ولاية الإسكان. وإلا فلاء وهو 
الأصح. 

السادسة: سبق كلام الجيلي في الصغيرة التي لا تشتهى» وقلنا : 
المشتهاة بذلك أولى» فلو خيرناها فاختارت الأم ونحوهاء وخاف . 
ونحوه من العصبة المحارم عليهاء أو كان في ريبة» فإن انتقلت الكافلة 
معها إلى موضع يؤمن عليها فيه؛ فذاك. وإلا فله انتزاعها منهاء كما سبق». 
لكن يبعد تصديقه بمجرد قوله لما فيه من إبطال حق الكافلة بلا مستندء 
فيجب أن يكلف البينة على وقف دعواه. 

السابعة: فيما جمع من «فتاوى» الشيخ تاج الدين الفزاري - كله 
تعالى -: أن امرأة لها أولاد صغارء وهي مقيمة بقرية. وأبوهم بأخرى. 
وبين القريتين دون ساعة»ء فأراد الأب نقل الأم إلى قريته» فهل يجاب؟ 
وهل تسقط حضانتها إن لم تنتقل؟ أجاب النجم الْوَقَاتَِنُ والبرهان المراغي 
من الشافعية» وجماعة من غيرهم: بأنه ليس له ذلك». ولا يسقط حقها 
بامتناعهاء ودافعهم الشيخ تاج الدين» وخالفهم الكمال رسلان شيخ 
المصنف. قال الشيخ تاج الدين: ووقع لي أن المقر بالمتقاربة كَمَحَالَ في 
البلد الواسع؛ ثم وجدت ذلك في «الحاوي» مصرحا به. 

قلت : ام «الحاوي» وغيره؛ إنما هو على دون مرحلتين في حكم 
الحاضرء وأما من لم يفرق بين المسافتين» وهو المرجح؛ فالجواب جواب 
سلاف» نعمء يجيء تفصيل الْقَمَال السابق» وهو حسن. 

الثامنة: قال الشيخ تاج الدين: سألت القاضي ابن خلكان عن امرأة 
تريد سكنى بستان قريب من البلد» وطريقه آمن. هل تمكن منهء ولا يمنعها 
الزوج من الحضانة؟ فقال: لهاء ثم بلغ الشيخ أنه حكم بأنها تسكن حيث 
يسكنها الزوج» فأمر الشيخ من عرض «الحاوي» على القاضي» وفيه شيء 
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يتعلق بذلك» فلم يرجع فاجتمع به الشيخ» فقال القاضي: إن الشيخ عز 
الدين عبد السلام أذن للزوج أن يسكن أولاده حيث يختارء فإن أرادت 
الحضانة سكنت معهم» وأفتى بذلك جميع فقهاء المصريين» فقال الشيخ : 
هذا مشكلء» فهل هو منقول؟ قال: نعمء أظنه في «التهذيب» أو «تعليق» 
القاضي الحسين» ولم يوجد في «التهذيب» ما يدل على ذلك. 

قلت: والظاهر ما أفتى به ابن عبد السلام» وموافقوه» فإن إسكان 
الأطفال الذين لا مال لهم على الأب» وقد يكون له ما يسكنهم فيه منفردًا 
عنهء فلا يكلف باستئجار مسكن غيره» وإن لم يكن له فولاية سكناهم إليه 
كسائر أمورهم». ولا يلزمه قبول تبرع الأمر عليه بإسكانهم معها للمنة» وكذا 
لو كان للأولاد مال وسكناهم في مالهم؛ لأنه وليهمء نعمء. يظهر هنا أنها 
لو تبرعت بإسكانهم معها في منزل صالح لهم. أنه لا تستأجر لهم من 
مالهم سكنا نظرًا لهم. وأفتى القاضي الحسين: بأنه يلزم الولي قبول الهبة 
والوصي للطفل» وبالجملة فليس في كلام الأصحاب تعرض لهذا الفرع 
الخاص في التمسك فيه باطلًا فإنهم نظرء وعلى تقدير تمكنها من السكنى 
بهم في بستان فينبغي أن يستثنى الصبي المميز إذا اختارهاء وكان يقويه 
بذلك التعلم» وعدم كونه عن الأب نهارًا لما في ذلك من الضرر عليهء 
وقد أفتى الشيخ تاج الدين وجماعة في مطلقة لهاء وقد بلغ سن التعليم» 
والأب يسكن بمدينة دمشق» والأم ببعض حواضرهاء وفي مقام الولد 
عندها ما يقطعه عن التعليم؛ بأن الأم إذا لم تنتقل من ذلك المسكن تسقط 

وهذا إن سلمء ففي معنى خارج السور ما إذا بعدت محلتها عن محلة 
الأب داخل السورء نعمء هنا شيء ينبغي تأمله. وهو: أن الأب إن يتبرع 
لها بالسكنى ففيه منة عليهاء وإن لم يتبرع ففي إلزامها مفارقة مسكنهاء 
واكتراء مسكن ضرر عليهاء فيدور أمرها بين تحمل المنة أو استئجار 
مسكنء أو ترك حقها من الحضانة» ويشبه أن يكون إلزامها بذلك؛ حيث 


شاع لومي 
كبَاتٌ النفقات 5ط 


م 
أ يي د 


عُمَى زَمِنَا ومدبرا وَمُسْحَوَلِدَة 9 5*ظظ1“ 


يبيحها السكنى تبعًا لولدهاء والعلم عند الله تعالى. 

قال: (فصل : عَلَيْهِ كفايَة رَقِيقِهِ) أي : غير المكاتبين وغير المزوجة التي 
مئونتها على زوجها الموسر بها كما بين في موضعهء ولا تستثنى نفقة العبد 
المشروط عمله في المساقاة» والقراضء, ولا الموصي بمنفعته أبدّاء ولا 
الآبق على الأصح في الثلاث» وفي صورة الآبق نظرء وإن شكله 
إطلاقهمء وبالمنع جزم في الاستقصاءء وهو الأقوى والمختار؛ بل 
الصحيح. 

قال: (نفَقَةَ وَكِسْوَة) أي : لح ل ل ا ير 
و«الروضة» وغيرها؛ لقوله يَل: «لِلْمَمْلُوكٍ طَعَامُهُ وَكِسْوَتهُ وَلَا يُكُلْفُ مِنّ 
الْعَمَلِ إِلّا ما مَا يُطيقٌ”'' رواه مسلم» وله كفى بالمرء إثمّا أن يحبس عن ملك 
فوتهمء وقد اتفق العلماء على ذلك في الجملة. 

قال: (وَإِنَ كَانَ أَعْمَى رَمِنَا) أي: ونحو ذلك من أنواع العجز سواء 
طرأ عليه ذلك عنده» أو اشتراه كذلك. 

(وَمَدَيَهَا وَمُسْتَوْلَدَةٌ)؛ لبقاء الملك والمنان» وفي حكم الأعمى الزمن 
من استحقت منافعه للغير بوصية أو إجارة» وأما الرقيق المكاتب فالسيد 
مخير بين أخذ كسبه والنفقة عليه من غيره» وبين أن ينفق عليه من كسبهء 
وبين أن يدعه يكتسب» وينفق على نفسه من كسبهء. فإن لم يف بها عملها 
السيدء وإن زادت فالزيادة للسيدء ولا خفاء أن نفقة المبعض المشترك 
بالقسط. 

َنِْي: قوله: كفاية رقيقة يشير إلى أنها غير مقدرة؛ بل المعتبر الكفاية. 
قال الْبَعَوى فى «التعليق»: وقال صاحب «التلخيص»: يقدر بمدة» وهذا لا 
يصح؛ بل هي كنفقة القريب» انتهى. 


ا ا ا 


عَلَيّْه كَمَايَة رَقِيقَهِ تفَقَة وَكْسْوَةٌ » وَإنْ كَانَ 


ص2 ص ثئةه 
جو ٠»‏ 


/1١( أخرجه عبد الرزاق (55/8/9» رقم /1 2» وأحمد (95//ا2.75 رقم 509؟/1) ومسلم‎ )١( 
.)١117 4»؛ رقم‎ 
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لكن فيما يعتبر به الكفاية؟ أوجهء قال فى «الروضة»: أصحها: يعتبر 
كفايته فى نفسه.ء فَتَرَاعَى رَعْمَتَهُ وَرَهَادَتَهُ؛ وإن زاد على كفاية مثله غالبًاء 
والثانى: يعتبر ما يكفى مثله. والغالب لا يعتبر نفسه. 

قلت: وهو المنقول فى «الشامل» عن اللأصحابء» وكذلك نسبه فى 


و 
سن سر 


«البيان» إلى الأكثرين وهو طاهن ا نص «الام) حيث قال: وَذلكَ نفقة نفقة رَقِيقٍ 
لهم الم لأَرْسَاطِ الناس الَنِي تَقُومُ به به أَبْدَانَهُمْ انتهى. 


فيل : ويشسشبه أن يكون مراد النص ما أبداه ابن الصباغ. وقال ابن 
داود: إنه مراد النص» وكلام القاضى الحسين» والفورانى. والبَعْوي 
وغيرهمء» يفهم موافقة ابن الصباغ فيما أبداه؛ وأنه الواجب» وقال ابن 
الرّفعَة: إنه ظاهر النص مخالف للوجهين؛ لأنه اعتبر شبع أوساط الناس 
الذي يقوم به ابدانهم. وقل لا يكون هو من أوساطهم؛ بل من ارغبهم في 
الطعام. فلا يكون اعتباره بنفسه. ولا يمثله موافقًا للنص» وفيه نظرء 
والأشبه أن المراد: كفايته وما يكفى أوساط الناس». ظاهر الحال أنه يكفيه 
فهو الواجبء إلا أن يعلم خلافه» انتهى. 

والظاهر أنه لو خرجت رغبة عبدٍ أو أمة عن غالب الناس» بأن كان يأكل 
ما يأكله عشرون إنسانًا مثلًا أنه لا ينظر إلى رغبته قطعًا؛ بل يفتقر الشبع 
لأوساط الناس بحيث لا يلحقه تقصيره عليه ضرر بخلاف تفاوت الرغبات 
اليسيرة» كما هو المعهود فى غالب الناس» وأما الرغبة الخارجة عن 
الضبطء والمعهود فلا ينبغي أن ينظر إليها بلا خلاف؛ ثم حكى في 
«الروضة» الوجه الثالث عن تفصيل الْمَاوَرْدِيء وعبارة الرَّافِجي: وفيما يعتبر 
به كفايته وجهان: 

أحدهما: ما يكفى مثله فى الغالب. 


والثاني : يعتبر حاله في نمسهء واختاره صاحب «الشامل» وهو المفهوم 
من إطلاق الكفاية زاد فى شرحه «الصغير»: وهو الأقرب» وعن «الحاوي» 
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أنه إن كان يؤثر فقد الزيادة فى قوتهء وبدنه لزمت السيدء وإلا فلاء وينبغى 
أذ تجو هنو الوحوه اتردياء. أو خصنها فى لنقة التورس ال 

وسبق عن شرحه «للصغير» الجزم بأنه؛ لا يلزمه إشباع قريبه؛ بل 
الواجب ما يقوم به بدنه» وهو ظاهر كلام شرحه «الكبير» هناك» وأحال 
الإمام الكلام هنا على ما ذكره «التقريب»» وهو أنه إن كان رعيئًا لزمت 
كفايته» ولا ينتهي إلى رد النهم والغرم»ء وحسم الشهوة» ولكن الكفاية 
المطلقة ما تقل البدن» ويدرأ عنه الضرر في الحال والمالء» انتهى. 

وحاصل «الحاوي»: أن المعتبر ما يكفى أمثاله فى الغالب فلا عبرة 
بالزهيد» ولا بالرغيب بالوسط» ويختلف من وجهين: - 

أحدهما : بالصغر والكبرء فيعطى كل بحسب حاله. 

والثانى: يختلف مقداره بعرف البلاد» فإن أهل الحجاز يكتفون 
بالقليل» وأهل العراق يتوسطونء والأعاجم وأهل الجبال يكثرون» فلو 
أعطاه القدر المعتبر فى العرف المتوسطء فإن كان يكفيه فقد ملكهء. يعنى: 
للق تناو له ع ,واليسن السية اقرع عد .واللحك كله يان قاذ ذا تاقلف سه 
إليه في مرة أو مرتين » أو مرارًّاء فإن للسيد إبداله بغيره في وقت أكله لم 
يجزء وإن كان قبل أكله جاز. 

قال: وعندي إن كان إبداله يؤخر أكله لم يجزء وإلا جازء وإن كان 
أكثر من كفايته لزهادته أخذ السيد الفاضل» وإن نقص عنها لرغبته» فإن 
كان اقتصاره على القدر المتوسط غير مؤثر في بدنه» وقوته لم يلزم السيد 
زيادة عليه» وإلا لزمته؛ لأن عليه حراسة نفسه» انتهى. 

وهذا غير مخالف لإطلاق النصء» والأصحاب السابق فيجب تنزيل 
إطلاقهم عليهء وإذا تأملت ما نقلناه توقف في إثبات ثلاثة أوجه لم يبق إلا 
ما عليه الجمهور. وظاهر النص» وما قاله ابن الصباغ» وغيره كما سبق» 
ونقله الداودي» وعلى إيراد وجهين اقتصر الرَافِعِي في «شرحه الصغيرا) 
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وفيما ذكره 0 في منع السيد من الإبدال نقلاء وبحثًا نظر؛ بل يجب 
أن يقال: إن مصلحة العبد في إبداله بأن علم السيد أنه يضره أو لا يلائمه 
فلا حجر عليه في إبداله في الحالء» أو بعده بزمن يسير لا يتضرر بتأخيره 
عنهء وإن لم يكن له في ذلك مصلحة؛ فهذا محتمل لما فيه من الأذى. 
ولا سيما إذا رام إبداله برديء» والله 0 

قال: (مِنْ غَالِبٍ قُوتٍ رَقِِقٍ للد وَأَذيهمْ) اع يختلف قوت 0 
والسادة كما أشار إليه الشَّافِعِي في الام وال بقوله : وَذَلِكَ 1 
رَقِبقٍ يَلْدِهِمًا الشَبَع لأَوْسَاطٍ النّاس الِْي َقُومُ به بِهِ أَبدَائَهُمُ مِنْ أي الطعَام كَانَ 
رحا ليرا أراذرة ]و داك اي أما إذا لم يختلف كما هو 
المعهود في الشام ومصرء وغيرهما من الأمصار الرحبة فقوت الرقيق من 
قوت السادة» وعليه حمل الحديث: «وَأَظعِمُوهُمْ فم تأكلون 1" و ولهذا 
كان الموجود في أكثر الكتب من غالب البلد من غير ذكر الرقيق» وبعضهم 
يقول كالفطرة. وعبارة الإمام: ويعتبر الجنس بالعادة» وهو ما يطعم عبده 
مثله في ملك مثله في ذلك الموضع . 

وقال الْمْتَوَلّىى: إن اقتات السيد من غالب قوت البلد فعليه أن يطعمه 
منهء فلا يجوز إذا كان قوتهم الحنطة أن يطعمه الشعير» وينبغي حمله على 
ما سبق» نعمء لو قثّر السيد على نفسه» فأكل من جنس خسيس بخلاف 
عادة البلد الغالبة» فقضية كلام الْمَاوَردِيِ أنه لا يقنع منه به؟ لضررهء وجزم 
به العمراني» وهو أحد وجهين أرسلهما في «التهذيب». 


ثانيهما: لا يلزمه قوت ما يأكل هو ويلبس» وهو ضعيفه. وقال في 
«التعليق»: لو كان الرجل يقتر على نفسهء ويأكل دون ما يأكل رقيق مثله 
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في بلده إما لشح.ء أو لزهدء. فهل له أن يطعم رقيقه منه؟ فوجهان: 
أصحهما: ليس له ذلك» وإنما عليه أن يطعمه من معروف مثله في بلده. 
وبه جزم المصنف في «(شرح مسلمء وسياق كلامه يفهم أنه إجماع. 

قال: إلا أن يرضى بذلك [كما] لو كان أهل بادية قوتهم اللحم أو 
اللبن أو الأقط وجب إطعام الرقيق منه» وعليه ما في البخاري: «قَلْيُظعِمَهُ 
هِمَا يَأكُلُ2 وَلْيلْبِسْهُ هِمَا 0 وافى :ممبله: أَظْمِمُومُمْ مِمًا تَأَكُلُونَ 
وَأَلْبِسُوهُمْ يما لون » 7" “فخرج الحديث على عادة العرب» فإن طعامهم 
حسن ولباسهم حسن ولباس السيد والعبد متقارب لو كان بين قوم لا 
يتاذمون» أو لا يحتاج قوتهم إلى الأدم؛ كاللحم واللبن فلا أدم له اعتبارًا 
بالعادة» قال الْمَاوَرْدِي : على السية ان يدفع إليه طعامه مخبوزاء أو إدامه 
مصنوعًا بخلاف الزوجة» انتهى. 

وكان محله فيمن يشغله بأمر آخر حتى يحتاج إلى الأكل» أو كان 
عاجرًا بزمانه ونحوها؛ أما لو لم يكن شيء من ذلكء. فلا شك أن له أن 
يدفع إليه ما يصلحه لنفسه من قوتء» وأدم إذا هيأ له أسباب إصلاحه. ولم 
تشتد حاجته إلى الأكل في الحال. 

قال: (وكِسَوَتِهِم) أ : : من قطن أو كتان» أو صوفء وغيرهما مما 
يلبسه رقيق الموضع» ويراعى يسار السيد وإعساره» فيجب اللائق بحاله من 
رفيع الجنس الغالب» ووسطه وخسيسه. 

قال الإمام: بشرط ألا يكون مضرًا به؛ كالثوب الخشن الذي تتأثر به 
النقرة» التهى. 

ويختلف هذا باختلاف الإماء» والعبيد من لطف الأبدان» والأنساب 
وحدهما. 
)١(‏ أخرجه البخاري )"١(‏ ومسلم (51500). 
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وَلا يَكفِي سِئْر العَوْرَة. 


قال: (وَلَا يَكْفِى سِئْرٌ الْعَوْرَةِ) أي: لما فيه من التحقيرء والإذلال 
هكذا قاله الإمام تفقهّاء وتوبع عليه» ولعله المفهوم من إطلاق الجمهورء 
ولا شك في المواضع التي يعتاده أهلها أما لو بان بناحية يعتاده أهلها 
كبعض بلاد السودان» وأطراف اليمن والبحرين» وبعض الحجاز؛ فيجب 
القطع بإجزائه كأحرار منهم» وقد أشار إليه الَْرَالِى في «الوسيط» و«البسيط» 
بقوله: ولو اقتصر على ستر العورة في بلادنا فإنه إصرار» وإن لم يتأذ بحر 
ولا بردء وعبارة «الترغيب»: ولا يقتصر على ستر العورة» لم يجز ذلك في 
بلادناء وإطلاق من أطلق يخرج على الغالب» والتوجيه يرشد إليه. 

فرع: قال في «الروضة»: يستحب أن يسوي بين عبيده في الطعام 
والكسوة» وقيل: يفضل النفيس على الخسيس» والصحيح الأول» انتهى. 

وفيه نظر من حيث العرف إذ قضيته: أن النفيس يكسى فوق كسوة 
لسائس الدواب» وبه أجاب الصميري» فقال: ويختلف حالهم باختلااف 
أقدارهم, ومنازلهم. 

قلت: هذا قضية العرف» وبه جزم الْمَاوَرْدِي وغيره» فليس كسوة 
الراعي» والسائس والطباخ لكسوة من قام بالتجارة» وغيرها من الأمور 
العلية» فالأشبه ترجيح عدم الكراهة, والاستئجار الولد» كما هو قضية 
كلام الْمَاوَرْدِيء والجويني في «مختصره' والْعَرَالِي في خلاصته وغيرهم. 
والفرق مطرد به. 

ثم عبارة الإمام تفهم أن الخلاف في الوجوبء ونسبه ابن الرَّفْعَة في 
«الكفاية» إلى الجمهورء وفيه نظرء وإن كانت عبارة «الوسيط» وهل يجب 
تفضيل النفيس على الخسيس في الكسوة؟ بل عبارة الجمهور تفهم أنه في 
الأولية والاستحباب» وكلام «تجربة الرُويَانِي» تفهم أنه لا يستحب ذلك» 
حيث قال: الواجب في كسوة العبد ما يلبسه في تلك البلدة» وسوى بين 
العبيد» ولا يفضل كثير الثمن على قليل الثمن منهاء انتهى. 
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فرع: قال في «الروضة»: وفي الجواري وجهان: أحدهما: يسوي 
بينهن كالعبيد» وأصحهما: يفضل ذوات الجمالء والفراهة للعادة» وهذا 
هو المنصوصء» وسواء فيه السرية» وغيرهاء والمراد بالتسوية: أنه يكره 
التفضيل» وبالتفضيل : أنه مستحب لا واجب» انتهى. 

وقال الرَافِيي: قوله - يعنيى: في «الوجيز»: ولا يجب تفضيل النفيس 
على اللقسيس فى .معس 'الكسوة لفط الوجوب الع ستعمله أكقن الأنمة فى 
هذا الموضعء ولم يذكر لفظه أكثر في «شرحه الصغير» فرمز إلى تفرد 
الْعَرَالِي به. 

قال: وإنما تكلموا في أولوية السرية» وكراهية التفضيل» وعدمها؛ ثم 
التفضيل لا يخص بالكسوة؛ بل الطعام كالكسوة. وقوله: على الأصح 
يعنيى: من ثلاثة أوجه إذا أخذ مطلق الرقيق» وقيل: يجب ذلك في السرية 
دون الخادمة» هذا هو الوجه الثالث الفارق بين التفضيل فى العبيدء 
والتتضيل تلن التعرارى» وعدا عو الاصو عت هانة الأصحاب: وهر 
المنصوص عليه» ولفظ السرية يشعر بتخصيص التفضيل بهاء لكن لفظ 
الشَّافِعِي» وعامة الأصحاب ذات الجمالء والفراهة تفضل» ولم يفرقوا بين 
السرية وغيرها؛ بل صرح صاحب «(التهذيب» بنفي الفرق» انتهى كلام 
الرافِعي. 

واعلم أن الإمام حكى الأوجه في الكسوة خاصة. وظاهر كلامه» أو 
صريحه: أن الخلاف في الوجوب,. وقال في آخره: هذا كلام الأصحاب» 
وقال ابن الرّفعَة: إن ظاهر إطلاق الأئمة في الوجوب؛ لأنهم عللوا بأنه من 
المعروف». ولفظ الإمام: يجب التفاوت. 

قلت: والعرف خاص بأنه لو كسا السرية الجميلة» والنفيسة ما يكسوه 
للطباخة» ونحوها كان إذلالًا لهاء وتحقيرّاء وقول الرَّافِعِي: إن التفضيل لا 
يختص بالكسوة فيه نظرء إذ الموجود في أكثر الكتب المشهورة تخصيصه 
بالكسوة» وعبارة «المعتمد» في اتفاق قيب «المجرد) عن الشَّافِعِيء 


ع قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


وسوى بينهم في المطعم»ء والملبس؛ فإن كن كرامًا كان له التفضيل في 
الكسوة» وقيل: ليس له فحص التفضيل بالكسوة» وأفهم أن الخلاف في 
الجوازء وممن خص ذلك باللباس سليمًا في «المجرد» والمحاملي في 
«المقنع» ولهذا جعل العمراني الطعام أصلًا مقيسًا عليه عدم التفضيل في 
الكسوةء وهو قضية كلام الْمَاوَرْدِي وغيره من العراقيين؛ بأنهم أطلقوا 
الكلام في النفقة؟؛ ثم ذكروا التفضيل في الكسوة» وهو ظاهر نص 
«(المختصر» و«الأم» حيث أطلق ذكر الطعام. ثم قال: والجواري إن كانت 
لهن فراهة وحال؛ فالمعروف أنهن يكسين أحسن كسوة» واللاتى دونهن» 
هذا لفظ «الأم» ونحوه في «المختصر» وإنصافًا لعرف شاهد يه إذ 
بالتفضيل في الكسوة يحصل التمييز» والتحمل غالبّاء بخلاف الطعام» فإن 
الغالب فيه التسوية» ولا يظهر به نقصء ولا إذلال؛ بل الغالب الناس 
يطعمون الرقيق مطلقًا مما يأكلون إلا ما يتنعمون به» ويتفكهون نادرًاء 
والباب مبني على العرف» نعمء عبارة الدارمي: فإن كانت للجواري فراهة 
زيد طعامهن؛ وكسوتهن على العرف» انتهى. 

وقوله: ولفظ السرية يشعر بالتخصيص بها هو قضية كلام «الشامل» 
حيث قال: وإن كان فيهن سرية زادها في كسوتها؛ لأن ذلك حكم العرف؛ 
لأن غعرضه أن يجمل من يريدها للاستمتاع فجوز له ذلك. وكذا صنع 
المحاملي في «المقنع» وهو قضية كلام «التهذيب» و«التنبيه»). 

وقال الشَّاشِي في «الحلية»: يستحب أن يسوي بين عبيده وإمائه إلا أن 
يكون منهم سرية فيفضلها في أصح الوجهين» وهو ما في «حلية» الرٌويّانِي» 
و«الشافي» و«التحرير» وكلام الصميري» ولفظ الصميري» ولفظ «البيان»: 
وإن كان له جماعة إماءء فإن لم يتسر بواحدة منهن لم يستحب له أن 
يفاضل بينهن » وأن يسوي ببعضهن» فهل يستحب أن يفضلها بالكسوة؟ فيه 
وجهان». وعبارة ا ولا نامرج أن يفضل السرية» وكلام كثيرين» ونص 
«الأم» كما ذكره الرَّافِعِي وقد قدمناه. 
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حَنّ أن لتاولة هما يتك + بهِ مِنْ طعام وَأدم وَكِسَوَةٍ. 


والظالوى أنه لسن :فى الملا الات دوا الحما لوا تراج عون 
السراري غالبّاء وإن أشعرت عبارة جماعة» واقتضاه كلام «الشافي» وغيره 
بالتخصيصء والغرض أن الْعَرَالِي لم يشك بما ذكره؛ بل هو كلام كثيرين» 
أو الأكثرين. 

والظاهر: أنه لا خلاف بينهم في المعنى» وإن اختلفت العبارة» ألا 
ترى قول الإمام: وأما الجواري التي تكن محل التسري فيجب التفاوت 
بينهن» هذا كلام الأصحابء» هذا لفظه - كذَنْهُ تعالى -. 

قال: (وَسُنَّ أَنْ يُتَاوِلهُ ما يَتَنَهَمُ به مِنْ طَعَام دم وَكِسْوَة) وقال في 
ا سيما إذا عالج 0 8 الطبخ؛ يعني لقوله كَكةٌ: «إِذَا 

نَع لِأَحَدِكُمْ حَادِمه طعامه ثم م جاءه بهو وَقَدُ ولي حَرّه وَدحَانه. 20 
مَمه”1؟ قلق عليه ولفظه مسلم . 

الأكلة بالضمء وأشار الشَافِعِي ذه إلى ثلاث احتمالات» حكيت 
أوجهّاء والإمام أقوالًا : 

أحدها: يجب المناولة» وإجلاسه معه أفضل. 

وثانيها: أن الواجب أحدهما لا تعينه» قال الرَافِعِى: وأصحهما: لا 
وجوت الأمر بهما» للاستجباب تدا إلى التواضغ: ومكارم الأخلذق: 
ومنهم من نفى الخلاف في الوجوبء وذكر قولين في أن الإجلاس أفضل» 
أو هما متساويانء» والظاهر الأول؛ ليتناول القدر الذي يشتهيه» وهذا 
الاستحباب فيمن عالج الطعام أكد. 

وأصل الاستحباب في مناولة الطعام يشمل المعالج وغيره» ورعاية هذا 
الخلق في حق الحاضرين أهمء وليكن ما يتناوله من اللقمة كبيرة سد مسذًا 
دون الصغيرة ة التي تهيح الشهوة. ولا يقضي النهمة» انتهى. 

وهو ملخص من كلام الإمام وغيره» ووراءه أمور: أولها: قال الصفي 


)01 أخرجه البخاري )7737١(‏ ومسلم (157"). 
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26 ااشرح محتصر) الجوينى : فأما حديث المقام الخادم. وإجلاسه معه فقدل 
اختلف الأصحاب فيه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يجب على هذا الترتيب كما نطق به الحديث» انتهى. 
دعاك والمعروف ما قدمئا. 

ثانيها: قال إبراهيم المروزي: وإنما يسن التوزيع في حق من تولى 
الطبخ دون غيره » انتهى. 

وعبارة كثيرين نحوهاء وقال الإمام: قال الشَافِيِي: هذا أولا 
مخصوص بالدين يتولى إصلاح الطعام. وتصادم حر النارء ودخانهاء. 
انتهى. 

ويتعين حمل هذا الكلام منهم على أنه آكد في حق المعالج. وأما 
أصل الاستحباب فيشمل الاحتمالات السابقة» وجعلها الإمام أقوالا 
للشافعي في المعالج فقط قطعاء ولكن لو التمس غيره الإطعام من سيده 
فيشبه أن يجيء في وجوب إطعامه ما سبق عن الْحَلِيمِي في صدقة التطوع . 

ثالثها: قال المصنف في «شرح مسلم)»: الأمر بإطعامهم مما يأكل 
السيك» وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب لا على الإيجاب» 
وهذا بإجماع المسلمين» واقتضى سياق كلامه أنه لا فرق بين المعالج 
وغيره ؛ وإنما يتأكد قن حق من صلعه» أو حمله ؟ لأنه ولى حره ودخانه. 

وقول المصنف: وكسوة لم يذكره كثيرونء أو الأكثرون هنا؛ وإنما 
دذكروه في الكلام على الحديثين السابقين في الطعام. والكسوة؛ فقالوا: 

فرع: ذكر المصنف أن أصح الوجهين: أنه يلزم السيد شراء الماء 
لطهارة رقيقه . 
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في «الفتاوى» وموضع الوجوب في الطهارة الواجبة» وصور الْبَعَوِي المسألة 
في السفرء وهو الظاهرء أما الحاضرء أو المسافر في موضع يندر فيه فقد 
الماء. فإن التيمم لا يغنى عنه إذ يجب قضاء الصلاة معه. ويحتمل غير 
هذاء 1 يلزمه الشراء في الموضع الذي يسقط التيمم القضاء قطعاء 
ويحتمل أن يجىء وجه ثانٍ فارق بين الحالتين. 

والظاهر أنه يجب عليه أجرة الحمام؛ لوزالة الشغيت» كما يجب الدهن 
والمشط للضرورة». وكذا لو كان لا يمكنه الغسل فى البيت لشدة برد أو 
ضعف سواء وجب الغسل على وطءعء أو حيض » أو احتلام . 

وهذا داخل في قوله: وسائر مؤنه» ومنها مؤنة غسل ثيابه عند الحاجة 
بحسب العرف سواء السرية وغيرها. ويلزمه ثمن الدواء والطبيب. 

فرع: يلزم السيد تعليم رقيقه المكلف ما يتعين عليه من أمور دينه في 
الطهارة. والصلاة. أو يحيله ليتعلم , ويلزمه بذلك. 

قال القاضى الحسين والخوى: يجب عليه أو يجيه 2 أو يخلى بينه 
وبين كسبه ليخير به نفسه. قال القاضي: فإن كان العبد زمئًا فأجرة حياته 
فخ نينث المنال» قال المضتف: :وفبه تنظر» ويتبغى أن تحن على الشيد» 
كالنفقة » وما قاله هو الظاهر. كما فين المداواة. وغيرها من مؤنه ) ويقرب 
أن يجب تعليم المراهق ما سبق في تعليم الأولاد؛ لثلا يبلغ جاهلًا بما 

قال: (وَتَسْفَْط بِمْضِيٌ الزَّمَانِ)؛ كنفقة القريب» وأحسبه إجماع. 

(وَيَبِيعٌ الْقَاضِي فِيهًا مَالَهُ) أي: عند امتناعه» أو غيبته؛ لأنه حق واجب 
يوجبه عليه كنفقة قريبه» وهذا فى مطلق التصرفء». أما المحجور عليه فيجب 
أن يفعل الأحظ له من بيعه. أو بيع غيره من ماله في نفقته» أو اقتراض 
على فعلهء أو إجارتهء ويشبه أن يقال في البالغ الرشيد إذا ظهرت 
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المصلحة في بيعه عند طول غيبته بيع» كما قالوه في الأصول. أو يقترض 
عليه أو يؤجرهء وإذا تعين بيع له في نفقة رقيقة. فهل يبيعه شيئًا فشيئًاء أو 
يستدين عليه؟ فإذا اجتمع عليه شيء صالح باع لأجله. صحح المصئف 
الثانى. ولكن الوجهان فيما لا ينافى بيعه ا فشيئًا بقدر الحاجة؛ كالعقار 
وبحوه. هنا المجنون والمائعات. فيتعين الوجه الآخر عند الكبير لا 
محالة. وكذا يتعين الوجه الأصح عند تعذر بيع جزء من العقار ونحوه. 
كما أوضحته فى نفقة القريب. 

وقال الْمَاوَرْدِي هناك: بيع ما سوى العقار من العروضء فإن لم يجد 
غيره بيع منه بقدر ما وجب عليه منها. 

قلت : وهذا مستحيل في نفقة اليوم. 

قال ابن الرّفعَة هنا بعد ذكره هذين الوجهين: فإن لم يمكن بيع بعضه 
باع جميعه» صرح به صاحب «الحاوي» انتهى. 

ولم أره فيه. 

قال: (فَإن فُقِدَ الْمَالُ أَمَرَهُ ببَيِعِهِ أو إِعْتَاقِهِ) المراد: أنه يأمره بإزالة 
ملكه عنه دفعًا لضرره بعتقه. أو غيره من بيع, وعيره» قال في متن 
«الروضة»: فإن لم يجد له ماللا أمره أن يبيعه ) أو يؤجره» أو يعتقه .» فإن 
لم يفعل باعه الحاكم. أو أجره. فإن لم يشتره أحد أنفق عليه من بيت 
المال» فإن لم يكن فيه مال» فهو من محاويج المسلمين. فعليهم القيام 
به 2 انتهى. 

والذي ذكره الجرجاني». وصاحب «التنبيه) وغيرهما: أنه إذا لم يكن لَه 
مال اكترى عليه إن أمكن اكتراؤه» فإن لم يكن يبيع عليه» قال ابن الرّفعَة : 
أي بيع منه بقدر الحاجة» كما تقدم. 

قلت: وفيه ما سبق. ويستحيل بيع بعض العبد كل يوم في غدائه أو 
عشائه. وللحاكم إجباره على البيع فإن تعذر بيع البعض بيع الكل». فإن 


2 ع لومي 
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تعذر بيع الكل أنفق عليه من بيت المال» انتهى. 

وظاهر كلامهم: أنه ينفق عليه من بيت المال» أو ينفق المسلمون عليه 
مجاناء وهو ظاهر إن كان السيد فقيرّاء أو محتاجًا إلى خدمتهء وإلا فينبغي 
أن يكون ذلك قرضًا على سيذده. أو يجىء فيه ما سبق فى اللقيط» والوجه: 
أنه إذا ظهر للسيد مال كان حمًا أن يرجع عليه بما أنفق عليه من بيت 
الفال::أى.غيره: 

إشارات: الكلام فيما إذا لم يكن للرقيق كسب مباح بقوته» أو لا يجد 
من يستأجره» ويمكن استكسابه» وموضع البيع ؛ إذا لم يكن للرقيق كسب 
القاضي الحسين أنه ينفق على عبده المجنون من بيت المال بالإجماع؛ ثم 
إنفاق بيت المالء» أو المسلمين ظاهر إذا كان الرقيق مسلماء فإن كان 
كافرّاء فهل ينفق عليه من بيت المال؟ يشبه أن يكون كالحر الذمى» وفيه 
خلااف دذكرته فى كتاب اللقيط من «الغنية» يتعين مراجعته . وقال الجوري: 
لا يلزم المسلمين القيام بنفقة الكافر. 

فروع: أم الولد لا تباع قطعاء ولا يجبر على عتقها على الصحيح ؛ بل 
تروج»ء أو تحرر فإن لم يكن فنفقتها من بيت المال» ويجيء في الكافرة ما 


يب 


سبق 

قال الروتان. * لو قال الحاكم لعبدِ غائب: استدن» وأنفق على نفسك 
جازء وكان ديئًا على السيدء انتهى. 

وكان هذا في غير الكسوب؛ أما الكسوب فيسأله أن يؤجره. أو يأمره 
بالاكتساب». ولا يعطل منافعه على السيل»؛ ويلزمه الدين باه ضرورة» وكذا 
المكاتب من أمته ليس له بيعه»ء وكذا لو ملك أصلاء أو فرعًا بهبة» أو 
وصية» ويلزمه نفقته لو عجز المكاتب عن الكسب» ولم يعجز نفسه. ولا 
عجزه سيذه») واحتاج الى القوت. فهل يقال يجبر هو) اف سيذده على 
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رمو 


وَيُجْبرٌ أَمَنَهُ عَلَى إِرْضَاع وَلَدِمَاء وكدا غَيْرُهُ إن فَضْل عَنْه 1521001010 


التعجيزهء أو فقال له: عجز نفسك إن تكق؟ إرجع كبا سيق فى الامة 
المزوجة» أو ينفق عليه من بيت المال لم أر فيه شيئّاء ولا يباع على 
المذهب مع بقاء الكتابة الصحيحة يجب على السيد الكسب لنفقة الرقيق 
العاجز عن الكسبء. ما لم يزل ملكه عنه كما سبق. 

قال: (وَيُجْبِرٌ أَمَتَهُ عَلَى إِرْضَاع وَلَّدِهَا) أي: سواء ولده وغيره» ملكا له 
أو لغيره» أو حرًا؛ لأن لبنها ومنافعها لهء ولو أراد تسليم ولدها إلى 
غيرهاء وأرادت إرضاعه. فوجهان: أحدهما: له ذلك؛ لأنها ملكه» وقد 
يريد الاستمتاع بهاء أو استخدامهاء وأصحهماذ فى أصل «الروضة»: لاء 
وبه أجاب في «الوجيز» لما فيه من التفريق بينهما لكن له ضمه في أوقات 
الاستمتاع إلى غيرهاء انتهى. ١‏ 

وقال في شروط الحضانة: وهل لأم الولد حضانة ولدها من السيد؟ 
وجهان: 

الصحيح: لا حضانة لنقصهاء وقال الشيخ أبو حامد: لها الحضانة إلى 
سبع سنين» واقتضى «الروضة» هناك أن الأصح: أنه ليس له انتزاع ولدها 
من غيره بناء على تحريم التفريق» وسوى هنا بين ولدها منه» ومن غيره 
بناء على الأصل المذكور. 

والظاهر أن الخلاف في الصورتين واحدء ولا يهولنك لفظ الحضانة» 
فقد صرح الْمَاوَرْدِي وغيره بأن لها حضانة ولدها بتحريم التفريق» وسواء 
ضمه إليها حضانة. 

قال: (وَكَذَا غَيْرّهُ إنْ مَضَلَ عَنْهُ) أي: عن ذي ولده إما لقلة شربه» أو 
لكثرة اللبن» أو لاجتزائه بغيره غالب الأوقات» فإِن لم يفضل فللا خيار. 
ولا جواز لوجود رت 

قال تعالى: «لا نَضَآدٌ وَلِدَه) يوَلرِهًا» [البقرة:“7] ولأن طعامه 
اللبن فلا يجوز أن ينقص عن كفايته؛ كالقوت. 


آ # ا 


كتَابٌ النْقَقَات 54 
وَقَظِهِ قَبْلَ حَوْلَيْنِ إن لَمْ يَضُرَهُ وَإِرْضَاعِهِ بَعْدَهُمَا إن لَمْ يَضُرّهَا . 


سو؟ نسي دا“ . 3 5 2 7 اح سىس وو 2 6 لاعف تو 
لي ل ا ريق و ا ل 
04 م 4 باوج * ار 10 
وَلا حدهما بعد حولينء 1101 


قال: (وَفَظمِهِ قَبْلَ حَوْلَيْنِ إنْ لَمْ يَضُرَهُ)؛ لأن إليه أمر ولده ورقيقه. 

(وَإِرْضَاعِهِ بَعْدَهُمَا إِنْ لَّمْ يَضُرَّهَا) أي: له إجباره على ذلك إن لم 
يضرها ولاية» وليس الاستقلال بفطامه. وإن لم يضره الفطام؛ لأنه لا حق 
لها في نفسها بخلاف الحرة. 

وهذا ظاهر عند حضور السيدء أما لو لم يمكن مراجعته لغيبته 
الطويلة؛ فإما أن يقال ذلك عند كونه مصلحة الطفل» أو يراجع الحاكم فيه 
لثبوت عن الولد والسيد فيه. 

قال: (وَلِلْحْرَةِ حَقٌّ فِي التَريَ كَلَيْسَ لِأَحَدِجِمًا كَظمُهُ قَبْلَ حَوْليْنِ) لأنها 
تمام مدة الرضاعء وفيه احتمال للإمام إذا لم يتضرر به الولدء وظاهر كلام 
الأصحاب: أنهما لو تنازعا أجيب الداعى إلى إكمال الحولين» ويشبه أن 
يقال تجب إجابة من .دعا إلى ما هو الأضلح اللولد: :زة يكوة النطاء 
مصلحته». بأن تكون قد حملتء. أو يكون بها مرض» أو علة» ولم يجد 
مرضعًا سواها فيظهر فيتيعن الفطام هناء وليس هذا مخالف لكلامهم؛ بل 
إطلاقهم محمول على الغالب. 

قال: ([وَلَهُمَا إِنْ لَّمْ يَصُرَّه]”" وَلِأَحَدِجِمَا بَعْدَ حَوّلَيْنِ) أي: إذا اجتزأً 
بالطعام فإن كان ضعيف الخلقة لا يجتزئ بغير الرضاعء ولم يجز فطامه. 
وعلى الأب بذل الأجرة حتى يبلغ حذا يجتزئ فيه بالطعام» فلو امتنعت 
الأم من إرضاعه. ولم يجد سواهاء خيرها الحاكم عليهء قاله الْمُتَوَلَي 
وغيره» وكذا لو تم الحولان في حرء أو برد شديد. 

قال الفارقي في باب فطامه فيه: يقتضي إلى ضررهء وذلك لا يجوز 


)١(‏ (وَلَهُمَا) قَظمُهُ قَبْلَ حَوْلَيْنِ (إِنْ لَمْ يَضُرَّهُ) الْمَظمْ لِاثْمَاقِهِمَا وَعَدَمِ الضَّرَرٍ بِالظَفْلٍ. انظر: «مغنو 
المحتاج» /١6(‏ 177). 1 
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0 -ه - دك 0 1-0 .هه 2 ّ 00 0 
وَلهِمَا الريَادَة. وَلا يكلف رَقِيقه إلا عملا يطيقه. ا ا ا 


بخلاف تمامها في فصل معتدل. 

قال: (وَلَهُمَا الرّيَادَة» أي: إذا كانت تنفعه ولا تضرهء فإن ضرته فلا. 

قال :زول كلف وقيقة إل قملة: تطيقة) أنه لذ جوز المتكابته عوك 
ار ل و ل 1 

كما فسر به الشَّافِعِيء والأصحاب الحديث السابق» وقال الشيخ في 
اشرح مسلم)»: أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا 
يطيقه»ء فإن كلفه ذلك لزمه إعانته بنفسهء أو بغيره» انتهى. 

وقال المارروى” يجوز له أن ينقل عبده. وأمته من صناعة قد اختص 
بها إلى غيرها من صنائع مثله. 

قلت: وهذا منه يفهم أنه لا يجوز له أن ينقل النفيس صاحب الصنعة 
الشريفة إلى صنعة لا يتعاطاها أمثاله في العادة» والمتبادر من كلام غيره أن 
له أن يستعمله فيما أراد مما يطيقه نفيسًا كان» أو خسيسا. 

قال: وأما قدر العمل فيعتبر بما يطيق الدوام عليه» أو كان يؤثر في 
إنهاك بدنه» وإضعاف قوتهء فليس له تكليفه إياه في طويل الزمانء ولا 
قصيره» فإن رضي به العبد في مدة طاقته جاز»ء وإن كثر مع الإضرار 
الس الي 

وقال الرَافِعِي: ولا يجوز للسيد أن يكلف رقيقه إلا ما يطيقه. ولا 
يكلفه الأعمال الشاقة إلا في بعض الأوقاتء إلا ما إذا أقام به يومّاء أو 
يومين عجز وضعف شهرًاء أو شهرين» وقال في «شرحه الصغير»: ولا 
يكلفه الأعمال الشاقة إلا في بعض الأوقات» انتهى. 

وفة] "سيف عرري نن_الكقب المشهورة»: وافئله تقول القر اي ة له 
الخدام سملوكه فيا يليت مع الأعمال». ويمكنه المذاومة عليده :خآنا 
الأعمال الشاقة الشديدة» فله أن يأمره بها في بعض الأوقاتء ولا يكلفه 
ذلك دائماء انتهى. 


كتات النفقات 4.0١‏ 


سا وي و1 ل لايرو ل 2 2 
ويجور محارجته نشاط رضاهما ا ا 21 


وحذف من «الروضة» هذا الاستثناء» فقال: لا يجوز للسيد أن يكلف 
رقيقه إلا ما يطيق الدوام عليه» ولا يجوز أن يكلفه عملا يقدر عليه يومّاء 
أو يومين» ثم يعجز عنهء انتهى. 

وقول الرَافِعِي: وضعف عنه شهر أو شهرين لم أره في كلام غيره. 
والوجه عدم استثناء بعض الأوقات من غير ضرورة» أو رضا العبد إذا لم 
يضره ذلك؛ لقصر مدته كساعة مثلا. 

فرع: أفتى القاضي الحسين: بأنه إذا كلف مملوكه ما لا يطيق يباع 
عليه» قال ابن الصلاح: وليس ما قاله بعيدًا عن قاعدة المذهبء. فقد علم 
أن العبد المسلم يباع على الكافر صيانة له عن الذل» وقد قال ككلةِ: «لم 
يلائمكم فبيعوه”'' واستأنس بالحديث» وبفتوى القاضي؛ فأفتى ببيع جارية 
معيبة يدوم حملها على الفسادء والقياس أنه إذا كلف مملوكه ما لا يطيق 
أنه ينهى» ويمنع منه فإن أصر لم يمتنع» فهذا بوضع نظرء ولا يبعد إجباره 
على بيعه؛ إذا تعين طريقان خلاصة مما لا يطيقه. فإن أبى باعه الحاكم 
عليه» والله أعلم. 

فرع: إذا استعمله نهارًا أراحه ليلاء وكذا بالعكسء» ويريحه في 
الصيف وقت القيلولة» ويستعمله في الشتاء نهارًا مع طرفي الليل» هذا 
لفظهماء وعبارة «التهذيب»: ومن أول الليل» وفى السحرء وإن كان له 
زوجة؛ تركه للاستمتاع الليلي» انتهى. ْ 

قالا: ويتبع في جميع ذلك العادة الغالبة» وعلى العبد بذل المجهود. 
وترك الكسل. 

قال: (وَيَحَورٌ مُخَارَجَتَهُ بِشَرْطِ رِضَاهُمَا) أي: فليس لأحدهما إجبار 
الآخر عليهماء والمخارجة بين السادات والعبيد ثابتة» مشهورة عن أكثر 
الصحابة ويين. 


.)01١09( أخرجه أبو داود‎ )١١ 
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و 


وَهِيَ : خَرَاجٌ يودي كل يوم | 

روى البيهقي: «أَنّهُ كانَ لِلرُبَئِرٍ ألْفُ مَمْلُوكِ تُوَدّي إِلَبْهِ الْخَرَاجَء وَلَا 
يَدْحْلَ يَبْتَهُ مِنْ حَرَاجِهِمْ شيعا" ''. 

قال الإمام في «النهاية»: كان مَك يصرف إلى كفايتهم قدر الحاجة»ء 
ويتصدق بالباقي». ولا ينال منها درهماء ولا ينفق على خاصته درهماء 
انتهى. 

وفي الصحيحين : «أنه كَلِةِ أعطى أبا طيبة صاعين» أو صاعًا من تمرء 
وأمن أهله: أن يخففوا عنة مسن حر اجو 

قال: (وَهِيَ) أي: المخارجة. 

(حَرَاحٌ يُوَدِْهِ كل يَوْم أَوْ أُسْبُوع) أو كل شهرء ونحو ذلك على حسب 
ما يتفقان عليه» ولا يجبّر العبد سيده عليها بلا خلاف» ولا السيد عبده 
على المشهور . 

وفي قول مخرج: له إجباره كما ينقل منافعه قهرًا إلى غيرهء وهو شاذ. 
والمعتبر رضاهما جميعاء فيقول: اخرج» واكسبء. وادفع إليّء فكل يوم. 
أو كل ثلاثة» أو كل أسبوع مثلا قدرًا معلومًا من كذاء ويشترط أن يكون 
مكتسبًا لقدر خراجهء. وإن قصر كسبه عنه لم يصح صرح به وغيره» وإن 
يكون ذلك الكسب مباحًا تعاطيه. وأن يكون فاضلا عن نفقته وكسوته إن 
جعلا في كسبه. 

قال الإمام: وبالجملة فلا تعتبر المخارجة حكمّاء ولا يلزم العبد إلا 
بذل المجهود فى الكسب»ء» قال أمير المؤمنين عمر ويه : لا تكلفوا الصغير 
اكيس نس ف والجارية غير :ذانك لعي كيين هيا ونا من 
بجحب تبر اضا ثفاه. || لقن + 


قال: (وَعَلَيُهِ عَلْفٌ دَوَابُهِ وَسَفْيّهَا) أي: لحرمة الروح المحترمة. 


.)١157005( أخرجه البيهقى‎ )١ 
.)59607( ومسلم‎ »)١9750( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كِتَابُ التقَقَات 1 
ِنْ امْتََمَ أَجْبرَ في الْمَأكُولٍ عَلَى : ببِع أؤْ عَلْفٍِ أو ذَبْح» وَفِي غَيْرِهِ عَلَى بَبْع أو عَلْفٍ 


وحديث: «التي عُذبت على هرة"'' مشهور في الصحيحين وغيرهماء 
وحديث: 0-65 الأنصاري الذي شكا ولعي" أضل فى صحيح مسلمء 
ورواه الإمام أحمد وغيره مطولا. 

وللبهيمة المحترمة أحوال : 

إحداها: أن تكون معلوفة فعليه علفها وسقيها؛ حتى تنتهي إلى أول 
شبعها وريها دون غايتهماء وليس له أن يعدل بها إلى المرعى إذا لم تألفه. 

الثانية: أن يكون راعية فعليه إرسالها لتشبع من الكلاً» وترتوي من 
الماء» ويعتبر هنا أمران: أن يكون كلأ ثم ماء للشرب» وألا يكون فيه 
سباع ؛ فإن لم يكن كذلك كان كالحال الأول. 

والثالثة: أن يجمع بين الأمرين؛ فإن اكتفت بكل واحد منهما يخيرء 
وإن لم تكتف إلا بهما فعليه الجمع بينهما 

قال: (فَإِن |انتتع أ ايد 0 انو عل يتن أذ خلا ال كنيد وَفِي 
غَيْرِه عَلَى بَبْع أَوْ عَلْفِِ) أي: بإسكان الأنعام فيانة لاعن التعدبيه أو 
الهلاك؛ فإن لم يفعل شيئًا من ذلك أنفق عليها المالك من ماله؛ كالرقيق» 
فإن لم يكن له مالء» أو أخفاه باعه عليه أو جزءًا منهاء. أو اكتراها إن 
أمكن. وأنفق عليها من الكريء» قاله لْبَعَوِي وغيره. 

وكذا يصنع في ذوات الغائب» وسوى كثيرون بين نفقة العبد والبهيمة 
وفك يتا 

وليس المراد بالإجبار على البيع بعينه؛ بل المطلوب إزالة ملكه عنها 
مما يزول به ضررها بيعًا كان أو غيره»ء نعم يشبه ألا يباع ما يمكن إجارته. 
وحكى عن مقتضى كلام الشَّافِعِي والجمهور؛ فإن لم يرغب فيها لعمى» أو 
زمانة أنفق عليها من بيت المال كالرقيق» ولا يجوز ذبح ما لا يؤكل منها 


)01( أخرجه البخاري (1/ 24875 رقم 11775)» ومسلم (5/ 21770 رقم 2)7). 
(؟) أخرجه مسلم (5994/8) وأحمد (597/5). 
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كالحمار والبغل؛ لأجل جلده. خلافًا لأبى حنيفة لا الى عن تعذيب 
الخيوان لخر مالكة: 

قال: (وَلَا يَحْلِبٌ ما ضَرّ وَلَدَهَا) قال أصحابنا: لا يحلب إلا ما فضل 
عن ري ولدهاء وعبارة بعضهم . عن كماية ولدها. 

قال الرونانى + .ويعقى بالف ما نقيية فين ل موف كاله الرافعى: 
وقد تتوقف في الاكتفاء» وهذا التوقف هو الصواب الموافق لكلام الشَّافْعِي 
والأصحاب. 

قال الْمَاوَرْدِي: وكذا البهيمة الرضيع في ارتوائه من لبنها؛ كولد الأمة 
في تمكينه من ريه فلا يجوز أن يحلب منها إلا ما فضل عن ريه؛ حتى 
تخد عقة برض أو علف» أو سه إن كان عاك ل[ فإن عدل يه إلى 
لبن أمه جاز أن يستمر»ء وإن أباه ولم يقبله كان أحق بلبن أمه. 

فرع: منثورة يستحب : إذا حلب ألا يستقصي لحديث: : دع داعِيَ 
اللّبن»”0") فضعف ؛ ولكن أخر جه ابن حبان. 

يستحب للحالب أن يقص أظخفاره لئلا يجرح الضرع» والأمر به حديث 
رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح» ولا يجوز أن يحمل الظهر ما لا يطيق» 
ولآ.أن:سعمله ليلذ وتهارًاه .وكذا.فى الحراثة.: 

وهل يجوز تحميل البقر وركوبها؟ يدلي فيه كلام لا أحصله. 

هذا الظاهر أنه يجب أن يلبس الخيل» والبغال» والحمير ما يقيها من 
2١)‏ أخرجه أحمد (5/:5لاء رقم ع )ل وهناد ٠9/7(‏ 6 رقم )ع والدارمي (5/ 2١15١‏ 

رقم ,)١61/‏ والبخاري في التاريخ خ الكبير (2)77//5 وابن حبان )894/١7(‏ رقم 007 

والطبراني (//2595 رقم 6 والحاكم (5/ 27515 رقم )005١‏ وقال: : صحيح الإسناد. 


والبيهقي (0/ 2315 رقم 68 ) والضياء (8/ 2.4١‏ رقم 5) وقال: إسناده صحيح » وابن 
أبي عاصم في الأحاد والمثاني (؟25948/5 رقم .)٠١5٠١‏ 


ل 
كتاب النفقات هك 


ما ى) 
مم - 
ث0 


0 0 كَقَنَاةٍ ةِ وَدَارٍ لج تجبٌ غبار ا 


الخر»واليرف الشديدل» إذا كان ذلك يضيرها ضيررا نينا اعتبارًا نكسيوة الرقيق» 

قال الأصحاب: يجب على صاحب النحل أن يبقي في الكوارة شيئًا 
من العسل قوئًا له؛ فإن كان في الشتاء وتعذر الخروج بقي له أكثره» فإن 
قام غير العسل مقامه لم يتعين العسل». وعلى مالك دود القز أن علفة وزق 
التوت». ويباع فيه ماله كالبهيمة؛ فإذا استكمل. جاز تجفيفه بالشمس ؛ لفائدة 
كذبح الما كول على مفتنى الكلب المباح اقتناوّه» وات يطعمه. أو يرسله. 
أو يدفعه لمن له الانتفاع به .6 ولا يحل حبسه ليهلك جوعاء وإن جوزنا فتل 
الكلاب؛ بل لا يجوز حبس الكلب العقور ليهلك جوعًا؛ بل يحسن قتله 
بحست" المكنة: 

فائدة: سكت عن شاة عضها كلب فَكَلْبَتْء هل يحل أكلها؟ فتوقفت 

ثم قلت: ينبغي أن يرجع في ذلك إلى قول طبيبين عدلين» ويعمل 
عليه؛ ثم رأيت أبا حيان التوحيدي من أصحابنا قال في كتابه «الإمتاع»: 
إدا كَلتَ الحمل نحر ولا يؤكل ليم والله أعلم. 

قال: (وَمَا لا رُوحَ لَهُء كَمَنَاةٍ وَدَارٍ لا تجبٌ عِمَارَتُهَا) أي: على مالكها 
المطلق التصرفء قالا: ما لا روح فيه كالعقار والقنى والزرع والثمار لا 
يجب القيام بعمارتهاء ولا يكره ترك زراعة الأرض» لكن يكره كرك سيفن 
الزرع والأشجار عند الإمكان لما فيه من إضاعة المال. 

قال المتولى: ويكره أيضًا ترك عمارة الدار إلى أن تخرب» هذا لفظ 
«الروضة». 
ولا سيما إذا ا ست الزرع والنمدر والثمر كلفة » وتركه يؤدي 
إلى هلاكه جملة. 


كنظ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء السابع 


واعلم أن الرَافِعِي أخذ هذه المسألة من «التتمة» وقضية كلامهما: أن 
الغرض فيما إذا لم يضر ذلك؛ حيث قال: إذا ملك أشجارًاء أو زرعًا 
فترك سقيها كره له ذلك؟ لأنه من جملة تضييع المال» ولا يجبر على 
المال بل يجب عليه تنميته» ويخالف البهائم يجبر على علفها؛ لأن في 
ترك العلف إضرارًا بهاء وليس في ترك السقي إضرار بالزرع والأشجارء 
الكهي: 

وفرق غيره بحرمة الروح» وعلل البَعْوي في «تعليقه» تحريم حلب ما 
يحتاج إليه الولد؛ بأنه يؤدي إلى هلاكه وانقطاع النسل» وذلك تعريض 
صيانة ماله ولا يجوز ضياعه؛ لأن في تضييع المال إهلاك النفس معنى؛ 
لأن بالأموال تقوم الأبدان» انتهى. 

ولم يردء وذكر في «تهذيبه» نحو ما سبق من كلام الشيخين. 
وليه عمارة داره» وحفظ ثمره وزرعه بالسقي وعيره» ولا حماء ا نعل 
نظار الأوقاف حفظ رقابها ومستغلاتها؛ لو كان المال مرهوناء» فهل يجب 
على مطلق التصرف عمارته بحق المرتهن؟ أطلق هنا . 

ونقلا هناك وجهًا أنه إذا اتفق الراهن والمرتهن على ترك سقى الثمر؛ 
أنه يجبر عليه كما جبر على علف الحيوان. 

وادَّعى الرُويَّانِي أنه الأصح. 

والظاهر: أنه إذا لم يوافقه المرتهن. أو كان الرهن لمن لا يعتبر 
موافقته أجبر لا محالة» لو غاب الرشيد عن ماله غيبة طويلة» ولا نائب 
له هل يلزم الحاكم أن ينص من يعمر عقاره. ويسقي زرعه» وثمره من 
ماله؟ الظاهر: نعم؛ لأن عليه حفظ مال الغير؛ كالمحجورين. 


كبَاتُ النفقات 5/1 


وكذا لو مات مديولن وترك روغ وغيره». وتعلقت به ديون مستغرقة». 
وتعذر بيعه فى الحال؛ فالظاهر: أن على الحاكم أن يشرع في حفظه 
بالسقي وغيره» إلى أن يباع في ديونه؛ حيث لا وارث خاص يقوم بذلك». 
ولم يحضرنى فى هذا نقل خاصء وبالله التوفيق» وأسأله الإعانة. 


كِتَابٌ الرّضَاع 3-5 
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